فتح العلام 


ل دراسة أحاديث بلوغ المرام 


حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة 


۶ 


تأليف 


أبي عبدالله محمد بن علي بن حرام الفضلي البعداني 
ل دار الحديث بدماج 


الجزء الخامس 
كتاب الحج -كتاب البيوع 
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للك وور 3 وهس 


9 عن يي هُريرءَ مبلك» أن س و 


ور عر سل اوم 


ل ياء وَالحَحَ المَبْرُورٌ”'' لَبْسَ لَهُ جَرَاء إلا الجتة. متمق عليه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


ع 


فيه الحث علل الحج والعمرة» وبيان فضلهماء وقد وردت أحاديث أخرئ 
منها: 

حديث أبي هريرة ميل في ”الصحيحين" " أن النبي م2 يذ سئل: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله)» 
قيل: ثم ماذا؟ قال : حي مبرور). 


وني ”الصحيحين“ ٠‏ عن أبي هريرة بي مرفوعًا: من حي فلم يرفث» ولم 


)١(‏ المبرور: هو الذي لم يخالطه آثام ومعاص. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم (77)» ومسلم برقم (87). 

(؛) أخرجه البخاري برقم ))١18١9(‏ ومسلم برقم .)176٠0(‏ 


اأ ق 

وني ”صحیح مسلم“ برقم )۱۳٤۸(‏ عن عائشة ياء أن ُن نَّ النبي بد قال: «ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدّا من النار من يوم عرفة). 

وفي ”الصحيحين"7'' عن ابن عباس وشا أن النبي بيد قال: «عمرة في رمضان 
تعدل حجة معي»» وحديث عائشة الثاني في الباب. 

وفي ”السنن" عن ابن مسعود» وابن عباس ڪرش ُن النبي ل قال: «تابعو 


بين الحج والعمرة؛ فانے] ينفيان الفقر والذنوب كما یہ ينفي الكير خيث الحديد)».' 


.)١1765( أخرجه البخاري برقم (11857)) ومسلم برقم‎ )١( 

() حديث ابن مسعود وبل أخرجه الترمذي »)8١١(‏ والنسائی (5/ ,.)١١5‏ وأحمد (۱/ ۳۸۷)» 
وإسناده حسن» وحديث ابن عباس يلها أخرجه النسائي (0/ )١١5‏ بإسناد حسن» وقد حسنهما 
الإمام الوادعي كله ني ”الصحيح المسند“ .)۸۷١( )٦۹١(‏ 


كَتَابْ الحَجّ ّ 
8 وَعَنْ عَائِسَةَ مما قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ الل عَلَئْ النْسَاءِ جهّاد؟ قَالَ 


١نَعَم‏ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قال فيد: | ورلو ا وا ا ا 


ت 


چو دام شنو م وه ره وم َه 1١)‏ 
له» وإسناده صعخح » وَأصله في ”الصجيح". 
9 ©/ ےہ o‏ 2 


و وَعَنْ جَاير بن عَبْدال ويها قَالَ: أتئ النبيّ يك أعرَابِي» فَقَالَ: يا وَسُولَ 


5 8 2 ع ر ت aT fin‏ ~7 م ٢‏ 1 
الى أخبزنى عن العمرَة أواجبة هى؟ فقال: (لاء وأن تعتَمرَ خير لك). رَوَاهِ أحمّد 


وَالترَهِذِيٌ. وَالرَاجِحُ 2-5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١75‏ وابن ماجه »)790١1(‏ وابن خزيمة (7015)» كلهم من طريق محمد بن 
فضيل بن غزوان حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به. وهذا الإسناد 
ظاهره الصحة» ولكن ذكر الحديث بلفظ الأمر تفرد به محمد بن فضيل» فقد روئ الحديث عن 
حبيب بن أبي عمرة جمع بلفظ الخبر والفضيلة» وليس بلفظ الأمرء ومنهم: 

.)17/94/7( وأحمد‎ :.)١1871( عبدالواحد بن زياد» كما في ”البخاري”‎ -١ 

۲- خالد بن عبدالله الطحان» كما في «صحیح البخاري“ .)٠١۲۰(‏ 

- سفيان الثوري» كما في "صحيح البخاري" (715). 

.)١١ 5 /5( جرير بن عبدالحميدء كما في ”سنن النسائي"‎ -٤ 

جب را ا 

وروئ الحديث معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة يشا كذلك بدون لفظ 
الأمر» فالحديث صحيح بدون لفظ الأمر» والله أعلم. 

N 
ابن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر ب به مرفوعًا. وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن‎ 
أرطاة وتدليسه.‎ 
ورواه البيهقي (4/ 44 7)؛ من طريق يحيئ بن أيوب عن ابن جريج والحجاج بن أرطاة عن ابن‎ 
المنكدر عن جابر بن عبدالله موقوقاء ثم قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع.‎ 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


me 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث‎ 

مسآلة :]١[‏ حكم الحج. 

قال النووي وله في ”المجموع؟ (۷/ ۷): الحج فرص عين عل كل مستطيع 
بإجماع المسلمين» وتظاهرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة» وإجاع الأمة.اه 

وقال ابن قدامت کاله ل (ه0/ ): وأجمعت الأمة عل وجوب الحج 
على المستطيع في العمر مرةً واحدة.اه 

قلت: ودليل الوجوب قوله تعال: # ولو عل الام س جج ليت من أسَتَطَا 

2-6 1 : 24 ا ا ۱ ك | 
سيلا © [آل عمران: 47 ]» وقوله 355: ١يُني‏ الإسلام علئ خمس...)» وذكر منها: احج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلًا»» وقد استدل على الوجوب أيضًا بأحاديث الباب» 
وتقدم أن فيها ضعمًا. 
مسآلة [۲]: حكم العمرة. 
# في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: الوجوب» وهو قول أحجمد والشافعي ف الجديد» وعليه أ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن عدي )١5748/5(‏ من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر به. وإسناده 
ضعيف لضعف ابن لهيعة» وقال ابن عدي: غير محفوظ. 


كاب الحَعّ 9 
أصحابه» وإسحاق» والثوري» وغيرهم» وقال به من التابعين: عطاء» وابن 
المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» وابن سيرين» والشعبي» وصح هذا عن 
جماعة من الصحابة» كعمر» وابنه» وعبدالله بن عباس» وزيد بن ثابت ورك كما في 


”مصنف ابن أبى شيبة" (5/ ٠0‏ 7)» والبيهقى »)٠١١ /٤(‏ وغيرهما. 


5-0 ل o ٠ ٠‏ هم 0 01 
واستدل علل الوجوب بحديث عائشة راء الذى في الباب: «عليهن جهاد لا 
قتال فيه). وممن استدل به: ابن خزيمة کاله ف ”صحیحه“» وقد تقدم الكلام 


‌ 


عليه؛ واستدل ابن عباس ويلتَماء بقوله تعال: | ES‏ والعمرة لَه [البقرة:195]» 
قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله. 

واستدل أحمد وغيره بحديث أبي رزين العقيل» أنه قال للنبي يييْةُ: إن أبي 
شيخ كبير» لا يستطيع الحج ولا العمرة» ولا الظّعن» فقال: «حج عن أبيك 


راف )00 


6 


وذكر أحمد كله أن هذا الحديث أصح حديث يدل على وجوب العمرة. 

وقد صححه شیخنا وله في ”الجامع الصحیح“ (۲/ ۳۳۹)» وبَوبَ عليه: 
[باب وجوب العمرة]. 

وأخرج بو داود (۱۷۹۸)» والنسائي »)۱٤۷-۱٤٩/٥(‏ وغیر ها بإسناد 
صحيح عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب: إني وجدت الحج والعمرة 


,)970( وابن ماجه (5945057)» والترمذي‎ ».)١8١١( وأبو داود‎ »)١7؟‎ 01١١0٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ »)١١1//5( )١١١ /5( والنسائي‎ 


۱۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مكتوبين علع» وإني هللت ما جميعًا...» الحديث» وفيه قال له عمر: هيت لسنة 

تنبية: القائلون بوجوب العمرة يقولون بوجوما مرة واحدة في العمر. 

القول الثاني: الاستحباب» وهو قول الشافعي في القديم وبعض أصحابه» 
وقال به مالك» والحنفية» وأبو ثور» وأحمد في رواية» وعزاه شيخ الإسلام للأكثر 
ورجحه. 

وصح عن ابن مسعود كما في ”«مصنف ابن بي شيبة“ ٤ /٤(‏ ۰)» آنه قال: 
الحج فريضة» والعمرة تطوع . 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر يش الذي في الكتاب» وهو 
ضعيف والرّاجح وقفه. 

وآخرج ابن ماجه (۲۹۸۹) من حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعًا: «الحج 
جهادء والعمرة تطوع). وفي إسناده: الحسن بن يحيئ الخشني» وهو متروك. 

ا اسيم التول الثاني هو الصواب؛ لعدم ثبوت الأمر بها عن 
النبي 35 بد وأما حدیث آي رزين فخرج الأمر جوابًا عن سؤاله. وأما حديث 
اع ان مان عرو ملك فغايته أنه يفيد أن عمر يلت كان يرئ الوجوب وقد 


خالفه ابن مسعود ضيصنه ميل كما تقدم. 


وقد راح الشوكاني في ”السيل“» عدم الوجوب؛ لما ذكرناء والله عل 5 


.)197 29-1 /77( ”المجموع" (1/ 031 ”مجموع الفتاوئ"‎ »)١ 5 /0( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كاب الْحَحّ ١‏ 
مسألة [*1: العمرة على أهل مكة. 
© صح عن ابن عباس ياء كما ني ”مصنف ابن أبي شيبة“ /٤(‏ ۸۸)» أنه قال: 
يا أهل مكة لا عمرة لكم» إنما عمرتكم الطّواف بالبيت. 
قال ابن قدامت کله في ”المغني" (5/ 5 )١0-١‏ وَلَيْسَ عَلَئ أَهْل مَك عُمْرَة 
نص عَلَيْه أَحْمَدُ وَقَالَ: كَانَ ان عَبَّاسٍ رى الْحُمْرَةَ وَاجبَد وَية يول يا أَهْل مَك 
الع + عَمْرَة إِنمَا عُمْرَنَكُمْ طَوَافَكُمْ بالْبيْتِ. وَبهَذَا قَالَ عَطَاىٌ وَطَاوْسٌ.اه 
وذهب شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوئن" (75/ 58 301-7). إلا أنها 
بدعة (ص٤٠۲)»‏ واختار هذا القول ابن القيم في ”زاد المعاد" (؟/ 45). والإمام 
الألباني مله في ”الصحيحة" (755757). 
وقد استدلوا على عدم المشروعية بأنه لم يثبت يثبت عن رسول ا لله ل أنه اتمر 
من مكة» أو خرج إل خارجها بقصد العمرة» وم يفعل ذلك أحد من صحابته إلا 
عائشة وحدها كما ني ”مجموع الفتاوئ“؟» و”زاد المعاد؟. 
قال أب و عبد اله غض اله لم: ظاهر كلام الأئمة المتقدمين عدم الوجوب؛ 
لقولهم (ليس عليه) بخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم رحمة الله عليهما. 
# وذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية العمرة للمكي. وكذلك للآفاقي 
إذا أراد أن يكررء وهذا القول عزاه للأئمة الأربعة صاحب كتاب ”الفقه على 


المذاهب الأربعة" /١(‏ 587-5785))» وعزاه الشيخ ابن عثيمين للجمهور كما 


۱۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
في ”الشرح | تع“ (۷/ .)٥٦‏ 
وقد جاء عن عمر وعلي يشا ما يؤيد هذا القول» أخرجهما ابن أبي شيبة» وني 
إسناده أذينة العبدي» وهو مجهول. 
وثبت عن ابن عمره وابن الزبير» وعائشة مد أنهم كانوا يعتمرون» وهم 
بمكة؛ يخرجون إلى الحل. أخرج ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة. 
وهذا القول اختاره ابن حزم» وابن قدامة» والنووي» وابن دقيق العيد» وابن 


حجر والشوكاني» واللجنة الدائمة» والشيخ مقبل هللنه. 


واستدلوا عل ذلك بحديث عائشة في ”الصحيحين»» " أن النبى 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. 


قال ابن حجر وله في ”الفتح“ (ه8/ا١ا):‏ وبعد أن فعلته عائشة بأمره كله دل 


أمر 


: 


9 


اڈ 


1 


على مشروعيته.اه 
وأصحاب هذا القول يقولون: يحرم من أراد العمرة من الحل» ويخرج من 
وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس ياء قال: لا يضركم يا آهل 
مكة ألا تعتمروا؛ فإن أبيتم؛ فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. وفي إسناده 


عمر بن كيسان» وهو مجهولء تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۱۷۸٥(‏ ومسلم برقم (۱۲۱۱). 


كَتَابْ الحَجَّ ۳ 
قلت: وهذا الثول هو الصحيي والله أعلم 
© وذهب بعض أهل العلم إلل آنه يحرم من مكة نفسهاء وهو قول البخاري 
ملل فقد بِوّبَ في ”«صحيحه“: [باب مهل أهل مكة للحج والعمرة]ء واختاره 
الصنعاني» والشوكاني في ”السيل الجرار“ (۲/ ١۲۱)؛‏ لحديث ابن عباس بعد أن 
٠.‏ 0 خا اه ؟, :1 ۶ 3 
ذكر المواقيت مرفوعا: «هن لمن. ولمن أتئ عليهن من غير أهلهنء من أراد 
الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأًء حتئ أهل مكة من مكة). 
وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين مَل على الاستدلال بحديث ابن عباس كما في 
”الشرح الممتم“ (۷/ 01)» فقال بعد أن ذكره: ظاهره أنَّ العمرة لأهل مكة تكون 
من مكة. ثم قال: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن رسول الله 2 أمر أخاها 
أن يخرج بها؛ لتحرم من التنعيم؛ فإن قال قائلٌ: عائشة ليست من أهل مكة 
بي اع 5 
مكة هو أنه ليس من أهل مكة» بدليل أنَّ الآفاقي يحرم بالحج من مكة» فلو كانت 
مكة ميقاتا للإحرام بالعمرة؛ لكانت ميقانًا لأهل مكة. وللآفاقيين الذين هم ليسوا 
من أهلهاء وهذا واضح. وأيضًا: العمرة الزيارة» والزائر لابد أن يفد إلى المزور؛ 
لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال: (إنه زارك)ء وهذا ترجيحٌ 


و 


لغوي.... وانظر بقية كلامه '") 


)877( ”المحلى؟‎ )١١7/4( ”البيان“‎ )۲٠۹/۷( ”المجموع"‎ )١19-١5 /0( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)017 5 /5( ”النيل(1817)) ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (5 / 5-1777 ؟5)‎ )1١ ”إحكام الأحكام"(7/‎ 


١‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ هل له أن يعتمر ب2 السنة أكثر من مرة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى نه يكره تكرار العمرة في العام الواحد» وقالوا: 
يعتمر في العام الواحد مرة واحدة؛ لأنَّ هذا هو الذي ثبت عن النبي ينيد وهو 
قول الحسن» وابن سيرين» ومالك» والنخعي. 
# وذهب أكثر أهل العلم إل مشروعية التكرار في العام الواحد» وصح عن علي 
أنه قال: في كل شهر عمرة. أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي من طريق مجاهد 
عن علي به والصحيح أن مجاهد قد سمع من علي تين . 
وصح عن ابن عمر» عند ابن أبي شيبة» والبيهقي» وعن عائشة عند البيهقي» 
أنهما اعتمرا عمرتين في سنة واحدة. 
وهو قول عطاء» وطاوس» وعكرمة» والشافعي» وأحمد. وغيرهم, واستدلوا 
علل ذلك بأن عائشة اء اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي ب عمرةً في قرانهاء 
وعمرة بعد حجّها. 
واستدلوا بقوله 77:: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنه) ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديد)ء''' هدا القول هو الصحي. والله أعلم. 
تنبيةة يبغن أن يُفدّق بين العمرقين بفترة زسنية» .ولا يوال ببنهها؛ لان هذا 1 
يثبت» وإن فرّق بينهما بسفر من الأسفار؛ فهو أفضل» والله أعلم. 


قال ابن قدامت ولل /٥(‏ ۱۷): فام الإكتار مِنْ الاعِْمَاِ وَالْموَالاه َينَهُمَا 


.)1911( تقدم تخريجه تحت حديث‎ )١( 


ا ت ف فار قزل السب الى حكاه وكذلك قال احم إذا اغتمة 
ا پد ِن أن لق أو بص َي عَشَرَةِ أيّامِ يُمْكِنُ حَلْقٌ الرّأس. فَظَاهِرٌ هَذَا أنه 


اجب e‏ في اَل مِنْ عَسَرَةٍ آيام. 


وَقَالَ في رِوَايَة الأترم: إن شاة تمر في كل شّهْر. وَكَالَ بَعْضُ أَصحَابتا: 
بكب ال كاز ين الاعتمار, EAE‏ َأَحْوَالْهُم دل عل ما قلا ون 
انی کل وَأَصْحَابَهُ لَمْ ينْقَل عَنهُمْ الْمُوالاة بْتهُمَاء وَإِنَمَا نُقَلَ عَنْهُمْإنْكَارُ ذَلِكَ» 
وَالْحَقٌ في اتبَاعِهمْ .اه 7 
مسألة [ه]: هل تجزئ عمرة التمتع والقِرَان عن العمرة الواجبة عند من 
أوجبها؟ 

قال این قدامت کله في ”المغني“ (ه/ :)١5‏ وَتَجْزِىٌ عدر ال وَعَمْدَةٌ 
الْقَارِنِء وَالْعْمْرَةُ مِنْ اذى الل عَنْ الْعُمْرَةِ الْوَاحِبَتَ وَلَا تَعْلَمُ في إِجْرَاءِ عَمْرَةٍ 
التَّمَنّم خلااء كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عْمَرَ وَعَطَائٌ وَطَاوْسٌء وَمُجَاهِدٌ وََا تَْلَمُ عَنْ 
نِم اهماد 

ثم نقل روايةٌ عن أحمد بأنَّ عمرة القارن لا تجزئ عن العمرة الواجبة؛ 
لحديث عائشة أنَّ النبي يَفْةُ أعمرها من التنعيم» ثم صوّب ابن قدامة أنها تجزئ» 


قال هَللته: ولنا قول الصبي بن معبد: إن وَجَدْت الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ مَكتوبين 


,)-" 44 /4( ”البيهقي"‎ »)۸۲١( ”المحلّئ؟‎ »)١54 /7( انظر: ”المغني؟ (17/0)» ”المجموع"‎ )١( 


«ابن أبي شيبة* (:/11741-). 


َي قلت پهما جَويعا. َال عُمَرٌ: هيت لِسَِْ يّك. وَعَدَا دل عَلَى أنه 
حرم بهمًا تقد آداءَ ما به الله عَلَيْهِ مِنّْهُمَاه وَالْخْرُوجَ عَنْ عُهْدَتِهمَاء فَصَوََهُ 
عم وَقَالَ: هّدِيت لِسَنٍَ يك وَحَدِيْتْ عَائِمّة بيه إِنَمَا أعْمَرَهَا مِنَّ العم 


سرو 


قَضْدًا لتطييب قأبهاء وَإِجَابَة مَسْأَلَتَهَا لا لِأنّها كَانَتْ وَاجِبَةَ عَلَيْهًا. انتهىا المراد 37 


مسألة [15: حكم العمرة المفردة التي تؤدى بعد الحج؟ 

في ”الصحيحين“ عن عائشة اء قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين» 
وأصدر بنسك» فقيل لها: انتظري فإذا طهرت» فاخرجي إل التنعيم» فأهلي ثم 
ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. 

وأسند ابن أبي شيبة (1711/9) بإ سناد صحيح عن عائشة اء أنها كانت 
تعتمر في آخر ذي الحجة. 

وأخرج بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جبير» أنه سئل عن العمرة بعد الحج 
بستة أيام؟ فقال: اعتمر إن شئت. 

وأخرج أيضًا عن عمر : تيل أنه سئل عن العمرة بعد الحج؛ فقال: هي خير 
من لا شيء. وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط» وهو من طريق 
مجاهد عن عمر ء ولم يدركه. 

وأخرج أيصًا عن علي ميه أنه قال: هي خير من مثقال ذرة. وفي إسناده ليث 


(۱) انظر: ”المغنی“ »)١١-٠١ /٥(‏ ”مصنف ابن أبى شيبة“ .)١١٠١ /٤(‏ 


كاب الحح ۱۷ 
وأخرج أيضًا عن جابر بيك أنه لم ير بها بأسّاء وقال: ليس فيها هدي. وهو 
من طريق ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر به. 
وإسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج» وأبا الزبير مدلسان» ولم يصرحا بالسماع. 
وأسند ابن أبي شيبة (۱۳۱۸۲) عن ابن عمر بإسنادٍ صحيح, أنه سئل عن العمرة 
ال قفا + إن ااا ار ال راا ارق عر ى اة 
إلى من أن أعتمر في ذي الحجة. وأسند عن عطاء وطاوس ومجاهد كراهة ذلك“ 
قال أبوعبد اله غنى الله لم: لم يفعل ذلك الصحابة في عهده عليه الصلاة 
والسلام؛ سوئ عائشة لما شكت من رجوع الناس بنسكين» ورجوعها بنسك؛ 
فآذن لها النبي ياء وعلل هذا فا لاقب ا 
والأفضل في العمرة أن تكون بسفر خاص اء وأما تكرار العمرة من التنعيم 
في كل يومء أو في كل يومين» أو في كل أسبوع؛ فهذا العمل ليس منه السنة» ولم 
يعمله النبي < وأصحابه. 
مسألة [۷]: هل وجوب الحج على الفورء أم على التراخي؟ 
© في المسألة قولان: 
الاول: أن وجوبه علل الفور في عامه الذي استطاع فيه الحج» وهذا مذهب 


أجمد.» ومالك» وبي پو سف» والمزني» والحنفية» والظاهرية. 


واسفدار ا عا ذلك رة فال وو ق الاس س اليرت من استطاء إلد 
بقو س جج البيت من ا 


.)١١٠١ /٤( ”مصنف ابن أبى شيبة“‎ )١( 


سبي € لآل عمران:40]» والأمر يقتضي الفور؛ مالم يقترن بقرينة تدل عل التراخي عل 
e‏ 

وبقوله 7 : من أراد الحج فليتعجًّل)» وهو حديث حسن بطريقيه» أخرجه 
آحمد (۱/ .»)۲۲٣ ۰۲۱۲٤‏ وآبو داود (۱۷۳۲)» وابن ماجه (۲۸۸۳)» والدارمي 


:)١178(‏ والحاكم /١(‏ 58 5)» والبيهقي /٤(‏ ۳۳۹-) عن ابن عباس يشا 


و 


د أَحَد ركان الإشلام فَكَانَ وَاجِبًا عل الْمَوِْ 
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قال ابن قدامت کاله : ولا 
گالصيَام وَكأنَ وُجُوبَهُ بصِمَةٍ انشع يُخْرِجُهُ عَنْ رنب الوَاجِبَاتِ؛ لاله بُو ان 
غَيْرِ خَايَة وَلَا يأنَمُ بالمَوْتٍ قَبْلَ فِغله؛ لِكَوْنْهِ فَعَلَ مَا يَجُورُ لَهُ فِعْلهُ وَلَيْسَ عَلَى 
ارت ا ع ع ل 

الثاني: أن وجوبه موسع وله تأخيره. وهو قول الشافعي وأصحابه. 
والأوزاعي» والثوري» ومحمد بن الحسن» وهو قول بعض الحنابلة. واستدلوا 
عل ذلك بأنَ البي يلي :حم في السنة العاشرة» وقالوا : وجوب الحج كان في السنة 
السادسة؛ لقوله تعالى: # وَأَيِماْ لذج والْعمرة يوب [البقرة:157]» وهذه الآية نزلت في 
السنة السادسة؛ لآنها نزلت في كعب بن عجرة يوم الحديبية» وكذلك حج بالناس 
في السنة التاسعة أبو بكر طرش 

قال اہو عبد ال عض ان لہ: القول الأول اقرب» والله أعلم. 

وقد جاب الإمام ابن عثيمين كله على أدلتهم فقال: وأما الاستدلال بقوله 


تعالی: یما اج البو فغیر صحیح؛ لان هذا ليس أمرًا بهما ابتداءً» ولكنه 


كاب الْحَجّ ا 
أمرٌّ بالإتمام بهماء وفرق بين الابتداء والإتمام» وأما فرض الحج فالصواب أنه في 
السنة التاسعة» ولم يفرضه الله تعال قبل ذلك؛ لأنَّ فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة» 
وذلك أن قريشًا منعت الرسول اَي من العمرة فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه 
من الحج» ومكة قبل الفتح بلاد كفر» ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح» وصار 
إيجاب الحج علل الناس موافقًا للحكمةء والدليل علل أن الحج فُرض في السنة 
التاسعة أنَّ آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران» وصدر هذه السورة نزلت 
عام الوفود.اه 
ثم ذكر أن سبب تأخيره عن السنة التاسعة أنَّ الوفود كثرت عليه في تلك 

المتاوولذلك تشكن السلة العانحة :عنام الوفوده ولاشاك أن ابتقبال المسلمين 
الذين جاءوا إلى رسول الله بب ليتفقهوا في دينهم أمرٌ مهم» بل قد نقول: إنه 
واجبٌ على الرسول يي ليبلغ الناس. 

ثم ذكر من الأسباب أيضًا: احتمال أنه أرد تطهير البيت من المشركين 
والعرايا في ذلك العام الذي حج فيه أبو بكر. 

قال ابن قدامتة مَللَثه: ويحتمل أنه أخره بأمر الله تعالمن؛ لتكون حجته حجة 
الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
ويصادف وقفته الجمعة» ويكمل الله دينه.اه 7" 


(۱) انظر: ”المجموع" (۷/ ۳١٠)ء‏ ”المغني* (0/ 73-/70)» ”المحلّى؟ (411): «الشرح الممتع؟ 
(18-107/9)» ”القِرّئ لقاصد أم القرئ؟ (ص77-))» ”شرح المناسك من شرح العمدة لشيخ 
الإسلام؟ (۱۹۸/۱-). 


۲٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


لو۹ م وعن َس و قَالَ: قي : N I‏ قال : «الرّاد 


واا رَوَاهُ الدَارَفْطَينُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَالرّاجِحٌ إِرْسَالَُةُ © 


° 
ع عي قر 


او 1۹ e‏ جه التريذي هر حَدِيثْ ابن عمَرٌ N‏ وَفِي ! إستاده سه 9 


)١(‏ ضعيفه والراجح إرساله. أخرجه الدارقطني »)75١77/7(‏ والحاكم »)٤٤١ /١(‏ من طريق يحيئ 

ابن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. 

قال البيهقي بعد أن ذكر هذه الرواية: ولا أراه إلا وهما - ثم ساق بإسناده الصحيح عن جعفر بن 
عون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا. ثم قال: هذا هو المحفوظ عن قتادة 
عن الحسن عن النبي يبيد مرسلاء كذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن. 

قلت: ويؤيد الإرسال أن با بكر القطيعي أخرج الحديث عن عبدالأعلل بن عبدالأعلل عن سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلاء كما في ”الإرواء" .)٠١١ /٤(‏ وعبدالأعلل سمع من 
ابن أبى عروبة قبل الاختلاط. 

وقال ابن عبدالهادي في ”التنقيح كما في ”الإرواء“ (4/ :)1351-17٠‏ والصواب عن قتادة عن 
الحسن مرسلاء وأما رفعه عن أنس فهو وهم هكذا قال شيخنا. اه قال الألباني: وهو ابن تيمية أو 
الحافظ المزي» والأول أقرب. 

قلت: وقد توبع سعيد بن أبي عروبة» تابعه ماد بن سلمة عند الحاكم »)٤٤١ /١(‏ ولكن الراوي 
عن حماد هو أبو قتادة عبدالله بن واقد الحراني» وهو متروك؛ فلا عبرة بهذه المتابعة. 

وبهذا البيان يتبين أن حديث أنس الراجح إرساله» وقد رجح ذلك الإمام الألباني ولل 

وقد جاء الحديث عن جابر بن عبدالله عند الدارقطني (۲/ »)١٠٠١‏ وقي إسناده: محمد بن 
عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي وهو متروك. 

وجاء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني (5/ )5١0‏ أيضًاء وفي إسناده 
محمد بن عبيدالله العرزمي وهو متروك, وتابعه ابن لهيعة وهو ضعيف. 

وجاء من حديث عائشة ياء وليس بمحفوظه علّقه الدارقطني »)73١7/5(‏ وفي إسناده: 
عتاب بن أعين» وهو الذي وهم فيه. وجاء من حديث ابن عمر وهو الذي سيأتي. انظر: ”نص 
الراية» (7/ 8-). و”التلخيص» (؟/ 577 ). و”الإرواء" (۹۸۸). 


(؟) ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي »)۸۱١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. 


كاب الحَجّ 7 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مع تقديم 
بعض المسائل المتعلقي بالباب 

مسألة :]1١[1‏ شروط وجوب الحج. 
الشرط الأول: الإسلام. 

قال ابن قدامت كلتنه: وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطايًا يلزمه 
أداء ولايوجب قضاء.ام 

قال النووي مَلتَمْه: فالكافر الأصلى لا يطالب بفعله في الدنيا بلا خلاف» سواء 
الحری ورالد والكتانى»:والوقى: والمّرأة» والرخل: وهذا لاشلف فيه :فإذا 
استطاع في حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج؛ إلا أن يستطيع بعد ذلك؛ 
لأنَّ الاستطاعة في الكفر لا أثر لها.اه 

وهذا الشرط لا خلاف فيه إذا كان الكافر أصليّاء ذكره النووي» وابن قدامة. 

وقال صاحب ”الإنصاف“ (۳/ :)٠١‏ إن كان الكافر أصليًاِ لى يجب عليه 


6 


إجماعاء اه 

وقال ابن حزم ڪلله: إحماع مَيقن. اھ 

وأما الكافر المرتد فاختلفوا فيه» والأصح عند الشافعية: أنَّ الوجوب يتعلق 
بذمته إذا استطاع أثناء ردته» وهو وجه عند الحنابلة» والوجه الثاني عند الحنابلة: 
ن الوجوب لا يتعلق بذمته إذا استطاع أثناء ردته» وهذا الوجه هو مقتضى! مذهب 


الظاهرية» ومالك» وأبى حنيفة» كما تقدم ف الصلاة. وهدا التول اپ لأنه 


7 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
كافر» ولا دليل علل التفريق بين الأصلي والمرتد. 


الشرط الثاني: العقل. 

لقوله 8 رف فع القلم عن ثلاثة.. 0 وذكر منهم: «المجنون حتى 
يعقل). 

قال النووي که ٤‏ ”المجموع" (0/ :)5١‏ وأمعت الأمة عل أنه لا يجب 
الحج على المجنون.اه 


قال صاحب ”الإنصاف" :)701١/7(‏ لا يجب الحج على المجنون إجماعا.اه 
الشرط الثالث: البلوغ. 

لحديث: ارذ فع القلم عن ثلائة...). ومنهم: «الصبي 2 حتی یبلغ)» قال ابن 
قدامة مده (ه/ 5): لا نعلم في هذا اختلاقًا .اه 
الشرط الرابع: الحريت. 

قال این قدامت کش في ”المغني" (17/5) :واا العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة 
تطول مدتبهاء وتتعلق بقطع مسافة» وتشترط لها الاستطاعة بالزاد» والراحلة» ويضيع 
حقوق سيده المتعلقة به؛ فلم يجب عليه كالجهاد. وقال: ولا نعلم في هذا اختلافا.اه 

وقال النووي وله ني ”شرح المهذب“ (// 517): أشعت الآنة عرا أن العدالا 


يلزمه الحج؛ لأنَّ منافعه مستحقة لسيده؛ فليس هو مستطيعًا.انتهئئ المراد. 


قلت: خالف ابن حزم فأوجبه علل العبد إِنِ استطاع كما في ”المحلّى؟ (811). 


.)1١85( سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


كِتَابْ الحَجَ ۳ 


الشرط الخامس: الاستطاعت. 
الاستطاعة؛ لقوله تعالى: # ولتو عل الاس جح آلب بیت من اس سَنَطَاءَ لَه سیا 4# 
[آل عمران:۹۷]. 


قال ابن قدامت وال: لا نعلم فيه اختلافا. 

وقال النووي كله في ”شرح المهذب“ (۷/ :)٦۳‏ الاستطاعة شرط لوجوب 
الحج بإجماع المسلمين.اه 

تنبية: الشرط الأول والثاني شرطٌ للوجوب والصحة؛ والشرط الفالث شرط 
للوجوب والإجزاء» وليس شرطًا للصحة؛ والشرط الرابع شرط للوجوب فقطء 
الا ن 2ط ال ت فط 

تنبية آخر: إن ارتدء أو جُنٌ بعد أن استطاع وتمكن من الحج؛ فإِنَّ ذلك لا 
يسقط من ذمته» بل عليه الحج إذا أسلمء أو أفاق من جنونه» على الصحيح من 
قولي أهل العل .© 
مسألة ۲1]: ما ضابط الاستطاعة المشترطة؟ 

© في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: الصحة وقوة الجسم» وهو قول عكرمة ومالك. 


القول الثاني: الاستطاعة ھی الزاد والراحلة» وبه قال الحسن» ومجاهد» 


.)301١ /۳( ”الإنصاف"‎ :رظنا)١(‎ 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
وسعيد بن جبير» وأحمد. والشافعي» وإسحاق. قال الترمذي: العمل عليه عند 
أهل العلم. واستدلوا بحديث أنس يبل الذي في الباب. 

القول الثالث: استطاعة كل إنسان بحسبه» فبعضهم لا يحتاج إل راحلة» 
ويستطيع أن يمشي بدون مشقة» وبعضهم لا يحتاج إل زاد؛ لاستغنائه بتجارة» أو 
عمل يوافقه في الطريق» فيكون في حكم من تزود» وبعضهم عنده الزاد والراحلة» 
وليس عنده القدرة عل الذهاب؛ فيجب عليه أن ينوب غيره. 

قال ابن حزم لله ف ”المحل" :)8١5(‏ واستطاعة السبيا الذي يجب به 
الحج إِمّا صحة الجسم والطاقة عل المشي والتكسب من عمل أو تجارة ما يبلغ 
به إل الحج ويرجع إل موضع عيشه أو أهله» وإما مال يمَكنه من ركوب البحر أو 
البر» والعيش منه حتئ يبلغ مكة ويرده إل موضع عيشه أو أهله» وإن لم يكن 
صحيح الجسم؛ إلا أنه لا مشقة عليه في السفر برًّا أو بحرّاء وإما أن يكون له من 
يطيعه؛ فيحج عنه ويعتمر بأجرة أو بغير أجرة إن كان هو لا يقدر على النهوض لا 
راكبًا ولا راجألاء فأي هذه الوجوه أمكنت الإنسان المسلم العاقل البالغ؛ فالحج 
والعمرة فرض عليه» ومن عجز عن جميعها؛ فلا حج عليه ولا عمرة.اه 


ثم نقل ابن حزم وله هلثنه (// 6 5 ) عن ابن عباس»ء وابن الزبير ميم ما يدل على 
هذا القول» ولكن بإسنادين ضعيفين» ثم قال: وهو أحد قول عطاء. اھ 
ال وا ف ا ور قزل بض الاك ووا الل هر 


الصواب؛ لأنَّ حديث الباب لم يث بشعه ولآنة يشملة قوله اا لمن اَسَطَا سات اله 


لاع 


كاب الْحَحّ ”> 
ميلا 0 والله أعلم.'") 
مسألة []: ضابط الزاد الذي يشترط القدرة عليه. 

قال ابن قدامت كلل في «المغني؟ :)١١/0(‏ هو مَا يَحْتَاحٌْ إِليّهِ في ذَهَابِهِ 
وَرَجوعِهِ مِنْ مَأَكُولِ: وَمَشْرُوبِء وَكْسُوَة قان كان يَملكهء أو وَجَده يبّاع بثمّن 
اليثل في العَلاءِ وَالرخص» أوْ بزِيَادة يَسِيرَةٍ لا تَجْحِفْ بِمَالِد لَرْمَهُ شِرَاؤٌه وَإِنْ 
كَانَتْ تَجْحِفْ بِمَالِه لَمْ يَلْرَمُْ.اه 

وقال لله :)۱۲-۱١ /٥(‏ ویعتیر اَن يَكُونَ هَذَا فَاضِلَا عَمَّا کو 
عياله الَّذِينَ تَلرَمُهُ مَيُوتُهُم في مُضِيّهِ وَرْجُوعِهء لِأَنَّ اللََقَهَ ممتَعلَقَة بِحُقُوقٍ 
لكين وهم اخ حنم اکن وقد روئ عبد اه بن عرو ن ال که 
قَالَ : كَى بِالْمَرْء إن أن يُضَيّعَ م من قوت 09 
مسألة [14]: من استطاع التزود ولكن عليه دين؟ 
# ذكر كثيرٌ من أهل العلم أنه لا يجب عليه الحج؛ لأنه غير مستطيع» والمال 


الذي في حوزته يحتاجه في قضاء دينه» وسواء كان الدين حالًا أو مؤجلا. 


© وذهب بعض أهل العلم إل وجوب الحج إذا كان الدين مؤجلا أجلا لا 


.)816( انظر: ”المجموع" (8/9/)» ”المغنى؟ (0/ 4-8). ”الإنصاف؟ (/ 857)» ”المحلَّئا؟‎ )١( 
.)١١41( سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 
.)19 /1( وانظر: ”الإنصاف" (7/ 3755)» ”المجموع"‎ )( 


۲٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ينقضي إلا بعد رجوعه من الحج. ورجح الإمام ابن عثيمين كله القول الأول. 
مسألة [ه]: من ڪان له عقار من أرض أو دار؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغتي“ /٥(‏ ۱۲): وَمَنْ لَه عََارٌ يَحَْاحُ ِلَب سكناه 
البو و ا ل 
اخْتَل رِبْحُها قَلمْ يَكْفِهِمْ اه اجون الها َم يَلْرَمْهُ الْحَحٌّ» وَإِنْ كَانَ 
من ذَّلِكَ م شَيْءٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَيه؛ لَرمَهُ ببْعْهُ في الْحَجٌ .اھ 
مسألة [5]: هل يدخل 2 الاستطاعة المشترطة أمن الطريق؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن أمن الطريق شرط في وجوب الحج؛ لأنه 
إن كان يخشئ على نفسه., أو ماله؛ فهو غير مستطيع» وقال تعالى: #أمَنِ أسَتَطاعَ 
ِليْهِ سيلا » وهو قول الشافعي. وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وقال به بعض 
أصحابه. 
وذهب أحمد ني رواية -وهو قول بعض أصحابه- إلى أنَّ تخلية الطريق ليس 
شرطًا لوجوب الحج» بل هو شرط للزوم السعيء فلو استطاع الحج ولكن 
الطريق لست ام فيبقئ الحج في ذمته. 


والأقرب هو التول الیل والله أعلہ." 


)١(‏ انظر: «المغن » ».)١7/6(‏ ”المجموء“ (/58/1). ”الانصاف» ("/ 3585)., «الشرح الممتء» 
(۷/ ۰ -). 


0)انظر: ”المغني" /٥(‏ ۷(« ”المجموع" (۷/(. 


كِتَابْ الحَجَّ ” 
مسألة [۷]: هل يدخل 2 الاستطاعة المشترطة إمكان الوصول قبل فوات 
الحج؟ 

© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنَّ إمكان السير يدخل في الاستطاعة 
المشترطة؛ لأنه إن استطاع الحج في وقتٍ لا يدركه؛ فهو في حكم عدم 
المستطيع» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» ورواية عن أحمدء وهو قول بعض 
أصحابه» وقال به ابن حزم. 

© وذهب أحمد في رواية - وهو قول بعض أصحابه - إلى أن إمكان السير ليس 
شرطا لوجوب الحج» بل هوشرط للزوم السّعيء فلو استطاع الحج في وقتٍ لا 


والصواب هو التو ل الأول» والله اع 


()انظر: ”المغني* (۵/ ۷)» ”المجموع؟ (// 777)» ”المحلّىا؟ (417). 


۲۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
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و وَعَنِ ابن عَبَّاسِ يلما أن النَيّ كله لَقِيَ رَكْبَ الحا َقَالَ: « 
القَومُ؟' قَالُوا: ال ل فَحَت إِلَيْهِ | 
صَبيً مَقَالَتْ: أَلِهَدَا حَج؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ وَلَك أجْرٌا. رَوَاهُ مُسْلِه '") 


5 


1 


4 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ حج الصبي. 
© ذهب عابّةٌ أهل العلم إن مشروعية الحج بالصبيان» واستدلوا بحديث 
الباب» وبحديث السائب بن يزيد ض' ول في ”البخاري" (۱۸9۸) قال: : حَجّ بي مع 
النبي يك وأنا ابن سبع سنين. 
وذكر القاضي ام البدع» ونقله عنه 
النوويء ثم الشوكاني.'" 
مسألة [7]: كيفية الإحرام وأفعال الحج. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني" (5/ :)5٠‏ إن كان مميرًا أحرم بإذن وليف 
وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه» فيصير محرمًا بذلك» وبه قال مالك 
والشافعي» وروي عن عطاء والنخعي» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبي» 


ولا يصير محرمًا بإحرام وليه.انتهئ المراد. 


.)175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(0) انظر: ”المغني؟ (0/ 050)» ”الفتح» (1807)» (1808)): ”المحلّئ؟ (416): ”شرح مسلم؟ 
زوم 


كتَابْ الحَجّ ححذك 

ومعنى قول أبي حنيفة: أن للصبي أن يحج. ولكنه ليس مُلْزِمًا له بشيء» حتئ 
وإن فعل بعض المحظورات» بل هو للتدريب. وهذا قول ابن حزم أيصًا. 

بينما ذهب الجمهور إل أن الولي يلزمه أن يجنب الصبي محظورات الإحرام 
وإذا فعل ما يلزمه الفدية وجب علل الولي عند أكثرهم» وقال بعضهم: يجب في 
مال الصبى. 

وقال ابن قدامت که :)٥۲ /٥(‏ کل ما آمکنه فعله بنفسه؛ لزمه فعله» ولا 
ینوب غیره عنه فیه» کالوقوف» والمبیت بمزدلفة» ونحوهماء وما عجز عنه عمله 
الولي عنه» قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرئ الرّمي عن 
الضبي الذي لآ يقدن غلا الرفي..ه.وآما الطواف؛ قإن أمكنه المشى مشي وإ 
به مر و را اا با شار 


٠‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
9 وَعَنْهُ ملك قَالَ: كَانَ المَضْلٌ بن عباس بش رَديفَ رول اللو يلل 
قَجَاءتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَمَ فَجَعَلَ المَضل يَنْظرُ إلَيْهَا وَتنْظْرٌ ليه وَجَعَلَ لني كله 
يَضْرِفُ وَجْهَ المَضْل إِلَئ الشّنّ الآحَر. قَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل إنَّ قَرِيضَةً الله عَلَى 
عِبَادِِ في الحَجّ أَدْركَتْ أبِي شَيْخًَا بير لا يَثْبْتْ عَلَى الرَّاحِلَّق أَقَأَحْجٌ عَنْهُ؟ قَالَ: 
َعَم وَدَلِكَ فِي حََجَّةِ الوداع. ممق عَلَيْه وَاللَفْظ لِلْبُخَارِيٌ ”'' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: الإنابة ل الحج للعاجز عن الحج بنفسه. 
ول ديف الباب عن أنَّ من كان مستطيعًا الحج بالزاد والراحلة» ولم يكن 
مستطيعًا بنفسه أنه يجب عليه آن ينوب غيره بالحج» وهذا قول جمهور العلماء. 
E‏ لا يجب عليه الحج؛ لأنه غير مستطيع» وأجاب عن 
الت ن المرأة فعلت ذلك تطوعًا منها لأبيهاء وقال: ليس في الحديث 
إيجاب الإنابة. 
وأجاب عليه الجمهور: أن النبي ميد أقّ المرأة بقولها: : فريضة الله أدركت 
أبي. فكانت تسأل: أيجزئ أن تؤدي عن أبيها هذه الفريضة؟ ويؤيد ذلك رواية 


76 


مسلم: إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج. 


والصواب هو قول الخمهوم» والله أعلم.'") 


(۱) آخرجه البخاري »)۱١۱۳(‏ ومسلم (1775). 
() انظر: ”المغني" (۵/ ۱۹)» ”الفتح“ »)۱۸١۳(‏ ”المحلّى؟ (815). 


كَتَابْ الحَجَّ ۳١‏ 
مسألة [1]: إذا نوب العاجزٌ غيره ثم أطاق الحج بعد ذلك ؟ 
© ذهب الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهما -وعزاه الحافظ للجمهور- أنَّ ذلك 
الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام» ويجب عليه أن يحج حجةً أخرئ؛ لأنه تبين 
ودغي اجا واإستحاق» والظاهرة إل أن و لك التحجة عن سية 
الإسلام؛ لأنه قد فعل ما يستطيعه في ذلك الحال. 
قال ابن حزم كلل: ولو كان ذلك عائدًا؛ لبن اا إذ قد يقوئ الشيخ فيطيق 
الركوب؛ فإذ لم يخبر النبي 755 بذلك؛ فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة 
تأديته عنه.اه 
وهذا الثول اقرب» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين لله 
مسألة ["]: هل يجوز لمن يستطيع الحج بنفسه أن يُنيب غيره؟ 
قال الحافظ ابن حجر لته : ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع علل أنه لا يجوز 
أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب» وأما النفل فيجوز عند 
أبى حنيفة خلاقا للشافعی» وعن أحمد روايتان.اه 
قلت: والصواب أنه لاهوز أن يتيب غيره حنى في النفل؛ لعدم وجود دليل على 
ذلك )۲( 


.)۸١١( ”المحلّی؟‎ »)٠١۱۳( انظر: ”المغني" (۵/ ۲۱)» ”الفتح“‎ )١( 
.)۱۸٥۳( ”الفتح؟‎ (1١ /۷( (؟) انظر: ”المغنى" (0/ ۲ ”المجموع؟‎ 


۳۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: المريض مرضًا غير مأيوس من شفاته هل له أن يُنيب غيره؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل أنه لا ينيب غيره؛ لعدم وجود دليل على ذلك. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: له أن ينيب غيره. 


والصواب قول ا 


مسألة [0]: الأعمى والمقعد هل يُتَويان غيرهما ؟ 
© ذهب أبو حنيفة في الأصح عنه إلى أنهما لا يلزمهما أن يحجا بأنفسهماء بل 
ينوبان غيرهما. 
© وذهب جمهور العلماء» ومنهم: الشافعي» وأحمدء وأبو يوسف. ومحمده 
والظاهرية إل أنه إن كان هناك من يعينه بلا مشقة شديدة عليه؛ وجب عليه أن 
يحج بنفسه وإن ؛ فينوب غيره. وهادا التول هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [5]: إنابة الرجل عن المرأة والعكس. 
قال ابن قدامت که في ”المغني“ /٥(‏ ۲۷) اكور أن نورت الوَجُل عَنْ الرَّجُلٍ 
كالم اف والقة الع الرَّجُل وَالمَرْأةِ في ي الْحَجّ ET‏ 
فيه مُخَلًِا إلا اْحَسَنَ بن صَالِح؛ نه گره حَج الْمَرْأَةِ ء عَنْ الرّجْل. لم 


ب 


هَذِه غَفْلَةٌ عَنْ ظَاهِرٍ السَنّة؛ فن ال به أَمَرَ المَرأة أَنْ تَحْجّ عَنْ أَبِيهًا. اه 7" 


(١)انظر:‏ ”المجموع" (1۱1/۷(» ”المغني" (ه/ ؟5). 
(1) انظر: ”المجموع" (// 85)» ”المحلّا؟ (815). 
«9) وانظر: "شرح مسلم؟ (187*6). 


كاب الحَج ۳۳ 


هه 


س 2 
| 


a 4‏ ل 02 ەر < 3 o2‏ ع ا ا و 5 
6٩4‏ عله ميل آن امْرأة مِنْ جُهيْتة جَاءَث إلى التي ي فَقَالَتْ: إن أَمّي 
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8س 7 0 رت o‏ و ع مي 

ن ت قله تي على تانث. اكع عل9 15 ممتي قن 
و 

سن کہ وه 


عَلَى كلف كلق E a‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: من مات وعليه حجّ واجب. 
©: من مات وعليه حجّ واجب؛ وجب أن يُحَجَّ عنه من ماله كاملاء وهو قول 
الحسن» وعطاء» وطاوس, وأحمد. والشافعي» والظاهرية» وعزاه ابن حزم 
للجمهور. 
واستدلوا بحديث الباب» وبحديث ابن عباس ينما عند النسائي -١١7/6(‏ 


¢ ف ع 8 کله 5 1 5 2 . 
۷ بإسناد صحیح أن امراة سالت النبي 32215 عن أبيها مات ولم يحج؟ قال: 
جي عن أبيك)» وبقوله تعالى: لمر بعد و وَصِيَّةَ می 1 أو دين * [النساء:١١]»‏ 


ددن اة أن بار قا 

© وذهب مالكء وأبو حنيفة إلى أنه يسقط عنه؛ إلا أن يوصي به فيخرج من 
الثلث» وروي عن الشعبى» والنخعى؛ لأنه عبادة بدنيةء فتسقط بالموت 
كالصلاة. 


.)۱۸٥۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
قال أب ر عبد ال عض اله لم: الصواب التول الأول» وهو عبادة تدخله النيابة؛ 
فلم يسقط» بخلاف الصلاة» ورجّح هذا القول الإمام ابن باز» والإمام العثيمين 
رعنة عابي 7 
مسألة [1]: هل يجوز أن يحج عن الميت حج تطوع ؟ 
© أما إذا أوصئ الميت بذلك فذهب أكثر الفقهاء إل آنه يحج عنه» وهو 
مذهب مالك,ء وأحمد. وأبي حنيفة» والأصح عند الشافعية. 
# وعند الشافعية وجه بعدم ذلك. 
© وأما إذا لم يوص فلا خلاف عند الشافعية في المنع من ذلك» وكره ذلك 
مالك» وإن فعل صح ذلك عنده. 
© ومذهب أحمد وأبي حنيفة: جواز الإهداء في ثواب جميع العبادات البدنية. 
قال أبوعبد أله عض أل لى: الحج عبادة بدنية ومالية؛ فيجوز فيها النيابة» وإن 
كان تطوعًاء وكما جاز لو وصئ؛ فيجوز إذا لم يوصٌ بذلكء والله أعلم.'") 
مسألة ۳]: من أناب غيره بالحج» فمن أين يحج عنه؟ 
© هذه المسألة فيها أقوال: 
الأول: من بلده» أو الموضع الذي أيسر فيه» وهو قول الحسن» وأحمد. 
)١(‏ انظر: «المغني؟ (8/0"): «المجموع؟ »)۱١١/۷(‏ ”لمحي“ (۸۱۸)» ”فتاوئ اللجنة» 
١/١0‏ "القِرَئ لقاصد أم القرئ" (ص »)8١‏ ”الشرح الممتع“ (۷/ .)٤۸‏ 


(۲) انظر: ”الروضة“ (/ ۳ ”المجموع" (0/ 1ك ١5‏ ۱ ”الحاوي“ /٤(‏ ۰۱۷ و3755 و5079), 
”مجموع الفتاوی“ (TTY /۲٤(‏ 


كتَابْ الحَجّ ۳٥‏ 
وإسحاق» ومالك في النذر؛ لأنه يجب علل العاجز أو الميت من ذلك المكان؛ 
فو جب أن يناب عنه منه. 

الثاني: قال عطاء في الناذر: إن لم يكن نوئ مكانًا؛ فمن ميقاته» واختاره ابن 
المتدو. 

الثالث: قال الشافعي: يستأجر من يحج عنه من الميقات؛ لأنَّ الإحرام لا 
يجب من دونه. 

قلت: وهذا التول هو الصواب -أعنى قول الشافعى- ولا يشترط أن يكون من 
نفس ميقات الميت» بل ينوبه من ميقات البلدة التي يقيم بها النائب» وهو ترجيح 


انه تعال 225 


الإمام ابن عثيمين اته. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (0/ 24 ”الشرح الممتع“ (۷/ -6). 


۳٦‏ فتح العلام ب دراست آحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: هل يجزئ الصبي حَجَُهُ عن حجة الإسلام؟ 
قال ابن قدامت له في ”المغني“ (5/ 55): قَالَ اد ن المنذر: 


e الول‎ 


0 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه البيهقي (4/ 775) (5/ 174)», وأخرجه أيصًا ابن خزيمة )۳٠١١(‏ وغيره 
من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس مرفوعا. 

قال البيهقي /٥(‏ ۱۷۹): تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة» ورواه غيره 
عن شعبة موقوفًاء وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًا وهو الصواب. اه 

قلت: وممن رواه عن شعبة موقوفًا عبدالوهاب بن عطاء عند البيهقى (54/ 770)»: وابن أبى 
عاق عبد ابن عويية [4 0 قال إزن قربي هلا خلس عو الصيدييح يلايك ْ 

قلت: وممن رواه عن الأعمش موقوفًا أبومعاوية - وهو أثبت الناس في الأعمش - كما في 
”مصنف ابن أبي شيبة" (54/ 45 5) فعزو الحافظ المرفوع إلى ابن أبي شيبة يعتبر وهمّاء فلم يخرجه 
إلا موقوفا. 

ورواه الشافعي في ”مسنده“ (۱/ ۲۸۳) من طريق أبي السفر عن ابن عباس موقوفا. 

فالصواب أن الحديث موقوف علل ابن عباس والله أعلم. 

وله شاهد من مراسیل محمد بن كعب القرظي» أخرجه ابن أبي شيبة )٤٤٤ /٤(‏ وأبوداود في 
لالمراسيل» 0۴ زل بصلع للاستفهات لآن محمد ين كسب زراك عن الي ل اة 
والراوي عنه رجل لم يسم. وله شاهد من حدیث جابر عند البيهقي /٥(‏ ۱۷۹)» وني إسناده حرام 
ابن عثمان وهو متروك. 


كاب الحَج ۳V‏ 


ثم قال هلثه: كَذَلِكَ قَالَ | بن عباس وَعَطَاءٌ ا وَالشَحَصُ وَالتُوري: 


کی - 


و وَالسَّافِعِيُ وَإِسْحَاقُ تور وَاصحَابُ لرأي» > قال ل التَرَمِذِي: وَقَدَ 


أَجْمَعَ اَل الْعلْم عَلَيْهِ اه 
قال أبوعبد الله غض اله لم: السبب في ذلك أنه غير مكلف؛ فيكون الحج في 
حقه تطوعًاء والله أعلم. 
مسألة [۲]: هل يجزئ العبد حجه عن حجَة الإسلام؟ 
اا ا ا الد ل جر غو 
حجة الإسلام» بل عليه إذا أعتق عي أن يحج حجة أخرئ. 
# وقد خالف ابن حزم له في هذه المسألةء فقال بإجزائه عن العبد؛ لأنه 
مكلف بالغ» فيقع منه ذلك عن حجة الإسلام» ونقله عن القاسم بن محمد 
ومجاهد» وسليمان بن يسار» ونصوصهم فيما إذا أذن له السيد» وأما إذا لم يأذن 
اليد هام ن ا وة ا وا 
وقد توقّف الشيخ ابن عثيمين كله في مسألة الإجزاء للعبد في ”الشرح 
تع" (19/19)» ثم رجّح في (717/1) أنه يصح حجّه ويجزئه عن حجة 
الإسلام, والله أعلم.'") 


.)417( وانظر: ”المغنى؟ (0/ 5 4 -50)» ”المحلّى؟‎ )١( 


۳۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۳]: إذا بلغ الصبي» أو عتق العبد أثناء الحج؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)٤٥ /٥(‏ قن بلع الصَِّّ أو عَتَقَ 
بِعَرَقَة أَوْ قبلا غَيْرَ مُحْرِمَيْنِء فَأَحْرَمَا وَوَكَمَا بِعرَقَة وَأنَما e‏ 
عَنْ حَجَّةِ الإشلام, لَا نَعْلَمُ فيه خلاقًا. 

قال: وَإِنْ كَانَ البنُوعْ وَالْعِنْقُ وَهُْمَا مُخْرمَانِء أَجْرَأَهُمَا أيْضَا عَنْ جد 
الإشلام. كَذَلِكَ قَالَ ابن عباس وهو مَذْهَبُ الشَّافِيُ» وَإِسْحَاقٌ» وَ 


الْحَسَنّ في الْعَبْدء وَكَالَ مَالِكُ: لا يُجْرِتَهُمَا. وَاخْمَارَهُ ابْنُ الْمُنْْنِ وَقَالَ أَصْحَابُ 


الرّأي: لا يُجْرِئٌ الْعَبْدَه فََمّا الصَِّيُ؛ فَإِنْ جَدَّدَ إِحْرَامًا بعْدَ أن احتَلَمَ قَبْلَ الْوْفُوفِ 
أَجْرَأه وَإِلَّا قََا. انتهئ المراد. 


قال أبوعبد لد غض اد لم: أما العبد فقد تقدم أنه يجزئه حجّهء وإن لم يعتق؛ 
فإن عتق فمن باب أولى. 

وأما الصبي فالآقرب أنه يجزئه عن حجة الإسلام؛ إذا كان بلوغه قبل 
الوقوف بعرفة» كما قال أحمد. والشافعي. وإسحاقء اختاره ابن حزم أن يجدد 


الإحرام كما في ”المحلّئ" (417). 


)١(‏ أخرج أحمد كما في ”مسائل عبدالله؟ (ص4١١)‏ عن ابن عباس يلما ما يفيد ذلك في حق العبد» وفي 
إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيفٌ مختلط. 


۳۹ RS 

(e 4‏ ر ٥‏ 1" 0 2 کر ر 

Na‏ وعنه وه الحتينك تقول ال لله تخطة ا ول ا 
2 ب 


مَرَأَةٍ إل 0 ذو رم ولا ا رالمراة إلامع ذي ڪرم )» فقا ا فقال: 5 


ول الله إن امْرَأتّي جت ra‏ وَإلى كنتت فی غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ: 


١انطَلِق‏ فح مَعَ امْرَأَنك) ا قلف واللف كين 


0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسا 1ا هل الت شرط توجوت ا درا 
# ذهب طائفةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الْمَحْرَم شرطٌ لوجوب حج المرأة 
ويدخل في السبيل الذي ذكره الله بقوله: مأمَنِ أسَنَطاعَ إِليةِ سيلا © [آل عمران:97]» 
وهو قول أجمد وإسحاق» والثوري» والشافعي في في قول» وابن المنذرء 
وأصحاب الرأي» ومن التابعين: الحسن» والنخعي. 

واستدلوا بحديث الباب» وبحديث أبي هريرة» وابن عمرء وهما في 
”الصحيحين": ١لا‏ تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم)؛ وجاء عن غيرهما. '") 
© وجاء عن أحمد رواية: أنَّ الْمَحْرَمَ شرط للزوم السعي لا لوجوب الحج» 
ST‏ 


© وذهب ابن سيرين» ومالك» والشافعي» والأوزاعي أن المحرم لبن 
رطا سال 


.)1751( أخرجه البخاري (1877).» ومسلم‎ )١( 
.)۱۳۳۸( )۱۳۳۹( آخرجهما البخاري برقم (۱۰۸۸) (۱۰۸۷)» ومسلم برقم‎ )۲( 


و فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن سيرين هلته: تخرج مع رجل من المسلمين» وقال مالك: تخرج مع 
واف اول ای م ا و 
مخ و 
واحتجُوا بان النبي بيد فشر الاستطاعة بالزاد والراحلةء وبحديث عدي بن 
حاتم في "صحيح البخاري» (090): «يوشك أن تخرج الظَميَةٌ من الحيرة حت 
تظوف بالكة لا حاف احا ا0ء وقالرا هو سف واعب» كلم يشفرط له 


قال أب و عبك اه غضس أله ل: التول الأول هو الصواب؛ للأدلة المتقدمةء قال ابن 
المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطًا لا حجة معه 
عليه. 


وهو ترجيح اللجنة الدائمة» والشيخ ابن باز كللته. وكذلك الشيخ ابن 
عثيمين» والشيخ مقبل الوادعي رحة الله عليهما. 

وأما أدلتهم فأولها ضعيفء وثانيها ليس بصريح؛ فإنه يدل على وقوع هذا 
السفر لا على جوازه. 

قال ابن قدامت هللعه: وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار؛ فإنَّ سفرها 
سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار» ولذلك تخرج وحدهاء ولأنها تدفع 


ضررًا متيقنًا بتحمل الضرر المتوهم» فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر 


كتَابْ الحَجّ 5 
اس ا 
مسألة [؟]: ضابط انر 
هو زوجهاء أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبء أو سبب مباح كالرّضاعء 
والمصاهرة؛ إلا الملاعتة. 
مسألة ["]: هل يلزم المحرم أن يحج معها إذا بذلت له النفقة؟ 
الباب: «انطلق» فحج مع امرأتك»). 
© وذهب أحمد في الرواية الأخرئ إلى أنه لا يلزمه» وصححه ابن قدامة» فقال: 
والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها؛ لأنَّ في الحج مشقة شديدة» وكُلفة عظيمة؛ 
فلا تلزم أحدًا لأجل غيره؛ كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة. 


واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين ملل قال: وأما الحديث؛ فإِنْ النبي 


1 


کک 
آله 


؛ أمره أن يحج مع امرأته؛ لأن المرأة قد شرعت في السفرء ولا طريق من 
الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها. اه“ 


اح 


١ 


ود 


)١(‏ انظر: ”المغني" (0/ "207 ”المجموع" (۷/ 87-/81)» ”الشرح الممتع“ (۷/ »)٤١‏ ”فتاوئ اللجنة“ 
»)41١/11(‏ ”القِرَئ لقاصد أم القرّئ" (ص .)7١‏ 


() انظر: ”المغني" (0/ 0775 ”المحلّى» (817)» ”الشرح الممتع؟ (۷/ .)٤۸-٤۷‏ 


٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ هل العبد مَحرمٌ لسيدته؟ 
© ذهب أحمد إلى أنه ليس بِمَحْرَّم؛ لأنه ليس بِمُحَرَّم عليها على التأبيد؛ فإنه 
يجوز له الزواج منها إذا أعتقته. قول الحنفية» والمالكية؛ وبعض الشافعية؛ 
لأمهم قالوا: هو منها كالأجنبي حتى في النظر. 
© وذهب الشافعي إل أنه يُحَذّ محرمّا؛ لأنه يجوز له أن ينظر إليها؛ فجاز له 
السفر معها كبقية المحارم. 

والصواب هو قول أحمد» والله أعلم» وقد جاء في المنع حديث صريمٌ» ولكنه 
لم يثبت» وهو حديث: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة». أخرجه البزار (0191), 
والطبراني في ”الأوسط (5779) من طريق بزيع بن عبد الرحمن» عن نافع» عن ابن 
عمر به. قال أبو حاتم: هذا حديث منكرء ويرويه ضعيف الحديث.اه 

قلت: بزيع بن عبد الرحمنء لم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش» وضعفه 
أبو حاتم كما تقدم» وإسماعيل بن عياشء روايته عن غير الشاميين ضعيفة» وبزيع 


0) ١ 
مجهول لايدرئ من هو.‎ 


.)5١0 /"( وانظر: ”المغنى" (0/ “”7)» ”الموسوعة الفقهية»‎ )١( 


كاب الْحَحّ لذ 
مسألة [9]: : هل يشتر ط 4 المحرم أن يكون بالعًا عاقلا 

قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ (35/5): وَيَشْتَرَط في المَخْرّم أن يحون 
بالغًا عاقلا. قِيلَ لِأَحْمَدَ: کون الصَبی مَحْرّمًا؟ قالّ: ل حتّى يحتلم لاله ا 
قوم َو فكَيف يَْرْجُ مع امراق 

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمَحْرَم حِفْظُ الْمَرْأق وَلَا يَحْصّلُ إلا من الال 
الْعَاقِلء فَاعْتَبرَ ذَلِكَ .اه '") 


مسألة 1["]: : هل يشتر ط أن يكون مسلما ؟ 


© ذهب أحمد إلى اشتراط كونه مسلمًا؛ لأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينهاء 
وليس له ولاية عليها بالنكاح وغيره» فكذلك في السفر. 
# وذهب أبو حنيفة» والشافعي إل آنه محرم لها؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد. 
واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين كلله» بشرط أن يؤمن عليها." 
مسألة [4؛]: على من نفقة الْمََحْرَمِ؟ 
قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ (5/ 4 "): وَتَمْقَة الْمَحْرّم في الْحَجّ عَلَيْهَا 
ص عليه أَحْمَدُ؛ لأَنّهُ مِنْ سَبِيلِهَاء فَكَانَ عليها فته e‏ 


اسْتِطاعَتًِا أَنْ تَمْلِكَ رَاذدًا وَرَاحِلَةَ لَهَا وَلمَحْروِهَا؛ قَإِنْ امْتَتَمَ مَحْرَ 0 مِنْ الْحَجّ 


ا 


مَحَهَاه مع بذ لها له تفقته» ڦهي كَمَنْ لا مَخْرَ رم لها .اه 


(۱) وانظر: ”الإنصاف“ (۳/ ٤‏ ۳۷). 
(۲) انظر: ”المغني» (0/ 5-6 7)» ”الشرح الممتع“ .)٤٦/۷(‏ 


٤٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [0]: هل للرجل أن يمنع امرأته من حجة الإسلام؟ 
# ذهب آكثر أهل العلم إل أنه لا يجوز له منعهاء وهو قول أحمد. والنخعيء 
وإسحاق» وأآبي ثور» وأصحاب الرآي» والأصح من قولي الشافعي» وله قول 
آخر بالمنع بناءً عل أن الحج علل التراخي» ولنا أنه فرض فلم يكن له منعها منه» 
كصوم رمضان. والصلوات الخمس. قاله ابن قدامة. 
ثم قال ابن قدامت كلنه: وليس له منعها من الحج المنذور؛ لأنه واجبٌ عليها 
أشبه حجة الإسلام. اه 
مسألة [15]: هل له أن يمنعها من حج التطوع؟ 
قال این قدامت کاله ف ”المغني" (5/ 35): قال ابن المنذر: أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع؛ وذلك لان 


حق الزوج واجبّ؛ فليس لها تفويته بما ليس بواجبء كالسيد مع عبده.اه 


.)70 /0( ”المغنى"‎ )١( 


كِتَابْ الحَج ٥‏ 


: وَعَنْهُ أن التي كل سَمع رجلا يقول: لبيك عن سُبْرْمَة‎ Cv. 


ي 5 رس ا تر خ8 رق © 
م 


ق 7 of FF‏ 0 َ 206 
شبرمة مَةِ؟» قَالَ: اخ او قريب فقال: (حححت عن نفسك؟» قال: 


رس شير 


احج عَنْ نفيك ثُمَّ حُجّ عَنْ شَبْرُمَةًا. EEE‏ ” مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن 


ا بحو )١١‏ 
وفمه. 


حِبَّانَ وَالرَّاجِحٌ عِنْدَ أَحَمّدَ 


(۱) الراجح وقفه. آخرجه أبوداود (۱۸۱۱)» وابن ماجه (۲۹۰۳)» وابن حبان (۳۹۸۸)» وغیرهم من 
طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فذكره» واللفظ لأبي داود. ولفظ ابن ماجه: «فاجعل هذه عن نفسك» ثم احجج عن 
شبرمة». ولفظ ابن حبان كلفظ ابن ماجه. وإسناده ظاهره الصحة» ورجاله كلهم ثقات» إلا أنه قد 
اختلف في إسناده على سعيد بن أبي عروبة فمنهم من رواه عنه مرفوعًا ومنهم من رواه عنه موقوفا. 

فا وة قو بام وهم 

-١‏ عبدة بن سليمان» وقد تقدمت روايته» وقال ابن معين: هو أثبت الناس سماعا في ابن أبي 
عروبة. 

- أبويوسف القاضيء وروايته عند الدارقطني (7/ »)777١‏ والبيهقي »)۳۳١ /٤(‏ بإسناد صحيح 
عنه» وهو ضعيف. 

۳- محمد بن بشر» وروایته عند الدارقطني (۲/ ۲۷۰)» وفي إسناده حميد بن الربيع وقد كذب. 

5 - محمد بن عبدالله الأنصاري» وروايته عند الدارقطني (۲/ ١٠2؛)‏ وبي إسناده إبراهيم مم العتيق: 
قال الدارقطني: غمزوه. 

واوا ارق هابت وة 

-١‏ محمد بن جعفر - غندر - وروايته عند الدارقطني (۲/ ۲۷۱)» بإسناد صحيح. 

۲ الحسن بن صالح» وروايته عند الدارقطني (؟5/ ١17؟)»‏ وفي إسناده يحيئ بن الفضيل وهو 
هرل الال 

E SS a 

موقوفا. 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: أنه يشترط ذلك؛ إن فعلّ وقع إحرامه عن نفسه» وهو مذهب 
أحمد» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» واستدلوا بحديث ابن عباس المذكور 
قريبًا مرفوعًاء وموقوقًا. 

القول الثاني: أنه ب يشترط ذلك؛ فإن فعلّ بطل حجه؛ ولا يصح عنه ولا عن 
غيره؟ لأنه ليس له نية على نفسه» وهو قول أبي بكر عبد العزيز الحنبلي. 

القول الثالث: أنه لا ب يشترط ذلك» ويجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن 
غيره» وهو قول الحسن» والنخعي» وأيوب» وجعفر بن محمدء ومالك. وأبي 


حنيفة» وحكى عن أحمد. 


ونقل مهنا عنه أنه قال: لا بصح» إنما هو عن ابن عباس. اه وقال الحافظ في ”التلخيص؟: قال 
ابن المنذر: لا يثبت رفعه. وصحح رواية الرفع ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبدالحق وابن 
القطان وآخرون» وحجتهم أن الرفع رواية ثقة» بل قال ابن معين: أثبت الناس سماعًا من سعيد 
عبدة بن سليمان. 

قلت: وقد خالفه غندر» وسماعه من سعيد أيضًا قبل الاختلاط» فقد قال الفلاس: سمعت غندرًا 
يقول: ما أتيت شعبة حتىا فرغت من سعيد - يعني أنه سمع منه قديمًا. ”شرح العلل" (7/ 07/515). 
فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن الراجح وقف الحديث كما رجحه أحمد وابن المنذر وهما أحفظ 
ممن رجح الرفع» ولأنه قد روي من وجه آخر موقوفًا كما تقدم؛ ولأنه يبعد وقوع القصة مرتين 
بنفس السياق» والله أعلم. وانظر: ”نصب الراية“ (۳/ »)٠١١‏ و”التلخيص" (25717/7» و”الفروع" 
(0 ۲ و”شرح العمدة“ (۲۹۱/۱). 


كاب الحج 3 

القول الرابع: قال الثوري: إن كان يقدر على الحج عن نفسه؛ حجّ عن نفسه. 
وإن لم يقدر على الحج عن نفسه؛ حج عن غيره. 

قال أبوعبل الہ غض الله لم: الأحوط والأولى أن لا يحج عن غيره إلا وقد حجّ 
عن نفسه؛ ولكن لا نعلم دليلًا صحيحًا صريحًا يمنع الإنسان أن يحج عن غيره 
إذا لم يكن قد حجّ عن نفسه. وحديث ابن عباس الذي في الباب الرّاجح وقفه. 
وليس بصريح أنه إن فعل وقع عن نفسه؛ لأنه قال له: «اجعل هذه عن نفسك».!١)‏ 

تنبيث: إذا كان الإنسان قادرًا عن أن يحج عن نفسه» ولم يكن قد حجّ فلا 
يجوز له أن ينوب عن غيره في ذلك العام؛ لوجوب الحج عليه علل الفور كما 
تقدم» ولكنه لو حجّ عن غيره وخالف؛ فالأظهر هو صحة الحج عن ذلك الغير» 


2 


ويآثم لتأخيره الحج عن نفسه. ويبقئ في ذمته» والله أعلم. 


.)١18/1( انظر: ”المغني" (0/ 47)» ”المجموع"‎ )١( 


۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ أيهما يقدم: حجة الإسلام» آم حجة النذر؟ 

قال النووي هلته في ”المجموع" :)١١9/1(‏ مذهبنا وجوب تقدم حجة 
الإسلام» وبه قال ابن عمرء وعطاءء. وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» وقال ابن 
عباس» وعكرمة» والأوزاعي: يجزئه حجة واحدة عنهما.انتهئ المراد. 

قلت: الراجح هو التول الأول و ابن عمر صحيح» أخر جه ابن أبي شيبة 
(2301/5. وأحمد كما في ”مسائل عبد الله؟ (ص‌۲۲۰)» بإسناد صحيح» وهو 
ترجيح الظاهرية؛ لأنه ركنٌ من أركان الإسلام» ووجوبه متقدم على وجوب النذر» 
وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة »2756١/5(‏ وفي إسناده رجلّ مبهيٌ 
وعزاه في ”المغني" (5/ 5 5) إل سنن ابن منصور» وهي مفقودة. 
مسألة [1]: إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعاء ولم يكن حج حجة الإسلام؟ 

© في المسألة قولان: 
القول الأول: يقع عن حجة الإسلام» وهو قول ابن عمر كما تقدم» وهو 


.)٩۰٥( وانظر: ”المحلّا؟‎ )١( 


كاب الحج ۹ 
وقد استدل هؤلاء بالقياس على من أحرم بالحج عن غيره» ولم يكن قد حج 
عن نفسه؛ فإنه يقع على نفسه عندهم كما تقدم. 
القول الثاني: يقع ما نواه» وتبقئ حجة الإسلام في ذمته» وهو قول مالك 
والثوري» وأبي حنيفة» وإسحاق» وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد اختارها أبو 
بكر الحتبل: 
واستدلوا بحديث: (إنه) الأعمال بالنيات»» وهدا التول ا والله أعلم. 
© وفي المسألة قولٌ ثالتٌ لابن حزم» وهو أنه إن أحرم بالنذر» فقد خالف 


وعصئء ولا يقع حجه عن النذر» ولاعن حجة الإسلام '") 


.)405( انظر: ”المغني" (5/ 47 )» ”المحل]؟‎ )١( 


06 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


1 وه‎ az 


5 4 1 ع ا ن 99 ر 


د ر ور 2 


ەر ەر وك . 2 
E Ca‏ 


6 ۷ وَأَضلةُ في ”ملم“ مِنْ حَدِيثِ أبِي هريره عيطته. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[1‏ وجوب الحج 2 العمر مرة. 

قال النووي کله في ”شرح مسلم“ (۹/ )٠١۲‏ : وأجمعت الأمة على أنَّ الحج لا 
يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع» وقد تجب زيادة بالنذر.اه 

وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)٦ /٥(‏ وأجمعت الآمة علا وجوب الحج 
على المستطيع في العمر مرة واحدة.اه 


ونقل الإجماع أيضًا ابن حزم كما في ”المحلّىا؟ (411). 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد »)7300/١(‏ وأبوداود »)۱۷۲١(‏ والنسائي »)۱۱۱/١(‏ وابن ماجه 
(۸7) من طرق عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس به. وإسناده صحيح» وابوسنان هو 
يزيد بن أمية» وهو ثقة» وصححه الوادعي وله في ”الصحيح المسند" (559). 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۳۳۷). 


بَابَ المواقيت 


043 عن ابن عباس مقا أن التي ل وَقَتَ لأهْل المَديئة: ذا الحُلَيْمَق 


0 03 
2 ص هه هه 


وَلأَهْل الشَّامِ الجُحْمَة وَلأَهْل نَجْدِ قَرْنَ المََازِلِء وَلِأهْل اليّمَنِ يَلَملَمَ هَن لعن 
وَلِمَن ات عَلَبْهنٌ مِنْ غَيْرِجِنَ عن راد الح والعَمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلك فمن 


4 


2 
of (CL FGF qo‏ سوم Bs ire‏ ره )١(‏ 
حيث انشاء حت اهل مكة من مكة». متفر عليه. 


(e ۹‏ اش ت 8 نے الله 2 23 اا و ° ا 2 0-2 م 
705 وعن عائشة ياء آن الب 4 وقت لاآهل العرَاق ذات عِرْقٍ. رَوَاه 
2 و ب ار س )۲( 

أبوداود وَالنْسَائ 

o? /©# ۹‏ كو 2 3 8 .و ثب ل 0 ل 04 ۳ 09 
و۷ وَأصْلَهُ عِنْدَ مُسْلِم مِنْ حَدِیثِ جابر م إلا أن رَاوِيَهِ َك فِي رَفْعِهِ 


.)١141( ومسلم‎ »)١1675( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) منکر. أخرجه أبوداود (۱۷۳۹)» والنسائي /٥(‏ ۱۲۳)» من طريق المعاف بن عمران عن أفلح بن 
هيد عن القاسم بن محمد عن عائشة. 
وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة. ولكنه قد أنكر على أفلح بن حميد» وقد أورده ابن عدي في 
”الكامل؟ ٠8 /١(‏ 5) وأسند عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر هذا الحديث علا أفلح بن حميد. اه 

() أخرجه مسلم برقم .)١8( )١187(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر - أحسبه رفع إلى النبي كل 
يقول: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق» 
ومهل آهل اليمن من يلملم)» وهذه الرواية فيها الشك في رفع الحديث. وجاء عند أبي عوانة 
(۳۷۰۷) وابن خزيمة »)٠٨۹۲(‏ قال أبوالزيير سمعته: أحسبه يريد النبى ب وهذه الرواية 
ظاهرة في أن جابرًا لم يرفعه. 
قلت: وقد جاء رفع الحديث من طرق ضعيفة غير محفوظة» وجاءت أحاديث أخرئ في أن النبي 
يبيد وقت لأهل العراق ذات عرق: 


o۲‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


و وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوْد وَالتَرَمِذِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يف آن التي يا 
A E‏ 
قت لِأَهْل المَشْرِقٍ العفيق. 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
المواقيت: جمع كاك ورهورها خ و لليافة يزماف: أومكان: 
مسألة [1]: المواقيت المكانية. 


دلّ الحديث علل أربعة مواقيت» وهي مجمع عليها عند أهل العلم» ذكر ذلك 


من حديث ابن عمرء أخرجه أحمد »)٥٤۹۲(‏ وإسحاق بن راهويه كما في ”نصب الراية“ 
(۳/ 1)» وهو غير محفوظ كما ني ”العلل" للدارقطني (۱۳/ »)٤۷‏ و”تحقيق المسند“ »)٥٤۹۲(‏ 
وقال الحافظ في ”الفتح“ :)٠١۳١١(‏ غريب جدًا. 

ومن حديث الحارث بن عمرو السهميء أخرجه أبو داود )۱۷٤١(‏ من طريق: عتبة بن 

sS 
وفيه: هلال بن زيد بن يسار وهو متروك.‎ )۲٥۷۷ /۷( ومن حديث أنس ”ا َيل خر جه ابن عدي‎ 
قال ابن خزيمة: لا یڈ يثبت عند آهل الحديث منها شيء» وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق‎ 
.)0٤۹۲( حديًا ثابًا. وانظر: #نصب الراية» (۳/ ۱۲- وما بعدها)» و*تحقیق المسند»‎ 

(۱) أخرجه البخاري برقم .)٠١١١(‏ عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر» فقالوا: يا 
أمير المؤمنين إن رسول الله 19:7 حدّ لأهل نجد قرئاء وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرئًا شق 
عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكمء فحدّ لهم ذات عرق. 
زياد الهاشمي عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن ابن عباس به. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد» ولانقطاعه» فإن محمد بن علي ل يسمع من جده عبدالله بن 
عباس» ولا يعلم آنه لقيه. 


كاب الحچ o‏ 
ابن قدامة» والنووي وغيرهما.'') 
ميقات أهل المدينة : 

هو (ذو الحليفة)» وهو مكان معروفٌ قريب من المدينة بينه وبين مكة مائتا 
ميل غير ميلين قاله ابن ج وقال غيره: بينهما عشر مراحل. وقال النووي: بينها 
وبين المدينة سئة أميال: 

قال البسام كَلثه: وتسمئ الآن (آبار علي) وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد 
النبوي )١17(‏ كيلوء ومنها إل مكة المكرمة (570) كيلو متر» فهي أبعد المواقيت» 
وهي ميقات أهل المدينة» ومن أتئ عن طريقهم. 
ميقات أهل الشام : 

هو (الجحفة) بضم الجيم» وسكون المهملة» وهي قرية خربة بينها وبين مكة 
حمس مراحلء أو ستة. 

قال ابن حزم هلنته: وهي فيما بين المغرب والشمال من مكة, ومنها إل مكة 
اثنان وثمانون ميلا.اه 

وهذا الميقات أيضًا لأهل مصر؛ لأنه عل طريقهم» وسميت الجحفة؛ لأن 
السيل أجحفها في وقتِ. 

قال الحافظ ولله: واختصت الجحفة بالحمئ فلا ينزلها أحد إلا حم.اه 


قال البسام وله : كانت قرية عامرة» محطة من محطات الحاج بين الحرمين» 


(۱)انظر: ”المغني“ (/ »)5٦‏ ”المجموع" (4۷/۷). 


0٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثم جحفتها السيول» فصار الإحرام من قرية (رابغ)» الواقعة عنها غربًا ببعد (۲۲) 
میا ويحاذي الجحفة من خط الهجرة (الخط السريع) من المدينة باتجاه مكة» 
وتبعد عن مكة )35١/(‏ كيلو. 
ميقات أهل نجد: 

قال الحافظ كلله: أما نجد فهو كل مكان مرتفع» وهو اسم لعشرة مواضع»› 
والمراد هنا التي أعلاها تهامة واليمن» وأسفلها الشام والعراق» والمنازل بلفظ 
جمع (المنزل»» والمركب الإضافي هو اسم المكانء ويقال له: (قرن) أيضًا بلا 
إضافة.اه 

قال ابن حزم مَللَنه : وهو شرقي من مكة» ومنه إل مكة اثنان وأربعون ميلا. 

قال البسام هَللثه: ويسمئ "السيل الكبير": ومسافته من بطن الوادي إلى مكة 
المكرمة (۷۸) كيلومتر. 

تنبيث: وادي محرم: هو أعلل قرن المنازل» يحرم منه حجاج أهل الطائف» 
ومن مرّ عن طريقهم من غيرهم, وليس ميقاتاً مستقلآه وإنما هو الطريق الأعلل 
لقرن المنازل. ويبعد عن مكة بمسافة (5/) كيلو متر. 
ميقات أهل اليمن : 

هو (يَلَمْلَم). 

قال الحافظ ولته: هو علل مرحلتين من مكة؛ بينهما ثلاثون ميلا. 


قال ابن حزم كلله: وهو جنوب مكة» ومنه إل مكة ثلاثون ميلا. 


كاب الْحَحّ 00 

ويمسئ الميقات اليوم: (السعدية)؛ قيل: نسبة إلى امرأة حفرتها تسمى: 
(فاطمة السعدية)» ويلملم: وادٍ عظيم ينحدر من جبال السراة إلى تهامة» ثم يصب 
في البحر الأحمر» يبعد عن مكة المكرمة )١١١(‏ كيلو متر. 
مسألة [؟]: ميقات ذات عرق. 

قال ابن حزم مَللته: هو بين المشرق والشمال من مكة؛ ومنها إلى مكة اثنان 
وأربعون ميلا. 

قال البسام مَللته: سمّي بذلك لوجود جبل صغير ممتد من الشرق إل الغرب» 
بطول (۲) كيلو فقط» مطل على موضع الإحرام من الجهة الجنوبية» يبتديء هذا 
العرق شرقاء وما تحته من موضع الإحرام» من وادٍ يقال له: "أنخل"» وينتهي غربًا 
بواد يقال له: العصلاء الشرقية". وهذه الكتابة والتحديد عن مشاهدة مع سكان 
ثقات من أهل المنطقة» ويسمئ الضريبة بفتح الضاد بعدها راء مكسورة ثم ياء 
ساكنة» واحدة الضراب» وهي الجبال الصغارء ويقع عن مكة شرقا بمسافة قدرها 


)٠٠١(‏ كيلو متر» والآن مهجور لعدم وجود الطرق عليه.اه 


قلت: والآن القادمون من العراق والمشرق» منهم من يمر علل قرن المنازل» 
ومنهم من يمر على المدينة» ويحرمون من ذي الحليفة. 

قال ابن قدامة مَللته في ”المغني" (5/ 2)017-57: فََما ذَّاتُ عِرْقِ فَمِيِقَاتُ 
الْمَشْرِقِء في قَوْلٍ أَكْثَرِ أهل الْعِلْمٍ وَهْوَ مَذْمَبُ مَالِكِء وَأَبِي نور وَأَضْحَابٍ 
الرَّأي. وَكَالَ ائنُعَبْدِ ابره أَجْمَعَ هل الْعلْم عَلَ أ 


امد 


3 


نإِحْرَامَ الْعِرَاِيٌّ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ 


0٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ِخْرَامٌ مِنْ الْمِبقَاتِ. وَرُوِيَ عَنْ أَنْس أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ مِنْ العَقيق. واستخسته 


ج او هھ مع" ع5 وو ته لأسن سك ار ووو ہے وه و لتر 
الشافعيء وَابْن المنذرء وَابْن عبد البر. وكان الحَسَّن بن صَالِح يحرم من الربذة. 


2 


امت 


م E gas aE a E RAE‏ 
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ خصَّيّفء والقاسِم بْنٍ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ. وَقَدَ رَوَئ ابْنْ عَبّاسِء » ان 
الى كك و و فت لِأَهْل الْمَشْرِقٍ الَْقِيقَ. قال التَرْمِذِئٌ: وَهْوَ حَدِيتٌ حَسٌَ. قَالَ ابن 


ا الْعَقِيقٌ أو وَأَحْوَط مِنْ ذَاتِ عِرْقِء وَذَات عِرْقٍ مِِقَاتهُمْ بإِجْمَاع.اه 


ت الق بفتح العين وكسر القاف ثم ياء فقاف» وادٍ عظيم يقع شرق مكة 
المكرمة كيو بلا دات عرق رتا د(۵ کار ما وربخد عن مک د 
(۱۲۸ کیلو متر). اھ من ”توضيح الأحكام؟. 

وأثر أنس في أنه أحرم من العقيق صحيخ» أخرجه مسدد كما في ”المطالب 
العالية" (۱۱۷۹)ء بإسناد صحيح» وأما حديث ابن عباس فضعيفٌ كما تقدم في 
أخاديك الياس: 

قال الحافظ لفت في ”الفتح“ :)١٥۳١(‏ وَقَالّ الشَافعِيّ ذ في «لأته: E‏ 

عَنْ التي ک4 انه حَدَّ ذّات عِرْقء وَإِنَّمَا أَجْمَعَ عَلَيّْهِ النّس. وَعَذَا كُلَه يَدُلَ عَلَى أن 
ميقات ذَّات عِرْق لَيْسَ مَنْصوصًاء وَبه قَطَح الْعَرَاليّ وَالرَّافِعِيٌ في ”,5 شرح المُستد 
وَالَوَوِيَ في ”شَرْح مُسْلِم"» وَكَذَا وَقَمَ في ”الْمُدَوٌنَة" لِمَالِك وَصَحَّحَ الْحَتَِيَ 
وَالْحَتَابلَة» و وَجُمْهُور الشَّافِعِيّة وَالرَافِعِيّ في 7الشَّرْح الصَّغِير" وَالنَوَوِيَ في ”شرْح 


ال أ مَنْصُو ص .اه 


ونفى الحافظ في ”الفتح“ )٠١١١(‏ وجود من أوجب الإحرام من العقيق» 


كِتَابْ الحَجَّ 0۷ 
فقال: ولم يقل به أحدٌء وإنما قالوا: يستحب احتياطًا. 


س 
rf‏ 


قال الحافظ كلثنه: وَحَكَئ ابْنُ الْمُنْذِر عَنْ الْحَسَن بْن صَالِح أَنَّهُ كَانَ يُخْرِم 
0 سرمي 7 o 5 2 o‏ سه 6س لك شف 1 رن | |1 )ه 
من الرَبذة» وهو قول القاسم بن عبد الرّحمّن» وَخصّيف الجزري. قال إن 
١‏ 6 بن 0 ر ۰ 02 ی 5 o » o‏ ر .مه ر يار 
المنذر: وهر أشبه فى النظر إن كانت ذات عرق غير مَنصوصّة؛ وَذَلِكَ أَنَهَا 
عي 2 9 ع 2 507 8 سر 00 ۰ م6 مه سمس هم 2 ¢ 3 3 
تحَاذِي ذا الحليفة» وَذات عرق بَعْدمَاء وَالحكم فِيمَنْ ليْس له ميقات أن يحرم مِنْ 
أَوّل ميقّات يحاذيهء لَكِنْ لما سَنّ عمّر ذّاث عِرّق وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الصَّحَابَة وَاسْتَمَدَ 
عَلَيْهِ الْعَمَل كَانَ أَوْلَئ بالاتباع. اه 
مسألة ۳]: من كان ساكنًا قرييبًا من مكة دون المواقيت»؛ فمن أين 
ميقاته؟ 

. ع eT‏ + 1 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ميقاته منزله؛ لقوله 277 في حديث ابن عباس 
وشا : «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتئ أهل مكة من مكة). وهو قول 
أحمد» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي وغيرهم. 


© وحُكي الخلاف عن مجاهد أنه قال: يُهل من مكة. 


9 )1( 
والصحيح قول اجكمهوس. 
مسألة [4]: ميقات أهل جدة؟ 


قال الإمام ابن باز له في ”شرح العمدة“ (ص5؟ 5): 


.)٠٠۳ /۷( ”المجموع؟‎ »)-٦۲ /١( انظر: ”المغني“‎ )( 


0۸ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قوله: «ومن كان دون ذلك»» يعني منزله دون المواقيت» ١فْمَهَله‏ من حيث 
أنشاً)» يحرم من مكانه إذا كان مكانه دون المواقيت» مثل أهل جدة يحرمون من 
جدة» أهل بحرة يُحرمون من بحرة؛ أهل أم السلم يحرمون من أم السلم» آهل 
مزينة يحرمون من مزينة» الذي مسكنه دون المواقيت أقرب إلى مكة من المواقيت 
يحرم من محله» قَمُهِلّه من حيث أنشأء حت أهل مكة من مكة يحرمون من مكة: 
يعني بالحج.اه 
مسألة [0]: ميقات أهل السودان وأثيوبيا والصومال ومن جاء من جهتهم؟ 


قال الإمام العثيمين مَلنه كما في مجموع الفتاوئ (١؟7587/7):‏ 


ميقات أثيوبيا والصومال إذا جاءوا من جنوب؛ فإنهم يحاذون يلملم التي 
وقتها النبي بَِدٍ لأهل اليمن» وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي 
وقتها النبي ب لأهل الشام» وجعل الناس بدلاً منها رابغ» أما إذا جاءوا من بين 
ذلك قصدًا إن جدة؛ فإن ميقاتهم جدة؛ لأمهم يصلون إلى جدة قبل محاذات 
الميقاتين المذكورين.اه 

وقال و كما في مجموع الفتاوئ /7١(‏ 7585): أهل السودان إذا جاءوا 
قصداً إل جدة فميقاتهم جدة» وإن كانوا أتوا من الناحية الشمالية» أو الجنوبية فإن 
ميقاتهم قبل أن يصلوا إل جدة: إن جاءوا من الناحية الشمالية؛ فإن ميقاتهم إذا 
حاذوا الجحفة أو رابغ» وإن جاءوا من الجهة الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا 


يلملم وهو ميقات أهل اليمن» فيكون ميقات أهل السودان مختلف بحسب 


كاب الحَجّ 3 
مسألة :]١[‏ من أتى على المواقيت من غير أهل تلك البلاد ؟ 

ذكر أهل العلم أن ذلك ميقاته؛ لقوله 2 دفي الحديث: «ولمن أتئ عليهن من 
غير أهلهن). 
© واختلفوا فيما إذا مرّ رجلٌ له ميقاتٌ بميقات آخر قبل ميقاته» كالشامي إذا 
أراد الحج» فدخل المدينةء فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتى 
يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي عند جمهور العلماء» وهو مذهب أحمد. 
والشافعى» وإسحاقء ورواية عن أبى حنيفة» والظاهرية» وقال به من التابعين 
عروة» وسعيد بن المسيب. 
© وذهب أبو ثور ومالك» وأصحاب الرأي إلى أن له أن يؤخر الإحرام إل 
الجحفة؛ لأنها ميقاته ته الأصلي» وأورد ابن حزم لهم أثرًا عن ابن عمر (۷/ ۷۲) 
بإسناد صحيح أنه قال: أهل مصرء ومن مرّ من أهل الجزيرة على المدينة في 
الميقات من أهل الشام. 

قال أبوعبد اتن غض الك لم: التول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الحديث المتقدم 
نص في محل النزاع. وأما الأثر فأجاب عنه ابن حزم بأنه يقتضي الوجوب» وهم 


لايقولون بذلك.اه 


قلت: ومع ذلك فهو اجتهاد صحابي لا يعارض الحديث المرفوع والله أعلم. 


٠‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [7]: من لم يكن على طريقه ميقات من المواقيت الملذكورة ؟ 

a 1‏ ڪت 3 م عتمي 2 

قال ابن قدامت مَللَنهُ في ”المغنى" (0/ 17): وَجَمْلَة ذَلِكَ أن مَنْ سَلكَ طريقا 


ين ميقاتين؛ قله َج لي هو إل طريقه 


ال 


2 


ان دال الاق لرا إن َرْنَا جَوْرٌ عَنْ طريقتا 


نْظرُوا حَذُوَهَا مِنْ طرِيقِكُم. فَوَفْتَ لَهُمْ دات عِرْقِء وَلِأنَ هَذَا مِمًا يُعْرَفْ 


ِالِاجْتِهَاد وَالتَّقَدِيره فَإِذَا اشْبَبَهَ دَحَلَّهُ الاجْتِهَاد كَالْقبْلَة. اه 


3 


محرمًا..... وانظر بقية كلامه. 
مسألة [8]: الإحرام قبل الميقات. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الأفضل الإحرام من الميقات» ويكره قبله» وهو قول الحسن» 
وفظافة اكه وا له رامائ وقول 'للعافى » وامعدلوا يآن القن 227 
وأصحابه أحرموا من الميقات» ولا يفعلون إلا الأفضلء وعلّق البخاري في 


0 


”صحیحه“ ا عن عثمان» فقال: وكره عثمان أن يحرم من خراسان» أو 


كرمان. وهو آئر ا '' وكان إنكارًا لعبدالله بن عامر عند أن أحرم من خراسان. 


(۱) انظر [کتاب الحج باب: ۳۳]. 


(۲) له طرق يُحسَّن بمجموعها عند سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبدالرزاق كما في ”التغليق“= 


كتَابْالْحَجْ 1 

وجاء عن عمران بن حصين أنه أحرم من البصرة» فغضب عمرء وقال: 
يتسامع الناس أنَّ رجلا من أصحاب النبي يلد أحرم من مصره''» وهو من 
طريق: الحسن» عن عمران» ولم يسمع منه» ولم يدرك عمر. 

القول الثاني: الأفضل أن يحرم من بلده» وهو قول أبي فا وقول 
للشافعي» وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم. 

واحتجوا بحديث أم سلمة مرفوعًا: ٠من‏ أهلّ بحج» أو عمرة من المسجد 
الأقصئ إلئ المسجد الحرام؛ غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت له 
الحنة)» وهو حديث ع أخر جه أبو داود »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه (۳۰۰۲)» 
وفي إسناده: (حكيمة)» وهي مجهولة. 

وصح عن ابن عمر مقا آنه أحرم من بيت المقدس» أخرجه الشافعي كما في 
”المسند" »)۲۹٤ /١(‏ والبيهقي .)١ /٥(‏ وفي حديث الصبي بن معبد أنه أحرم 


من العذيب» ثم قال عمر: هيت لسنة نرك ع © 


وجاء عن على وي في تفسير 8 وَأَيِمُوا كج ولعي ينوك [البقرة:153] إتمامها: أن 
تحرم بها من دويرة أهلك. 


وجاء أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن تمام العمرة» فقال: ائت ت عليًا فسله. 


١ / ۷ =‏ وكذلك عند البيهقي في ”الكبرئ" (5/ 5 
)١(‏ أخرجه مسدد كما في ”المطالب العالية" (۲/ ۱۸)ء والبيهقي »)۳١ /٥(‏ وابن حزم (۷/ ۷۷). 


(۲) تقدم تخریجه تحت حديث (1977). 


1۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فسأل عليّاء فقال: تمامها أن تنشئها من بلدك. فعاد إِلْ عمرء فقال: هو كما قال. 
وهو من طريق: عبدالرحمن بن أذينه عن أبيه» أنه سأل عمرٌ فذكره. أخرجه ابن أبي 
شيبة /٤(‏ ۲۲۳). 

القول الثالث: عدم جواز الإحرام قبل الميقات» وهو قول الظاهرية» وظاهر 
تبويب البخاريء فقد بوب في ”صحيحه“: [باب إهلال أهل المدينة من ذي 
الحليفة ولا يهلون قبل ذي الحليفة]. قال الحافظ ابن حجر مَلنَته: وهو قول داود. 


وإسحاق. ”الفتح* .)٠١١۲(‏ 


واستدلوا بحديث ابن عمر ف ”الصحيحين" أن النبي قا ل: يبل آهل 
المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام من الجحفة...) الحديث. 


«يهل) خبرٌ مراد به الأمر» والأمر يقتضي الوجوب. وفي رواية 
اللخاريوص روعر رضي اريرا :1ل وو A E‏ 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة. ولمسلم رواية: أمر رسول الله 0 آهل 
المدينة.... الحديث. 


اه 


قال أب و عبد اه غفى أله لم: وهذا التول الثالث هو الصواب؛ لدلالة الأدلة علي 
وما تفسير علي ملك لقوله تعالى: يا للح لمر و من دويرة أهلك» فقد 
آخرجه آبن جریر (" هو الات ؟7):. وابن. أبى. حاتم 777/13 والبحاكم 
(؟/377). والبيهقي »)١ /١(‏ وني إسناده: عبدالله بن سلمة المرادي» وهو 


ضعيف» وأما آثره مع عمر ففي إسناده: أذينة والد عبد الرحمن» وهو مجهولء تفرد 


كَتَابْالْحَجْ ننه 
بتوثيقه ابن حبان. 

وأما حديث الصبي بن معبد» فقول عمر وره هُ: (هديت لسنة نبيك) يعني في 
القران» والجمع بين الحج والعمرة لا في الإحرام من قبل الميقات؛ فإِنَّ سنة النبي 
35 الإحرام من الميقات. بِيّنَ ذلك بفعله وقوله. 


قال ابن قدامت هلتك وَأَمّا قَوْلْ عْمَرَ وَعَلِيّ: (إنْمَامُ الْعُمْرَةِ أَنْ تنْشِئَهَا مِنْ 
َلدِك) فَمَعْناهُ: أَنْ تَنْشِىَ لَهَا سَمَرا مِنْ بيك تَفْصِدُ لَك لَيْسَ أَنْ تَحْرِمَ بها مِنْ 
أّمْلِك. قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ سُفْيَانَ يَسَّرُهُ بِهَذَا. وَكَذَلِكَ قَسَّرَهُ به أَحْمَدُ. وَلَا يَصِح أن 
يمسر بتقس بتفس الإخرَام أن التب کي وَأَصْحَابَهُ مَا أَخْرّمُوا بها مِنْ بُيُوتِهِمْ وَقَدْ 
أَمَرَهُمْ الله يتما م ٠‏ لو حول فَوْلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ؛ لَكَانَ التي يل وَأَصْحَابَهُ 
تَارِكِينَ لامر الله. ثم إِنَّ عْمَرَ وَعَلِيًا ما كَانَا مُحْرِمَانٍ إلا مِنْ الِِْقَاتِ 0 يَرَيَانٍ 


عر 


ن ذَلِكَ ليس بإِتمّام لها وَيمعََانِ هَذَا لا ينبي أن يَعَوَهّمَُ أَحَدٌ .اها 


مسأآلة [9]: هل يجزئه إذا أحرم قبل الميقات؟ 
قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ (4/ 16): لا خلاف فِي أَنَ 
التاق يز تدرا 1 يم رَام. قَالَ ابْنُ الْمُئْذِرِ: أَجْمَعَ 
أَمُلُ الْعِلْم عَلَئ أَنَ مَنْ أحْرَمَ قَبْلَ اليا قَاتِ أَنَّهُ مُحْرِمٌ. اه 
قلت: خالف ابن حزم -ولا أعلمه عن غيره- فقال: لا بجزئه» ولا یکون 


مُُخْرِمّاء وهو محجوج بإجماع أهل العلم قبله» وكذلك فان من الصحابة من أحرم 


(۱) انظر: ”المغني* (0/ 77-)» ”المجموع" (۷/ ۲۰۲)» ”المحلّی؟ (۸۲۲). 


ع فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 

ل ا ل ا 
00 

معاذ بن جبل و نه أيضًا أنه أحرم من بيت المقدس > وصح عن انس وره صلل كما 

تقدم أنه أحرم من العقيق» وصح عن عثمان بن أبي العاص بيه أنه أحرم من 


8 


المنجشانية بقرب البصرة"» وكذلك عثمان بي ورد عنه الكراهة» ولم يبطل 

احا دا غاا عل 9 

إحرام عبد الله بن مرء والله علم. 

مسألة1١٠1:‏ من تجاوزالميقات يدون إحرام؟ 
اا 

o‏ امه 3ه 

يَرْجِعَ إِلَبّهِ حرم منه 

جتن ا قد كز كد لا ل م وَبهِ 


م o‏ م مي r3‏ ان 3 Mm e a7‏ م چو 2 و 
e 00 1‏ 


3 


ناکت سواء ا عَالمًا 7 جاه عَلم ڌ تحريم م ذلك 


١ 


2 o 


قال: وَإِنْ نا e yy‏ 


ا ااي ر 


يرچع» وَبِهَذا قال ما E EO‏ 
قلت وهومذهب زفْر أيضًا. 


© وذهب الشافعي إل أنه إن رجع إِلْ الميقات فلا شيء عليه إلا أن يكون قد 


)١(‏ ذكره ابن حزم في لمحل“ (۷/ (Vo‏ بإسناد صحيح. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ /١‏ 79) بإسناد صحيح. 
) انظر: ”المغنى" (5/ 50). ”المحل“ (۸۲۲). 


كتَابْالْحَجْ 0 
تلبس بشيء من المناسك؛ فعليه الدم» قال النووي: هذا مذهبناء وبه قال 
الثوري» وأبو يوسف. ومحمدء وأبو ثور. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن عاد فلبّ؛ سقط عنه الدم» وإن ترك العود» أو 
التلبية؛ فعليه الدم. 
© وذهب الحسنء والنخعيء وعطاء في رواية» ويحيئ بن سعيد الأنصاري إلى 
أنه لا شيء على من ترك الميقات. 
# وروي عن سعيد بن جبير» واختاره ابن حزم أنه لا يصح الحج إلا أن يحرم 
من الميقات. 

وأثرٌ سعيد بن جبير أورده ابن حر من طريق: عتاب بن بشير» عن خصيف» 
عن سحكة رهلا الا اد قف اف حص رات فف الرؤانة غيم 


و 
. . 


قال اہو عبد الہ عض الہ لہ: ثبت عن ابن عباس مقا آنه قال: مرخ ترك تنسكا 
N‏ 
مسآلة :]١١[‏ إذا جاوزالميقات غير مريد للنسك. فهل يلزمه الرجوع إلى 


الميقات إذا أراد النسكت بعد ذلك ؟ 


© ذهب أكثر أهل العلم إِلىْ أنه لا يرجع إل الميقات» بل ميقاته مكانه إذا أراد 


)١(‏ أخرجه مالك في ”الموطأ" )4١9/١(‏ بإسناد صحيح عنه. 
(1) انظر: ”المغني" (0/ 54)» ”المجموع" (۷/ ۲۰۸)» ”المحلّی؟ (۸۲۲). 


9 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الحج أو العمرة» وهو مذهب الشافعي» ومالك» والثوري» وأبي ثورء وأبي 
يوسف. ومحمدء وابن المنذر» وبه قال عطاء. ورجّحه ابن قدامة» وهو قول 
بعض الحنابلة؛ لأنه يشمله حديث: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)» وهو 
قول الظاهرية» لكن بالغ ابن حزم فقال: ولا يجزئه الإحرام إذا عاد إلى الميقات. 
# وذهب أحمد» وإسحاق إل أنه يلزمه العود إل الميقات» وحمل ابن قدامة 
كلام أحمد على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه الإحرام. 

والصواب هو التو ل الأول» والله ا 
مسألة [1؟1]: من جاوزالميقات فخشي إن رجع أن يفوته الحج؟ 

قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (5/ 0177 لا خلاف فِي أَنَّ مَنْ حَشِيَ قَوَاتَ 
الْحَجٌ برْجُوعِه إلى الْوِيقَاتِء أنه حرم من مضع فِيما تَعْلَمُه؛ إلا أنه رُوِيَ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِ: مَنْ تَرَكَ الْمِِقَاتَ فا حَجّ لَهُ. وَمَا عَلَيِْ الْجِمْهُورُ أَولّى... وانظر 

بقية كلامه. 

وأثر سعيد لم يصح كما تقدم. 
قال ابن قدامت قله وَإِذَا أَحْرّمَ مِنْ دُونِ الْمِبِقَاتِ عِنْدَ حَوْفٍ الَْوَاتِ فَعَلَيْه 


دم لا نَعْلَمُ فيه خللافا عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ الإِخْرَامَ مِنْ الميقَاتِ.اه 


Tet /۷( ”المجموع؟‎ ١ /5( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 


تاب الحج ۷ 


فصل في المواقيت الزمانية 


هى المذكورة في قوله تعالل: #الحح أشهر مومت € [البقرة:1907]» وقد أجمعوا 
عل أنَّ شوالاء وذا القعدة من أشهر الحج. 
© واختلفوا هل يدخل شهر ذي الحجة في ذلك بتمامه أم بعضه على أقوال: 

القول الأول: أن أشهر الحج (شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة)» 
وهو قول عطاء» ومجاهد» والحسن. والشعبى» والنخعى. وأجمد. والثوري» 

واستدلوا علل ذلك بأنه قد صح أن ابن عباس وشا كما في ”تفسير الطبري*“ 
۰)٤٤ /۳(‏ وابن عمر يكم كما في ”الكبرئ" للبيهقي )۳٤۲ /٤(‏ فسّرا الأشهر 
وابن جرير (1/ 5 5 5)» وغيرهماء ولكن في إسناده: شريك القاضي» وهو ضعيفٌ» 
وجاء عن ابن الزبير كما في ”الكبرئ" للبيهقى (5/ 757)؛ وفي إسناده: أبو سعد 


البتقال» وهو ف 


القول الثاني: او الحج (شوال» وذو القعدة» وتسعة أيام من ذي الحجة 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مع ليلة النحر)» وهو قول الشافعي؛ لقوله تعالل: فمن وض فيهك الج * 
[البقرة:۹۷٠]»‏ ومن المعلوم آنه لا يصح الإحرام بالحج في اليوم العاشر. 

القول الثالث: أن أشهر الحج (شوال» وذو القعدة» وذو الحجة بتمامها)» 
وهو قول مالك» واختاره بعض الحنابلة» ورجّحه ابن حزم» واختاره الشيخ ابن 


5 
2 چ 
هھ مه 


واشعدلوا بالآية فوشي ا ملت €» وأقل الجمع غالبا في اللغة ثلاثة) وهذا 
القول جاء عن عمر بن الخطاب» آخرجه سعيد بن منصور في ”تفسيره" (5 077 
من طريق: عروة» عن عمرء وهو منقطمٌ؛ لأنَّ عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن 
الخطاب. وصح هذا القول عن ولده عبدالله بن عمر كما في ”تفسير ابن جرير“ 
(۳/ ۷( 


وقال ابن حزم وله وله في ”المحلل“ (۸۲۱): قال تعال: #الحح شه ر مومت 4 
ولا يطلق على (شهرين» وبعض آخر) أشهرء وأيضًا فإن رمي الجمار -وهو من 
أعمال الحج- يعمل في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» وطواف الإفاضة - 
وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم؛ فصح أنها ثلاثة 
أشهرء وبالله تعالل التوفيق.اه 

لايح ا 
الثاني يرده ما ذكره ابن حزمء وأيضًا قوله 805 ٠‏ في يوم النحر يوم الحج الأكبرا. 


كاب الحَعّ 13 
وأكثر أفعال الحج في هذا اليوم» فكيف لا يكون من أشهر الحج. 


رص إ2 2 


وأما استدلالهم بالآيت #مَمن وض فيه رك للج 4, فالجواب عنها: 
أنَّ (في) للظرفية؛ فالمقصود (في هذه الأشهر)» وبينت السنة كما في حديث 
عروة بن المضرس” أنه لا يحرم بالحج بعد فوات عرفة» ولا ينافي ذلك أنَّ ذا 
الحجة بتمامه من أشهر الحج» والله عل 7 
مسألة [1]: إذا أحرم قبل أشهر الحج؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إِْ كراهة ذلكء ولكنه ينعقد إحرامه» وإذا بقي إل 
وقت الحج صح حجّه. وهو قول أحمد. ومالك والثوري» وإسحاقء 
والنخعي» وأبي حنيفة. 


واستدلوا بقوله تعال: وتك عنٍ الأَهِلَةٍ فل هى موقت لل 


حم 
ع ۷ 
\ 
— 
\ 
ع 
(a‏ 
\ 
م 
\ 
N‏ 


[البقرة:۱۸۹]. 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج؛ لقوله 


ے 


تعالم: #الحح أشهر معلومت 4 [البقرة:199]» أي: وقت الحج أشهر معلومات» 


وهو قول عطاء» وطاوس» ومجاهد» والشافعي» وجاء عن ابن عباس » وجابر 


(۱) سياتي تخریجه ني ”البلو غ“ .)۷٤۲(‏ 


(0) انظر: ”المغني» »)٠٠١ /١(‏ ”المحلّى؟ »)۸۲١(‏ ”الشرح الممتم“ (1۲/۷)» ”لإنصاف» 
.(TAA/Y)‏ 


(۳) أثر ابن عباس شا آخرجه ابن ابي شيبة »)۳١١/١/٤(‏ وابن خزيمة (35695). والحاكم 
٤٤۸ /۱(‏ والبيهقي )۳٤۳ /٤(‏ من طرق عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس به» والحكم م 
يسمع من مقسم؛ إلا خمسة أحاديث» والباقى كتاب. 


۷٠‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ا (1) 


ابن عبد الله ر وقال بعضهم: ينعقد إحرامه عمرة. 
وها التول هو الصواب» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين مَللَته؛ لظاهر القرآن. 
وأما دليلهم فليس فيه تعارضٌ مع دليلنا؛ لأنَّ معناه أنَّ الناس يعلمون مواقيت 
العبادات والمعاملات بالأهلة» ومنها أشهر الحج الثلاثة يعلمون دخولها 


وخروجها بالأهلة, والله أعلم.'") 


)١(‏ أثر جابر مَي أخرجه ابن أبي شيبة 403771١ /١/4(‏ والشافعي في «الأم" »)٥۲۹/۲(‏ وهو في 
”ترتيب المسند" (760), وأخرجه البيهقي (4/ 47 ”) من طريق: ابن جريجء عن أبي الزبير أنه 
سمع جابرّاء به» وابن جريج لم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف. 

(؟) انظر: ”المغني" (5/ 5 »)7١‏ ”تفسير ابن كثير“ سورة البقرة »)١91(‏ ”الشرح الممتع" (/1/ 18). 


باب وجوه الإحرام وصفته 


و ۷ عَنْ عَاِشة مِيلقا. قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسول اللو بل عَام م حَجَةٍ الوَداع» 
متا من اَهَل به بعُمْرَق وَمِنَا مَنْ أَهَلّ بِحَجٌ وَعْمْرَة وَمِتا من اَهَل بج وَأَهَل رَسُولٌ 


الوق باتع كما من أعل يشرو قحل وأا من أقل يتح أو جَمَعَ بَيْنَّ الحَجّ 
و را حَتَى كَانَيَوْمُ الّخر. مَُمَقٌ عَلَيِ 7') 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ أنواع نسك الحج. 

له ثلاثة أنساك: التمتع» والقران» والإفراد. 
صفد التمتع: 

أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج» فإذا فرغ من أعمال العمرة 
أ و و ا حتئ إذا كان وقت الحج من عامه أهلّ بالحج؛ وعليه 
هدي إذا فرغ من الحج؛ لقوله تعالى: شن تَمَنَمَ بألْعمرَة إِلَ أي هَا آستسَرَ ِنَ اهدي 
[البقرة:95١].‏ 
صف القران: 

آن يهل بعمرة وحج من الميقات في شهر الحج» فتدخل أعمال العمرة تحت 
أعمال الحج» فيكفي لهما طواف واحدّء وسعيٌ واحدّء وكذلك لو أحرم بالعمرة» 


.)١14( )١17511( ومسلم‎ ))١15717( أخرجه البخاري‎ )١( 


۷۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثم أدخل عليها الحج» أو أحرم بالحج ثم أدخل عليه عمرة عل خلاف عند آهل 
العلم في ذلك. 
صف الإفراد: 

أن يهل بالحج مفردًا من الميقات في أشهر الحج, ثم لا يحل حتئا ينتهي من 
أعمال الحج» وليس عليه هدي. 
مسألة [1]: هل له أن يحرم بهذه الثلاثة الأنساك؟ 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (5/ 87): وأجمع أهل العلم عن جواز 
الإحرام بأي الآنساك الثلاثة شاء.اه 

وقال النووي كله في ”شرح مسلم“ :)۱١١١(‏ وقد أجع العلماء عل جواز 
الأنواع الثلاثة.اه 

قلت: قد خالف ابن عباس ييا فكان يرئ وجوب التمتع» وكان يقول كما 
في ”الصحيحين؟: لا يطوف بالبيت حا ولاغير حاجٌ؛ إلا حل © 

وهو مذهب ابن حزم» واختاره ابن القيم» واستدلوا على الوجوب بالأحاديث 
المتواترة أنَّ النبي يد أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يحل وأن يجعلها 
عمرة» وغضب عند أن تباطئوا في ذلك وقال: «لو أني استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة»» وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة)ء فقال سراقة بن مالك مَيككُ: يا رسول الله أَلِعَامنا هذاء أم لأبد؟ فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5797), ومسلم (55؟5١2»‏ واللفظ لمسلم. 


كِتَابْ الحَج 070 
عااع )00220 
«بل لابد أبد). 
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وهذه الأدلة قوية كما ترئ» ولكن ثبت من حديث غروة بن مضرس أن 
رسول الله 2 قال له -وقد شكا إليه أنه م يترك حبلا إلا وقف عليه حتى أتعب 
نفسه وراحلته-: من صلی صلاتنا -يعنى بالمزدلفة- وكان قد وقف قبل ذلك لیلد 


كور ادي 2 » 2 ا 
أو نبارًا؛ فقد تم ححه. وقضئ تفثها.' ١‏ 


فهذا الحديث نص أن من حج مُفرِدًا فحجه كامل» وقد ثبت عن كبار 


وإذا قيل: إن حديث عروة بن مضرس خاصٌ بمن لم يدرك كما هو حال 


1: 


ص سه 
١‏ 


ف 


9 
<| 


تكلم بكلام عام يشمل قضية عروة بن مضرس 


1 


وقد اختار شيخ الإسلام مله في قصة أمر الرسول 5 الصحابة أن يجعلوها 
عمرة» وغضبه وتحتيمه أنَّ هذا الوجوب خاصٌ بالصحابة يِل في ذلك العام. 

وصحح هذا القول الشيخ ابن عثيمين مَللته؛ وذلك لأنهم خوطبوا به مباشرة» 
وكان النبي يَنيِيدُ أراد مخالفة الجاهلية الذين يقولون: (إنَّ العمرة في أشهر الحج 


من أفجر الفجور في الأرض)»ء فأوجب عليهم في ذلك العام أن يحلوا مخالفة 


() أخرجه البخاري »)۱۷۸١(‏ ومسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر مي واللفظ لمسلم. 


(1) سيأتي تخريجه إن شاء الله في ”البلوغ" رقم (7457). 


V٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
لهم» ويدل علل ذلك أن جميع الصحابة لم يوجبوا التمتع بعد ذلك العام ما عدا ما 
و ۰ ۰ »۶ © ل 
حكي عن ابن عباس» فمنهم من كان يحج مفرداء ومنهم من يقرن. 

قال ابوعبداتك عض للد لم: الدي يظين لي -والله أعلم- هو جواز الأضاك 
الثلاث وأن وجوب فسخ الحج إل عمرة كان خاصًا بالصحابة في ذلك العا 
والله أعلم. 

وأما قوله: ادخلت العمرة في الحج)ء أي: مشروعيتها خلافًا لأمر الجاهلية: 
والله أعلم. 
مسآلة [۳]: أفضل الأنساك الثلاخة. 
© اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أفضلها التمتع» وهو اختيار ابن عباس» وابن عمر صل وهو 
قول الحسن» وعطاء» وطاوس» ومجاهدءوجابر بن زيد» وسالمء وعكرمة» وهو 

واستدلوا بأنّ النبى بيد أمر أصحابه بذلك كما في الأحاديث المشهورة 
المتواترة» وقال لهم: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت اهدي» 

0( م ر کلت الى ع2 

ولحعلتها عمرة) » فتاسف النبي ا عليه يدل عل فضله» ولان المتمتع 
1) وانظر: ”الشرح الممتع" (1/ 87-)» ”المغني" (0/ 47-)» ”المحلّ؟ (85). 


(۲) آخرجه البخاري )۱٦٥۱(‏ (۷۲۲۹)» ومسلم )170()١771( )١514(‏ من حديث جابر بن 


عبدالله» وعائشة بلك وجاء عن غيرهما. 


كاب الحج ۷0 
يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال آفعالهما عل وجه 
اليسر» والسهولة مع زيادة نسك؛ فكان ذلك أولى. 

القول الثاني: أفضلها القِرّانَء وهو قول الثوري» وأصحاب الرأي؛ لحديث 
أفن في ”الصحيحيد» © قال: سمعت النبي بيد يقول: «لبيك عمرة وحښًاا» 
وحديث الصبي بن معبد أنه أهل بهماء فقال له عمر: هُديت لسنة نبيك کوب" 
ولان القران مبادرة إلى فعل العبادة» وإحرام بالنسكين من الميقات» وفيه زيادة 
نسك هو الدم؛ فكان أولى. 

القول الثالث: أفضلها الإفراد» وهو مذهب مالك» والشافعي» وأبي ثور. 

واستدلوا بما جاء عن جابر» وعائشة مشا أهم خرجوا مع النبي بود مُهلين 
بالحج» لا يذكرون إلا الحج. وبحديث ابن عمر: لبي بالحج وحده -يعني النبي 
د وكلها في ”الصحیی»." 

واستدلوا بأنه صح عن أبي بكر» وعمر» وعثمان ب كما في ”مصنف ابن أبي 


e‏ جردوا الحج. 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۳٥۳(‏ ومسلم (۱۲۳۲). 

.)117( تقدم تخريجه تحت حديث رقم‎ )١( 

(۳) حديث جابر يَِلُ: أخرجه البخاري :)١1578(‏ ومسلم :)١711(‏ وحديث عائشة ميلا أخرجه 
البخاري :.)١1577(‏ ومسلم برقم )۱۲١١(‏ (۱۱۸)» وحديث ابن عمر بيا أخرجه البخاري 
() ومسلم (۱۲۳۲). 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


قال أب و عبد الله غض الله لم: التول الأول هو الصواب؛ لما تقدّم من الأدلة 
وأما کون النبي يب قَرَنَ ولٻ ي يتمتع؛ فكان ذلك بسب سوق الهدي. a;‏ 
ع اا وال ا ا كنا ا ا ووا کی 
ساق الهدي فالأفضل في حقّه القِرّان» كما قال أحمد لله وكذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية كللنه. 

ا و 0 
وأما الأحاديث التي فيها أن الي 5 أفرد فقد عارضها أحاديث أخرئ في 
”الصحيحين" في أنه قرن» وفي بعضها أنه تمتع. 

قال النووي كله في ”: شرح مسلم؟ (۸/ :)۱۳١‏ وَالصَّحِيح أنه يلل 
مُفْرِدَا ثُمَ أَحْرَم بالْعْمْرَةبَعْد دَلِكَ» وَأَدْحَلَهًا عَلَى الْحَيّ؛ قَصَارَ قَارِنا. 


الس 


C3 


فوفاق: تعر ووه الانراد ANE CN‏ 
وَمَنْ رَوَىا التمَنّع قا الكمتّم المي وَهوّ: الانتِفاع والارتفاق» وقد ارتفق 
بالْقِرَانِ كازتِمَاق المتمتع» وَزِيَادَة في الاقِتِصّار عَلَىْ فِعْل وَاحِد وَبِهذًا الْجمْع 


تنتظم الأحَادِيث كلها ام 
وهناك جمع آخر: 

قال ابن قدامت كله في ”المغني؟ /٥(‏ ۸۷): يَمْكِنْ الجمع بَيْنَ ˆ الْأَحَادِيثِ أن 
یکو ال بل حرم عرق فم م جل نها لجل مذي حى حرم باح 


كِتَابْ الحَج VV‏ 


- چو 


فار قارثاء و شاه م ماه مه مُفْرِدًا؛ لاه اشتغل بأفْعَالٍ احج وَحَدَهَاء بَعْدَ فَرَاعْهِ 


مِنْ أَفْعَالِ الْعْمْرَة اه 
وأحسن من الجمع المتقدم ببيانٍ هو كلام شيخ الإسلام الذي نقله عنه ابن 
القبم في ”الزاه» (11/5-): 


- 


اك ا اا ا كل الک 2 و ا وا و و 
قال عَلله: وَالصوّاب أن الأحاديث فِي هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا 


التلافًا يَسِيرًا يَهَعُ مِدلّهُ في غَيْرِ ذَّلِكَ؛ قن الصَّحَابَةَ تَبَتَ عَنْهُمْ أنْهُ َمَتَمَ والتمتع 
َنْهُمْ أَنْهُ أَفْوَدَ - َنْهُم أنه تَمَتَمَ 


عِنْدَهُمْ يتََاوَلُ الْقِرَانَه وَالْذِينَ روي عَنهم أنه روي عنهم أنه مت 


04 


اد ا : ك2 66 کل 
ثم ذكر عن عثمان» وعلي» وعمران بن حصين» وعمر م أن النبي 705 تمتع. 


قال: قو لع اليد ْخُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ عَمَنُ وَعْثْمَانُ وَعَلِي» ؛ وَعِمْرَانُ بن حُصَيْنِ 


س 
عير ‏ تاي 


روي عَنْهُمْ بأَصَحَ الْأَسَانِيدٍ أن رَسُولَ الله كل قَرَنَ بَيْنَ الْعمْرَةِ ة وَالْحَجٌ» وَكَانُوا 
شون ذلك متكا وَهَذَا N E E‏ 
جَوِيعًا.'' وَمَا ذَكَرَهُ بَكْرٌ بن عَبْدٍ الله الْمُرَنِيْ عَنْ ابن عْمَرَ أَنْهُ َبَى بالْحَحَ 


و 


وو 5 


:أ كم اوة ال زر ا 
ر و عسوي 


وَنَافِعِه رَوَوا عَنه أنه قال: تَمَنَعَ رَسُو لْ الله يه الْحْمْرَة إل الْحَج. 


(YT) > ده‎ 


وحده ؛ فَجَوابة 


0 قَظَنَ أنه قَالَ: (لبَّى بالْحَجّ)؛ 


إفْرَادَ الْحَجّ كَانُوا يُطْلِفَوئَهُ وَيُرِيدُونَ به فَرَادَ 


ج 


ای و ا و قرم 6 ا 
ثم قال: وَيسْبهُ أن ابْنَّ عمَرَ قَالَ لَهُ: (أذ 


5 وَأ 


فَإِنْ ! عْمَالٍ الْحَجّ وَذَلِكَ رد مِنْهُمْ عَلَىْ 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۳٥۳(‏ ومسلم (۱۲۳۲). 


(۲) آخرجه البخاري »)٤۳٥۳(‏ ومسلم (۱۲۳۲). 


۷۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


نَ قِرَانًا طَافَ فيه طَوَافيْنِ وَسَعَى فيه سَعْيَيْنِ» وَعَلى E‏ 


e‏ ەر 


ثم قال: وَمَنْ تَأَمَلَ اَلْقَاظَ الصَّحَابَ وَجَمَعَ الْأَحَادِيتَ َعْضَهًا إلى بَعْضء 
الم اه صَبْحٌ الصّوّابء وَالْقَسَّعَتْ عَنْهُ 
ظُلْمَةُ الاختلافٍِ وَالِإضْطِرَابء وآ الْهَادِي فيل الرَسَّادِ وَالْمُوَفْقَ لِطَرِيقٍ 
السَدَادِ. 


قَمَنْ قَالَ: إِنَهُ أَفْوَدَ الح ج. وَأَرَادَ به أنه 3 تی بالج مُفرداء تم فرع من انى 
ِالْعْمْرَةِبَعْدَهُ مِنْ التَنِيم أو عَيْرو كَمَا يَظّنَ كَثِيرٌ مِنْ اناس ؛ َهَذَا غَلَطَ َم يَقلَهُ أَحَدٌ 


مِنْ الصَحَابَة وََا التَابعِينَ» وَلَا الْأَيمَةِ الْأَرْبَعَق وََا أَحَدٌّ مِنْ أَيِمّةِ الْحَدِيثِ وَإِنْ 
راد به أنه حَجَ حَجًا مُفْرَدَا لَمْ يَعْتَِرْ مَعَهُ كَمَا قَالَهُ طَائِقَةَ مِنْ السَلَفِ وَالْخَلَفٍ؛ٍ 


00 ياء وَالأحَاِيتُ اا ر 06 ان 0 


yT طَافَ‎ ٠ 007 00000 


28 


وَل رة اقا على حدة» وَسَعَْ لِلْحَجٌ سَعْيا التي سَعيا؛ قَالَْحَادِيتْ التابتة 
رد قَولَُ. وَِنْ أَرَاَ نُْ َرَنَبيْنَ النَسكَيْنِء وَطَافَ لَهُمَا طَوَاقَا وَاحِدَاء وَسَعَىْ لَهُمَا 
NES‏ 


° ك تچ 


وَمَنْ قَالَ: إِنَهُ َمَتَمَ. فَإنْ أرَادَ أنه تمَْمَ تمَتَعَا حل مِنْهُ ثم أَخْرّمَ باأ حَجّ إِخْرّامًا 


اء فَالْأَحَادِيْت ترد قَْلَهُ وَهُوَ علط نه وَإِنْ أرَادَ أَنّهُ تَمَنَمَ تَمَنَعَا لَمْ يَحِلُ 


ِتَابْ الحَج ۷۹ 


من بل بي على إحرامه لجل سوق الْهَدي؛ َالْأَحَادِيتْ | 0 وله ایشا 
وَهْوَ أَقَلَ غَلَطَاه وَإِنْ أَرَادَ تَمَتَم الْقِرَادِهِ قَهُوَ الصّوَابُ الَّذِي تَدْلَ عَلَيْهِ جَمِيعٌ 


الْأَحَادِيثْ لتاب 2 به د یلها وَيَرُول عَنّا الأشكال واا ودی 


مسألة [1]: هل يلزم من ساق الهدي أن يحرم قارنًا؟ 

© ذهب بعض آهل العلم إل آنه لا يلزمه القران» وله أن يتمتع» وأن ساق 
الهدي. وهو مذهب مالك» والشافعي؛ لآن الصحابة منهم من أفرد» ومنهم من 
قرن» ومنهم من تمتع. 

© ومذهب الحنفية أنه ية يتمتع» ولكن لا يحل حتئ یکون يوم النحر» وهو قول 
الحسنء والنخعيء والثوريء وأبي ثور؛ لقوله تعالى: ولا نموا روم وحن يل 
ادى صلم *. 

© ومذهب الحنابلة: أنه يصير قارئاء ويلزمه ذلك؛ للآية المتقدمة» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ذ ثم العثيمين رحمة الله عليهما. 

© وعن عطاء. وأحمد في رواية: إذا قدم قبل العشر؛ طاف وسعئ» وينحر هديه. 
وإن قدم في العشر؛ لم ينحره إلى يوم النحر. 

ورعن الك وان الي أهذها للعمر ‏ جد يعد العمرة وز بوعاية 
هدي آخر يوم النحر. 


قال أو عبد آل غضش ا الدي بلس لي ااا لتران؛ للآية المتقدمة؛ 


(۱) انظر: ”زاد المعاد“ (۲/ ۱۲۲-۱۱۸)» ”المغتي“ /٩(‏ ۸۲-)» ”شرح مسلم“ (۸/ .)-٠١١‏ 


A‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
إلا أن يكون نوئ بالهدي هدي تطوع يذبحه بعد العمرة فله أن يتمتع» وبالله التوفيق ." 


مسألة :]١[‏ إذا آحرم بنسك, ثم نسيه قبل الطواف؟ 
قال ابن قدامت هلله في «المغني" (5/ 48): إِذَا أَحْرَمَ بند کے تيه قبل 
ا ی ESAT‏ 
مرة. قال الْقَاضي: هَذَا عَلَىْ سیل الِاسْتِحْبَاب؛ ا ذَلِكَ في حَالٍ 
5 فَمَعَ عَدَمه أَولّى. وَقال أو حَنْيمَة: يَصْرفة إلى الْقِرَانِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِِيٌ 
باد 0 0 الي د لاف عَلَْ قشخ الْحَجٌّ إلى الْحْمْرَة؛ 


ا 


وما 3 ابن قدامت هو الصواب» والله أعلم. 


مسألة [5]: هل له أن يحرم يما أحرم به فلان؟ 


ا 
ًَ 


في ”الصحيحين" ”" أنَّ أبا موسئ وعليًا أهلًا بما أهلّ به النبي يد وكان أبو 
موسئ ل يست الهدي» فأمره النبي ب أن يحل ويجعلها عمرةً» وكان علِةٌ معه 
هدي» فبقي على إحرامه. 
© فذهب جمهور العلماء» وهو مذهب أحد. والشافعي إل جواز ومشروعية 
(1) انظر: ”الإشراف؟ (۳/ ۲١۳)ء‏ ”تبيين الحقائق“ (7/ 40)» ”المغني» (0/ »)74١‏ ”بدائع الصنائع» 
11۸/۲(« ”الشرح الممتع“ (۷ ۸۰ لکافي“ ٤۸/۱۷0‏ ”#مطالب أولى النھی“ (؟/ ,)053١‏ 


م مجموع الفتاوئ" (75/ 4:0-89). 
(۲) انظر: البخاري »)١051/( )١165/( )١509(‏ ومسلم .)١15100(01551()١1714(‏ 


كاب الحج ۸۱ 
إبهام الإحرام. 
© وخالف المالكية» والحنفيةء فقالوا: لا يصح الإحرام علل الإبمام. 

وكأ هذا اختيار البخاري فقد بوب في «صحيحه“: [باب من آهل في زمن 
النبي لا كإهلال النبي كلا]. 

وهذا ظاهره أنه يرئ الخصوصية» ومأخذ ذلك بأنَّ الأحكام لم تكن استقرت» 
وأما الآن فقد استقرت وعرفت مراتب الإحرام. 

وما ذهب إلى الجميوس آم لعدم وجود دليل يعتمد عليه على 
ال 


مسألة [7]: أحوال من أبهم إحرامه. 


ا جو ل ل ل قا ع از ور قا ل م ور فزن 
قال ابن قدامتة همللته: لا يَخلو مَن ابْهُمَ إحرًا من ا ارئعة 


اف عر و و ی جر نو برا وس 4 روم د لاوا واو © 3 1 3 3 
أحدها: أن يعلم مَا أحرّم به فلان. فيتعقد إحرامه بوثله؛ فإن ل الى 


E 0‏ ا 6ه i‏ 58 كوي د 
كِدِ: «مَاذا قلت حِينَ فرّضت الححجح؟1 قَالَ: قلت: اللهُمّ إني 


E A SE E Ad 
رول الله ل قَالَ: «فِن معي الهذي» فاا تجل».‎ 


التايث: أن لا يكون فلان أَخْرَم. فيكو إِحْرَامُة مُطْلَقَا حُكْمُهُ حُكْم المَصْل 
So‏ 
الذي قبله -يعني إبهام الإحرام-. 


.)٠١١۷( انظر: ”المغني" (0/ /917)» ”الفتح"‎ )١( 
آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر مر وأصله في ”الصحيحين".‎ )۲( 


ا ل فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يو 0۶ توا ل" هر 2م 1 5ه 1 1 ° of‏ کر CG‏ 
الرابع: أن لا يَعلمَ هل أحرّمَ فلا > أو لا؟ فحكمة حكم مِنْ لْمْ يَخْرِمْ؛ لأن 


الأضلّ عَدَمُ ان 


.)7171/ /1( وانظر: ”المغني" (0/ 48)» ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابُ الحج AY‏ 
باب الإخرام وما يَتَعَلقَ به 

معنى الإحرام: 

قال الشيخ ابن عثيمين مَلتَته: الإحرام مأخودٌ من التحريم» ومعنئ أحرم, أي: 
دخل في الحرام» كأنجد, أي: دخل في نجد. 

قال والمراه به هنا ةقية الأساقه يع لية الس رك فيه و لاني أنه يعتمر أو أله 
يحجء وبين الأمرين فرق... 

قال: فنية الفعل لا تؤثر» لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر» وسَمّيت نية 
الدخول في النسك إحرامًا؛ لآنه إذا نوئ الدخول في النسك؛ حرّمَ على نفسه ما كان 
مباحًا قبل الإحرام» فيحرم عليه مثلا: الرّفثء والطّيب» وحلق الرأس» والصيد 


2 
ھ 


Dated 
وغير ذلك‎ 


4 ”الشرح الممتع“ (7/۷). 
(۲) وانظر: الإنصاف“ (۳/ ۱١‏ ”المجموع؟ (۱۲/۷(. 


A٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


و١١۷‏ عن ابن عمر ياء قال: ما اهَل رَسول الله ية إلا مِنْ عند المَسجد. 
قد o‏ 1 
و 1 1 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم نية الإحرام. 

لا ينعقد الإحرام إلا بالنية؛ لقوله 77: «إنه| الأعمال بالنيات»)» وهو مذهب 
مالك والشافعي» وأحمد. وقال داود وجماعةٌ من أهل الظاهر: ينعقد بمجرد 
التلبية. قال داود: ولا تكفي النية» بل لا بد من التلبية» ورفع الصوت بها. وقال أبو 
حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية» أو مع سوق الهدي. 

قال النووي هللته: واحتج لهم بأنَّ النبي ككل لب وقال: «لتأخذوا عني 
مناسككم»"» واحتج داود لوجوب رفع الصوت بحديث خلاد بن السائب 
-وسيأتي في الباب-. 

قال: واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف -يعني حديث: (إنما الأعمال 
بالنيات...2- وحملوا أحاديث التلبية على الاستحباب. والله أعلم.اه 


قلت الصواب هر قو ل الكميوي: والله أعلم. 


وقد صح عن ابن عمر مشا ما يفيد ذلك؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة (5/ 5١‏ 4) 


(۱) آخرجه البخاري »)۱١٤١(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 


() أخرجه مسلم )١1791(‏ عن جابر تولته. 


كَتَابُ الحج A0‏ 
بإسناد صحيح عنه أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم.7") 
مسألة [۲]: الوقت المستحب للإحرام 2 الميقات. 

ج ان عو ای ل اا كان يقر لهو ع ورل ف روا 
من اليدا فكان يقر لما اهل رسرل اه 6 إلا من عة المسجا 

وفي ”الصحيحين؟ في هذا الحديث: «أهلّ حين استوت به راحلته قائمةً)ء وفي 
لفظ لمسلم: «أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره». 

فهذه الأحاديث فيها استحباب الإهلال عند الإحرام» والإهلال هو رفع 
الصوت بالتلبية» وفي هذا الحديث أنه بدأ بالإهلال حين استوئ على راحلته. 

وقد عارض حديتٌ ابن عمر حديثُ جابر في #صحيح مسلم؟ (1718): 
«احتىا إذا استوت به علل البيداء أهلّ بالتوحيد»: وأخرجه البخاري )١551(‏ 
)١056(‏ أيضًا عن أنس»ء وابن عباس ضينم.. 

وجاء في ”سئن أبي داود» (۱۷۷۰)» من حديث ابن عباس مِيلقًا: الما صلَّوا 
في مسجد ذي الحليفة أوجب من مجلسه)» وني إسناده: خصيف الجزري» وهو 
سيء الحفظ. 

قال الحافظ ابن حجر كلت: البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد 
من الواديء قاله أبو عبيد البكري وغيره.اه 


(1) انظر: ”المغني» )٩١ /١(‏ ”المجموع“ (۷/ )۲٠٠‏ ”شرح العمدة )٤۳٤/١(‏ ”شرح مسلم“ 
.)9١ /0(‏ 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال الحافظ امن ج اكه ته: وقد اتفق فقهاء الآمصار علل جواز جميع ذلك 
وإنما الخلاف ني الأفضل.اه”الفتح" .)١651(‏ 

قال النووي ونه في ”المجموع“ (۲۲۳/۷): الأصح غندنا أنه سحب 
أتحر امه عفد ابقذاء السين واتبعات الراحلة وه قال مالك والجهرر من الف 
والخلف. وقال أبو حنيفة» وأحمد. وداود: إذا فرغ من الصلاة.اه 

ذال برضي ارظن القدليه وق مدهي أن آيقنا انعحيانه من حين ری 
علل راحلته كما في ”المغني" (0/ »)23١1-1٠١‏ والحديث انوبا ادي 
مجلسه بعد صلاته ضعيفٌ كما تقدم, وأما ما تقدم من أنَّ البي كد أهلّ من 
اا فو ا سكيف أبن عير أن ابن عمر عنده زيادة علم» وأولئك 
سید مل الا ا اه ا من هال ران قن اقلا من سيم 
استوی عل بعیره» والله أعلم.'') 
مسألة [19: هل يستحب أن يدذكر ما يريد أن يحرم به قبل التلبية؟ 

استحبَّةُ جماعة من أهل العلم كما في ”المغني" (0/ 287 41 .)۹١‏ 

قال شيخ الإسلام مَلَنهُ كما في ”مجموع الفتاوئ" (77/ :)3١5‏ ولكن تنازع 
العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك -يعني كأن يقول: (اللهم إني أريد الحجء أو: 
أريد العمرة» أو: أريدهماء أو: اللهم إني أوجبت عة ان ارجف کا ار 


أوجبت حجة وعمرة-. 


(۱) وانظر: ”الفتح" »)١551(‏ ”شرح مسلم" (8/ 45). 


كَتَابْ الحج AV‏ 

قال: والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك؛ فإن النبي كَل م 
يشرع للمسلمين شيئًا من ذلكء ولا كان يتكلم قبل التلبية بشيء من ألفاظ النية» 
لاهو ولا أصحابه... 

قال: وكان يقول في تلبيته: البيك عمرة وحجًا)» وكان يقول للواحد من 
أصحابه: (بم أهللت؟» وقال في المواقيت: «مهل آهل المدينة ذو الحليفةء ومهل 
أهل الشام الجحفة» ومهل آهل اليمن يلملم» ومهل آهل نجد قرن المنازل» ومهل 
أهل العراق ذات عرق» ومن كان دونهن؛ فمهله من أهله» '» والإهلال هو التلبيةء 
فهذا هو الذي شرع النبي بل للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة.اه 

وما رجّحه شيخ الإسلام هو الذي صححه الإمام ابن عثيمين وه كما في 
”الشرح الممتع“ (۷/ ۷۹)ء وهو الصواب وبالله التوفيق 
مسألة [4]: الإحرام عقيِب الصلاة. 

اس أمر لعل 00 عَقِبَ صلاق» فرضًا كانت أو نفلا؛ لأنَّ النبي 


اق 


8 


i 


ابن عباس» وجابر ڪون وأخرج ا 5 ”صحیحه“ )11۸4( (۲۱) عن ابن 
عمر» قال: «كان رسول الله ييي يركع بذي الحليفة ركعتين؛ ثم إذا استوت به 
الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل...) 


(۱) تقدم تخریجه رقم »)۷۰١(‏ وأما قوله: «ومهل أهل العراق ذات عرق»» فتقدم الكلام عليه رقم 
.(V*¥-۷*(‏ 


AA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وأخرج البخاري »)٠١١٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب بر قال: سمعت 
رسول الله بيد بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربى» فقال: صل في هذا 
الوادى المبارك» وقل: عمرة فى حجة». 

واختار شيخ الإسلام أنه يحرم عقيب فرض إن كان وقته. 

قال: وإلا فليس للإحرام صلاة تخصّه. 

ومال إلى قوله الشيخ ابن عثيمين ذلثه. 

قلت: حديث ابن عمر المتقدم يدل علل أن النبي يقد كان يُحرم عَقِبَ 
العاف ربظهر ن لفط لديف ار الل ا كان هئ انيج لحرا 
عَقَبَ الصلاة» والله أعلم. 

وهاتان الركعتان ليستا ركعتين خاصة بالإحرام كما قال شيخ الإسلام» بل 

5 ا ف ت 6 » 5 ل 8 00 
يصلح أن يصلي ضحى أونفلا مطلقا ني غير وقت النهي» ثم يحرم» والله اعلم. 

فائثة: قال صاحب ”الإنصاف" (7/ :)27341١‏ لا يصلى الركعتين في وقتِ نمي 
عن الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب.اه 

قلت: وهو الظاهر؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب» وليست صلاةً للإحرام» 
والله أعلم. 


»)۷۷-۷١ /۷( شرح مسلم" (۸/ 4۳-۹۲)ء ”الشرح الممتعم“‎ ))81١-4٠ /0( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)875( لمحل"‎ 


كَتَابُ الحج ۸۹ 
مسألة [15]: استقبال القبلة: والتسبيح» والتحميد» والتكبير قبل الإهلال 
بالتلبية. 

استحب ذلك جماعة من آهل العلم؛ لما روئ البخاري في ”صحيحه“ 
».)١207(‏ عن نافع» عن ابن عمر بَبًا: أنه كان إذا صلن الغداة بذي الحليفة أمر 
براحلته» فرحلت» ثم ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائمًاء ثم يلبي» ثم يذكر 
عن النبى يبيد أنه فعل ذلك. 

ولما أخرجه البخاري »)٠١١۲(‏ عن أنس يِبللكُ: أن النبي يد ركب حتئ إذا 
استوت به على البيداء حمد الله» وسبح» وكبر» ثم آهل بحج وعمرة» وأهل الناس 
بهما. 


5 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


2 


4 وَعَن ي عَنْ أببه به بلدا أن وَسُولَ الله كل قَالَ: «أتاني 
جبْرِيل. وني أ رَ أَضْحَابِي أَنْ روا أو بار بالإهاال». روَا الحَمْسف 


وَصَحَحَهُ الَرَمِذِيٌ» وَابْنُ ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ حكم التلبية. 
# في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


الأول: أنها م وهو مذهب أحمد. والشافعي» والحسن بن حي؛ لأن النبي 
ا لب هو وأصحابه واستمروا على ذلك» وهي من شعائر الحج. 


الثاني: واجبة» وإذا تركها؛ فعليه دم وهو مذهب المالكية؛ لأن النبي 32955 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (5/ 200 وآبوداود »)۱۸۱١(‏ والنسائي »)١57/0(‏ والترمذي 
(۸۲۹)» وابن ماجه (۲۹۲۲)» وابن حبان (۳۸۰۲)» من طريق سفيان بن عبينة عن عبدالله بن أبي 
بكر عن عبدالملك بن أبي بكر بن الحارث عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه به. وهذا إسناد 
ضعيف رجاله رجال الشيخين إلا خلاد بن السائب» فهو من رجال أصحاب السنن وقد روئ عنه 
خمسة ووثقه ابن حبان» فهو مجهول الحالء والله أعلم. 

ولكن للحديث شاهد يحسن بهء وهو ما أخرجه أحمد 077١ /١(‏ والبخاري في ”التاريخ 
الكبير“ (۲/ ۱۸۷) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث عن عبدالر حن بن عبداللّه بن دينار حدثنا 
أبوحازم عن جعفر بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله ب قال: «إن جبريل أتاني فأمرني أن 
أعلن بالتلبية)» وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار» وما جعفر بن عباس فهو 
ابن تمام بن عباس» نسب إلى جده» كما في ”التاريخ الكبير“» وهو ثقة» وثقه أبوزرعة كما في 
”الجرح والتعديل“» والحديث حسن بطريقيه» والله أعلم. 


كاب الحج ٩۱‏ 
لبّى» وقال: «لتأخذوا عني مناسککم»'» ولحديث السائب بن خلاد الذي في 
الكتاب» وهو قول بعض الشافعية. 

الثالث: أنها شرط لصحة الإحرام» وهو مذهب الثوري» وأبي حنيفةء 
والظاهرية» قال ابن حزم: (وهو فرص ولو مرة) وهو قول عطاء وبعض الشافعية. 

قال أب عبد اتلد غضى اتلد لم: أما حديث: ١خذوا‏ عني مناسككما؛ فهو حديث 
مجملٌ» ومعناه: أن نفعل كما فعل رسول الله ب في الحج» فما كان واجِبًا؛ فعلناه 
علل سبيل الوجوب» وما كان مستحبًا؛ فعلناه عل سبيل الاستحباب» ولا يصح أن 
يقال: (كل ما فعله رسول الله 377 في الحج فهو واجبٌ)؛ لهذا الحديث» فقد أجمع 
أهل العلم عل أنَّ كثيرًا من الأفعال التي فعلها النبي يذ ليست واجبة» بل 
مستحبة؛ وعلل هذا فيؤخذ الوجوب والاستحباب من أدلة آخرئ» والله أعلم. 

وأما حديث السائب بن خلاد؛ فن الأمر عل سبيل الاستحبابء فإنًا لا نعلم 
أحدًا أوجب رفع الصوت في التلبية غير داود» وابن حزم» ومع ذلك فقال ابن 
حزم: (فرض ولو مرة)» ولا نعلم له دليلا عل تخصيص الوجوب بمرة. 

فالظاه أن الراجح هو التولالأول» والله أعلم. 

ولا ينبغي لإنسان أن يترك التلبية؛ للخلاف في وجوببهاء ولفضيلتهاء فقد صح 
عن النبي يي من حديث سهل ابن سعد أنه قال: ما من مسلم يلبّي إلا ل ما عن 


يمينه وشماله من حجرء أو شجرء أو مدر حتئ تنقطع الأرض من هاهناء وهاهنا. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١191(‏ عن جابر مَيلته. 


۹۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
رواه الترمذي (۸۲۸)» وار بن ماجه (۲۹۲۱)» وهو حديث صحیح» وقد صححه 
شيخنا وله في ”الصحيح المسند (574).'") 
مسألة ۲1 رفع الصوت بالتلبية. 
دلّ حديث الباب علن استحباب رفع الصوت بالتلبية» وفي ”البخاري؟ 
)١1١4(‏ عن أنسء و”مسلم" )١758(‏ عن أبي سعيد: أنهم كانوا يصرخون بها 
ا 
شيبة »)٤٦۳ /٤(‏ وصح عن O oy‏ أنه قال : كان 
أصحاب رسول الله <4 إذا أحرموا ل يبلغوا الروحاء حتئ تبح أصواتهم 
# وقد ذهب عامة أهل العلم إل استحباب رفع الصوت بالتلبية. 
© وذهب داود. وابن حزم إلى وجوب رفع الصوت بالتلبية» ولو مرة» ومن م 
يرفع صوته بالتلبية» ولا مرة واحدة؛ فحجّه باطلّ إذا كان عالمًا متعمدًا. 
والصواب اا کا قال الجمهورء والله اع" 
مسألة ["]: رفع المرأة صوتها بالتلبية. 
© ذهب بخ جزم که وله إل أن حكمها حكم الرجل: عليها أن ترفع 
)١(‏ وانظر: ”المغني" )٠١١-١١١/5(‏ ”المجموع"(0/ 5؟١؟)‏ ”شرح مسلم"(40/8) 


”المحلًّا؟(879). 
(5) انظر: ”المغنى» (0/ »)٠١7‏ المحلَّا؟ (859)» (857)) ”مصنف ابن أبى شيبة» (5/ 477). 


كناب الح ا 
صوتها بالتلبية ولو مرة» وخالفه عامة آهل العلم. 
قال ابن قدامة هَلثه في ”المغني" (0/ :)١16١‏ قال ابن عبد البر: أجمع العلماء 
على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تُسمع نفسها. اه 
مسألة [14: هل يستحب ذكر ما أحرم به 4 تلبيته؟ 
© ذهب أحمد وأصحابه إل استحباب ذلك؛ لما روئ أنس َيل كما في 
اا فال سمت رمل اه قول اليك عمرة واا رهنه 
في ”البخاري“ »)۱١٤۸(‏ قال: سمعتهم يصرخون بهما صراحًا. وعن أبي سعيد 
ولت في ”مسلم؟ :)١7154(‏ خرجنا مع النبي ينيد نصرخ بالحج صراححا. 
وحديث جابر في ”مسلم" (17170): قدم النبي 3077 وأصحابه مهلين بالحج. 
© وذهب الشافعي إِلْ عدم استحباب ذلك؛ لحديث جابر مَيِنُ قال: ما سمّئ 
النبي يد في تلبيته حجًا ولا عمرة. وجاء عن ابن عمر لقا أنه سمع رجلا يلبي 
بالحج فضرب صدره» وقال: تعلمه ما في نفسك. أخرجه البيهقي »)٤١ /٥(‏ 
وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج» وهو مدلس. 
قلت: التول الأول هو الصواب؛ لقوة أدلتهم وأما حديث جابر الذي استدلوا 
به؛ فقد أخر جه الشافعي كما في ”المسند“ »)۳۷١ /١(‏ وفي إسناده: إبراهيم بن أبي 
يحيئاء وهو كذابء وأثر ابن عمر اء فيه ضعف,. والذي صح عنه كما في 


6 


«مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 5١‏ 5)» أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا 


.)879( وانظر: ”المحلّا؟‎ )١( 


04 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
أردت أن تحرم. وإسناده صحيح. وهذا يدل عل أنَّ الإحرام ينعقد بالنية» ولا 
يشترط التلبية به في انعقاد الحج» ولا يدل علل أنه لا يستحب ذلك والله أعلم.'") 
مسألة [5]: رفع الصوت بالتلبية بالأمصار والمساجد. 
# ذهب أحد» ومالك إل عدم رفع الصوت بالتلبية في الأمصار والمساجد؛ إلا 
في مكة» والمسجد الحرام. 
© وذهب الشافعي إِلم أنه يرفع صوته في المساجد كلها؛ أخدًا بعموم حديث 
الباب: 
قلت: الرفع بالصوت مستحبٌ» فإذا وجد من يتأذئ برفع صوته من القائمين 
بتلك المساجد؛ فلا يرفع صوته؛ لحديث أبي سعيد بَنكُ: «كلكم مناج ربه» فلا 
يؤذين بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءةا ا ایا 
)١۳۳۲(‏ بإسناد صحيح» وصححه شيخنا الإمام الوادعي ول وأكرمه برضوانه 
في ”الصحيح المسند" (519).'") 
مسألة 51]: التلبية يغير العربية. 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ :)٠١ /٥(‏ ولا يلبي بغير العربية؛ إلا أن 
يعجز عنها؛ لأنه ذِكْرٌ مشروعٌ» فلا يشرع بغير العربية» كالأذان والأذكار المشروعة 
في الصلاة.اه 


(١)انظر:‏ ”ا لمغني" (5/ 5 .)٠١‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 5 .)٠١‏ 


كَتَابْ الحج ۹ 


و٣6۷‏ وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ م أن التي ي تَجَرَّدَ لإمْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ ا إرادة الإحرام. 
© ذهب عامّة مَّهَ أهل العلم إل الاستحباب؛ للأحاديث المتقدمة» وقال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم عل أن الإحرام جائرٌ بغير اغتسالء وأنه غير واجب. 
وحكي عن الحسن أنه قال: إذا : نسي الغسل يغتسل إذا ذكر. 
قال ابن قدامت ولن: وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض آهل 
المدينة: من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دمٌ. فأظهر التعجب من هذا القول. 
كلت ا خاصّة؛ لحديث جابر بلك في 


«”صحیح مسلم؟ (۱۲۱۸): آن النبي يي رعا أن تخل ول 


والصواب ما ذهب إلى الجمهوس -أعني الاستحباب- حتئ في حق النفساء 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه الترمذي (870))» من طريق عبدال رحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة 
ابن زيد عن أبيه. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبدال رحمن بن أبي الزناد» ولكن يشهد له حديث ابن 
عمر» أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار» )١١84(‏ والبيهقي (5/ 77) أنه قال: من السنة أن 
يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وإسناده صحيح» صححه شيخنا كله في ”الجامع الصحيح“ 
(e /1)‏ 


04 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والآمر الذي ق تحعديك حابر ميحدول غلا الاسسحباب» وإنما أمرها لكرة كان 
جوابًا لسؤالها حين أرسلت إلى النبي يد تسأله كيف تصنع؟ فأمرها بذلك 
والله أعلم. 
مسآلة [۲]: التنظف عند الإحرام. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ ذه/ 6/4 وسكت اليناف بِإرَالَةِ الشَّعَثْء 
وَقَطَع الرَّائِحَةِ وَتنِ الإبطء وَقَضّ الغارت» فلم الْأَظْمَانِ وَحَلْقٍ الْعَائَهء لِأَنَهُ 
َمْرٌ يْسَنٌّلَهُ الاغْتِسَالُ وَالطَّيبُ» قسن لَهُ هَذَا كَالْجِمُعَة وَلِأَنَّ الإحْرَامٌ يَمْتَمُ قَطْمَ 
الشّْرِ وَكَْمَ الما مَاسْتْحِبٌ فِعْلهُ ْله ِتَلَايَحمَاجَ إِيْ في إحْرَايهء فا يتَمَكَْ 


چ 
منه. اھ 


(۲ /۷( وانظر: ”المغني" (0/ 0 ”المحلّ؟ (5 87)» ”المجموع"‎ )١( 


كباب الحج ۹۷ 


ت 


۴1 ري إن ري 2 ل ا 
50 الاش ولا ۱ تروب رین ته 


ر يحل نذا" 


و لا أحد لا ب تجد تَعْلَيْن فَليبَس الحُمَيْن وللفطنه ال مِنَ الكَعْبَيْنِ وَلا 
تَلْبَسُوا شيا من العيّاب ب تك قافولا لوز : ممق علب وَاللفْظ لِمْسْلِمِ 7" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: ما يَحَرْمُ على المحرم لبسه. 


ا 


قال ابن قدامت لدعا 25 في «المغني" /٥(‏ ۱۱۹): قَالَ ا جمَع هل 
الم علا الم ن الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ 7 یں قمص ماقي 2206 


TS <.‏ ر 
وَالحَناق» وَالْبَرَائسِ: وَالْأصْل فِي هَذَا مَارَوَئ ابْنُ عمَرٌ...» وذكر حديث الباب. 


أن 


قال: ص التي بيا عَلَىْ هَذِهِ الْأَشْيَاى وَألْحَقَّ بها أهْل الْعِلَمِ مَا فِي مَْنَامَاء 
مل اجب وَالدَرَاءَةٍ -جبة مشقوقة المقدم- وَالتڳان» وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. فَلَيْسَ 
لِلْمْحْرِم سَثْرُ يد نه بِمَا عْوِلَ عَلَى قَذْرِ ولا سر عضو مِنْ أَعْضَائِه بِمَا عْوِلَ عَلَْ 
قَذْرِو كَالْعَمِيصٍِ لِلْبَدَنْ وَالسَّرَاوِيلٍ عض ال وَالَْعَارَيْنِ للبدينه وَالْحْمَيْنِ 
لوين ونو ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلّهِ اختلاف. قَالَ ابن عب لبر لا يَجُورُ 
لِيَاسُ شَيْءِ مِنْ الْمَخِيطٍ عِنْدَ جَوِيع َهْل للم وَأَجْمَعُوا عَلَى أن الْمُرَادَ ِهَذَا 
الكو ون الما واه 


م 


.)١11//( ومسلم‎ »)١557( أخرجه البخاري‎ )١( 


۹۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تنبيث: من أطلق من الفقهاء تحريم المخيط؛ فمراده هو ما ذكره ابن قدامة 
من تركِ ما عمل على قدر البدن» أو عل عضو من أعضائه» وليس المراد ما حصل 
فو ا 
مسألة 1۲1 هل يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد الإزارء ولبس الخفين 
إذا لم يجد النعلين؟ 
قال ابن قدامت هلقث في ”المغني" (0/ :)1٠١‏ لا تَعْلَمُ لاما ييَْ أفل 0 
في أن ِلْمُخْرِم أن يَلْبَسسَ السَّرَاوِيلَ إِذَالَمْ يَجِدْ الإرّا وَالْحْمَيْنِ إِذَا َم يَحِدْ َعْلَيْنِ 
ويها قال عَطَاكٌُ وَعِكْرِمَةُ وَالتَوْرِيُ» وَمَالِكُ وَالشَّافِعِي وَإِسْحَاقُ ا 
0 وَغَير هوه 


٣‏ اا 


مَنْ لم ب ل ل اه رول لخم 


ET 


"7 ری جابر عن الي لا مل ذلك أَخرّجَةُ مُسْلة.‎ E 
قلت: وهو الصحبح؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة عليه» ولكن قد وجد خلاف.‎ 


فقد قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۱۸٤١(‏ وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم 
مطلقًاء ومثله عن مالك» وكأنَّ حديث ابن عباس لم يبلغه.اه 


.)۷۳ /۸( ”شرح مسلم؟‎ ))١957( انظر: ”الفتح"‎ )١( 
.)۱۱۷۸( ومسلم‎ »)١1851( أخرجه البخاري‎ )١( 


(7) أخرجه مسلم برقم .)١١11/9(‏ 


كَتَابُ الحج ۹۹ 


مسألة [۳]: هل عليه فدية إذا لبس السراويل؟ 


يرجه ا 


3 ل برس کے ن 


حَنية كا على كل ن لبس الكراويل 


فلت: وهذا يدل علل أن مالكاء وأبا حنيفة يريان منع المحرم من لبس 
السراويل مطلقا كما تقدم» ولذلك ألزماه بالفدية إذا احتاج إليه. 


والصواب هو مدهب امهو بأنه ليس عليه فدية؛ لحديث ابن عباس 
المتقدم» وهو صريحٌ في الإباحة» ظاهرٌ في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر 
فدية» وحديث ابن عمر مخصوص بحديث ابن عباس» وجابر. 
مسألة [14]: إذا لبس السراويل فهل عليه فتقها حتى تصير كالإزار؟ 

قال الحافظ ابن حجر هته في ”الفتح“ :)۱۸٤١(‏ والأصح عند الشافعية» 
والأكر جرا لبس السراويل بخير. شق كقر اده اعمط الف محمد ين 
الحسن» وإمام الحرمين وطائفة. اه 

والصواب ما ذهب إِلبہ حمد» ىأك الشافعييّ؛ لعدم وجود دليل علِن اشترا 
الفتق» والله أعلم. 
مسألة [10]: إذا لبس الخفين؛ فهل يلزمه أن يقطعهما من أسفل الكعبين؟ 


ذل ديت ابن عبر يلها الذي ف الباب غلا أنه يقطعهما يقطعهماء وليس للقطع ذكرٌ 


١٠١0‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
في حديث ابن عباس يها في ”الصحيحين“» وني حديث جابر في ”مسلم“» 
و ا 

قال النووي كله في ”: شرح مسلم“ (۸/ ۷٤‏ دو و اتل الحُلمَاءِ ء فِي هَذَيْنٍ 
الْحَدِيبَيْنِ قال أَحْمّد: يَجُوز لُبْس الْحْمَيْنِ بحَالهماء ولا يجب فَطعهمَا؛ لحري 
ابن عَبّاسء وجَابر. وَكَانَ أُصْحَابه يَرْعْمُونَ شخ حَدِيث إثن عُمَر 0 
ِقَطْعِهِمَاء وَرَعَمُوا أَنَّ قط ما إضَاعَة مَال. 

قا مالك وَأَبُو حَنِبقة» وَالشَافِعِيُ» وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء: لا يَجُوز لَبْسهمًا إلا 
بَعْد قَطْعهِمَا أَسْمَّل مِنْ الْكَعْبَيْن؛ لِحَدِيثِ إن عُمَرء فَانُوا: وَحَدِيث إئن عَبّاس 
وَجَابر مُطْلَقَانِ مَيَجِبٍ حَمْلَهِمَا عَلَى لمان لِحَدِيثِ ان عُمَر؛ فَإِنَ 
ال ع ا و ف ا ر 

e Sy 
عن وَأَمّا مَا وَرَد الشَرْع به فَلَيْسَ بإ إا‎ 
وال َعْلَّم .اه‎ 


قلت: وقال بقول أحمد: عطاء» وعكرمة» وسعيد القداح» وهوقریب؛ لان 


3 

C 

3 
0 
f 
ف‎ 
1 


حديث ابن عباس» وجابر كان بعرفات» ولو كان واجبًا؛ لبيّنه للناس» وحديث ابن 


عمر كان في المدينة في مسجد النبى يبيد كما جاء في بعض ألفاظه. 
والعمل بتول اجتمهوس أحوط؛ خروجًا من الخلاف» والله أعل”" 


.)۱۲۲-۱۲۱ /٥( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


كباب الحج 6١‏ 
مسألة [5]: من لبس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية؟ 
وو + ران :8 ينام ام و 5 
قال النووي مَللَته في ”شرح مسلم" (8/ 076): ثُمَّ اختّلف العلمّاء في لابس 
: 0 دن 7 2ع و ت م م a‏ م ۶ ۾ اس صر 6 ر 5 


لا َء عليه لاه َو وَجَبَتْ فِذيّة ليها #لة. وَقَالَ بو حَِيفَة وَأضْحَابه: عَلَيْه 
المْدية. اه 
.4 و 0 
مسآلة [۷]: إذا لبس المقطوع مع وجود النعل. 
# ظاهر الأحاديث المتقدمة آنه لا يجوز له لبسه مع وجود النعل» وهو قول 
الجمهور كما ذكر ذلك الحافظ في ”الفتح“ »)٠١١١(‏ وهو مذهب أحمد. 
ومالك» والشافعی في قول» كما في ”المغنی“ (5/ .)١77‏ 
والصحيح قول الجمهور؛ إلا أن الجمهور ألزموه بالفدية» ولا نعلم دليلًا عن 
الفدية» والله أعلم. 
مسالة ۸1]: ما هو المستحب لبسه للمحرم؟ 
قال النووي ونه في ”شرح المهذب“ (۷/ :)۲١۷‏ السنة أن يحرم في إزار» 
ورداء» ونعلين» هذا مجمع على استحبابه. اھ 


قلت: ويدل عليه حديث ابن عمر عند هد (۲/ )۳٤‏ بإسناد صحيح» أن النبي 


3. 


١٠‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
7 قال: «وليحرم أحدكم في إزارء ورداء» ونعلين».'") 
مسألة [۹]: هل له أن يعقد الإزار؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)١7 5 /٥(‏ ويجوز أن يعقد إزاره عليه؛ لأنه 
يحتاج إليه لستر العورة» فيباح كاللباس للمراة.اه 

قال النووي كله في ”المجموع؟“ (۷/ :)٠٠١‏ اتفقت نصوص الشافعي» 
والأصحاب علل أنه يجوز أن يعقد الإزار» ويشد عليه خيطان» وأن يجعل له مثل 
اله وی کا ال رر دلت ن ذلك من ما الوا فال لا 
متك الا ع دلت اد" 
مسألة1١٠]:‏ هل له أن يعقد الرداء؟ 
© أكثر الشافعية» والحنابلة على منع ذلك؛ لأنه يصير في حكم المخيطء قالوا: 
وليس له أن يضمه بِزِرٌء أو شوكة. أو إبرة» أو خيط» ونحو ذلك. 
© قال النووي مَللنه: وقالت طائفةٌ من أصحابنا: لا يحرم عقد الرداء كما لا 
يحرم عقد الإزار» ومذا قطع إمام الحرمين» والغزالي ف #البسيط؟. والمتولي 
وغيرهم» وقالوا: هذا لا يعد مخيطًا.انتهئ المراد. 

وأجاز ذلك الإمام ابن عثيمين مدت ثم قال: لكن الناس توسعوا في هذه 
المسألة» وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إل عانته» فيبقئ كأنه قميص ليس له 


.)7/5/0( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)5 7١ /7( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


كَتَابْ الحج ۹۳ 
أكمام» وهذا لا ينبغي. اه 

فائدة. قال النووي مَللَته في ”المجموع“ (۷/ :)٠٠١‏ قال أصحابنا: وله غرز 
ردائه ني طرف إزاره» وهذا لا خلاف فيه؛ لآنه يحتاج إليه للاستمساك. اه 

قلت: لعله أراد عدم الخلاف في مذهبه. وإلا فالخلاف موجود عند الحنابلة 
كما في ”الإنصاف" (79/ 1١‏ 57). 
مسألة :]١١[‏ ما حكم لبس الهمْيّانء والمِنْطقة؟ 

الهمْيّان: قال الحافظ: هو بكسر الهاء معرّب» يشبه تكة السراويل» يُجعل فيها 
النفقة» ويشد في الوسط. وقال صاحب ”النهاية": الهميان هوالمنطقة» والتكة. 

قلت يظهر من كلام الفقهاء أنَّ كلا من الهميان والمنطقة يستخدم لحفظ 
النفقة» ولشد الإزار؛ إلا أنَّ الهميان مقصود في حفظ النفقة» والمنطقة مقصودة في 
شد الإزار» والله أعلم. 

وقد رخص في الهميان عامة أهل العلم» وصحّ ذلك عن عائشة» وابن عباس 
للم كما في ”مصنف ابن أبي شيبة (008/5). 

وقال ابن عبد البر عَلثته: أجاز ذلك فقهاء الأمصار. 

قال الحافظ لته في ”الفتح“: وأجاذوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه 
ببعض» ومنع إسحاق عقده» وقيل: إنه تفرد بذلك» وليس كذلك.اه ثم أسند عن 


)١(‏ انظر: «المغني» (5/ )١14‏ ”المجموع" (71957/19) «الإنصاف" (571/7) ”الشرح الممتع" 


.)١ه١/0‎ 


غ١٠‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
سعيد بن المسيب الخلاف أيضًا. 

قلت: وكلام إسحاق محمول أيضًا على من لم يمكنه إدخال بعضه ببعض» كما 
في ”المغنى" (5/ 5 .)١7‏ 

وأما المنطقة: فإن كان فيها النفقة؛ فحكمها حكم الهميان» وإن لم يكن فيها 
التفقة؛ ففيها خلافٌ عند الحنابلة كما في ”الإنصاف" (7/ »)57١‏ وثبت عن ابن 
عمر يها الكراهة كما في ”موطإ مالك" »)233777/١(‏ وإِلم الجواز ذهب سعيد بن 
المشيب» ومالكة واغروة كما ق # لاسكا 7513 ؟ وهر الراب لأن 
ل ان ااه ما ع ال ا ا )00 
النبي 25 نبئ عن أشياء معلومة» وهذا لا يشبه شيئًا منهاء والله أعلم. 
مسألة :]١171[1‏ تغطية المحرم رأسه. 


° ع 


قال ابن قدامت له في ”المغني“ (5/ :)١151-١6٠‏ قال ابن المُنذِر: أَجْمَعَ 


o ٍ‏ ِ 
أَمْلٌ الْعلْم عَلَى أن التفخرة كتنر ون شمر راس . وَالْآَصْل فِي ذَلِكَ ي النبي 
ا وَقََْهُ في الْمُحْرِم الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحَلَتَهُ: دلا 
ا نه يبحت يَوْمَ الِْيَامَةِ ملَيباه”"» عَلَّلَ مَنْمَ تَخْمِير رَأْسِهِ يِبقَائه عَلَا 


إِخْرَامِه فَعْلمَ أن الْمُحْرِمَ مَمْنوعٌ مِنْ ذَلِكَ.اه 


0 


مسألة :]۱١1‏ هل تدخل الأدُنان 4 تحريم تغطية الرأس؟ 


© مذهب الحنابلة دخولها في تحريم تغطية الرأس؛ لحديث: «الأذنان من 


(1) وانظر: ”الفتح؟ [باب )١8(‏ من كتاب الحج]ء ”المغني" (0/ ))١70‏ ”المجموع؟ (۷/ .)٠٠١‏ 


(0) تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم (0171). 


كَتَابُ الحج 6 
ا 
# ومذهب الشافعي الإباحة. 
والصواب مدهب النابلة» فقد صح عن جاعة من الصحابة آنهم قالوا: 
الأذنان من الرأس. 
وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في [كتاب الطهارة].'") 
مسالة 1481 إن حمل على راسة ماد او نةا 
# ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالب 
وهو مذهب عطاء وأحمد» ومالك» والشافعي في قول» وعن الشافعي قولٌ: أن 
عليه الفدية. وأخذ بذلك بعض أصحابه» والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه 
النووي يقولون بالجواز؛ لِمّا تقدم.'"" 
مسألة 1٠١1‏ هل يَحْرُمُ تغطية المُحْرم لِوَجْهِهِ؟ 
© في هذه المسألة قولان: 
الأول: بباح للمحرم تغطية وجهه» وصح هذا القول عن عثمان» وجابرء 
وعبد الله بن عباس» وثبت عن ابن الزبير» كما في ”سنن البيهقي“ »)٥٤ /٥(‏ 


و”المحلًَّىا؟ (19/ 91)»: و”مصنف ابن أبى شيبة؟ (5/ 1/1). 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب الوضوء. 
(؟) انظر: ”المغنى" (5/ »)١61١‏ ”الإنصاف" (7/ 16 5). 
() انظر: ”المغني" (5/ »)١57‏ ”المجموع؟" (/1/ 017-705 1). 


۱۰٦‏ فتح العلام ب2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

وهو قول القاسم» وطاوس» وعكرمة» وعطاء» والثوري» وإسحاق» 
والشافعي» وأبي ثور» وداود» وأحمد في رواية» وعزاه النووي لجمهور العلماء 
وقالوا: جاءت النصوص بتحريم العمائم» والبَرَانِس» وهذا يدل علل تحريم تغطية 
الرامى فتحسب: 

الثاني: تحريم تغطية الوجه» وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك وأحمد في 
اة وصح عن ابن عمر كما في ”موطاً مالك“ (۱/ ۳۲۷)» أنه قال: ما فوق 
الذقن من الرأس؛ فلا يغطه المحرم. 

واستدلوا بحديث ابن عباس يشا في قصة المحرم: «ولا تخمروا رأسه ولا 


وجهه» أخرجه مسلم. 


فل ديق ایو غاس و ام عه سعد مر جن وقد رر اة غه قي واحد 
بدون ذكر الوجه» ومنهم: عمرو بن دينار» والحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار 
يروونه كذلك بدون ذكر الوجه. 

قال البيهقي وله في ”السنن“ (۳/ ۳۹۳): ورواية الجماعة في الرأس وحده 
وذكر الوجه فيه غریب» ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبيرء فذكر الوجه غلم شك 
منه في متنه» ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن 
تكون محفوظة. والله أعلم.اه 

وقال الحاكم كله في ”معرفة علوم الحديث“ (ص58١):‏ ذكر الوجه 


تصحيفٌ من الرواة؛ لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على 


كَتَابُ الحج ۰۷ 
روايته عنه: «ولا تغطوا رأسه). وهو المحفوظ.اه 

قلت: ليس هو من باب التصحيفء بل من باب الشاذ, والله أعلم» وقد أشار 
إل ذلك الببيقئ: 

فال راجح هو التول الأول» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ولق والله أعلم 297 
مسألة :]١15[‏ استظلال المحرم. 

أخرج مسلمٌ في "صحيحه" )١198(‏ من حديث أم الحصين ميلا قالت: 
حججت مع رسول الله 45 حجة الوداع» فرأيته حين رمئ جمرة العقبة وانصرف 
وهو علل راحلته» ومعه بلال» وأسامة» أحدهما يقود به راحلته. والآخر رافع ثوبه 
علا راس رسول الله كلمن الشحس نت المحديث: 


قال النووي کاله ف ”شرح مسل“ (55/9): وق 2 ظا 1 7 شرم 


ر o‏ 4 ی ای و ا ی ر ا ا E‏ س كت م ص 6ه 
/ رآسه بثوب وغيره» وهو مَذڏهبنا ومَذهب جَمَاهير العلمّاء؛ سَوَاء كان رَاكِبَا أو 


عن كم 


تازلاء وَقَالُ مَالِك وَأَحْمّد: لا يَجوزء وَإِنَ فَعل لرمته الفديّة» وَعَنْ أَحمد رواية: أنه 


5 س 
٤ 5-5‏ ا م 


لا فدية. وَأَجَمَعوا على أنه لو فَعَدَ تخت حَيّمَة أَوْ سَقف جَار.اه 


...4 و 0 « «« الى عه 

قلت: الصواب قول اتمهوس» وليس مع من منع من ذلك حجة ظاهرة» وقد 
صح عن ابن عمر شا كما ني ”«مصنف ابن أبي شيبة“ /٤(‏ ۳۷۱) أنه رأئ رجلا 
محرمًا قد استظل» فقال له: ضح لمن آحرمت له. 


(۱) وانظر: ”المغني* (۵/ )۱١۳‏ ”المجموع؟ (۷/ ۲۹۸) ”الاستذکار؟ (۱۱/ )٤٥‏ ”المحلّی؟ (۸۲۸). 


۱۰۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

وهذا لا يدل علل أن ابن عمر يرئ عدم جواز الاستظلال» بل غاية ما يستفاد 
منه أنه استحبٌ عدم الاستظلال. والله أعلم. 

وأما الأشياء الثابتة» كالخباء» والسقف. والشجرء فاستدلوا له بحديث جابر 
| : 0 5 تة i: ٠‏ کہ 5 ٤‏ ا ا 
لطويل في صفة حج النبي 5 وفيه: فأمر بقبةٍ من شعر» فضربت له بنورة. 
مسألة ۱۷1]: تغطية المحرمة لرأسها. 

ذكر أهل العلم أنه يجب على المحرمة أن تغطي رأسها؛ لأنه عورة» وليس 
حكمها في ذلك كحكم الرجل بالإججماع.'") 
مسألة [16]: تغطية المحرمة لوجهها. 

2 ا 


قال ابن قدامت مَلته في ”المغني" (0/ 155): وَجمْلَةَ ذَّلِكَ أن الْمَرْأَةَ يَحْرْمُ 


ليا تَعْطِيَةٌ وَجْههًا في إِحْرَاِهَاء كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرّجُل تَعْطِيةُ وَأِهِ. لا نَعْلمُ في 
هذا خاافاء لا ما روي عن َسمَاءَ انها گائٺ عطي وَجهها وهي مُحْرِمَةٌ. وَيَحْتَولُ 
نما كَانَتْ تَعَطَّيهِ بالسَّدْلٍ عِنْدَ الْحَاجَة فَلَا يَكُونْ اختلاقًا.اه 

قلت: أثر أسماء ثابت عنها كما في ”مستدرك الحاكم؟ /١(‏ 554)؛ وصمَّ عن 
عائشة و كما في سنن اليهقي" (۵/ »)٤۷‏ أنا قالت: ولا تبرقع؛ ولا تلش 
وتسدل القرب ها ١‏ وتحيها إن شات 


قال شيخ الإسلام ابن تيميت كله في ”منسكه“ (ص٤۲)‏ كما في ”حاشية 


.)1731 0179 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)577 /1( ”المجموع؟"‎ ».)١65 /0( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


كباب الحج ۱۹ 
الشرح الممتع“ (۷/ :)٠١١‏ ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه؛ جاز 
بالاتفاق» وإن كان يمسه: فالصحيح أنه يجوز أيضًاء ولا تكلف المرأة أن تجافي 
سترتها عن الوجه. لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك؛ فإن النبى بيا سوئ بين وجهها 
ويديهاء وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. وزواجه 4 كنَّ يُسْدِلْنَ عن وجوههن 
من غير مراعاة المجافاة» ولم ينقل أحدٌّ من أهل العلم عن النبئ كَل أنه قال: 
(إحرام المرأة في وجهها)» وإنما هذا قول بعض السلف» لكن النبى ي نهاها أن 
تنتقب أو تلبس القفازين كما نبئ المحرم أن يلبس القميص والخف؛ مع أنه 
يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة» والبرقع أقوئ من النقاب""؛ فلهذا 
ينهئ عنه باتفاقهم» ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع 
ونحوه؛ فإنه كالنقاب.اه 

قال الإمام ابن عثيمين كه (۷/ :)٠١١‏ ولم يرد عن النبي ئي أنه حرّم على 
المحرمة تغطية وجههاء وإنما حرم عليها التقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه. وفرقٌ 
اقات وة ار خو عتا فر أن المرأه المخرمة خطه وجيهاء لغانا: 
هذا لا بأس به» ولكن الأفضل أن تكشفه؛ مالم يكن حولها رجالٌ أجانب» فيجب 
عليها أن تستر وجهها عنهم.اه 


() البرْقُع: هو ما يستر الوجه كاملاء وفيه خرقان للعينين» تلبسه نساء الأعراب» ويستخدم للدواب 
أيضًا. والنقاب: هو ما تستر به المرأة وجههاء وتشده عليه» قال الفراء: إذا أدنت المرأة نقاءها إل 
عينها فتلك: الوصوصة. فإذا أنزلتها دون ذلك إل المحجر فهو: النقاب؛ فإن كان عل طرف 
الأنف فهو اللغام. وقال أبو زيد: النقاب علن مارن الأنف. انظر: ”لسان العرب"» ”معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية". 


۱1۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قلت: ودليل النهى عن النقاب حديث ابن عمر في ”البخاري“ (۱۸۳۸): «ولا 
تنتقب المرأة» ولا تلبس القفازين). 


قال ابن قدامت هَلثنه في ”المغني" (0/ 2160: وَلَمْ أرَ هَذَا الشَّوْطَ عَنْ أَحْمَدَ 


¢ 


-يعني مجافاة الثوب عن الوجه- وَلَا هُوَ فِي الْحَبَرِ مَحَ أن الظَاهر خلافة؛ فن 
الَوْبَ الْمَسْدُولَ لا يَكَادْيَسَْمُ ِن إصَابة اسرب فلو كان َا رطا لبن ونم 
وره ىعو 2 جه o‏ 2 (۱) 
معت المراة من البرقع» والنقاب» ونحوهما. اه 
مسألة [119]: لباس القفازين للمحرمة. 
© في المسألة قولان: 

الأول: التحريم» وهو قول عطاء» وطاوس» ومجاهد» والنخعى. وأحمد. 
ومالك» وإسحاق» وهو الأصح عند الشافعية» ونصٌ عليه الشافعي في ”الأم" 
وهذا القول صح عن ابن عمر ياء واستدلوا بحديث ابن عمر في ”البخاري“ 
(۱۸۳۸) مرفوعا: «(ولا تنتقب المرأةء ولا تلبس القفازين). 

الثاني: الرخصة» وبه قال عطاء» والثوري» وأبو حنيفة» وبعض الشافعية» 
وليس معهم دليلٌ صحيحٌ يعتمد عليه بعد ثبوت الحديث في النهي عن ذلك. 


والصواب التول الأول» والله أعلم.'" 


.)-7757 /17( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.(Y 1Y /V) (1۹ /۷( ”المجموع؟‎ .)٠١۸ /١( وانظر: ”المغني“‎ )۲( 


كَتَابُ الحج ۱۱۱ 
مسألة [170: هل للمرأة أن تلبس حَلِيّهَا ؟ 
# كره بعض أهل العلم للمرأة أن تلبس خَلِيّهاك وهو قول عطاء» والثوري» 
وأبي ثورء ورواية عن أحمد. وذلك لأنها من الزينة» والمحرم ينبغي له تركها. 
# وذهب جاعة إل الرخصة في ذلك. قال ابن قدامة: وظاهر مذهب أحمد 
الرخصة فيه. 
قلت: وهو قول قتادة» وأصحاب الرأي» وصح عن عائشة شا كما في 
”مسائل آبي داود“ (۷۲۷)» أنها قالت: تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من 
خزّهاء وقزّهاء وخُليُها. 
وصحٌ عن ابن عمر أنَّ نساءه وبناته كُنَّ يلبسن الخُلِء فلا ينكر ذلك كما في 
”مسائل أبي داود“ »)۷۳١(‏ وهذا اختيار ابن المنذر» وهذا القول هو الصواب» 
ولكن لا ينبغي أن تلبس فوق عادتها في غير الإحرام, والله أعلم.'") 
مسآلة :]۲١[‏ هل للمحرم آن يتطيب 2 بدنه وثوبه؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المغني» (5/ :)١11١‏ أَجِمَعْ جْمَعَ أَهْل اليم عل 
الْمُحْرِمَ مَمْنْوعٌ مِنْ الطّيب» و قل شن دي لشن ف تو 
١لا‏ تَمَسُوهُ بطيبا رَوَاهُ مسل وَفِي لَفظ: ١لا‏ تَحَنْطوهً) اق ا 
الْمَيّتُ مِنْ الطّيب لإِحْرَامِه؛ فَالْحَيُ أَؤْلَى. 


چ 
اَن 


.)١99 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)0171( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )( 


11۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

وقال: لا َعَم بَيْنَ أَمْل الْعِلّم خلافًا في هَدَّا يعني في أن المحرم لا يلب ثوبًا 
مك ةالرعقران+ أو الوورسء أ الطييت اه 

قلت: ودليله حديث الباب: (ولا تلبسوا من الثيات شيا مسّه الزعفران» أو 
الورس»؛ وليس الممنوع منه خاصًا بالزعفران» أو الورس» بل في كل طيب» ويدل 
عليه حديث الذي وقصته ناقته: ولا تحنطوه)» وهذا مجمع عليه كما في ”الفتح" 
(؟54١)‏ قاله ابن العربى. 

وليس تحريم الطيب في البدن» والثياب خاصًا بالرجل» بل يشمل المرأة 
بالإجماع, بِيّنَ ذلك الحافظ في ”الفتح" (187*8). 

تنبيةٌ: المقصود من تحريم الطيب على المحرم هو التطيب بعد الإحرام؛ 
وأما تتطيبه قبل الإحرام فهي مسألة أخرئ سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. 
مسآلة [۲۲]: إذا انقطعت الرائحة من الثوب بالغسل» أو طول الزمن؟ 
© ذهب الجمهور إل جواز لبسه للمحرم؛ لأنه نُهِيَ عنه من أجل رائحته» وقد 
زالت» وهو مذهب أحمد. والشافعى» وغيرهما. 

وَشَرَطَ الْجِمْهُورٌ أَنْ لا يَعُود الرّيْحُ إذا رش بالماء. 
© وكره ذلك مالك؛ إلا أن يغسل ويذهب لونه مع رائحته. 


والصواب قول الجمهوم» والله أعلم."") 


.)٠١٤١( ”الفتح“‎ »)١ 57 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كَتَابُ الحج ۱۳ 
مسألة [177]: الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل 4 مأكول» أو مشروب؟ 
© في المسألة قولان: 
الشافعى» وأحمد. 
الثاني: الجواز مطلقاء وهو مذهب مالك» وأصحاب الرأي؛ لأنه أصبح 


أك . 


قلت: الأظهى هو التول الأول؛ لأنْ الطيب إذا بقيت رائحته فقد مسّه المحرم 
أثناء الأكل» أو الشرب, وهو منهىٌ عن ذلك» وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين مَللته 
کما في ”فتاواه». ٩‏ 
مسألة [54]: النبات الذي له ريح طيب. 

RI 22 

هو ثلاثة أنواع: 

الأول: نوع لا ينبت للطيب» ولا يتخذ منه الطيب» مثل الفواكه» ومنها: 

' ع 8 52000 و ي 3 

التفاح» والاترج» قال ابن قدامة: فمباح شمه» ولا فلية فيه» ولا نعلم فيه خلافا.اه 

الثاني: نوعٌ ينبت للطيب» ويتخذ منه الطيب» قال الحافظ ابن حجر باب 
)١1(‏ من [كتاب الحج]: كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف. مثل الورد 


والياسمين. 


(1) انظر: ”المغني" (0/ »)١54‏ ”الفتح" »)١1947(‏ ”القرَئ لقاصد أم القرئ" (ص7١٠).‏ 


١١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الثالث: نوعٌ ينبت للطيب» ولا يتخذ منه الطيب» ويمثلون له بالريحان. 
واختلف أهل العلم فيه : 
© فذهب إل جواز مسّه الحسن» ومجاهد» وإسحاق» وهو وجه للحنابلةه 
وصح عن ابن عباس كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (5/ 94 »)5١٠‏ و”الكبرئ" 
للبييقي 6۷/67 4 کان لا پرئ اا المهرع بهم الريحاة وهو قول يعض 
الشافعة: 
# وذهب الشافعي في قول مع بعض أصحابه إلى التحريم» وهو قول أبي ثورء 
وبعض الحنابلة؛ لأنه يتخذ للطيب» فأشبه الورد» 
وها التول أقرب -والله أعلم-؛ لأنه من أنواع الطيب» وليس معنا من الأدلة 
ما يستثنيه. وثبت عن ابن عمر يلما كما في ”سنن البيهقي؟ (5/ 01) أنه کان یکره 
شم الريحان للمحرم. وجاء عن جابر المنع من ذلك» أخرجه الشافعي في ”الأم" 
٥۳۲‏ والبیهقي »)٥۷ /٥(‏ وفي إسناده عنعنة ابن جريج. 
# وذهب مالك» والحنفية إل الكراهة فقط "© 
مسألة [5؟]: هل يجوز للمحرمة أن تلبس المصبوغ بالعصفر؟ 
# ذهب أكثر آهل العلم إل الجواز؛ لأنه ليس بطيّب» وقد ثبت عن ابن عمر 
راء في ”سنن أبي داود" (18717)» والحاكم /١(‏ 187) بإسناد حسن: أنَّ النبي 


)١(‏ انظر: ”المغني» )٠١١ /٥(‏ ”المجموع“ (۷/ ٤١‏ ۲۷) ”الفتح“ باب(۱۸)[كتاب الحج] ”الإنصاف“ 
(۳/€(. 


1٥ كَتَابْ الحجّ‎ 
3 2 N E ۵ ٠. 1 کا‎ 

یٹ ى النساء في إحرامهن عن القفازين» والنقاب» وما مس الورس» 
والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر» 
ايحن أو حلي أو سراويل» أو فيض دكين 

وصح عن عائشة با أا كانت تلبس المعصفر وهي محرمة» علقه البخاري 
في [كتاب الحج] من ”صحیحه“ باب (۲۳)» ووصله سعيد بن منصور كما في 
”الفتح"» وابن سعد (8/ »07١‏ والبيهقي (09/5) بإسناد صحيح» وأخرج مالك 
في الموطأ؟ )777/١(‏ بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر اء أا كانت 
تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. 
النبي مَبددٌ يحرمن بالمعصفرات. رواه أحمد كما في ”مسائل حنبل؟ كما في "شرح 
اله ف الإا 0 

# ومنع من ذلك الثوري» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» ا 

ع ع ع 

بالمورس» والمزعفر» وأجيب عنهم بانه ليس بطيبء وأما الورس والزعفران 
اغ 


(۱) والحديث من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر به. 
قال أبو داود عقب الحديث: روئ هذا الحديث عن ابن إسحاق» عن نافع عبدة بن سليمان» 
ومحمد بن سلمة إل قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولم يذكرا ما بعده. 
قلت: وكذا رواه بدون الزيادة يعل بن عبيد عند أحمد (۲/ ۲۲)» ويزيد بن هارون عند أحمد 
(0 ۳۲). فالأقرب أن الزيادة مدرجة في الحديث» ولم تثبت مرفوعة» والله أعلم. 
0( اشر ”المغني“ »)٠٤٠١-٠٤٤ /٥(‏ ”الفتح“ [باب (۲۳) من كتاب الحج]ء ”القرئ لقاصد أم 
القرئ" (ص97١).‏ 


١>‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ هل يدهن المحرم بدنه ورأسه؟ 
أما بالنسبة للبدن: فقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل 
الزبت» والشحم» والسمن» والشيرج» وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوئ رأسه 
ولحيته. 
وهذا محمولٌ عندهم عل الدهن الذي ليس بمطيب؛ لإجاعهم عل تحريم 
الطبية 
© وأما بالنسبة للرأس: فذهب أكثر أهل العلم إل عدم دهنه؛ لأنه يزيل 
الشعث» ويسكن الشعر» وهو قول عطاء. وأحمد. ومالك» والشافعي» وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» وبعضهم ألزمه بالفدية إذا دهن» وردّه ابن قدامة هللته بأن 
وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولا دليل فيه من نص ولا إجماع. 
# وذهب بعض الحنابلة إل إباحته» وقالوا: تركه أول» وهو اختيار شيخ 
الإسلام» فقد قال في ”منسکه“ (ص۲۸) كما في ”الشرح الممتع“ :)٠١۹/۷(‏ 
وأما الدهن في رأسه. أو بدنه بالزيت» والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه 
نزاعٌ مشهورء وتركة أولى.اما") 
مسألة 77[1]: الاكتحال للمحرم والمحرمة. 
قال الإمام النووي مَلثه في ”شرح مسلم" (8/ :22370-١75‏ وَاتَفَقَ الْعُلَمَاء 


2 


7 و ق 2 - ھاس و ي ي و ي 
ن لِلمُحرم أن يكتجل بكخل لا طيب فيه إِذَا اتاج إِلَيّْه ولا فدية عَلَيْه فيه 


1 ا 


على 


.)١59 /5( ”المغني"‎ »)١555( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


كِتَابْ الحجّ ۱۷ 
وَأَمًا الاكْتِحَال ية فَمَكْرُوه عِنْد الشَّافِِيٌ وَآحَرِينَ وَمَنَحَهُ جَمَاعَة مِنّْهُمْ: أَحْمَد 
وَإِسْحَاقء وَفِي مَذْمَب مَالِك قَوْلَانٍ كَالْمَذْمَبَيْنِ وَفِي إِيجَاب الْفِذْيّة عِنْدهِمْ 
بِذَّلِكَ خلاف.اه 
قلت: وصح عن ابن عمر وش كما في ”مصنف ابن أبي شيبة (5/ 57 5): أنه 
قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء مالم يكن فيه طيب. 
0 0 


عليهاء فقالت: 7 أبى ا ببذاء فقال النبي يد (صدقت؛. صدقت). 


والصواب هو قول الشافعي. والله أعل 


.)557"-5 13 /٤( ”المصنف"‎ 2١1557 /5( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 


۱۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


س 


4 ع 5 ا ا عي ف سور ترا ن وه ف س ا وم چ 
1 ا لان چ الله 6م 5 . س؟؛ى © كنعو راو 2 ٥ر ٠. o‏ 
و5 اانا وعن عائشة ميقا قالت: كنت أطيب رسول الل حي لإحرَامِهِ قبل أن 


ر سے 


ر 1 a‏ 9ر o‏ مهمو وه ۱ 
يرم ولحل قبل أن يَطوف بالبيْتِ. متمق عليه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم تطييب البدن عند الإحرام. 
© في المسألة قولان: 

الأول: الاستحباب» وهو قول أكثر العلماء ومنهم: الشافعي» وأحمد. 
والثوري» وأبو يوسف» وداود» وأصحاب الرأي» وصح ذلك عن جمع من 
الصحابة» وهم: سعد بن آي وقاصء وابن عباسء وابن الزبيرء ومعاوية 
وعائشة» وأم حبيبة مم كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 7585-1/45). 

وحجّةٌ أصحاب هذا القول هو حديث عائشة الذي في الباب» وفي لفظ عنها 
في ”الصحيح": «كأني أنظر إل وبيص المسك على رأس رسول الله 4 وهو 
محرم)» وفي لفظ: ١طَيَنُه‏ بيب الطّيب». 

الثاني: المنع» وهو قول الزهري» ومالك» ومحمد بن الحسن» وصح ذلك 
عن عمر» وعثمان كما في ”شرح المعاني“ للطحاوي »)۱۲١/۲(‏ وصح عن ابن 
عمر كما في ”صحيح مسلم؟ أنه قال: لأن أطلي بقطران أحبٌ إليّ من أن أصبح 


محرمًا أنضخ طيبًا. 


(TT) (۱ ۱۸۹( ومسلم‎ ,)١679( أخرجه البخاري‎ )١( 


وحجّثهم: أن المُخْرمَ يحرم عليه الطيب ابتداءً؛ فيحرم عليه استدامةً كما في 
مائر الميحظوزات: 

واستدلوا أيضًا بحديث يعن بن أمية أن رجلا أتئ التي يد فقال: يا رسول 
الله كيف ترئ في رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فقال النبي 225: 
«(اغسل الطيب الذى بكڭ» وانزع الجبة» واصنع ف عمرتك كما تصنع ف ححك») 
متف عله 

قال اہو عبد الہ عض الہ لہ: الصواب التول الأیل؛ لقوة دليلهم» وهو ترجيح 
الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. 
والجواب عن أدلة القول الثاني : 

قولهم: (يحرم ابتداء؛ فيحرم استدامة كسائر المحظورات) قيامل ف مقابلة 
النص؛ فهو فاسد الاعتبارء وقد دلّ الحديث علم استثناء الطيب في البدن» فيجوز 
الاستدامة دون الابتداء. 
وأما حديث يعلى بن أمية, فأجيب عنه بثلاثة أوجه : 

أولها: ليس في الحديث أنه تطيب قبل الإحرام» بل يحتمل أنه تطيب بعد 
الإحرام» فأنكر عليه النبي يد لذلك. ذكره النووي في ”المجموع؟. 

ثانيها: جاء في بعض ألفاظ الحديث: (عليه جبة فيها أثر خلوق)» وفي بعضها: 


0 4 و 
(وهو متضمخ بالخلوق))» والحَلوق طيبٌ فيه زعفران» بل جاءت رواية (عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۱۵۳)» ومسلم برقم (۱۱۸۰) (۸) واللفظ للبخاري. 


١١6‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
ردع من زعفران»» والزعفران مَنْهِيٌ عنه الرجال في غير الإحرام؛ ففيه أول» ففي 
«البخاري" »)٥۸٤٩(‏ ومسلم (۲۱۰۱)» عن أنس بره قال: «نهى النبي لا أن 
يتزعفر الرجل»ء وهذا الجواب ذكره ابن حزم» والنووي» وابن قدامة» والحافظ 
ابن حجر» وغيرهم. 
ثالتها: أن حديثهم متقدم» كان في عمرة الجعرانة» وحديث عائشة كان في 
حجة الوداع كما في بعض ألفاظه في ”الصحيح"» فحديثنا ناس لحديثهم» وهو 
جواب كثير من هل العلم» منهم: ابن حزم» وابن عبد البر» وابن قدامة» والنووي» 
والحازمي» والحافظ ابن حجر وغيرهم. 
وعلل هذا: فلا حجة معهم يعتمد عليها في منعهم من الطيب للمحرم قبل 
إحرامه والله أعلم.'") 
مسآلة [۲]: تطييب الثوب قبل الإحرام. 
© ذهب أكثر الشافعية» والحنابلة إل كراهة ذلك وجوازه» وقالوا: إذا طَيّهاء 
ثم نزعها بعد إحرامه؛ فلا يجوز له أن يلبسها مرةً أخرئ؛ لحديث: «ولا تلبسوا 
من الثياب شيئًا مسّه الزعفران» أو الورس». 
وإنما كرهوه؛ لأنه قد يحتاج إِلىْ نزعها فلا يستطيع بعد ذلك لبسهاء وقالوا 
بالجواز قياسًا على تطييب البدن. 


(۱) وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۷۷-)» ”المجموع“ (۲۲۲-۲۲۱/۷)ء ”الفتح“ (1975) (19794), 
”المحلّر» .)۸۲١(‏ 


كَتَابُ الحج ۲۱ 
المذكور آنقاء وقالوا: جميع المحرمات المذكورة في نفس الحديث يحرم عل 
المحرم لبسها ابتداءً» أو استدامةء وإخراج هذه الجملة من التحريم في حالة 
الاستدامة والاستصحاب يحتاج إِلْ دليل» وأما تطييب البدن فقد جاء في حديث 
عائشة مشا المتقدم أن النبي بد كان يطيب رأسه ولحيته» والقياس علل ذلك 
ليس بظاهر» وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين كه كما في ”الشرح الممتع“ 
و”الفتاوئ»". وهو أقرب» والله اف 

مسألة ["]: تعمد شم الطيب. 
# ذهب أحد إل عدم جواز ذلك» وكره ذلك مالك» وذلك كما لو باشره. 
ا ا و ا ا 
عثيمين إلى أنه إن شَمَّه للاستلذاذ؛ فيحرم, وإلا فلا. 
قلت: تقدم عن ابن عمر يَيلَهًا أنه كره شم الريحان» وعن ابن عباس ها أنه 

قال: لا بأس للمحرم أن يشم الريحان. فالذي ينبغي هو الابتعاد عن تعمد شمه. 

وأما إن شمه بدون قصد؛ فلا مانع من ذلك. 


قال ابن قدامت ل: فأمًا شمه من غير قصد» كالجالس عند العطار لحاجته» 


(۱) انظ : ”المجموء“ (۲۱۹-۲۱۸/۷). ”المغت “ /٥(‏ ۸۰)۔ ”لانصاف“ (۳/ ۳۹۰)ء ”ل 
نظر: ”المجموع ح 
الممتع“ )۷/ .(VT-V1‏ 


١7‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وداخل السوقء أو داخل الكعبة» ومن يشتري طيبًا لنفسه» أو للتجارة» ولا يمسه؛ 
فغير ممنوع؛ لأنه لا يمكنه التحرز من هذاء فعفي عنه. اه" 
فائدة. حديث عائشة في ”سنن أبي داود" (1870): ١كُنَا‏ َخْرُحُ مَعَ الي ل 
إلى مَك َنْصَمَّدُ جِبَاهََا بالسّكُ الْمُطَيبِ عِنْدَ الإِخْرَامء فَِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ 
لی وَجُھهاء فَيرَاهُ اليّيّ يل قا يَنْهَامَااء وإسناده صحيح, فيه دليلٌ علا 
مشروعية التطيب عند الإحرام للنساء أيضًاء وهو قول جماعة من الفقهاء من 
الشافعية» والحنابلة» وينبغي أن يحمل ذلك علل ما إذا كانت بعيدة من الرجال 
الأجانب» وإذا لم تحصل فتنة» والله أعلم.'") 
مسألة [4]: من أحرم وعليه قميص فماذا يصنع ؟ 
يصح إحرامه» وعليه نزعه وخلعه عند أكثر أهل العلم. 
# وذهب الشعبي, والنخعيء وأبو قلابة» وأبو صالح إِلْ أنه يشقه ولا ينزعه 
حتئ لا يغطي رأسه وهو محرم. 


والثول الأول أصح لأا تغطية غير مقصودة» وعارضة» أشبة ما يحملهغا: 


شو 00 


.)٠١۹ /۷( ”المجموع؟ (// 787)» ”الشرح الممتع“‎ »)١19١ /0( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۲۱۸/۷( لشيخ الإسلام ”المجموع؟‎ )٤١١ /۲( انظر: ”شرح العمدة‎ 
.)19175( ”الفتح"‎ (۱۹۹/٩ 4 انظر: ”ال‎ )"( 


ڪاب الحج ۲۳ 


9 6۷ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ مل أن رَسُولٌ الله يك قَالّ: «لا ينك الحرم 
ا ر نا "قارو 
ولا يكح وَلَايَخْطبٌ. رَوَاه مُسْلة '" 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأئة [1]: زواج المحرم وتزويجه. 


© في المسألة قولان: 


الأول: التحريم» والمنع» وصحّ هذا القول عن عمرء فقد تزوج رجل وهو 


”المو طا“ /١(‏ ۸٤۳)»ء‏ و”مصنف ابن أبي شيبة“ /٤(‏ ۲۲۷). 


وهو قول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والزهري» والأوزاعي» 


الله 


وأمد. ومالك» والشافعى. والظاهرية» واستدلوا بحديث عثمان بن عفان وه 
الذي في الباب. 

الثاني : الجوازء وهو قول عطاء» والقاسم» وعكرمة» والنخعي» والثوري» 
وأبي حنيفة» وصح عن ابن عباس وابن مسعود ياء كما في «مصنف ابن أبي 
شيبة؟؟ لہا ف ال 5 من حديث ابن عباس ڪوشا 1 أن أن النبي ا تزوج 


2 ع 
ميمونة وهو محرم. 


.)١509( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١51١( أخرجه البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم‎ )( 


۲٤‏ فتح العلام ‏ دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقد عارضه حديث ميمونة في #صحيح مسلم" :)151١(‏ أنَّ النبي كَل 
و ۾ ت 

تزوجها وهو حلال» وحديث ميمونة أعل بالإرسال» فقد 0 ل 


ڪال 


والدارقطني الإرسال» وان صوابه عن يزيد د بن الأصمء أن النبي 6 ل تزوج 
تسد e‏ 

ولكن له شاهد من حديث أبي رافع عند الترمذي (851) وأحمد (5/ 797-) 
وغيرهماء وفي إسناده: مطر الورّاق» وفيه ضعفء. وقد خالفه مالك في ”الموطا“ 
(20©» وأنس بن عياض كما في ”طبقات ابن سعد" (8/ :»)١775‏ والدراوردي 
كما في ”العلل“ للدارقطني (7/ »)١5‏ فرووه عن ربيعة» عن سليمان بن يسار 
مرسلا بدون ذكر أبي رافع» ورجح الإرسال الترمذي» وابن عبدالبر. 

وله شاهدٌ من مراسيل سعيد بن المسيب» أخرجه البيهقي (۷/ ۲۱۲) بإسناد 
صحیح عنه» قال: وهل ابن عباس» وإن کانت خالته» ما تزوجها رسول الله ل 
إلا بعدما أحل. 

وأخرج النسائي في ”الكبرئ" (0401) بإسناد صحيح عن صفية بنت شيبة 
قالت: تزوج رسول الله يفو ميمونة وهو حلالٌ بسرف. وصفية مُختلف في 
صحبتهاء والراجح ثبوت صحبتها. 

سيو انار E‏ 
وهذا هو الذي يسبق إلى الذهن؛ فإن النبي ل ؛ دخل مكة في عمرة القضاءء فما 


(۱) انظر: ”العلل الکبیر“ (۱/ ۳۸۰-۳۷۹)ء ”عل الدارقطنی“ /١5(‏ 557). 


كِتَابْ الحجّ 0 
لبث إلا يسيرًا حتئ أتمهاء ومن البعيد أن ينشغل في ذلك الحين بالزواج» 
والله أعلم. 

وابن عباس ياه كان صغيرًا قد جاوز العشر بقليل» فظن أنَّ البي 36[ 
تزوجها قبل أن يحل» ويؤيد هذا -أنه تزوجها وهو حلال- خبيه يد عن أن يتزوج 
المحرم كما في حديث عثمان» وقد حمل بعضهم حديث ابن عباس «وهو محرما 
آي: في الحرم» وعلل هذا فلا إشكال» ولكنه محمل فيه نظر. 


وغل كل #الر اننع هر القول الأول وهر ترجييم شيخ الإسلكمة وان التي 
والذهبي» والنوويء والحافظ ابن حجرء والشوكانيء ثم الإمام ابن باز وابن 
عثيمين» والوادعي رحة الله عليهم أجمعين.'') 
مسألة 1[1]: هل يبطل نكاحه إذا نكح وهو محرم؟ 

قال النووي وله في ”المجموع“ (۷/ :)۲۹١‏ إذا تزوج المحرم؛ فنكاحه باطل 
عندناء وعند الجمهورء ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق» وقال مالك» 
وأحمد: يجب تطليقها؛ لتحل لغيره بيقين؛ لشبهة الخلاف في صحة النكاح. دليلنا: 
أنّ العقد الفاسد غير منعقد» فلا يحتاج في إزالته إل فسخ كالبيع الفاسد وغيره» 


وفي هذا جوابٌ عن دليلهم.اه 


قلت: والراجح قول الشافعي,؛ واجتمهوسص. 


() وانظر: ”المغني“ (0/ *171)» ”المحلّئ؟ (879)» ”المجموع؟ (۷/ ۲۸۷-)» ”ابن أبي شيبة" (باب 
٩‏ من كتاب المناسك). 


١>‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["]: مراجعة المحرم لطليقته. 
© ذهب الجمهور إل أنَّ للمحرم أن يراجع طليقته وهو مُحرم؛ لأنه ليس 
بنكاح» وإنما هو إمساك» كما قال تعال: إقإمساك مَعْرُوفٍ آو َر اسن 4 
[البقرة:۹٠۲]»‏ وهو رواية عن أحمد» رجُحها ابن قدامة» والرواية الأخرى عن أحد 
بمنع ذلك؛ لأنه يستبيحها بالرجعةء فأشبه النكاح. والصواب قول امهو 
والله أعلم.'') 
مسألة [:]: شراء الأمة 2 حق المحرم. 
قال ابن قدامت له في ”المغني“ (/ :)۱۷٥‏ وام شِرَاءٌ الإمَاءِ فَمُبَاحٌ» وَسَوَاءٌ 
قَصَدَ به التّسَرّي أَوْ لَمْ يَقَصِذْء لا تَعْلّمُ فيه خلانا؛ فَإِنَهُ لَيْسَ بمَوْضُوع للاشتباحة 
في البضع. ابه شِرَاءً الْعَبِيدٍ وَالْبََائِمء وَلِذَلِكَ 35 ٤ e‏ وَطُوّمَاء 
َلدَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ فِي حَالَةٍ يُخْرم فِيهًا الوَطْعٌ.اه'"' 
مسألة [5]: إذا أسلم الكافر وله أكثر من أريع نسوة» فأسلمن وهو محرم؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ له أن يتخير منهن أربعًا في حال إحرامه؛ لأنه ليس بنكاح» 


بل هو إمساك والله أعل." 


.)5 55 /7( انظر: ”المجموع؟ (۷/ ۲۹۰)» ”المغني" (0/ 11/5))» ”الإنصاف"‎ )١( 
.)5 575/70 (؟) وانظر: ”الإنصاف"‎ 
.)5 55 /( وانظر: ”المجموع" (1/ 7587)) ”الإنصاف؟"‎ )7( 


كاب الحج ۲۷ 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


قال ابن قدامت نه ° (171/0): فا ع 


2 


ان ن شيءِ في حال الإخرام إلا لجمّاع.اه 


7 


لجاع في 
E‏ 


ت 


1 م6 


وقد ثبت القول بفساد الحج عن عمرء وابن عمر» وابن عباس» وابن عمرو 
َم كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ /٥(‏ ۱۸۹4)ط/ الرشد» و”سنن البيهقي“ 
(/ ۱7۸-17۷). 

قال ابن قدامت مَلثنه: ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفَاء وقالوا كلهم بفساده. 
سواء كان قبل الوقوف أو بعده. إلا أبا حنيفة فقال: إن جامع بعد الوقوف؛ لم يفسد 
ما لقول النبي 757 «الحج عرفة».انتهئ بتصرف. 

وأجاب عنه الجمهور بأن المقصود ب«الحج عرفة) يعني: معظمه» أو آنه 
رین اید ف 

تنبیة: ذهب الإمام الشوکاني که كما في ”السیل الجرار“ (۲/ ۲۲۸-۲۲۷) 
إل أن الجماع ليس مفسدًا للحج؛ وهو محجوحٌ بالإجماع» ولا نعلم مخالمًا من 
المتقدمين في ذلك. والله أعلم. 


.)605( ”المحلل“‎ .)5 ١5 /( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


۲۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: ماذا عليه إذا جامع وهو محرم؟ 
# في المسألة أقوال: 
الأول: ذهب أكثر أهل العلم إل أن عليه بَدَنَةء صح ذلك عن ابن عباس ميش 
وهو قول عطاء» وطاوس» ومجاهد» وأحمد» ومالك والشافعي» وأبي ثور» وهذا 
اختيار الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحمة الله عليهما. 
الثاني: عليه بدنة؛ فإن لم يجد فشاة» وهو قول الثوري» وإسحاق. 
الثالث: إن كان الجماع قبل الوقوف؛ فعليه شاة» ويفسد الحج» وإن كان بعد 
الوقوف؛ فعليه بدنة» ولا يفسد الحج» وهو قول أصحاب الرأي. 
الرابع: عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه» وليس عليه بدنة» وهو قول ابن حزم 
كما في ”المحلَّى؟ (801): واختاره الشوکاني کما في ”السیل الجرار“ (۲/ ۲۲۸). 
قال أب عبد اتلد غض اک لہ: يعمل بما أفتئ به الصحابي عبدالله بن عباس 
اء فعليى بدنت» والله أعلم.'") 
مسآلة ۳1]: وهل يلزمه آن يمضي 2 هذا الحج الفاسد حتى يكمله؛ وهل 
يلزمه قضاوه؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمه إتمام الحج الفاسد» وثبت هذا القول عن 


عمر» وابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بَبِنم» كما في "مصنف ابن أبي شيبة" 


)١(‏ وانظر: ”المغنى" »)١571//05(‏ ”المجموع" (۷/ ۰2۱ 0)1۱ ”لمحل“ (۸0۷)ء ”مجموع فتاوئ 
ابن باز" »)١79 /١١/(‏ ”فتاوئ العثيمين" .)١51//77(‏ 


كَتَابُ الحج ۱۲۹ 
(/۲۹)» و”سنن البيهقي“ (178-1717/5)» وكذلك ألزموه بالقضاء من 
العام المقبل» واستدل بعضهم بقوله تعالى: 8 وَأَيموا لج وَالْعمريي؟ [البقرة:>15]. 

واستدلوا بما أخرجه ابن وهب في ”موطته" كما في ”بيان الوهم والإيهام" 
(3577/5)) قال: أخبرنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبدال رحمن بن 
حرملة؛ عن ابن المسيب: أنَّ رجلا من جذام جامع امرأته وما محرمان» فسأل 

الرجل رسول الله ٠‏ ؟ فقال لهما: «أتما حجكاء ثم ارجعا وعليكم| حجة أخرئ. 

فأقبلا؛ حتئ إذا كنت بالمكان الذي أصبت| فيه ما أصبتماء فأحرما وتفرقاء ولا يرئ 

واحد منكم| صاحبه. ثم أتما نسككماء وأهديا»» لكن هذا المرسل في إسناده: ابن 

لهيعة» وفيه ضعف» والمحفوظ عن سعيد من قوله» أخرجه مالك في ”الموطأ" 

/١(‏ 787)» عن يحيئا بن سعيد» عنه موقوفًا عليه. 

وفي الباب مرسل آخر: أخرجه أبو داود في ”المراسيل؟ :)١5٠(‏ حدثنا أبو 
توبة» حدثنا معاوية بن سلّام؛ عن يحيئ. أخبرني يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم 
شك ار ترا ان رامن دام فک دو مرسل أبن المسين 

ورواه البيهقي في ”الكبرئ" »)١7177/5(‏ من طريق: أبي داود» به» ثم قال: هذا 
منقطع» وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك.اه 

وكذلك ذكر الحافظ في ”التقريب؟ في ترجمة (زيد بن نعيم) أنَّ صوابه (يزيد بن 
تعيم): 


قلت: ويزيد بن نعيم الأسلمي حسن الحديث؛ إلا أنه لم يسمع من أحد من 


۳۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الصهابة» وله وواية عن سعيد'بق السييت كما ق بب الال فخ آن 
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هذا الحديث من روايته عنه؛ فيكون راجعًا إل مرسل ابن المسيب» وتقدم أن 
الراجح أنه من قوله» وإلا فسيكون معضلا لا يصلح للاعتضاد. والله أعلم. 
© وعن الحسن وطاوس: تصير الحجة التي جامع فيها عمرة» وعليه الحج من 
قابل» والهدي. وقال مالك: ليجعلها عمرة» ويحج من قابل» ويهدي. 
# وذهب داود» وابن حزم إل أنه لا يلزمه أن يستمر علل هذا الحج الفاسد. 
وهو قول عطاء. وقتادة. 


مه رر ے ود 


قال ابن حزم مَلنه: قال الله تعالى: #إإِنَ أله لا يصَيحُ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ 4 [يونس:21]» 
فمن الخطأ تماديه عل عمل لا يصلحه الله عز وجل؛ لأنه مفسد بلا خلاف منا 
ومنهم» فالله تعاللٰ لا يصلح عمله بنص القرآن. 

ثم قال: وقد صح عن رسول الله 4 أن الحج إنما يجب مرة» ومن ألزمه 
التمادي علل ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجًا آخر؛ فقد ألزمه حجتين» وهذا 
خلاف آمر رسول الله 4 لكن يحرم من موضعه؛ فإن درك تمام الحج فلا شيء 
غليه غين ذلك وإن كان لا يدرك تمام الحج؛ فقد عصئ وأمره إلى الله تعالى» ولا 
هدي في ذلك ولا شيء؛ إلا أن يكون لم يحج قط؛ فعليه الحج والعمرة.اه 

قال الشوكاني هَل في «النيل؟ (19045): فمن لم يقبل المرسلء ولا رأئ 
حجُيّة أقوال الصحابة؛ فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام» وله في ذلك سلف 


صالح كداود الظاهري .اھ 


كاب الحج ۳۱ 

وقال لته ني ”السيل الجرار“ (۲/ ۲۲۸): والحاصل أن ما رتبه المصنف عل 
فساد الحج بالوطء» وجعله متفرعا عليه من لزوم إتمامه كالصحيح» ولزوم 
قضائه» ولو نفلا؛ كلام لا دليل عليه وتكليف لعباد الله بما لم يكلفهم الله به 
وهكذا من اعتمد في إثبات الأحكام الشرعية على خيالات الآراء وزائف الاجتهاد 
يأني بمثل هذه الخرافات التي لا ثمرة لها إلا إتعاب العباد في غير شرع.اه 

قلت: وقد رجح الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحمهما الله التول الأول 
وهو الصحيح؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بذلك» ولا يعلم لهم مخالف. 
وهذا فهم منهم لقوله تعاى: ‏ وَأَيَمُأ آحَجَ وَالْعيرَة بل ؟ ففهموا يِب من الآية أنها 
تشمل الصحيح والفاسد من الحج والعمرة.'') 
مسألة [4]: هل يفرق بينه وبين امرآته ب2 حجته القابلة؟ 
# ذهب كثير من آهل العلم إل أن الرجل والمرأة يتفرقان في الحجة القابلةه 
واختلفوا في موضع التفرق: 

فقال بعضهم: يتفرقان من المكان الذي وقع على امرأته فيه وهذا القول 
صح عن ابن عباس كما في ”سنن البيهقي“ »)١78/5(‏ وهو قول سعيد بن 
المسيب» وعطاء» والنخعي» والثوري» والشافعي» وأحد في رواية» وإسحاق» 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۷/ »)٤٠١‏ ”المغني“ /٥(‏ ۲۰۵)» ”فتاوئ ابن باز" (۱۲۹/۱۷)» ”فتاوی 
العثیمین“ (۲۲/ ۱۹۷)» ”الإشراف" (7/ .)5١7‏ 


االملحمتشكتت و 
وقال بعضهم: يتفرقان من مكان الإحرام. 
وهذا ثابت عن ابن عباس يلما أيضًا كما في ”سنن البيهقي" (5/ 1717)) وهو 
قول مالك. وأحمد في رواية. 


u و‎ 


وحُجّةٌ كل من الفريقين أثر ابن عباس قا الثابت في ذلك. 
# وذهب عطاءء وأبو حنيفة إل عدم التفرق؛ لعدم وجود دليل يلزم بذلك» ول 
يذكره ابن عمرء وابن عمرو في فتياهما. 
وهلا لقال ون ا ن الک 
مسألة [10]: هل التفريق على سبيل الوجوب عند من قال به؟ 
© اختلف القائلون في التفريق هل هو على سبيل الوجوب. أم الاستحباب: 
فذهب أحمد» ومالك إل الوجوب» وهو وجه للشافعية» وبعض الحنابلة. 
© وذهب جماعةٌ من الحنابلة -وهو الأصح عند الشافعية- إل أنَّ ذلك علا 
سبيل الاستحباب» وهو قول أبي ثور» واستحسنه ابن المنذر واختاره ابن 
قدامة واش 7") 
مسألة [5]: من أين يحرم 4 القضاء؟ 
© في المسألة قولان: 


.)۲٠۷ /٥( انظر: ”المجموع" (1/ 15 5)» ”المغني“‎ )١( 
.)1١7 /7( ”المجموع" (/1/ 515)» ”الإشراف"‎ »)۲۰۷ /٩( وانظر : ”المغني“‎ )( 


كَتَابُ الحج )0 
الأول: من نفس نفس الموضع الذي أحرم فيه في الحجة الفاسدة» وهو قول سعيد 
ابن المسيب» وأحد» وإسحاق» والشافعي» وابن المنذر. 
الثاني: من الميقات» وهو قول اكه و اجه ن روا معا ال من 
الل قا 
مسألة [۷]: هل يفسد الحج إذا جامع ناسيًا ؟ 
© ذهب آحمد ومالك» والشافعي في القديم» وأبو حنيفة إلى أنه يفسد؛ لأنه لا 
يكاد يتطرق النسيان إليه. 
# وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إل أنه لا يفسد» وهو قول بعض 
الحنابلة» وقول الظاهرية. 


ا 2 


وهذا أرجح؛ لقوله تعال: #رينا لا تُوَاحِدْمَا إن مَسِيمَآأَوَأ 

وقوله: # ولک بواخدک ماکسبت فلوگ € [البقرة:770]» وقوله: وکن مَاتَصَمَّدَتَ 
فلوم € [الأحزاب:ه]. 

تنبيث: الخلاف في الجاهل نفس الخلاف المتقدم, والرّاجح عدم بطلان 
حجه؛ لأنه معذور بجهله؛» و لله أعلم. 5 


مسألة []: هل يفسد حج المكرهة على الوطء ؟ 


ا 4 [البقرة:7851]. 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)۱٦۸ /١(‏ وأما فساد الحج فلا فرق بين 


(۱) انظر: ”المجموع“ (۷/ .)٤٠١‏ 
(؟) وانظر: ”الإنصاف» (557/7-). ”المغني" »)١15/0(‏ ”المحلى“ .)۸٠١(‏ ”المجموع" 
(e <61 /۷)‏ 


ع ١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
حال الإكراه والمطاوعة؛ لا نعلم فيه خلاقا.اه 
الغ اا م هرر 
© فقد خالف بعض الحنابلة كما في ”الإنصاف" (7/ 4177 4)» وهو الأصح عند 
الشافعية كما في ”المجموع" (17/ 741): وهو قول الظاهرية كما في ”المحلّوا؟ 
(805)» فهؤلاء كلهم قالوا: المكرهة لا يفسد حجها؛ لقوله تعالى: إلا مَنٌ 


يم م 24 
١‏ 
2 


ار ا # [النحل:07٠]»‏ وبالحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه" ''» وهذا القول هو الصواب» وهو ترجيح 
الإمام ابن عثيمين هلنته كما في ”الشرح الممتع“ 7/1 517). 

كقبيقه اك اج E‏ کر عا الط کب س وهو نايب 


الظاهرية» والأصح عند ا 


مسألة [19]: إذا جامع امرأته بعد التحلل الأول من الحج وقبل طواف الإفاضة؟ 
© في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: لا يفسد حجّه وهو ثابت عن ابن عباس يِتلا كما في "مصنف 
ابن أبي شيبة“ /٥(‏ ۲۸٥)ط/‏ الرشد» و”سنن البيهقي“ »)۱۷١ /٥(‏ وهو قول 
مجاهد» وعطاء» والشعبي» والحكم» وعكرمة» وهو مذهب مالك» والشافعي» 


وأحمد. وأصحاب الرأي. 


.)۹( انظر تخريجه في ”جامع العلوم والحكم" رقم‎ )١( 
.(TEY-€ /۷( ”المجموع؟‎ ٥ ٥( انظر: ”المحل“‎ )۲( 


كاب الحج و١‏ 
القول الثاني: يفسد حجّهء وصمٌّ عن ابن عمر يتلا كما في "مصنف ابن أبي 
شيبة؟ (5/ 078) ط/ الرشدء أنه قال: عليه الحج من قابل. وهو قول الزهري. 
وحاد» والنخعي» وعلقمة» والظاهريةء وحجُتهم: أنه محرم عليه الجماع؛ فكان 
حكمه كحكم الجماع قبل التحلل الأول. 
ورجّح الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين رحمهما الله القول الأول» وهو 
الأصح عندي؛ لعدم وقوع إجماع على بطلان الحج في هذا الموضعء والأصل عدم 
البطلان» والله أعلم.'") 
مسألة1١٠1:‏ هل عليه ذبح؟ 
© ألزمه جماعة من أهل العلم بشاة» وهو قول عكرمة» وربيعة» ومالك 
وإسحاق» وأحمد في رواية. 
© وذهب جاعة إل أنَّ عليه بدنة» وهو قول أحمدء والشافعي» وأصحاب 
الرأي» وهو ثابت عن ابن عباس يليه كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ 
2/5 ط/ الرشدء وهو قول عطاء» والشعبي. 
دنزى أن يعمل بننوى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ميلقا في إلزامم 
بالبدذت» والله أعلم» انظر المصادر السابقة. 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 5 277070-11 ”المحلل؟“ (۸07)» ”المجموع“ (۷/ »)٤١٤‏ ”مصنف ابن أبي 


شیبة“ ٥۲۸ /٥(‏ -)ط/ الرشد» ”سنن البیهقی“ »)۱۷١ /٥(‏ ”الإنصاف“ (7/ 1١‏ 55)» ”فتاوئ ابن 
باز“ (۱۷/ ۱۳۳). 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١١[‏ ماذا عليه أن يصنع؟ 
اختلف القائلون بعدم فساد حجّه: ماذا يفعل؟ 
# فذهب طائفة من أهل العلم إِلْ أنه يواصل فيذهب ويطوف طواف الإفاضة» 
وليس عليه أن يجدد الإحرام؛ وهو الثابت عن ابن عباس كما ني ”موطاً مالك“ 
»)۳۸٤/۱(‏ و”سنن البيهقي“ »)۱۷۱/١(‏ وهو مذهب عطاءء والشعبي» 
والشافعي. 
© وذهب بعض آهل العلم إلل آنه يجدد الإحرام» فيخرج إل الحل» ويأتي 
بعمرة» ثم يطوف طواف الإفاضة» وهو قول عكرمة» وربيعة» وإسحاق, وأحمد. 
ومالك» وأخرج مالك في ”الموطاً" /١(‏ 785) عن ثور بن زيد» عن عكرمة» 
قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس.... فذكر أنه يعتمر» ويهدي. 
قال ابن قدامت كل في ”المغني" (0/ 075 وَالْمَنْضصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ وَمَنْ 
وَاقَقَهُ مِنْ الْأَِمَة: أَنَّهُ َْتَِرُ يحول أَنّهُمْ أَرَادُوا هَذّا -يعني أنه يحرم ثم يطوف 
لاؤفاضنة ولاايآن: بأففال الحمرك وسكرة غخرة»: د حا هر اال اة 


¢ eo 5 


رهم 7 46و م عر ور د بر لق سر عر اه يم 5 4 هه 
وَيَحتَمِل أَنْهُمْ أَرَادُوا عمْرَةَ حَقِيقِيَة» فيَلرَمُهُ سَعيٌ وَتقصِيرٌ وَالأَوَّلَ أصَح.اه 


قلت: والقول الأول أقرب» والله أعلم» وأفتئى الشيخ ابن عثيمين کاله بأنه 
يخرج إل الحل ويحرم» ثم يطوف للإفاضة؛ يعني أن المقصود الإحرام, لا عمرة 


E 
. حقشقيةه‎ 


مھ مه 


)١(‏ انظر: ”مجموع فتاوئ الشيخ ابن عثيمين" (2177/717)» وانظر: المصادر السابقة. 


كَتَابُ الحج ۳۷ 
مسألة [117]: إذا جامع المعتمر قبل الطواف؟ 


ايتذتعال 


قال ابن المنذر لمإذكله: وأجمعوا عل أنه لو وطىئع قبل الطواف فسدت عمرته.اها") 
مسألة :]١[‏ إذا جامع المعتمر بعد الطواف قبل السعي؟ 
© ذهب مالكء. وأحمد. والشافعى» وأبو ثور إل فساد عمرته» وقالوا: عليه 
القضاء. وأوجب عليه الشافعى بدنة» ومالك» وأمد وأبو توزهدياء: 
وقال عطاء: عليه شاة» ولم يذكر القضاء» وهو مذهب الثوري» وإسحاق» 
قالا: يريق دمّاء وقد تمت عمرته. وقال أبو حنيفة: إن طاف بالبيت أربعة لم تفسد» 


وعليه دم» وإن ثلاثة؛ فسدت وعليه إتمامهاء والقضاء والده." 


مسألة :]١4[‏ إذا جامع المعتمر بعد الطواف والسعيء وقبل الحلقء أو التقصير؟ 
قال النووي مَللَته في ”المجموع" (۷/ :)٤١١‏ مذهبنا فساد العمرة إن قلنا: 
الحلق نسك. وهو الأصح. قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. 
وقال ابن عباس» والثوري» وأبو حنيفة: عليه دمٌ. وقال مالك: عليه الهدي. وعن 
عطاء: أنه يستغفر الله ولا شيء عليه. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلل .اه 
قلت: أخرج سعيد بن منصور في ”سننه" كما في ”شرح العمدة" لشيخ الإسلام 
:)۲٤۷ /۱(‏ ثنا هشيم» وأبو عوانة» ثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» قال: جاءت 


امرأة إلى ابن عباس تتلا فذكرت أن زوجها أصابهاء وكانت اعتمرت» فوقع بها 


.)۳۸١ /۳( ”المجموع" (۷/ ۲۲٤)ء ”الجاع“ (۲۳۸)» ”الإشراف“‎ )١( 
.)۲٠٤ /۲( ”منسك الشنقيطي“‎ ))7٠١ /7( انظر: ”المجموع" (1/ 577)» ”الإشراف"‎ )( 


۳۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
قبل أن تقصر. 
قال ابن غناس * شيق شديد» سق شدي فاستحيت المراةة فالضرفت: 
وكره ابن عباس ما فرط منه» وندم عن ما قال» واستحيا من ذلك» ثم قال: عل 
بالمرأة. فاي بهاء فقال: عليك فدية من صيامء أو صدقة» أو نسك. قالت: فأي 
ذلك أفضل؟ قال: النسك. قال: إن شئت فناقة» وإن شئت فبقرة. قالت: أي ذلك 
أفضل؟ قال: انحري بدنة. واللفظ لهشيم. 
وأخرجه سعيد بن أبي عروبة في ”المناسك" كما في ”شرح العمدة" 
)١7/1(‏ من وجه آخر بإسناد صحيح بنحوه. 
قال شيخ الإسلام مَللَته: ولا يعرف له في الصحابة مخالف. 
قال أورعيل الكن القدلم: العمرة صحييحة ويلومةاما آفعا به ابن عباس طلقا 
والله أعلم. 
مسألة :]١6[‏ هل على المعتمر المجامع أن يعيد العمرة؟ 
© ذهب الشافعي, والأوزاعي إلى أنه يتم عمرته الفاسدة» ثم يرجع إِلْ الميقات 
فيحرم بعمرة مكانهاء وعليه الهدي. قال الشافعي: وعليه بدنة. 
© وقال مالك: يرجع إلى الميقات إن كان قريبًاء وإن لم يفعل؛ فلا شيء عليه 
وروي ذلك عن مجاهد. وعن مجاهد: عليه دم. قال ابن المنذر: قول مالك 


9 
.اه 


(۱) ”الإشراف“ (۳/ ۳۷۹). 
(۲) انظر: ”الإشراف“ (۳/ ۳۸۰). 


كَتَابُ الحج ۳۹ 
قلت: هو كذلكء والله أعلم. 


مسألة [115: هل على المرأة المكرهة هدي؟ 
© في المسألة قولان: 
القول الأول: ليس عليها هدي» ولا علل الرجل عنهاء وهو مذهب أحمدء 
وإسحاقء وأبي ثور وابن المنذر. 
القول الثاني: علل الرجل أن يهدي عنهاء وهو قول أحمد في روايةء 
وغطاء» ومالك 
تنبيث: هذا الخلاف عند من أوجب على الرجل بدنة» وأما من لم يوجب 
شينًا؛ فلا يجب عندهم هاهناء وقد تقدمت المسألة.'") 
مسألة [17]: إذا كانت المرأة مطاوعة؟ 
# اختلف القائلون بوجوب البدنة: هل تجب على المرأة؟ على قولين: 
الأول: عل كل واحد بدنة»ء صح هذا القول عن ابن عباس كما في ”سنن 
البيهقي" )١18/5(‏ وهو قول سعيد بن المسيب» والنخعي» والضحاك. 
والحکم» وحاد» ومالك» وأحمد» وابن المنذر. 
الثاني: يجزئهما هدي واحدء وهو قول أحمد في رواية» وهو مذهب عطاء» 
والشافعي» افا 


(۱) انظر: ”المغني“ .)۱١۷ /٥(‏ 
() انظر: ”المغني" (0/ »)١178‏ ”المجموع" (1/ 514 -)» ”الإشراف" (9/ .)-7١7‏ 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18]: إذا وطى دون الفرج» فلم ينزل؟ 
قال ابن قدامة مَلثته في المغني" (2379/5): أما إذا لم ينزل؛ فإن حجّه لا 
يفسد بذلك» لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه.اه 
مسألة [19]: إذا وطى دون الفرج فأنزل؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: عليه بدنة» وهو مذهب الحسن» وسعيد بن جبير» والثوري» وأبي 
ثورء والحنابلة. 
الثاني: عليه شاة» وهو مذهب الشافعي» وأصحاب الرآي» وابن المنذرء ولا 
نعلم دليلا عن النبي بيد ني يجاب شيء من ذلك“ 
مسآلة :]۲١[‏ هل يفسد حج من وطى دون الفرج فآنزل؟ 
# في المسألة قولان: 
الأول: يفسد حجُه» وهو قول عطاء» والحسن» والقاسم» ومالك» وإسحاق» 
ورواية عن أحمد اختارها الخِرَّقِي. 
الثاني: لا يفسد حجّه وهو قول الشافعي» وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 
وصححه ابن قدامة. 
فقال: وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحده فلم 


(1) وانظر: ”المغني؟ (0/ »)١118‏ ”المجموع؟ (1/ ١‏ 57). 


كاب الحج ١5١‏ 
يفسد الحج كما لو لم ينزل» ولأنه لا نص فيهء ولا إجماع» ولا هو في معنئ 
المنصوص عليه؛ لأنَّ الوطء في الفرج يجب به الحد ويتعلق به اثنا عشر حكمًا.اه 
وهدا التول هو الصحيج والله أعلم.'') 
مسألة :]۲٠[‏ المباشرة والقبلة بشهوة إذا أنزل؟ 
© ذهب كثير من أهل العلمء بل أكثرهم إل أن حجه لا يفسد» وعليه دم» وهو 
قول سعيك بن المسيب» وعطاء» وابن سيرين» والزهري» وفتادة» ومالك» 
والثوري» والشافعى» وأبى ثور» وأصحاب الرأي» وأحمد في رواية» لكن قال: 


عليه بدنة. 


© وفي الرواية الأخرئ: أنه يفسد حجه. وروي عن سعيد بن جبير» وهو رواية 
عن مالك. 
والظاهس أنه لا يفسد» ولكن الدم» لا نعلم دليلًا على إلزامه به» فليس عليه 


وهو قول عطاء» وسعيد في رواية» أعنى ابن جبير.'") 


مسألة 1[؟7]: من نظر إلى امرأته حتى أمنى؟ 
# لا يفسد حجه عند أكثر أهل العلم. 


.)57١/1( ”المجموع"‎ :)17١-179 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)57١ 0791١ /7( ”المجموع"‎ »)۱۷۱-۱۷۰ /٩( وانظر: ”المغني“‎ )۲( 


0 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال مالك: يفسد حجُّه. وروي عن الحسن. 
والصواب قول اجتمهوس. 
© ثم اختلف الجمهور هل عليه شيء, أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: عليه شاة» وهو قول سعيد بن جبير» وأحمد في رواية» وإسحاق. 
وروي هذا القول عن ابن عباس اء أخرجه سعيد بن منصور كما في 
القری“ (ص۲۱۷). 
القول الثاني: عليه بدنة» وهو قول أحمد في رواية. 
القول الثالث: ليس عليه شيء» وهو قول أبي ثورء وأبي حنيفة» والشافعي» 
وهدا الثول هو الصواب» والله أعلم.'') 
مسألة [17: هل يلتحق بما تقدم من وطئ 2 الدبرء وكذا اللواط» وكذا 
وطء البهيمة؟ 
قال ابن قدامت هللنه في ”المغني" (5/ 178): وَلا فَرْقَّ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي الْقَبّل 


- و مس ظ ەر 2 i‏ 2 و o‏ سيك 2 ان 5 ريه 
والدبر» من ادمِي أو يَهِيمَةٍ. وَبِهِ قال الشافعيء وَابُو ثور. ويتخرج فِي وطء البَهِيمَةٍ 


1 


اک وک ر 4ے ر 2 1 SK‏ ر رر 
ن الحَج لا يَفْسَد به. وَهوَ قَوْلَ مَالِكِء وَأبي حَنيفة؛ أنه لا وجب الحده فأشبة 


ا 


الْوَطْءَ دُونَ الْمَرْج. 
ن 


نَّ اللَّاطَ وَالْوَطْءَ في ادير لا يُفْيِدٌ الْحَحّ؛ 


.)٤١١ /۷( انظر: ”المغني" (0/ 10/7)» ”المجموع"‎ )١( 


ي عو 134 o‏ ف عه 
وَحَكى أبو ثور عن ابي حن 


كِتَابْ الحجّ ١‏ 
نهُ لا يَنْيْتُ به الإِخْصَانُء قَلَمْ يفْسِدْ الْحَجّ كَالْوَطْءِ دُونَ الْمَرْج.اه 
وقال النووي له في ”شرح المهذب“(۷/ |( لو وطئع امرأةً في دبرهاء أو 
لاط برجلء» أو أتئ مهيمة؛ فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يفسد حجه وعمرته» 
وقال أبو حنيفة: البهيمة لا تفسد» ولا فدية» وفي الدبر روايتان» وقال داود: ل 


اقيق | افيد و الاك او 


(EET) ”المجموع" (۷/ 6۱« ۱) ”الإنصاف“‎ »)١1/8 /6( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


۷۷ وَعن أبى قتادة الأنصاري ميضنه -فِى 3 ةَ صَِيدِه الحِمَّارٌ الوحشىء وَهوَ 

Sa DE 

غير محرم- قال: فقال رَسول الله 77 لأصحَابهِ -وكانوا محرمِينَ-: «هل منكم 
EE‏ 


9 کا اک بے ال |ء ل" ا“ کل ا ا ج رة 
احَد مره أو أشار الته بكوكلا قالواة کہ كال «ذكلوا ما وق س لحت 


0) of Ag 
متفق عليه.‎ 
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fier م چ ۶ ا چ ر 0 ا‎ E ES 
وحشياء وهو بالآابْوَاءء او بودان؟ فرده علية» وَقال: ]د‎ 


وو of Fg‏ )0( 
حرم). متفق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ ما حكم الصيد للمحرم؟ 
يحرم على المحرم صيد البر بالإجماع» ويحل له صيد البحر بالإجماع؛ لحديثي 
الاير فال جل لک د انر وطعامة. متلا لک ول ليارة وحم اک 


جو ا Ia‏ و 
صيد ال ماد مر حزما € [الائدة:٦٩].‏ 


ويجوز له أن يقتل صيد البحرء وكذلك يحرم عليه أكل صيد البر." 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 187)) ومسلم .)10()1١195(‏ 


(۲) آخرجه البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 
(۳) انظر : ”المغنی“ ۰۱۳١ /٥(‏ ۱۷۸)۔ ”المجموع" .(TTT/V)‏ 


كتَابْ الحجّ 0 
مسآلة [۲]: هل للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا اصطاده الحلال؛ 
وأهدى له؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: يمنع المحرم من لحم الصيد مطلقاء وهو قول الليث» 
والثوري» وإسحاق» وصح عن علي» وابن عمر» وابن عباس بب أنهما كرهاه 
للمحرم عل كل حال» كما في ”تفسير ابن جرير“» وحْجَة أهل هذا القول قوله 
تعالى: #وَحُرْمْ عَلِيَكمْ صَيَِدُ لبر مَادْمَثُرْ حْرّمًا4» وحديث الصعب بن جثامة الذي في 
الباب» وحديث زيد بن أرقم في #صحيح مسلم" »))2١90(‏ أنه قال: أهيي إل 
رسول الله 2 عضو من لحم صيد؛ فرده؛ وقال: إنا لا نأكله؛ إنا حَرُم. 

القول الثاني: يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد الذي يُّهدي له الحلال 
مطلقاء وهو قول مجاهدء وابن جبير» وأصحاب الرأي 

واستدلوا بحديث أ قتادة الذي في الباب» يدك روي 


ڪل 


”صحیح مسلم“ (۱۱۹۷)» قال: أكلناه عل عهد رسول الله 25 
as‏ 
5 خرج يريد مكة وهو محرم» فمر بالعرج» فإذا هو بحمار وحش عقير» فلم 
يلبث أن جاء رجل من بهزء فقال: يا رسول الله» هذه رميتي» فشأنكم بها. فأمر 

رسول الله کی أباركر ققسمة بين الدفاق. . وهو حديث صحيح. 


القول الثالث: إن كان الحلال صاده للمحرم بأمره» أو دلالته» أو بغير أمره. 


٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فهو حرام علل المحرم» وإن صاده الحلال لنفسه. وأهدئ منه للمحرم فيجوزء 
وهذا القول قال به أحمد» والشافعي» ومالك» وإسحاق» وأبو ثور وغيرهم» وهو 
قول الجمهور» وحجتهم: أن هذا القول يجمع بين الأدلة؛ فن أكثر الأدلة تدل 
E‏ الصعب بن جثامة عل أنه صاده لرسول الله كول 
فعلم ذلك النبي يل فرده» وذكر له العلة الأصلية من التحريم» وهي (الإحرام)» 
واستأنس الجمهور علل ذلك بحديث جابر بن عبد الله في ”سنن 57 داود“ 
(۱۸۱)» والنسائي /٥(‏ ۱۸۷) وغیرهماء أنَّ الى ا قال: «صيد البر لكم 
حلال؛ مالم تصيدوه أو يُصّد لكم)؛ وني إسناده انقطاع؛ لأنَّ المطلب بن عبدالله بن 
حنطب لم يسمع من جابر بن عبدالله میا 

وقد صح هذا القول عن عثمان بن عفان» فروئ مالك في ”الموطاً“ 
6510© ا و ا ايراس خي هال اماه كارا فا اا 
تأكل أنت؟ قال: إني لست كهيئتكم» إنما صيد من أجلي. 


وثبت عن عمر وأبي هريرة ياء ما يدل على ذلك. 


هدا التول هو اي الأقوال» وهو ترجيح الإمام الوادعي» والإمام ابن 
عثيمين رحمة الله عليهماء وأما قوله تعالى: #وَعُرْمْ ع1 اي » فالآية يحتمل 
والثاني فيه اختلاف كما تقدمت الأحاديث. فإما أن يكون ليس مرادًا بالآية» أو 


يكون مرادّاء ولكن دلت الأدلة الأخرئ عل تخصيصه. فأجازت ما أهدي 


للمحرم من الحلال بدون أن يصيده من أجله والله أعلم.'') 
مسألة []: ما حرم على المحرم لكونه صِيدٌ لأجله هل يحرم على غيره أن 
يأكله؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ لغيره أن يأكل» وثبت ذلك عن عثمان بن عفان يلك كما 
تقدم» وثبت ذلك أيصًا عن أبي هريرة بين وأقرّه عمر يل كما في ”سنن البيهقي" 


(/ ۱۸۹( بإسناد صحيح عنهما وهو ظاهر حديث الصعب بن جثامة.'") 


مسألة [4]: إذا قتل المحرم الصيدء أو ذبحه؛ فهل تحل تلك الذبيحة؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إل أنها تعتبر ميتة لا تحل» وهو قول الحسن» 
والقاسم» وسالم» ومالك والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» وذلك لأنها دكت ذكاةً غير شرعية» وهو قول الظاهرية» واختاره الإمام 
ابن عثيمين كللته. 

# وذهب بعض آهل العلم إلل أنه يجوز لغير المحرم الذي قتلها أكلهاء وهو 
قول الثوري» وأبي ثور» وابن المنذرء قال ابن المنذر: هي كذبيحة السارق» 
وهو قول عمرو بن دينار» وأيوب» والشافعي في القديم. 

قال أب وعبك اه عفى اله لہ: التول الأول أظه؛ لما تقدم والله أعل. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" »)٠١ /٥(‏ ”المجموع“ (۷/٤۳۲)ء‏ ”الموطاً“ (١/٤٠)»ء‏ ”سنن البيهقي“ 
»)۱۹١ /٥(‏ ”تفسیر الطبري“ (۸/ ٤١‏ ۷). 

(۲) وانظر : ”المغنی“ /٥(‏ ۱۳۸). 

انظر: ”"المغني” (۵/ ۱۳۹ "المجموع؟ (۷/ ۳۳۰ ”الشرح الممتع؟ (۷/ .)٠۹۹‏ 


۸ فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: من اضطر ووجد ميتة وصيدا وهو محرم؟ 
# اختار بعض أهل العلم أنه يقدم الميتة» وهو قول أحمد» والحسن» والثوري» 
ومالك» وقالوا: الصيد إذا قتله المحرم صار ميتة؛ فيكون محرمًا من جهة أنه 
ميتة» ومن جهة كونه صيدًا لمُخرم. 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنه يقدم الصيد؛ لأنَّ الميتة محرمة لذاتهاء 
والصيد محرم لكونه مُحرمًا؛ فهو محرم لعارضء فإذا وجدت الضرورة جازء 
ولا يسلَّم لهم أنه ميتة إذا كان مضطرًا لصيده؛ لأنَّ صيده يصبح حلالاء فكيف 
يكون ميتة؟! وهو قول الشافعي» وإسحاق» وابن المنذر» وهو الصواب:'") 
مسألة [5]: إذا أحرم و2 ملكه صيد» فهل يلزمه إرساله؟ 
© قال جماعةٌ من أهل العلم: عليه إرساله. وهو قول أبي ثور وأحم 
والصحيح عند الشافعية» وهو قول أصحاب الرأي. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلل أنه لا يلزمه إرساله» وهو قول أبي ثورء وابن 
المنذر» وبعض الشافعية؛ لآنه ملكه» وهو حلال» ولكن لا يقتله» ولا يذبحه بعد 
إحرامه. 
# وعن مالك وأحمد أنه لا يلزمه إرساله إذا كان في منزله» ولم يكن في يده. 


وقول أبي ثور» وابن المنذر أقرب والله أعلم.'") 


.)٠٤١ /٥(“يتغملا”‎ :رظنا)١(‎ 
.)۳۳۳ /۷( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابُ الحج ۱۹ 
مسألة [7]: ما حكم طير الماء ؟ 
قال النووي وله في ”المجموع“ (۷/ ۳۳۳): قال الأوزاعي» والشافعي» 
وأبو ثور» وأصحاب الرآي» وعوام آهل العلم: هو من صيد البرء» فإذا قتله 
المحرم؛ لزمه الجزاء. والله أعلم.اه 
وقال ابن قدامت لله في ”المغني“ (5/ 1178) : فَأَمًا طَيْرٌ الْمَاءِ كَالْبَط وَتَحْوِو 
قَهُوَ مِنْ صَيْدِ لبر في قَوْلٍ حَامَةِ أَهْلٍ الجرَاءُ 
وَحْكِيَ عَنْ عَطَاءِ أَلَّهُقَلَ: حَيْتْ يَكُونَ كت فَهْوَ صَيْدُه وَقَوْلُ عَامَة أل 
الم أولّی؛ لاله يض ف في الب ورخ فيه؛ فَكَانَ مِنْ صَيْدٍ الْبرّء كُسَائِرٍ طَيْرِىو 
وَإِنَّمَا إقَامنَةُ في الْبَحْر لِطَلَب الررق» وَالْمَعِيسََة مِنْهُء فكان كَالصَّيادِ. اه 
مسألة [18]: حكم صيد الجراد. 
© ذهب عامّةٌ أهل العلم إلل أنَّ الجراد يحرم علم المحرم اصطياده» وفيه 
الجزاء» وصح عن عمر» وابن عمر» وعبد الله بن عباس» أنهم جعلوا فيه الجزاء 
تمرة» كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ .)٥۲۸-٥۲۷ /٤(‏ 
وخالف أبو سعيد الاصطخري من الشافعية» وحكي عن عروة بن الزبيرء 
أخهم قالوا: ليس فيه الجزاءء واحتج لهم بحديث أبي هريرة مش عند أبي داود 
(1855)» والترمذي .)80٠(‏ أنَّ رسول الله ينيد قال: «إنما هو من صيد البحر). 


وهو حديث ضعيفٌ» في إسناده: أبو المهزم» وهو متروك.'"' 


(۱) وانظر: ”المجموع" (۷/ ا 


۱0۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


کی ا و ا 


فصل في جزاءِ من قتل صيدا وهو محرم 


مسألة :]١[‏ إذا قتل المحرم الصيد» فهل عليه الجزاء إذا كان متعمد ؟ 


© ذهب عامة أهل العلم إل أن عليه الجزاء؛ لقوله تعالى: يكام الذي ءامنا لا 
دج ظعو وص ساح سل ر٤‏ 3> د مه نک ررم 


2 و م 
تلوأ الصَيد وأنتم حرم ومن قثله: نكم متعيمد 


ينقل الخلاف في ذلك إلا عن مجاهد» وتأول الآية بتأويل غير مقبول» حيث 


واو .عر و لمن 


افا ماقدل من انع # [المائدة: 90 ] الآية وم 


قال: متعمدًا للصيد غير ذاكر للإحرام. قال: وأما إن كان ذاكرًا للإحرام فأمره 
عظيم. لا يُكَمّر. وم يوافقه أهل العلم على هذا التأويل.7") 
مسألة [9؟]: إذا قتل المحرم الصيد خطأ فهل عليه الجزاء ؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء أيضّاء وقالوا في قوله تعالى: ومن 
له يكم معدا 4: يحتمل أن تكون الآية (متعمدًا لقتله ناسيًا لإحرامه)» 
ويحتمل أن تكون (متعمدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه)» فتحمل الآية علل العموم» 
وقالوا: يقاس علل قتل الآدمي؛ فإنَّ الدية تجب في قتله عمداء أو خطًا. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المخطئ ليس عليه جزاء» وهو قول 


طاوس» وسعيدك بن جبير» وا ثور» وداود» وأحمد ف رواية» وابن المنذر؛ 


(۱) انظر: ”المجموع“ (۷/ ۳۲۱-۳۲۰). 


كاب الحج ١١‏ 
لظاهر الآية المتقدمة» وهدا التول هو الأظي» وقد اختاره الإمام الشنقيطي 
ملل وأما تأويل الجمهور وقياسهم فغير مقبول. ° 
تنبيث: الخلاف المذكور هو جار أيضًا في حق الناسي. 

مسافة 1 إذا دل الححرمُ حلدلاً على التصيد :ففكله شيل بكرم الحرم جزاء + 
© ذهب بعض أهل العلم إِلْ أنَّ عليه الجزاء؛ لدلالته عليه» وهو قول عطاء 
ومجاهد» وبكر المزني» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وجاء عن ابن 
عبان بإسناة یف ف لیت ہن آی سلب وحجهي أ الل کرب غاا 
دلالته وإعانته؛ فكان كالقاتل. 
وذهب جاعة من أهل العلم إلى أنه ليس عليه جزاء» ويأثم علل دلالته» وهو 
قول مالكء والشافعي» وأبي ثورء وداود» وابن المنذر, وهو الصحيج -والله 
أعلم -؛ لأنَّ الله تعال قال: لفاو کید وآ خر رسن کد ين تعدا 4 والآية لا 
تتناول الدَّال في نضّها وظاهرهاء والله أعلم.'") 

مسألة [4؛]: إذا دل المحرم محرما آخر فقتله؛ فعلى من الجزاء ؟ 


ê‏ في المسألة ثلاثة أقوال: 


الأول: الجزاء بينهماء وهو قول عطاء. وحماد. وأحمد. 


.)701/ /5( انظر: ”المجموع" (۷/ ۳۲-)» ”تفسير القرطبي؟‎ )١( 
.)710 /1( وانظر: ”المغني" (5/ 117)» ”المجموع"‎ )١( 


١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: على كل واحد منهما جزاءٌء وهو قول الشعبي» وابن جبيرء 
وأصحاب الرأي. 
الثالث: الجزاء عل القاتل وحده» ويأثم الذي أعان أو دلّ» وهو قول مالك 
والشافعي» وأبي ثور» وداود» وهذا التول هو الصواب؛ لما تقدم في المسألة 
التي E‏ 
مسآلة [ه٥]:‏ إن أكل المحرم ما صيد لأجله أو بدلالته؛ فهل عليه الجزاء؟ 
# في المسألة قولان: 
الأول: أنه يضمن الجزاء بأكله» وهو قول أحمد. ومالكء والشافعي في القديم» 
وذلك لأنه ممنوع منه. 
الثاني: أنه ليس عليه جزاء وهو قول الشافعي في الجديدء وها أص ولا 
نعلم دليًا عل إيجاب الجزاء على من أكل ولم يقتل. 
مسألة [15]: من قتل الصيد ثم أكله؛ فكم عليه جزاء ؟ 
# ذهب أكثر أهل العلم إل أنه يضمن للقتل دون الأكل» وهو قول أحمد. 
ومالك» والشافعي» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن المنذر؛ لدلالة 
الآية السابقة على ذلك. 
# وذهب بعضهم إل أنه يضمن للأكل أيصًاء وهو قول عطاء» وأبي حنيفة. 


(۱)انظر: ”المغني“ (/ ۱۳۳)» ”المجموع؟ (۷/ .)١۳١‏ 
)١(‏ وانظر: ”المغني" /٥(‏ ۱۳۹). 


كَتَابُ الحج 0۳ 
o‏ 

مسألة [۷]: إذا قتل المحرم صيدًا آخر بعد أول» فهل عليه جزاء آخر؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلل أنَّ عليه جزاءً آخرء وهو قول الشافعي» ومالك 
وأحمد في رواية» وابن المنذرء وأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: اومن قله منک معدا 
ريخل مَا لمن ألتَصَ و . 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ عليه جزاءً واحدًا بالصيد الأول» وهو 
قول الحسن» وابن جبير» ومجاهد» والنخعي» وقتادة» وهو قول داود» ورواية 


ع 


عن أحمد» وكأنهم قاسوه عل الحدود؛ فإنَّ الحد لا يتعدد إلا إن ارتكب الجريمة 


١ 


عقب إقامة الحد مرة أخرئ. 
قلت: والتول الأول أظهس؛ لأنه هو الظاهر من الآية لمن تدبرهاء والله أعلي 
وأما قياسهم فغير صحيح؛ فإنَّ الكفارات تتعدد بتعدد القتل والأيمان» وأروش 
الجتايات تتعده بتعدد الجنانات 7 
مسألة [18]: إذا قتل المحرم صا ماوكا لإنسان؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: أن عليه الجزاء والقيمة» وهو قول الشافعي» وأحمد. وأبي حنيفةء 
ومالك» وأكثر أصحاب داود؛ لأنه تعدئ في حق الله» وحق المخلوق» فكان عليه 


.)707 /5( ”المجموع؟ (۷/ ۳۳۰)» ”تفسير القرطبي"‎ »)۱۳۹ /٩( انظر: ”المغني»‎ )١( 
.)۳۲۳ /۷( انظر ”المجموع؟‎ )۲( 


غ6١‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
الثاني: عليه القيمة وليس عليه الجزاء» وهو قول المزني» وبعض أصحاب 
داود. 
قال اہو عبد ال عض ان لہ: التول الیل اقرب والله ا 
مسألة [19: إذا صال على المحرم صيد ولم يستطع دفعه إلا بقتله؛ فهل 
عليه الجزاء ؟ 
© ذهب أحمد. والشافعي وأصحابهما إلى أنه يقتله وليس عليه شيء؛ لأنه مأمور 
بقتله للحفاظ علا نفسه. ولأنه التحق بالمؤذيات طبعًا؛ فصار كالكلب العقور. 
© رذعب اوخت رال به بقن الحا ١1‏ أن عليه الجداءة لكل قا ا 
كلت والتول الأول هو الصحيح؛ لأنه مأمور بقتله للدفاع عن نفسه» وأما 
والله أعلم.'" 
مسألة :1٠١1‏ إذا اضطر المحرم إلى الأكل؛ فصاد صيدًاء فهل عليه الجزاء ؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني ؟ (3"47/0): يِبَاح لَه َلك بغيْر خلافٍ تَعْلمه؛ 


ت 


َِنَ الله تَعَاَئ قَالَ: «و]ا ملب ِل الكو دبر:٠٠٠»‏ وتك الأكل مَع الْقَدْرَةِ 


.)017377١ /1( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)۳۳۸ /۷( (؟) وانظر: ”المغني" (5/ 747)) ”المجموع؟‎ 


كتَابْ الحجّ 00 
عِنْدَ الصّرُورَةِ؛ إِلْقَاٌ بِيَدِِ إلى التَهلْكَة وَمَتَ قَتلَهُ َه سَوَاءٌ وَجَدَ خَيْرَهُ أو لَمْ 
يَجِدْ. وَقَالَ الْأَْرَاعِيٌ : لا يَضْمَنْه؛ لِأنَهُ مبَاح أَشْبَه صَيْدَ الْبَحْر .اه 

.. 0 .. 2 0 3 1 هو 1 
فهو المحرم قتله بنص الآية» والله أعلم. 
مسألة :]١١[1‏ لا تفريق بين إحرام الحج وإحرام العمرة. 

قال ابن قدامت ملل في ”المغني؟ (5/ 17 2): الْجرَّاءُ لا يَجِبُ إِلَّا عَلَى 
الْمُحْرِم وَلَا قَرْقّ بَيْنَ إِخْرّام الْحَجّ وَإِخْرَام ا لِعْمُوم النَص فيهمَاء وَلا 
جلاف في ذَلِكَ ولا قَرْقَ بيْنَ الإخْرَام بدك وَاحِدِ وَبَيْنَ الإخرَام بنسَكَيْنِ وهر 
لْمَارِنُ؛ لن اله ه تَحَالَى لم يُمَرّق بَينَهُمًا. اه 

.4 و ع سير ۶ + ۰ ٠‏ 

ذلت: واوجت ابو حنيفه عل القارن جزاءين» وخالفه الجمهور. وقوطم 
هو سرا" 


مسألة [؟١]:‏ ما هو ضابط الصيد ؟ 


E e 


5 5 5 را شو 2 o o‏ وھ 20 
قال أبو محمد بن قدامت للته: وَالِصَّيْدَ مَا جَمَعَ لَه أشياءة وهد: أن يكون 


kK 


EE N NEE 


جَرَاءِ فيه» سباع الْبَهَائِمء ay‏ يي الات الط 
عره كو 


a‏ 2 كل أخة إن بيك كرفي لشي لمكا ئ وال 
| أْصَابَهُ الْمُحْرِمُ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَهَذَا قَْلَ كر أل الْعِلْم.'" 


7 


ا 
مَا يودئ إذ 


.)5 5٠ /7( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)۳۹۸-۳۹۷ /٥( انتهی المراد ”المغنی“‎ )۲( 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۱١1‏ الذي لا يمتنع» وليس بوحشي. 

قال ابن قدامت ملت في ”المغني" /٥(‏ ۳۹۹): وَمَا لَيْسَ بوَحَشِيٌ لا يرم على 
الحرم ده ول آكلف كَبهيمَة الأنعَام كله وَالْخَيْل وَالدّجَاجٍ وَتَحْوِمَاء لا 
تَعْلَمُ بَيْنَ أَمْل الْعِلْمِ في هَذَا خلاقاء وَالإعْتيَارُ في ذَلِكَ بالأضل ا بالْحَالِ فَلَوْ 


اسْتَأنْس الْوَحْشِيٌ؛ وَجَبَ فيه الْجِرَّاكُ وَكَذَلِكَ وَجَبَ اهل 


7 


وَوَحْشِيّه؛ اغْتَِارًا صل وَلَوْ تَوَخّسَ الْأَهْلِيٌ لَمْ يَجِبْ فيد 


١ 


قل الشهذ في يقرو ضاوات وكيب قز هاا 0 الْأَضْل قَيْهَا الإنيبي. 
ا الراك 
مسألة :]١541‏ هل بے الثعلب جزاء ؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول : فيه الجزاء» وهو قول طاوس. وقتادة» ومالك» والشافعي» والحسن. 


الثاني : ليبس فيه الجزاء وهو قول الزهري» وعمرو بن دينار» وابن 5 
نجیح» وآحمد» وابن المنذر. 


¢ اد 


قلس كيت في ”الصحيه"''' أن ١‏ لنبي 2 . نبئ عن كل ذي ناب من السّباع» 
والثعلب له ناب يفترس به. 


8 


2 


وعلل هذا: فالصحيح التول الثاني؛ لأنه لا يحل أكله. ولیس بصید» ومن قال: 


.)1719( )171( سيأتي إن شاء الله في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


كَتَابُ الحج /اه ١‏ 
فيه الجزاء؛ فإنهم يرون أنه يُباح أكله؛ وبعضهم علل بأنَّ نابه ليس بقوي؛ وهذا لا 
خف و DD‏ 
يكفي في إخراجه من عموم النص السابق. 
تنبيث: هناك حيوانات أخرئ مُخْتَلَففَ فيهاء هل فيها جزاء أم لا؟ وذلك بناءً 
Ê N‏ ر 03 ۴ 4 ع 
على اختلافهم في جواز أكلها أم لاء فما أبيح أكله؛ وجب فيه الجزاء وما لا يباح؛ 
فليس فيه الجزاء» وبيان ذلك إن شاء الله تعالل في [كتاب الأطعمة]. 


مسآلة :]٠١[‏ ماذا يجب على من صاد وهو محرم من الجزاء؟ 
بيان ذلك في قول الله عز وجل: ءا تاا لن اموا اوا ر ا 
€ ہے 


وتک فيا عدا فرام ل ما فل من ا کے کم پو دوا عَدَلٍ نک هديا بلع الكمبة وة َعَم 


كن أوعدل ذلك ضباما يذ ف 1 و # [المائدة: ه4] الآية. 


UE‏ ل » ايها 


رام ه 2ه رمه ا ار 2-2 3 ا iat f f”‏ م 6 امن 
وَعن أحمّد رواية ثازية: اعا ادن تيب» فيجب | لی أو ا 


9 
0 
e 
0 


قن لَمْ يجڏ صَامَ. وَرُوِيَ هَذَا عَنْ ا عباس وَالٿور 
اللرقيت. ودا وکل مته لاله بعل مَحْطُورٍ. وعَنه رواية تالة: أنه لا إِطْعَامَ في 
الكناكف وَإِنَّمَا ذُكِرَ في الْآية لِيَعْدِلَ الصّيَام لِأَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَىْ الْإطْعًا م قَدَرَ عَلَى 
الذّبْح. هَكَذَا قَالَ ابن عبّاس. وَهَذَا قَوْلُ السَّعْبيٌ» وَأَبِي عِيّاضٍ.اه 


قال اہو عب اک غفی اک لہ: الآية نص في التخيير بين الثلاثة الأمور؛ فالراجح 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۵/ ۳۹۹-۳۹۸)ء ”المجموع؟ (۷/ .)٤٤١‏ 


١4‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والصواب هو الثول الأول. والله أعلم. 
وقول الشعبي» وأبي عياض عزاه النووي في ”المجموع" (578/1) إليهماء 
وزاد: النخعيء وزفر. 
وقول ابن عباس الأول في الترتيب له طريقان كما في ”تفسير ابن جرير"» وفي 
كليهما ضعفٌء وأما أثره الثاني في عدم الإطعام؛ فهو من طريق: الحَكّم بن عتيبة» 
عن مقسّم» عنه» والحَكم م يسمع من مِقسّم إلا بعض الأحاديث» نحو خمسة أو 
ستة كما في ”جامع التحصيل“» وعلل هذا فهو ضعيف والله أعلم.'") 
مسألة [15]: من الذي يحكم بالمثل من النعم؟ 
أمر الله عز وجل أن يحكم بذلك رجلان عدلان» والصيد منه ما حكم به 
الصحابة منت ومنه مالم يرد عنهم فيه الحكم. 
© فأما ما حكم به الصحابة: فأكثر أهل العلم على أنه يؤخذ به؛ لأنهم أعلم 
وأحكم» وهم عدول» وقد قضوا بذلك؛ فوجب المصير إليه» وهذا قول عطاء 
والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وداود. وابن حزم وغيرهم. 
© وذهب مالكء وابن أبي لين» والحسن بن حيء والثوري إلى أنه لابد من 
استئناف حكمين, ثم اختلفوا: فقال مالك: الخيار إلى المحكوم عليه لا إلى 
الحكمين» ويقول لهما: (لا تحكما عاِعَ إلا بالإطعام) إن شاءء أو بالصيام إن 
شاءء أو بالجزاء إن شاء. وقال الباقون: الخيار إلى الحكمينء لا إلى المحكوم 


عم 
f‏ 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۷/ »)٤۳۸‏ ”تفسير ابن جرير“ [آية:٥٩]»‏ ”سنن البيهقي" .)۱۸١ /٥(‏ 


تاب الحج ١4‏ 
عليه. وقال مالك: لا يجوز للحكمين أن يحكما بغير حكم من مضئا. وقال ابن 
حي: إن كان حكم اليوم أكثر؛ حكم بحكم اليوم» وإن كان حكم اليوم أقل؛ 
حك يحم بن مص 

قلت والأظيس أنَّ ما حكم به الصحابة يُرجّع إليه» والله أعل ° 

مسألة ۱۷1]: إذا صاد المحرم نعامة» فماذا عليه؟ 
© أكثر أهل العلم علل أن عليه نظيره من اللّعم» وهي البدنة» ولم ينقل الخلاف 
إلا عن النخعيء وأبي حنيفة» فقالا: عليه القيمة» ويجوز صرفها في المثل. 
وكذلك قولهم في غير النعامة من الصيد. 

والتول الأول هو الصواب. وقد جاء عن جمع من الصحابة أنهم قضوا بذلك. 

Rae o 

مسعود بسنل منقطع» وجاء عن عمر» وعثمان» وعلي» وزید بن ثابت بُ بإسناد 

I 


مسألة [18]: إذا صاد المحرم حمارًا وحشيا 


م 


؛ فماذا عليه من النَّحَم؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: عليه بدنة» جاء عن ابن مسعود بإسناد منقطع» وروي عن ابن عباس» 


ولم أقف له على إسناد لكن قال ابن حزم في ”المحلئ": الرواية في ذلك عن ابن 


.)۲۲١ /۷( ”المحلّی؟‎ »)٤۳۹ /۷( ”المجموع؟‎ »)8 0-5٠7 /0( وانظر: ”المغني»‎ )١( 


50 انظر: ”المغنى؟ 2 36 ”المجموع" (۷/ °( سنن البيهقي" (0/ ۲)» ”مصنف 
عبد الرزاق" /٤(‏ ۳۹۸)» ”المحلَّى" (419). 


1۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عباس لا تصح. وهو قول عطاء» والنخعي» وأبي عبيدة» وأحمد في رواية. 

الثاني: عليه بقرة» عزاه ابن قدامة إلى عمر بي ولم أقف عليه» وهو قول 
عروة» ومجاهد» وعطاء» والشافعى» وأآحمد في رواية. 

وقال ابن حزم كه في المح" (۷/ ۲۲۸): وجدنا حار الوحش أشبه 
بالبقرة منه بالناقة؛ لأن البقر وحار الوحش ذوا شعر وذنب سابغ» وليس لهما 
سنام» والناقة ذات وبر وذنب قصير وسنام؟ فوجب الحكم بالبقرة؛ لقوة 
المماثلة.اه 

قلت: وهدا الثول هو الصواب. والله علي" 
مسألة [14]: إذا صاد المحرم بقرة وحشية؛ فماذا عليه من النعم؟ 

قال ابن قدامت كته في ”المغنى“ :)٤٠١ /٥(‏ وفي بقرة الوحش بقرة» روي 
ذلك عن ابن مسعود» وعطاء» وعروة» وقتادة» والشافعى.اه 

فلك آثر اذخ سعوة لخر عيد الرؤاق 44/0 فن طرق الاك ين 
مزاحم» عن ابن مسعود» والضحاك يدرك ابن مسعود؟ فهو ضعيف منقطع» 
ولكنّ الحكم عليه؛ فإِنَّ المماثلة بينهما ظاهرة جدًا. 
مسألة :]۲١[‏ إذا صاد المحرم ظبِيًاء فماذا عليه من النَّحَم؟ 


قال ابن قدامت مله في ”المغنى" (0/ 5 :)5١‏ وفي الظّبى شاةه ثبت ذلك عن 


.)187 /0( ”المحلّىا؟ (81/9)» ”سئن البيهقى؟‎ »)5 ٠ /0( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 


كاب الحج 5 
عمر» وروي عن علي» وبه قال عطاء» وعروة» والشافعي» وابن المنذر» ولا نحفظ 
عن غيرهم خلافهم .اھ 

فلت: وأثر عمر م أخرجه عبد الرزاق )٠١١/٤(‏ بإسناد صحيح» وأثر علي 
ل أخرجه أيضًا عبدالرزاق »)٤١١ /٤(‏ من طريق: سماك» عن عكرمة» عنه» 
وسماك روايته عن عكرمة مضطربة» وعكرمة لم يسمع من علي مَينكُ؛ فهو منقطع. 
مسألة :]5١1‏ الوير ماذا فيه؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)٤١ ٤ /٥(‏ وفي الوبر شاةء رُوي ذلك عن 
مجاهد» وعطاء» وقال القاضي: فيه جفرة. وهي ما بلغ أربعة أشهر من ولد المعز؛ 
لأنه ليس بأكبر منهاء وقال الشافعي: إن كانت العرب تأكل الوبر؛ ففيه جفرة. اه 

قال أبوعبد اک عض اک لہ: الجفرة أقرب إل المماثلة بالوبر من الشاة» وهو 
أقرب إلى حكر إلصحابة في اليربوع كما سيأتي. 
مسآلة [۲۲]: اليريبوع ماذا فيه؟ 
© فيه قولان: 

الأول: فيه جفرة» وهذا القول صح عن عمرء وجاء عن ابن مسعود بسندين 
يُحسّن بهماء وهو قول عطاء» وأحمد» والشافعي» وأبي ثور. 

الثاني: قال النخعي: فيه تَمَنه» وقال مالك: قيمته طعامًا. وقال عمرو بن 


دينار: ما سمعنا أن الضّبّ واليربوع يوديان. 


۱۹1۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قلت: والصواب ما قضى بى الصحابة» والله أعلم.”") 
مسأئة [؟]: الضّبٌ ما فيه؟ 
© فيه أقوال: 
الأول: فيه جَدَيٌّء وهذا القول صح عن عمر بن وقال به الشافعي» وأحمد 
في رواية» وداود» وأبو يوسف. 
الثاني: فيه شاة» وهو قول عطاءء وأحمد في رواية» وذكره ابن قدامة عن جابر» 
ول أجد له سندًا. وقال مجاهد: حفنة من طعام. وقال قتادة: صاع. وقال مالك: 
قيمته من الطعام. 
قلت الثول الأول هو الصواب؛ لأنّ عمر يلل قضما به ° 


مسألة [4؟]: الضبع ماذا فيه؟ 


سو 1 


ثبت في ”السئن" من حديث جابر بن عبد الله مك أن النبي ب قال: «الضبع 
صيد» ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)'"» وهو في ”الصحيح المسند مما ليس 
في الصحيحين" .)7١5(‏ 

وقد صحَّ عن عمر» وجابر» وابن عباس بلك أْهم جعلوا فيه كبشا وهو قول 


عطاء» وأمد. والشافعي» وابن المنذر. 


.)۷١ /۳( ”الم“‎ ,)١185 /5( ”البيهقي"‎ »)5 ٠ 5 /05( وانظر: ”المغني؟‎ )١( 

)١(‏ انظر: ”المغني“ (0/ »25٠5‏ ”المجموع" (0/ »)55٠‏ ”البيهقى؟" (5/ »)١80‏ ”ابن أبى شيبة" 
(٥۲۹ /(‏ «الأم؟ زلا 5لا ”المحل" (1/ 778). 

(؟) سيأ تخريجه في ”البلوغ" إن شاء الله برقم (5 177). 


كَتَابْ الحج ١‏ 
وقال الأوزاعي: العلماء بالشام يعدونها من السّباع» ويكرهون أكلها. 
قال ابن قدامت مَلتكه: وهو القياس؛ إلا أنَّ اتّباع السنة أولى.اه 
قلت: الصحيح -بلا ريب- أنَّ فس شأة؛ للحديث المتقدم» ولقضاء الصحابة 
بذلك. والله أعلم."") 
مسألة [50؟]: الأرنب ماذا فيه؟ 
# صحّ عن عمر بن الخطاب ينك أنه قضئ فيه ب(عَناق)» وهو قول أحمد. 
والشافعي. 
© وقال عطاءء ومجاهد: فيه شاة. 
# وقال مالك: قيمته طعامًا. 
اوا واب ف ون هب والله أعلم. 
والعَتاق: هي صغيرة الماعز التي بلغت أن تكون جذعة.'") 
مسألة [155]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟ 
# ثبت عن ابن عمر» وابن عباس بيا أنهما جعلا فيها شاة» وجاء ذلك عن 
عمر» وعثمان وشا بسند فيه ضعف”"» وأخذ بذلك الشافعي» وأحمد» وداود 


.)۱۸٤-۱۸۳ /٥( ”ابن أبى شيبة" (5/ 077)» ”البیهقی“‎ »)5 ٠7 /0( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.01/ 4 /8( ”الأم؟‎ »)١185 /0( ”المحلّى؟ (1/ 578)» ”البيهقي"‎ »)5 ٠ 5 /0( وانظر: ”المغني"‎ )( 


() الأثر عنهما عند البيهقي» وني إسناده طلحة بن أبى حفصة» وهو مجهول. 


٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب النخعي, والزهريء وأبو حنيفة إلى أن فيها القيمة» وهو قول مالك في 
حمام غير الحرم؛ والصحيح هو التول الأىل؛ لأنه حكم الصحابة. ° 

مسألة [۲۷]: الطيور التي أصغر من الحمام. 

قال النووي وله في ”المجموع" (۷/ ٠‏ ما دون الحمام من العصافير 

ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عندناء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد. 

والجمهور» وهو الصحيح في مذهب داود» وقال بعض أصحاب داود: لا شيء 

فيه؛ لقوله تعال: #فجراء مل ما فل من العو 4 [الائدة:هة] فدل على أنه لا شيء فيما لا 
مثل له. واحتج أصحابنا بأن عمرء وابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء في 
الجرادة؛ فالعصفور أول» وروئ البيهقي بإسناده عن ابن عباس» قال: في كل طير 
دون الحمام قيمته. اه 

قلت: الصواب قول الجمهوس» وأثر ابن عباس الأخير عند البيهقي /٥(‏ ٠٠۲)ء‏ 

e 

ما آ۸ ھل یکی اليد تحرام 
© ذهب الجمهور إل أن فيه الجزاء» وجزاؤه قيمته» وثبت هذا عن ابن عباس 


ياء وجاء عن عمر بت بإسناد منقطع كما في ”مصنف عبدالرزاق» وجاء عن 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (0/ .)٤١١‏ ”المجموع؟ (۷/ »)٤٤١‏ ”المحلل؟ (۲۲۹/۷)ء ”سنن البيهقي“ 


.)* 1-۰0 /( 


() وانظر: ”المغني" (0/ .)5٠١‏ 


كباب الحجّ ١6‏ 


سو 


الله 


ابن مسعود ينظ من طريق ولده أبي عبيدة» ولم يسمع من أبيه» وهذا قول 
النخعي» والزهري» وأحمد. والشافعي» وأصحاب الوأئء: 

6 وذهب المزني» وبعض الظاهرية» وابن حزم -وعزاه لل أبي حنيفة - لل أنه 
لا شيء عليه؛ لأنه ليس بصيد. وهدا التول أقرب -والله أعلم-؛ لأنه ليس 


000 
بصيد. 


مسألة [19]: إذا كان المصيد صغيرًاًء أو مَعييًا؟ 

© ذهب عطاءء وأحمد» وأبو ثور» والشافعي إلى أنَّ من صاد صيدًا صغيرًا؛ 

فجزاؤه مثله من النعم صغيرًا؛ لقوله تعالى: #فجراء تل مالم انعر . 

وذهب مالك إل أنه يجب أن يكون كبيرًا؛ لقوله تعالى: ##هَديا لم الْكَعبَدَ # 

[المائدة:40]» قال: ولا يجزئ الهدي الصغير. 

وأجاب الجمهور عن ذلك: بالآية المتقدمة مع حكم الصحابة بالعَتاق» 

والجدي» والجفرة» وهي مما لا يهدئ به» وقال الجمهور: الأول أن يفدي بكبيرء 
ولكن الواجب عليه مثله» والصواب قول الخمهوم» والله أعلم. 

© وكذلك المعيب الخلاف فيه كالخلاف المتقدم» والصحيح قول الجمهور. 

وبالله التوفيق.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ »)5٠١‏ ”المجموع" »)54١/17(‏ ”سنن البيهقي“ »)۲٠۸/١(‏ ”مصنف 
عبدالرزاق“ .)57١/5(‏ 


(1) وانظر: ”المغني" (0/ ٠0‏ 5)» ”المجموع" (1/ 574). 


١‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [10: إذا اشترك جماعة 4 قتل صيدٍ ؟ 
© ذهب جاعة من أهل العلم إل أن الجزاء عليهم» يشتركون في جزاء واحده 


وهو قول عطاء» والزهري» وحاد» وآحمد» وإسحاق» وأبي ثور وداود. 


© وذهب جماعة إلى أن عل كل واحد منهم جزاء» وهو قول الحسنء والشعبي» 
وا 1 لنخعي » والثوري» ومالك» وأبى حنيفة. 


والله أعلم.'') 


مسألة [1"]: إذا اختار الجاني على الصيد أن يفدي بالمثل» فكيف يصنع ؟ 


1 


قال ابن قدامت وله في ”المغنی“ :)٤۱١ /٥(‏ إِذَا اخْتَارَ الْمِثْلَ دَبَحَهُ وَتَصَدَّقٌ 


سم سر دس صح سساح 


به عَلَىْ مَسَاكِين الْحَرّم؛ لأَنَّ الل تال قَالَ: «إهذيا بع لكب 4. وَلَا يُجِْئهُ أن 
يكَصَدَّقْ a SR E Mo EE‏ 


ال ا كان زر سب لا > شه َم 
له ذئحة أى و قت شاي ولا يَختصّ ذلك اتام النخر .اه 
ولة :ديبحة آأى وق و3 يحتصن دلك يايام 


1 


اح 
5 
4 
3 
1١‏ ( 
ف 


م 
\ 
6 


قال القرطبي لله في ”تفسیره“ (7/ 717): أَمّا الهدي قلا 
عم ل سا صو سدع 


مِنْ مَكَد؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #هَديا بم الكَعبَةَ .اه 


ا ا ع کے ی ا ی و € 
وقال :)۳٠١/7‏ وَلَمْ يُرِدِ الْكَعْبَةَ ِعَينِهَا؛ فَإِنْ الْهَدَيَ لا يَبَلْعْهَاء وَإِنَمَا َرَادَ 
الْحَرَمَ ولا جلاف في هَذَا.اه 


(1) وانظر: ”المغني" (0/ »)57١‏ ”المجموع؟ (1/ 579). 


كَتَابُ الحج ۱۷ 
مسألة [11]: إذا اختار الإطعام؛ فكيف يصنع ؟ 
ال ا کام؟ فاه قوم 
الْمثل ِدَرَاهِم الام بطَعَامِء ور يدق به عا الْمَسَاكِينِ 6 وَبِهَذَا قَالَ 
اللَّافِعيُ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُقَوُمُ الصّيْدَ لا الْمِثْلَ؛ لِأَنَ 0 إِذَا وَجَبَ لآل 
الإثلانيء قُوّمَ الْمُبْلَفْ كَالذِي لا مِثْلَ لَهُ 
إا قوم َرِمَتْ قِيمَةٌ ملك كَالْمِئِْيٌ مِنْ مالا 
مسألة [8**]: ما هو مقدار الإطعام؟ 
©4 ذهب أحمد إلى أنه يُعطِي كل مسكين مدا من البر» أو مُدّين من غيره» وذهب 
الشافعي» ومالك إلى أنه يطعم كل مسكين مدا مداه وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
وقال ابن حزم مَللَته: إن شاء أطعم مساكين, وأقلهم ثلاثة.اه 
قلت: والظاهس -والله أعلم- أنه يدفع إل كل مسكين ما شاءء وأقله ما يشبعه. 
ولا ينقصه عن المدء والله أعلم.'") 
مسألة [4:*]: مكان الإطعام. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإطعام في الحرم أيضًاءٍ لأنه قائم مقام 
الهدي. وهو مذهب أحمدء والشافعي» وروي عن مالك. 


© وذهب حمادء وأبو حنيفة إلى أنه يطعم بموضع الإصابة» وروي عن مالك. 


.)۲۲۲ /۷( )۸۷۸( 7”المحلا"‎ .)5١ 0-515 /0( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۱1۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
للإطلاق في الآية» والعمل بالقول الأول أحوط والله أعلم.'') 

مسألة [ه"]: إذا اختار الصوم: فكم يصوم؟ 

© اختلف أهل العلم في ذلك: 

فذهب اغ ِل أنه يصوم مکان کل يومّاء وهو ظاهر قول عطاء» 
ومالك» والشافعي» وأحمد؛ قياسًا عل قولهم في كفارة المجامع في نهار رمضان» 
# وذهب جاعة إل أنه يصوم مكان كل نصف صاع يومًاء وهو قول الحسن» 
والنخعي» والثوري» وأصحاب الرأي» وإسحاق» وابن المنذر» وحجتهم أن 
هذا قد جاء عن ابن عباس ياء ولكنه من طريق: الحكم عن مِقسّم» ولم يسمع 
منه؛ إلا أحاديث يسيرة كما في ”جامع التحصيل". 

# وذهب أبو ثور إل أن جزاء الصيد من الطعام والصيام مثل كفارة الأذئ. 
# وقال سعيد بن جبير: الصوم في فدية الصيد من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام. 
وذهب اللیث إل آنه لا يتجاوز ستين يومّاء واختاره ابن العربى. 

© وذهب ابن حزم هلله إل أنه ينظر إلى ذلك الصيد كم يشبع من الناس؟ 


فيصوم بدل كل إنسان يومّاء وعزاه القرطبي ليحيئ بن عمر من المالكية. 


.)847( وانظر: ”تفسير القرطبي" (7/ 17)» ”المغني" (0/ 417 )) ”المحلّى؟‎ )١( 


كَتَابُ الحج ۱۹ 
اا کی ای ی ق انات کے مر وکن ل ای 
ٹوس قردب؛ أن النبي ئ أوجب في فدية الآذئ هديًاء أو إطعام ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاع» أو صيام ثلاثة أيام؛ وعليه فيقوم الطعام» ويصوم عن 
كل صاع يومّاء والله أعلم.'") 
مسألة [1: هل يجب التتابع 4 الصيام؟ 
قال ابن قدامت كته (5187/5): ولا يجب التتابع في الصيام» وبه قال 
الشافعي» وأصحاب الرأي؛ فإِنَّ الله تعال أمر به مطلقًا؛ فلا يقيد بالتتابع من غير 
دليل.اه 


,)417//0( انظر: ”المحلّئ؟ (/ 777-)» (8178)» ”تفسير القرطبي" (17/7)» ”المغني"‎ )١( 
.)٤١۸ /۷( ”المجموع؟‎ 


۱۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


o 


5 ب ع ج 2 ١‏ سسا ت o7‏ ت ار د 
و۷۹ وَعَنْ عَايْسَةَ ميلا قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله يله «حمس من الدَوَاتٌ» 
وهو ا ور ر 2 خی ن 2 و - و ر و دعرو ر هي 
کلهن فاسق» يقتلن فى الحرم: الغراب» والحداة» والعقرزب. والفارّة» والكلب 
ت ت 2 
العقور). م ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ بيان بعض ما يتعلق بالخمس الفواسق 
قولة: «وَالغرَابُ»؛ قال الحافظ هلثثه في ”الفتح" (1874): زَّادَ في رِوَايّة سَعِيد 
ان الْمُسَيّب عَنْ عَائِمّة عِنْد مُسْلِم «الْأَبَقع»» وَهْوَ الذي في ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيّاضء 
وَأَحَدَ بِهَذَا الْمَيْد بعْض أَصْحَاب الْحَدِيث كُمَا حَكَاهُ إن الْمُنْذِر وَغَيْره ثُمَّ 
يْمَهَ قد صَرَّحَ باختيارو» وَعَو قَضِة خفل الخطان علي النتيدء 


ر لاع 0 8 2 8 سس ممم عر ري 2 يم 007 
وَأَجَابَ ان > بال بان هَذْهِ الزيّادة لا تصح؛ قتادة عن سعيد» وهو 


2 
.م 


د و 


ر ده لس 


مُدَنّسء وَقَدْ شد بدَلِكَ» وَقَالَ إن عَبْد البرّ: ا ت هلو الراةة: 

الان ددا الررانات ا ني جم ذا اليل تل أن 
دَعْوَئ التّدْلِيس فَمَرْدُودة بان شُعْبَة لا يوي عَنْ شيُوخه الْمُدَلْسِينَ إلا مَا هُوَ 
مَسْمُوع لَهُمْ وَهَذَا مِنْ رِوَايّة شنب بل صَوحَ النّسَائيٌ في رِوَايتهِ مِنْ طرِيق النَضْر 
ابن شْمَيْلِ عَنْ شُعْبَة سَمَاع قَتَادة. وما في الثبُوت قَمَْدُود بإِعْخرَاج مُشلم. و 
التّرّجيح فَلَيْسَ مِنْ شَرْط قَبُول الريادةء بَلُ الرٌيَادَة مَقْبُولّة مِنْ التق الْحَافِظء وَهُوَ 


م 


كا د 


م 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (۱۱۹۸). 


كَتَابُ الحج ۱۷۱ 

قلت: وأكثر أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل الغراب بدون تقييد 
بالأبقع» والعمل بالزيادة أحوطء وأسلمو والله أعلم. 

قال الحافظ مَلثكه: وَكَد إِنَمَقَ الْعُلَمَاء عَلَئ إِخرَاجٍ الْغْرَابِ الصَّغِير الّذِي يَأكُل 
الْحَبّ مِنْ ذَّلِكَ وَيُقَال لَهُ: عُرَابِ الزَّرْع. وَيْقَال لَهُ: الزَّاغ. وَأَفْتَوَا بِجَوَازِ أكُله. اه 

قولم: «العَقَرَبُ) جاءت في بعض الروايات ذكر (الحية) بدلها. 

قال الحافظ ابن حجر جَللَنه: وَالَِّي يَظْهَر لي أَنَهُ كلل َبَّهَ بِِحَدَاهُمًا عَلَىْ 
الأو عك الان ن هع ف ع ع قال ن ار ك 
تَعْلَمَهُمْ إخْتَلَفُوا في جَوَاز قَدْل الْعَفْرّب. وَقَالَ افع لما قِبلَ لَهُ: فَالْحَيّة ؟ قَالّ: لا 
يُخْتَلّف فِبهًا. وَفِي روايّة: وَمَنْ يَشكَ فيها؟ وَتََقبَُ إن عبد الما أَْرَجَهُ إنن أبي 
شَيبة مِنْ طريق شعبة أنه سَأَلَ الْحَكَم وَحَمّادً؟ فَقَالَا: لا يفْثل الْمُخْرم الْحَيّه وا 
الْعَقَرّب. قَالَ: وَمِنْ حَُّتهما آنَهُمَا مِنْ هَوَامَ الأزض؛ فَيلرّم مَنْ أباح تلهم هثل 
ذَلِكَ فِي سَائِر الْهَوَامٌ وَهَذَا إعْتِكال لَا مَعْنَ لَه نَحَمْ عِنْد الْمَالِكيّة خالاف فِي قَثْل 
E e‏ الوت الي لا تتَمَكّن مِنْ الْأَدَى .اه 

قول: «وَالحِدَأَة): بكسر أوله» وفتح ثانيه بعدها همزة. 

قال الحافظ مَلتَتهُ: ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران» ويقال: إنها لا 
تخطف إلا من جهة اليمين.اه 


عامّةُ أهل العلم على جواز قتلها كما في ”المغني" (0/ 170)» و”المجموع" 


V۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
(۷/ ۳۳۳ ولم ينقلا في المسألة خلاقا. 
قولة: «وَالْمََرة. 
قال e‏ (23819:: وَلَمْ يَخْتَلِف الْعْلَمَاء في جوَاز قَثْلَا 
لِلْمُحرم؛ إلا ما كي عَنْ إِبْرَاهِيم النََّعِيٌ فَإِنَّهُ قَالَ: فِيهًا جَرَاء إِذَا قَتَكَهَا الْمُحْرِم 
۳ الذي ا هذا حلاف الستةء وخلاف قول جَجِيع مل الْعِلّم. 
SS EY‏ - لَمَا ذَكَروا لَهُ هَذًَا الْقَوْل 
-: مَا كَانَ بِالْكُوقَةِ أفحَش رَذَا لِلَآَارٍ مِنْ إبْرَاهِيم التَحَعٌِ ؛ لِقلَِ مَا سَوِعَ مناه وَل 
او اعا اه مِنْ الشَّعْبِي؛ لِكَثْرَِ ما سَحِعَ. اه 
قولة: «والكلب العقور». 
قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفح“ (۱۸۲۹): وَقَالّ رُقّر: الْمُراد اكب 
الْعقُور هَت الدب حَاصّة. وَقَالّ مالك في «لمُوَطًا: كَل ما عَمَرَ الاس وَعَدَا 
عَلَيْهُمْ وَأَحَافَهُمْ مثل الْأَسَد راهن و ات والب هو العلوو وكذا تقل آلو 
عَبَيْد عَنْ سُفْيَان وَهُرَ قَوْل الجنْهُور. وَقَالَ أَبُو حَنِيقّة: الْمُرَاد بالْكَلْبٍ ْنَا 
الكلي خاضة َة وَلَا يَلْتَحِق به فِي هَذَا الْحُكْم سوَئ الذّنْب. وَاحتج أو عَبَيْد 
ِلْجُمْهُور بِقَوْلِِ بي: «اللَّهُمَ سَلّط عَلَيْهِ لبا مِنْ ككابك», تَقَبَلَهُ الأسد وَمُوَ 


١ 


3 


حديث ڪس 0 
ب بقَوْلِهِ تَعَالَئ: #ومَا عَلَمَشُم مِنَ للوَارح مَكَلِينَ 4 المائدة:14]» فَاشْتَقَهَا مِنْ إشم الكَلْب؛ 
ار ت روك ر ٍ 

فلهذا قيل لكل جارح عقور. اھ 


.)۲٠۲ /٥( انظر: ”السنن الكبرئ" للبيهقي‎ )١( 


كَتَابُ الحج ۱۷۳ 

قلت: أما حديث: «اللهم لط عليه كلبًا من كلابك» فهو حديث ضعيف؛ 
فإنَّ في إسناده عند الحاكم (7/ 0104): عباس بن الفضل الأنصاري» وقد قال فيه 
البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن المديني: ذهب 
حديثه. وقال أبو زرعة: كان لا يصدق. كما في ”تهذيب التهذيب". 

دالصواب فول ا+مهومر» والاستشهاد بالحديث إنما هو استشهاد لغوي. 
مسألة [۲]: هل يلتحق بهذه الخمس غيرها 2 جواز قتلها ؟ 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (2)21819: وَذَّمَبَ الجمهور كَمَا تَقَدَمَ إِلَى 
إِنْحَاق غَيْر الْحَمْس بِهًا في هَذَا الْحُكم.اه المراد 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /٥(‏ ۱۷۷): الْخَبَرَ نص مِنْ كُلْ جِنْسٍ عَلَىئ 
e‏ هُوَ أَعْلَى مِنْهَاء وَدَكَالَهَ عَلَى ما كَانَ في مَعْنَامَا 
قَنَصَّهُ عَلَئا الْحِدَأَةٍ ة وَالْغْرَابِ تبيه “خلا امايق وَنَحْوِو rE‏ امار 3 تيه علو 
الْحَشَرَاتِء وَعَلَىا العَقَرَبِ تبيه عَلَى لحي وَعَلَىْ الْكَلْبِ لْعَقَور نيه على 
سباع التي هي أَعلَئ مِنْ؛ وَلِأنَّ مَا لا يُضْمَنْ بوثْله وََا بقِيميه لا يُضْمَنْ 
كَالْحَشَرَاتِ .اه 
مسألة [19: هل تقتل السباع وإن لم تبدأ بالهجوم؟ 

قال النووي وله في ”المجموع“ زم" تقال ابن السار و ادا غا ار 
السبع إذا بدر المحرم فقتله؛ فلا شيء عليه. قال: واختلفوا فيمن بدأ السبع» فقال 
مجاهد» والنخعي» والشعبي» والثوري» وأحمد. وإسحاق: لا يقتله. وقال عطاء» 


۱۷٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وعمرو بن دينار» والشافعي» وأبو ثور: لا بأس بقتله في الإإحرام؛ عدا عليه أم لم 
يعد. قال ابن المنذر: وبه أقول. اه 

قلت: وهو الصواب؛ لظاهر حديث البابء والله أعلم. 
نتساكة 4]: كل سخ السقنرات اكؤذية كا تعمل واتمراد. 

قال النووي ول في ”المجموع" (0/ 7*5): قال ابن المنذر: وأما القملة إذا 
قتلها المحرم» فقال ابن عمر: يتصدق بحفنة من طعام. وي رواية عنه أنه قال: 
هي أهون مقتول. أي: لا شيء فيها. وقال عطاء: قبضة من طعام. ومثله عن قتادة» 
وقال مالك: حفنة من طعام. وقال أحمد: يطعم شا وقال إسحاق: كمرة فما 
فوقها. وقال أصحاب الرأي: ما تصدق به فهو خير منها. وقال طاوسء وعطاءء 
وسعيد بن جبير» وأبو ثور: لا شيء فيها. وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه؛ 
افتدئ بلقمة» وإن كانت ظاهرة في جسده فقتلها؛ فلا فدية. قال ابن المنذر: لا 
شيء فيهاء وليس لمن أوجب فيها شيئا حجة.اه 

والذي اختاره ابن المنذر هو الصحيح بلا ريب. 

والقراد: دابة متطفلة علل الحيوانات» ولا سيما البعير» فتشرب دمه» وقد صح 
عن عمر آنه کان يقرد بعيره» وصح عن ابن عباس أنه أمر بقتلهاء وعلى هذا عامة 
أهل العلم» وجاء عن مالك» وسعيد بن المسيب» وعكرمة أنهم كرهوا قتلها 


(۱) بمعناه عند ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲/ ۷۹) بإسناد صحيح. 


للمحرم» والصحيح قول اجمهوس. 

تنبية: الحشرات المؤذية كالبعوض» والبراغيث» والذباب» والزنبور تقتل 
عند أكثر أهل العلم» ونقل عن مالك أنه قال في الذباب» والنملء والزنبور إذا 
قتلت: يتصدق بشيء. والصواب قول المهوم» والله أعلم.'") 


.)589/5( وانظر: ”المجموع" (/1/ 5 377)» ”المغني" (5/ ۱۷۷)» #مصنف ابن أبي شيبة“‎ )١( 


۱۷٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
۷۵ وَعَن ابن عباس بق أن التي کيا اختجم وهو مُحرم. مم عي © 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ الحجامة للمحرم. 
قال النووي كله في ”: شرح مسلم“ (۲ ° وَفي هَذَا الْحَدِيث دليل لِجَرّاز 
الا ة لِلْمُحْرِم وَقَدْ أَجْمَعَ م الْعُلَمَاء عَلَىْ جَوَازْهًا لَهُ في الرَّأْس وَغَيْره إِذَا كَانَ لَه 
عَذْر فِي دَلِكَ وَإِنْ قَطَمَ الشَّعْر حِئئِذِ لَكِنْ عَلَيْهِ الِذيّة ِقَطع الشّحْرء فَِنَمْ يتقطع 


قلا فذية عَليّه» ودليل الْمَسْأَلَة قَؤْله تَعَالَى: #قمن کان میک یسا او يوء أذى من رَأسِو- 


2 


ديه € [البقرة ٠:‏ الآیةء وَهَدَا الْحَدِیث مَحْمُول على أن التي اة كَانَ له عذر فی 


ر 


الْحِجَامّة في وَسَط الَأ س؛ لِأنّهُ لا ينك عَنْ قَطع شَّعْرء أَمَا إِذَا أَرَادَ الْمْحْرم 
الْحِجَامَة لِعَيْرِ حَاجَة» فَإِنَ تَصَمَّنَتْ قَلْع شَْر فَهِيَ حَرَام؛ لِتَخْرِيم قَطع الشَّعْرء وَإنْ 
لَمْ تتَصَمّن ذَلِكَ بِأَنْ كَانَثْ فِي مَوْضِع ١‏ لا شَعْر فِيه» فهيّ جَائِرّة عِندنًا وَعِند 
الْجِمْهُور وَلَا فِذَيّة فياك وَعَنْ ئن عمَر وَمَالك كَرَامَتهًاء وَعَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيٌّ 
فيا الفِذيةء دليلتا أن إِخْرَاجٍ الدّمِ لَيْسَ حَرَامًا في الإخْرَام.اه 

قلت: وكلام النووي لله نفيس ومفيد» ومثله قال ابن قدامة في ”المغني“ 
»)٠۲۷ .٠١/٠١(‏ ولكن إيجاب الفدية بأخذ ذلك القدر من الشعر فيه خلاف 
سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعال تحت حديث كعب بن عجرة: والله أعلم.'”" 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۸۳۰١(‏ ومسلم .)11١7(‏ 


۳ أثر ابن عمر ييلع في ”موطأ مالك" )70٠ /١(‏ بإسناد صحيح. 
() وانظر: ”القرّئ لقاصد أم القرئ" (ص 55 .)١‏ 


كَتَابْ الحج ۷۷ 


ا تت سم ٠‏ ° - < بك ڪان 2 

ما۷ وَعَنْ كنب بن عََجْرَةَ وه قال: حولت إلى رسول الله له وَالقَمْل 
و 2 

يَتَنَائْرٌ على وَجَهىء فقا «ما كنت أ 


رىئ اد بلع ب بك ما أو لي أتَجدٌ شَاة؟) 
راطم اك لكل کین صف 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١1‏ هل على المحرم الفدية إذا حلق رأسه؟ 
أما إذا كان لمرضء أو أذئ في رأسه» فلا خلاف بين أهل العلم في أنَّ 


يحلق ويفتدي؛ لقوله تعالى: ول و حي حی لادی e‏ ًا 2 


أ 
نْ 


6< َة SO‏ کے ےر کر جو ا < 
أذى من رَاسِه فيِدية من صيام و صدَفَةٍ أو سل [البقرة:٦۱۹]»‏ ولحديث كعب بن عجرة 


الذي في ا الباب. 
وأما إذا كان ذلك الحلق لغير علة وهو متعمد: 
فقد قال ابن المنذر كما في ”المغني“ :)۳۸١ /١(‏ أجع أهل العلم عل وجوب 
الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.اه 
© وذهب ابن حزم كما في ”المحل“ (۸۷) إل أن من حلقه متعمدًا لغير علة 
فلا فدية عليه» ولكن يبطل حجّه ولا نعلم أحدًا وافق ابن حزم على هذا. 


)١(‏ في (أ): زيادة: (أوما كنت أرئ الجهد بلغ بك ما أرئ). 
)١(‏ أخرجه البخاري (1815)» ومسلم .)11١١1(‏ 


۷۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الشوكاق كما ف #السيل الجرارة إل أن القدية خخاصّة بمن 'حلق رأسه 
لعذر؛ لظاهر الآية» ولا يقاس عليها المتعمد لغير عذر. 

وذكر أهلٌ العلم أنَّ المتعمد عليه الفدية؛ لأنَّ الله عز وجل ذكر المتعمد 
اليعقور شياع أ ااا و 
والشوكاني محجوجٌ بالإجماع والصحيح أنَّ عليم الفدية لما تقدم والله عل .^ 
مسألة [۲]: هل الفدية على العامد والناسي؟ 
# في المسألة قولان: 
الأول: أنَّ الفدية علِم العامد والناسي» وهو مذهب مالك» وظاهر مذهب 
أحمد» والشافعي» والثوري. 
الثاني: أنَّ الفدية عل العامدء ولا فدية عل الناسيء وهو مذهب إسحاق» 
وداود» وابن المنذر» ووجةٌ للحنابلة» وقولٌ للشافعي؛ لأنَّ الآية والحديث جاءت 
في حق المتعمد؛ فإلحاق الناسي به إلحاقٌ مع وجود الفارق» وهذا لا يصلح. 
وهذا التول أصح والله أعلم. 9 
فائتة: يلتحق بحلق الرأس التقصيرء والإزالة بالنورة وغيرهاء والنتف. وقال 
ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلاقًا. وأغرب ابن حزم فلم يلحق النتف. 
(۱) وانظر: ”المخني* (۵/ ۳۸۱)» ”السیل الجرار“ (۲/ ۱۸۲). 


(۲) انظر: ”المغنى“ »)۳۸١ /١(‏ ”تفسير القرطبى" [آية الفدية]. 
(۳) انظر: ”المغتی؟ »)۳۸١ /٥(‏ ”المحلر“ .)۸۷٥(‏ 


كَتَابُ الحج 7/4 
مسألة [19: ما هو القدر الذي إذا حلق وجبت به الفدية؟ 
© في المسألة أقوال» منها: 


”) ثلاث شعرات؛ لأنه أقل الجمع, وهو قول أحمد في رواية» وقال به الحسن» 
وعطاء» وابن عيينة» والشافعي» وأبو ثور وغيرهم. 
۳) إذا حلق ربع الرأس؛ فعليه الفدية» وإن كان أقل من الربع؛ فليس عليه» وهو 
قول أبي حنيفة. 
5) إذا حلق ما يصلح مثله لإزالة الأذئ؛ وجبت عليه الفدية» وهذا قول مالك» 
وبعض الحنابلة» واستدلوا بحديث كعبء وظاهر الآية. 
وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين» وقال: والدليل على ذلك قوله تعالى: 
ی کان منک ریسا او ودی تن داسو * [البقرة:193] فهو لا يحلق إذا كان به أذئ من 
رأسه إلا ما يماط به الآذئ؛ فعليه دم. والنبي 755 احتجم وهو محرمٌ في رأسه. 
والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم؛ ولا يمكن 
سوئ ذلك» ولم ينقل عن النبي بي أنه افتدى. 
قال الشيخ ابن عثيمين مَللكه: وعل] هذا فنقول: من حلق ثلاث شعرات» آو 
أربعاء أو خمسّاء أو عشرّاء أو عشرين؛ فليس عليه دمٌ» لكن هل يحل له ذلك أم 
لا؟ الجواب: لاء لا يحل؛ لأنَّ لدينا قاعدة: (امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه. 


۸۰ فتح العلام ‏ دراست أحاديث بلوغ المرام 
وامتثال النهى لايتم إلا بترك جميعه).اه 


ا الإمام ابن عثيمين أقرب الأقوال الملكومة» والله اع 
مسألة :]٤[‏ لو حلق المحرم رأس الحلال» فهل عليه شيء ؟ 
ذهب أكثر أهل العلم إل أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ المحظور هو إزالة شعر 
الْمُخْرِم وهو قول الشافعي؛ ومالكء. وأحمد. وداود. وقال أبو حنيفة: على 
الحالق فدية: وهذا القول لبس عليه وليل 9 
مسألة [5]: لو حلق الحلال رأس محرم بغير إرادة المحرم؛ كأن يكون نائماء 
أو مكرهًا؟ 
© ذهب كثير من أهل العلم إل أنَّ الفدية يتحملها الحلال» وهو قول الشافعي. 
ومالكء وأحمد. وأبي ثورء وابن المنذر» وقال أبو حنيفة: تجب على المحلوق. 
قال صاحب ”الإنصاف": ووّجَّهَ في ”الفروع" احتمالا: أنه لا فدية علل واحد 
منهما؛ لأنه لا دليل عليه.اه 
قلت: والأقرب أفا جّبء ويتحملها الجاني؛ لأن الشرع قد أوجبها عل 
المعذور؛ فدل عل أنها لا تسقط في الحالة المذكورة: والله أعلم.'" 


.)185-11"0 /9/( وانظر: ”المغني" (0/ 787)» ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)70٠ /1( انظر: ”المجموع"‎ )0( 
.)5 11 /5( ”الإنصاف"‎ »)70٠ /1( انظر: ”المجموع؟‎ )۳( 


كاب الحج 41م 
مسألة [5]: هل يلتحق بتحريم حلق الرأس تحريم أخذ شعر بقية 
الجسد؟ 

© أكثر أهل العلم يلحقون بقية شعر الجسد في تحريم حلقها بحرمة حلق شعر 
الرأسن» وقالوا: العلة في ذلك هو التَرفْهُ بإزالة الشعر» واستدلوا عل ذلك بقوله 
تعالا: طشم قش واكم وَلبوشوامورَهُمْ ليطت ليق 4 
وقد فسّر الصحابة والتابعون قضاء التفث بإزالة شعر الإبط» وقص الشارب» 
رقف الأظفاره و كلك ٠‏ 

© بينما ذهب داود» وابن حزم وأصحابهما إلى أن المحرّم هو حلق شعر الرأس 
فقط» وهو قول الشيخ ابن عثيمين كل كما في ”الشرح الممتع"» وهو ترجيح 
sS‏ 

قال ا ان حون ك راي أن الانيان عسي الكفل من كن 

کشاربه» وإبطه» وعانته احتياطًا؛ لكان هذا جيدّاء ولكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ 
اع ب 


والقول الأول أحوط؛ لما تقدم في تفسير الآية. ب 


(۱) أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره» (سورة الحج/ آية:۲۹) ثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك» 
عن عطاء» عن ابن عباس ياء أنه قال: التفث: حلق الرأس» وأخذ من الشاربين» ونتف الإبط» 
وحلق العانة» وقص الأظفار» والأخذ من العارضين» ورمي الجمار» والموقف بعرفة» والمزدلفة. 
وهذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 85) بنحوه من طريق ابن نمير» عن عبد الملك به. 

(۲) وانظر: ”المغني؟ /٥(‏ ۳۸۳). ”تفسير القرطبي“ (۲/ .)٥۵‏ 


1۸۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسأالة [۷]: ما هو الواجب عليه ب2 هذه الفدية؟ 
© الجمهور عل' أنَّ الواجب عليه في الفدية هو أحد الثلاثة الأمور المذكورة في 
حديث كعب بن عجرة» وهو فيها على الخيار. 
# وروئ سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام» 
والصدقة علل عشرة مساكين. وروئ الطبري عن عكرمة ونافع نحوه. 
وقال ابن عبد البر كل: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار. اه 
© وذهب الثوري» وأصحاب الرآي إل أنه يجزئ من البر نصف صاعء وأما 
من غيره فعليه صاعٌ. 
دالصواب قول أجمهوم؛ لحديث كعب بن عجرة. 
والتخيير موجود في الحديث من طرق أخرئ في الصحيحين.' 
مسألة [18]: هل يجزئه 2 الإطعام أن يغديهم» أو يعشيهم؟ 
آجازه أبو يوسف. 
© ومنع ذلك الأكثر كمالك والثوري» والشافعي» ومحمد بن الحسن» وهو 


الأظبر؛ لظاهر آية الفدية» وحديث كعب بن عجرة المبين لهاء والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”الفتح“ »)۱۸۱١( )۱۸۱١(‏ ”تفسیر القرطبي“ (۲/ .)۳۸٤‏ 
(0) انظر: "تفسير القرطبي؟ (؟/ 785). 


كَتَابُ الحج ۸۳ 
مسألة [19]: من حلق رأسه متعمدا فهل يكون مخيرًا أم يلزمه الدم؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه ُرَم بالدم؛ تغليظًا عليه؛ لأنه تعمد بغير 
عذر» وهو قول أحمد في رواية» والشافعي» وأبي حنيفة» وعزاه الحافظ 
للجمهور. 
رذحب مالك واد أ روا إلا اله يقار لأن الآية غل الا 
وألحق به أهل العلم غير المعذورء فيلتحق بها في الحكم أيضًاء وهذا التول 


ارجح والله أعلم. 


مسألة :]٠١[‏ موضع الفديه. 


0) 


© فيها أقوال: 
القول الأول: الذبح بمكة» والصدقة والصيام حر ف شاء» قياسًا عا جزاء 


لغ ل سا ص ح سساح 


الصيد بقوله تعالى: #أهَدَيا بلع الْكَعَبَةٍَ © [الائدة:٠٠]ء‏ وهو قول عطاء في رواية. 


القول الثاني : الذبح» والإطعام بمكة» والصوم حيث شاء» وهو قول طاوس» 
وعطاءق ووايك والحنن + ومحاهدة إلا أن مكاعد قال ل السك كتك أو 
القول الثالث: أنَّ الدم» والإطعام لأهل الحرم» والصيام حيث شاء وهو قول 


الشافعى» وأبى حنيفة. 


.)۳۸٩ /۲( ۳۸۲)ء ”الفتح" (/181)» ”تفسير القرطبي؟‎ /٥( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۸٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

القول الرابع: الذبح» والإطعام» والصوم كلها حيث شاء» وهو قول إبراهيم» 
ومجاهد في رواية» ومالك» وعزاه الحافظ لأكثر التابعين» وهذا القول هو 
الصحيح» واختاره ابن جرير؛ لأنَّ النبي ويل م يأمر كعب بن عجرة أن يجعل 
شيا من ذلك في الحرم» والآية مطلقة أيصًاء فمن قَيّد؛ فعليه الدليلء والله أعلم. 

ثم وجدت أنرًا عن علي بن بي طالب :أن ولده الحسين اشتكئ رأسه 
وهو محرم» فأمر علي به» فحلق» ثم نحر بدنة. أخرجه ابن جرير في [آية:97١]‏ من 
سورة البقرة» ومالك (۳۸۸/۱)» والبيهقي )75١18/5(‏ بإسناد صحيح, قال ابن 
حزم: ولا نعلم لهما من الصحابة مخالقًا.'') 
مسألة :]١١[1‏ تقليم الأظفار. 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (88/5": قَالَ ابن الْمُنْذِ 
للم عَلَىْ أن الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ أَخْذٍ أَظمَارِ وَعَلَيْه 00 
كْثرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ حَمَّاوِ وَمَالِكِ وَالشَّافعِيٌ وَأَبِي َو وَاَصحَا 
ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْهُ: لَا فِذْيَةٌ عَلَْه؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لم يَرِدْ فيه بفِدْيةِ. اه المراد. 


أن 


صاب الاي وَرَوِيَ 


قال الإمام ابن عثيمين كله (۷/ :)۱۳۴١‏ إن صح هذا الإجاع؛ فلا عذر في 
مخالفته» بل يتبع» وإن لم يصح؛ فإنه يبحث في تقليم الأظفار كما بحثنا في حلق 
وقال: وتقليم الأظفار م يرد فيه نص قرآني» ولا نبوي» لكنهم قاسوه عل حلق 


(۱) انظر: ”تفسیر القرطبي“ (۲/ ۳۸۵)» ”لمحل“ (۷/ ۲۱۳)ء ”الفتح“ (۱۸۱۸) ”تفسير ابن جرير". 


كَتَابُ الحجّ ۱۸۵ 
الشعر بجامع الترفه» وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر الذي بالجسم في 
إلحاقها بالرأس؛ فهنا من باب أول» ولهذا ذكر في ”الفروع" أنه يتوجه احتمال أن 
لا يكون من المحظورات بناءً على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات.اه 

قلت: وذکر ابن حزم في ”المحلل“ (157/17) أثرًا صحيحًا عن ابن عباس 
ياء وهو في ”المصنف؟ لابن أبي شيبة (237307/5» أنه قال في المحرم يتكسر 
ظفره: إذا آذاك؛ فارم به عنك. 

ثم قال ابن حزم هلله کاله :(TEA/V)‏ وهو قول عكرمة» وإبراهيم يم النخعي» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وحاد بن أبي سليمان» ليس منهم 
أحدٌ جعل في ذلك شيئًا.اه 

قلت: يعني أنهم لم يوجبوا الفدية» ولكن الآثار عنهم فيمن انكسر ظفره فآذاهء 
كما في ”المصنف» (5/ ۳٠۲)»ء‏ والصحيح: أنه ليس عليه فدية؛ لعدم وجود نصء أو 
إجماع على ذلك. والله أعلم. 

والآخذ بالإجماع الذي ذكره ابن المنذر أولى» ويدل عليه ما تقدم ذكره في 
الآية: 6 کر نات َفَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ ندُورَهُمٌ وز لَيَطوَفوَا اميت ا مق 2# 
فقد فسَّر جمع من الصحابة والتابعين قضاء التفث بإزالة شعر الإبط» وقص 


الشارب» وقص الأظفارء وحلق العانة» وض للف 


(۱) وانظر: ”المغني“ /٩(‏ ۳۸۸)ء ”المحل" (841)) ”الشرح الممتع“ (۷/ ۲-(. 


A٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: من احتاج إلى أن يلبس المخيط» أو يغطي رأسه وما آشبهه»› 
فهل عليه الفدية؟ 
# أكثر أهل العلم يقولون: من احتاج إل لبس المخيطء أو تغطية الرأس وما 
أشبهها من الميمظوزافة فان لد آن يندا ذلك وغلية القديةة قياضا عل ن 
حلق رأسه. بل وذهبوا إلى أنه يجب عليه إذا فعل ذلك من غير عذر. 
قال الشوكاني كله في ”وبل الغمام“ /١(‏ 01/7): المراد بقوله تعالى: '#مَنْكَانَ 
نكم مَرِيضًا #» أي: مرضًا يجوز له معه فعل شيء من محظورات الإحرام التي ورد 


الدليل بهاء كلبس المخيطء وتغطية الرأس» وسائر ما ورد الدليل بمنع المحرم منه 


حال إحرامه.اه 

قلت: التقدير الذي ذكره الشوكاني في المريض سبقه إليه ابن الجوزي كما في 
#زاد المسير"» وأكثر المفسرين يقولون: من احتاج إل حلق رأسه؛ لمرض» أو 
لفظ الآية» والله أعلم. 

وظاهر كلام الشوكاني كله المتقدم أنه يرئ أن عليه الفدية إذا احتاج إل 
اللباس للمخيطء أو تغطية رأسه بسبب مرض. 

وقال الشوكاني مَلثه في ”السيل" (۲/ (1A۲‏ -وهو يرد علْ صاحب ”حدائق 


الأزهار" في إيجابه الفدية على من فعل المحظور متعمدًا بغير عذر-: لم يرد في هذه 


كَتَابُ الحج ۸۷ 
المذكورات ما يدل على لزوم الفدية» والأصل البراءة» فلا ينقل عنها إلا ناقل 
صحيح, وقد ورد القرآن بلزوم الفدية للمريضء ومن به أذئ من رأسه إذا حلق 
رأسه. كما يفيده أول الآية» فيقتصر على ذلكء والتشبث بالقياس غير صحيح.اه 

قال ابو عبد أله عض أل لم: أما المعذور فالظاهر أنه يفتدي إذا احتاج إِلْ فعل 
بعض المحظورات؛ لوجود شَّبّه فيه بحال كعب بن عجرة. 

وأما المتعمد غير المعذور فعليه أن يستغفر الله» وأن يترك المُحرّمء وأما 
الفدية؛ فلما أوجب أهل العلم على الذي يحلق رأسه متعمدًا الفدية» وقالوا: إنه 
ذكر في الآية المعذور؛ تنبيهًا على غير المعذور؛ كان القياس هاهنا أنهم يفدون 


أيضَاء فتول| لجمهوم هو الصحيح. والله ا 


(1) وانظر: "شرح مسلم" (8/ »)١77*‏ ”تفسير القرطبي؟ (؟/ 888). 


A۸‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


13 وَعَنْ أبي هُرَيَْةَ ميلُ» قَال: لما قتَحَ الله تحال عَلَى رَسُولِه ل مَحَة) 


ب و 
7 - 0ك 


قَامَ رَسُولُ الله ك في التاس» فَحَود الله وَأثتى علي ثم قَالَ: «إنَّ الله حَبَسَ عَنْ 


مك لِيَ» وَسلّطَ علا رسو وَالمُؤْمِِينَ» نها َم حل لأحَد كَانَ قلي وَإِنَّ 

2 ت 2 ھە 206 ر ار م ر ك مر 

أجلت لى ساعة من نهار. ها لن تَحِلَّ؛ لِأَحَدٍ بغي فلا فر صَيْدُمَاء وَلَا 
و 

0 قد شو 7 8 اسر پو وم به ا 

پختلیٰ شوكهاء وَل تجل سَاقِطتُها إلا لِمُْشِدِ وَمَنْ قل لَه َيل فَهُوَ بِكَبْر التَطرَيْنِا 


َقَالَ العَبَّاسٌ: إلا الإذّخْرَ يَا رَسُولٌ الله فَإِنّا َجْعَلَهُ في فُبُورِنَا وَمِيُوتنَاء فَقَالَ: «إِلّا 


N) o Ag 


الإذخرا. متفق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم قتل صيد حرم مكة. 
أجمع أهل العلم على تحريم قتل صيد مكة للمحرم» والحلال؛ لحديث أبي 
هريرة وبنت وفيه: «ولا ينفر صيدها)» وإذا حرم تنفيره؛ فقتله من باب أولل» وقد 
أخرج الشيخان عن ابن عباس» وأبي شريح الخزاعي مه نحو حديث أبي 
ر يل وممن نقل الإجاع ابن قدامة والنووي." 
مسألة [۲]: هل 2 صيد مكة الجزاء؟ 
# أكثر أهل العلم يرون أن صيد مكة فيه الجزاء» وإن كان حلالاء وقد صح 
(۱) آخرجه البخاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم (1705). 


(۲) انظر: ”البخاري“ ٤( )۱۳٤۹(‏ 1°(« ومسلم .("o) (or)‏ 
(۳) وانظر: ”المغني" (5/ 4 ”المجموع" 0/ .)59١‏ 


كَتَابُ الحج ۱۸۹ 
عن ابن عباس» وابن عمر ق كما في ”مصنف عبدالرزاق؟ (5/ 51١5‏ -515): 
أنهما قضيا بالجزاء عل من قتل في مكةء واستدل بعضهم بقوله تعال: لاقنلا 
الصيد وام حرم € [انادة: ١ء‏ و قالوا: #وأنثم حرم يشمل المحرم» ويشمل المكان؛ 
فن من دخل الحرم يقال له: محرم وممن ذكر ذلك ابن العربي» والقرطبي» 
وابن حزم. 
# وذهب داود الظاهري كل إل أنه ليس عليه الجزاء؛ إلا إذا كان مُحْرمًا؛ 
لعدم وجود دليل على ذلكء وأما الآية فهي في حقٌ الإحرام» وسياقها يدل عل 
ذلك. 

واختار هذا القول الشوكاني كلت في ”وبل الغمام“ (١/١۸٥)ء‏ فقال: ولا 
يجب علل الحلال في صيد مكة ولا شجره شيء؛ إلا مجرد الإثم» وأما من كان 
محرمًا بالحج؛ فعليه جزاؤه الذي ذكره الله عز وجل إذا قتل صيدًاء وليس عليه 


شيء في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة.اه 
قال أب و عبد اهعض اله لم: هذا التول هو الصواب عندي» والله أعلم ”2 


فائتة. عما يضمن عند الجمهور. 
و و دو 


قال ابن قدامت ولل في ”المغني" /٥(‏ ۱۸۰): وما يحرم وَيُضْمَنُ في الإخْرّام 


Ps ol Al. I 7 rL A Lg 
يحرم وَيضمَن في الحَرّمء وَمَا لا فلاء إلا شيئين: أحدهمًا: القمل» مختلف في‎ 


)١(‏ انظر: ”المغني“ /١(‏ ۷۹٠-٠۱۸)»ء‏ ”المحلل“ (۸۹۷)ء ”تفسير القرطبي“ [المائدة]ء ”شرح مسلم" 
١١6 /9(‏ )» ”سنن البیھقی“ .)۲۰٦-۲۰۵ /٥۰(‏ 


۱۹۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
تله في الإخرام» وهو باح في الْحَرَم با انحلافي. الثاني: صَيدُ لحر باح في 
ا َيه بن با الوم وين كه جاو ن عا 
الله؛ لِعْمُوم َوْلِهِ ايين: «لا مُتَفَرُ صَيْدُهَاك وَلَِنَ ا بت للصينه كخرمة 


0 


¢ لِأَنْ الإِخْرَامَ 


0 


ع 


قلت: واختار الشيخ ابن عثيمين هلث أنه جائز؛ لقوله: #أيْملَّ لَك صد ار 4 

98 A 
مسألة ۳]: من ملك صيدًا 2 الحل فأدخله الحرم؟‎ 
في المسألة قولان:‎ © 

الأول: آنه یلزمه إرساله» ورفع يده عنه» وهو قول عطاء» وطاوس» وأحد» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وصح عن عائشة مقا أنها أرسلت الطير الذي 
يُهدئ لها وهي بمكة؛ وثبت عن ابن عمرء وابن عباس بم كراهة إدخال الصيد 
الحرم. 

الثاني: لا يلزمه الإرسالء. وله أن يمسكه. وله أن يذبحه ويأكله» وهو مذهب 
سعيد بن جبير» ومجاهد» ومالك» والشافعي» وابن ¿ المنذر» وصمّ عن جابر بن 
عبد الله» وصح عن هشام بن عروة أنه قال: كان ابن الزبير تسع سنين بمكة. 


وأصحاب رسول الله ب يقدمون فيرونها في الأقفاص: القباري واليعاقيب. 


(١)”الشرح‏ الممتع“(۷/ 0°( 


ڪاب الحج ۱۹۱ 
هدا التول هو الراجح» وهو اختيار الإمام ابن عثیمین واه ٩‏ 
مسألة [14]: إذا صاد الرجل وهو ب2 الحل صيدًا 4 الحرم؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: يَحْرُمُ ويَضمّنء وهو قول أحمد. والشافعي, والثوريء وأبي ثورء وابن 
المنذرء وأصحاب الرأي. 
الثاني: رواية عن أحمد حكاها أبو الخطاب: أنه لا يَضْمنء ولا حرمة فيه 
والصواب التول الأول» وأما الجزاء فقد تقدم أن الصوات عدم وجوبه» وهو قول 
داود» والشوكاني.'") 
مسألة [10: إن صاد الرجل وهو ب2 الحرم صيدًا 2 الحل؟ 
© ذكر أهل العلم أنه ليس عليه شيء؛ لأن الصيد ليس من صيد الحرم» 
وخالف ابن حزم فأوجب الجزاءء ونقله عن عطاء, وقتادة. 
# واختلفوا فيما إذا كان الطائر عن غصن شجرة في الحل» وأصلها في الحرم» 
فذهب أكثر أهل العلم إل جواز قتله» وصيده» وهو قول الثوري» والشافعي» 
وأبي ثورء ورواية عن أحمد. وابن المنذر» وهو ظاهر قول أصحاب الرأي» 


وذهب ابن الماجشون» وإسحاقء وأحمد في رواية إل أن عليه الجزاء؛ لأن 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ »)18١‏ ”المجموع" (۷/ ۹۱٤-۹۲٤)ء‏ ”الشرح الممتعم“ (۷/ »)۲٤۹‏ ”سنن 
البیهقي“ (۰/ ۲۰۳)» ”مصنف عبد الرزاق" (4/ 475 -)» ”شرح مسلم" (177/9). 


() وانظر:”المغنى" (0/ 187). 


۱۹۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الغصن تابع للأصل. 
والثول الأول اظهر؛ لأنْ الهواء تابعٌ للقرار» فما فوق الغصن تابعٌ للأرض 
التي تحته. والله أعلم.'') 
مسألة 53 إن رمى بسهم, أو أرسل كلبه؛ وهو ب الحل؛ فد خل الحرم ثم 
خرجء فأصاب الصيد 2 الحل؟ 
© ذهب أحمدء وأبو ثورء وابن المنذر» وأصحاب الرأي إل أنه ليس عليه 
E‏ 5 05 
© وحكئ أبو ثور عن الشافعي أن عليه الجزاء. 
مسألة [7]: إن رمى صيدًا 4 الحل فقتل صيدًا ب2 الحرم؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء» وهو مذهب أحمد. والثوري» 
© وذهب جماعة إلى أثة لين عليه شىء» وهو مذهب أب ثور» وداود» وهو 
مقتضىئا قول طاوس» وسعید بن جبیر» وابن ¿ المنذرء وأحمد في رواية؛ لأخهم قالوا 
والله أعلم؛ لقوله تعال: را لا رادان ص یتا راذعا € [البقرة ۲۸" 
)١(‏ انظر: ”المغني" (0/ ») ”المحلا" .)۸۸٥٩(‏ 


.)187' /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)7 017 /5( وانظر: ”المغني" (0/ 17)» ”تفسير القرطبي"‎ )( 


كباب الحج 4۳ 
مسألة 1۸1]: إن أرسل كلبه لصيد 2 الحل» فدخل الحرم فصاد؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /٥(‏ ۱۸۳): قل کا غ ضبن 

في الْحِلَّه فَدََلَ الْكَلْبُ الْحَرَم فَقََلَ صَيْدَا آحَرَءِ لَمْ يَضْمَنَه وَهَذَا قَوْلُ المَوْرِيٌ» 
وَالشَّافِيّ» وَأَضْحَابٍ الرَّأَيه وَأَبِي نور وان ن الْمُنْذِرِ م 
ذَلِكَ الصَّيْد َإِنّمَا دَحَلَ بِاخْتيَارٍ نَفْسِهِ؛ فَهُوَ كَمَا لَوْ اسْتَرسَل بن بِنَقَسِهِ مِنْ غير 
إِرْسَال.اه 
مسألة 191]: إن أرسل كلبه على صيد 2 الحل» فدخل الصيد الحرم 
فد خل الكلب بعده وأصابه 2 الحرم؟ 
# فيه ثلاثة ثة أقوال: 

الأول: أنه ل يضمن؛ لآنه أرسل كلبه عل صيد حلال» وهو قول آحمد» 
والشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر. 

الثاني: يضمن؛ لأنه صاده في الحرم» وهو قول عطاءء وأبي حنيفة وصاحبيه. 
ورواية عن أحمد. 

قال ابو عبد الہ عض الّدلى: ليس عليه ضمانٌ مطلقّاء وأما الإثم؛ فإن كان قريبًا 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
إثم عليه؛ والله أعلم.'") 
مسألة :1٠١1‏ قطع شجر الحرم. 

دلّ حديثٌ الباب عن تحريم قطع شجر الحرم. 

قال ابن قدامة وله في ”المغني“ ٥ /٥(‏ أجمع أهل العلم على تحريم قطع 
شجر الحرمء وإباحة أخذ الإذخرء وما أنبته الآدميون من البقول» والزروع» 
والرياحين» حكئا ذلك ابن المنذر.اه 
مسألة :]١١[‏ ما أنبته الآدميون من الشجر. 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

الأول: أنه يحل له قطعهء وأنَّ التحريم خاصٌ بشجره الذي نبت بنفسه من 
غير صنع الآدمي. 

وهذا قول جماعة من الحنابلة» وعزاه الحافظ في ”الفتح" للجمهورء واختاره 
الشيخ ابن عثيمين؛ لقوله في الحديث: ١لا‏ يعضد شجرها. 

قال كللكه: الشجر مضافٌ إلى الحرم؛ فيفيد أن المحرّم ما كان من شجر 
الحرم» لا من شجر الآدمي» وعلل هذا فما غرسه الآدمي» أو بَذَرَه؛ فإنه ليس 
بحرام؛ لآنه ملكه» ولا يضاف إل الحرم» بل يضاف إل مالكه.اه 


الثاني: يحرم قطعه» وهو اختيار الشافعي لعموم قوله: «(ولا يعضد شجرها). 


(۱) انظر: ”المغني“ /٥(‏ ۱۸۳). 


كَتَابُ الحجّ ١‏ 
الثالث: لا جزاء فيما ينبت الآدميون جنسه؛ كالجوزء واللوز» والنخل 
ونحوه؛ ولا فيما ينبته الآدميون من غيره» كالدوح؛ والسلم؛ والعضاة؛ لأنَّ الحرم 
يختص تحريمه ما كان وحشيًا من الصيد. وهو قول أبي حنيفة. 
قال ابن قدامت هللته: وَالْأَوْل ؛ الأخحل بِعْمُوم لْحَدِيثِ في تخريم الشجر كله 


دم 


قَولِهِ 848: (آا يُعْضد شجَرمَا » إلا ما أنه الآدَمِيّ مِنْ جِنْس شَجَرِهِمْ اياس 


ال ¿ الزَْع» وَالْأَملِيَ مِنْ الْحَيَوَانِ فَإنَد أا او اة 


er 


تاس مِنْ الْوَحْشِيٌء كَذَا هَاهْنًا. اه 


ا 


كان امه ا ةا 
قلت: التول الأول 5 وقول ابن قدامة أحوط» وينبغي أن يكون 
العمل عليه 
مسألة [؟١]:‏ هل يجوز قطع شوك الحرم؟ 
# ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم قطع شوك الحرمء وعزا الحافظ هذا 
القول للجمهور؛ لظاهر الحديث «ولا يختلئ شوكها). وني رواية: «لا يعضد 
شوكها). 
© وذهب بعض الحنابلة» والشافعي إلى أنه لا يحرم» وروي ذلك عن عطاءء 
ومجاهد» وعمرو بن دينار؛ لأنه يۇذى؛ فا السباع. 
قلت: التول الأول هو الصحيح؛ للحديث المذكورء وقياسهم فاسد الاعتبار؛ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (0/ »)١80‏ ”المجموع" (۷/٤۹٤)ء‏ ”الفتح“ (۲١۱۸)ء‏ ”الشرح الممتع“ 


0/ ١ه‏ ؟). 


١4‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامة لله وَالْغَالبُ في سجر ارم الشَّوك قَلَّما حَرَّم اللي كَل 
قَطْمَ شَجَرِهاء والشَّوْك عَالِبّه؛ كَانَ ظَاهِرًا في تَحْرِيْمِه. اها" 
مسألة [11]: هل يجوزقطع اليابس من الشجر والحشيش؟ 
قال ابن قدامت له في ”المغني" (4/ 5م ١‏ -لام١):‏ ولا بَأْسَ بقطع ايابس 
مِنَ الشَّجَرِ والْحَشِيْشِء لِأنَّه بِمَنزِلةٍ الميّتِء وَلَا بقَطع مَا الْكَسَرِ وَل يبِنْ؛ لأنّهِ قد 
تلف فهو بمنزة الطقر المتكين :اه الراد 097 
مسألة :1١4[‏ هل يجوز الانتفاع بما انقطع من الشجر؟ 
قال ابن قدامت جلث في ”المغني" (0/ 141): وَلَا بَأس بِالانْيِفاع يما الكسَرَ 


مِنَ الْأَعْصَانء وَالْقَلَمَ مِنَّ السَّجَر بِعَيْرِ فِعْل آدَمِيٌ» وَلَا مَا سَقَطَ مِنَ الْوَرَقِء نَصّ 


حير بين تير 


2 
ع5 رو 


كه o gh‏ ا و 
عَلَيْه أَحْمَدٌ وَلَا تَعْلَمُ فِيْه حَلَاهًا.اه'" 


مسألة [15]: إذا قطعه آدمي آخرء هل يجوز الانتفاع به؟ 


قال ابن قدامت هلله في «المغنى" (0/ 1417): فَأَمّا إِنْ قَطَعَهُ آدَمِنٌّ فَقَالَ 


ا 


+ 52 ره اي مس ومسيو ب 6ه اس و رە > ترو تن 
ت ا 
رفس وه اس ع سم ا پور عه و و جر 66 يك اسه عدف سن وو 
چ 8 ٠.‏ الى 4 0 
ينتفع بحطبها. وَذْلِك لإنه مَمْنوع من إتلافه؛ لِحرمَةِ الحَرّم» فإذا قطعه من يحرم 
ا 
og of 3F of‏ 2 ته ور وو وه و 
43 وهو 

عليه قطعه؛ لم ينتفع به» كالصيدٍ يَذيَحه المحرم. 
عدو إن تير ...نر 


عن ب عس هع 4 و و اي 7 کو ر چە .م 24 62و 
قال: وَيَحْتّمِل أن ياح لِعيْرِ القاطِع الانتِماع به؛ لأنه انْقطعَ بِعَيّر فِعْلِهه فَأَبِيحَ لَه 


(١)انظر:‏ ”المغني" (ة/ عمل ”الفتح" (ATTY)‏ 
(0) وانظر: ”المجموع" (/1/ (to‏ 
(۳) وانظر : ”لمحلل“ (/8691). 


كَتَابُ الحج ۹۷ 
الِانْتِمَاعٌ به انتهئ المراد. 


قال أب و عبد اله عض الله لم: يظهر لي -والله أعلم- ألا بأس بانتفاع غير القاطع 
من الغصن الذي قطع؛ لأنه ليس متعدٍء ولأنه قد صار ميثًا؛ فجاز الانتفاع به. 


مسألة :]1١[‏ هل له أن يأخن ورق الشجر من الشجرة؟ 


قال ابن قدامت له /٥(‏ 1417): وَلَيْسَ لَه خد وَرَق الشّجَرِء وَقَالَ الشَافِعِيٌّ: 
ىزب ؛ لِأنهُ لا يَضْرٌ به. وَكانَ عَطَاءٌ يرخص في أخذِ وَرَقِ الس تی و 
t6 5 :‏ ا 1 ۶ ر چ ا ع چ 3 
ولا يرع مِنْ أَصْلِهِ. وَرَحْصٌ فيه عَمْرُو کان وَلنا » أن ن الت ل قَالَ: لا يخبط 

o‏ ر3 


شوکها ولا د ر يُعْضَدَ شَجَرُهَااء رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَ م 
كَرِيشٍ الطَائِر. وَقَوْلَهُمْ: لا يَضُرٌ به. لا يَصِحٌ؛ إن ACE‏ 


م 


و 2 
ما م الىز وهر مسا وه 2 
ما حرم خذه حرم کل شيءِ منه» 


مسألة 117[1: هل يجوز رعي البهائم 2 الحرم؟ 
# فيه قولان: 

الأول: جواز الرّعي في الحرم» وهو مذهب الشافعي» ووجة عند الحنابلة» 
وهو قول عطاء» وهو اختيار ابن حزم» وحجتهم حديث ابن عباس ميا في 
”الصحيحين"» قال: فأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف. وكان ذلك بمنئ» 
ومنئ من الحرم. 

وقال ابن قدامة هِلثنه: لأنَّ الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه» فلم ينقل أنه 
كانت تشد أفواههاء ولأنَّ مم حاجة إلى ذلك» فأشبه قطع الإذخر.اه 


۹۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
التاني: عدم الجوازء وهو مذهب أي حنيفة» ووجة عند الحنابلة؛ لأ ما 


حرم إتلافه لم يَجَرْ أن يرسل عليه ما يتلفه. 


والقول الأول هو الصواب. والله كن 
مسألة [118: هل 4 إتلاف شجر الحرم جزاء ؟ 
© ذهب كثير من أهل العلم إلى أن عليه الجزاء وهو مذهب الشافعي 
والحنابلة» وأصحاب الرأي. 
واحتجوا بأنه ورد عن ابن عباس» وعمر ميل أهما جعلا فيها الجزاى 
للدوحة العظيمة بقرة» والصغيرة شاة» وهذان الأثران لم نقف لهما على إسناد» وما 
أظنهما يثبتان. 
© وذهب مالكء وأبو ثورء وداود» وابن المنذر إِلْ أنه ليس فيها جزاء» وهو 
ترجيح ابن حزم» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل علئ أنَّ عليه الجزاء. 
والله أعلم.'" 
مسألة [119]: من قتل متعمدا خارج الحرم؛ ثم لجأ بالحرم؛ فهل يُقَام عليه 
القصاص 2# الحرم؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 


)١(‏ انظر: ”المغني" (0/ »)188-1١417‏ ”المجموع" (۷/ 4٩-۹‏ ”المحلًا" (۷) ”الفتح“ 
(1895). 


) انظر: «المغني» /٥(‏ ۱۸۸)» ”المجموع؟ (۷/ ١٩٤)ء‏ ”المحل“ (۸۹۷)» ”الشرح الممتع" 


.(-0۳ /۷( 


كِتَابْ الحجّ ۱۹۹ 
© فذهب مالكء والشافعيء وابن المنذر إل أنه يقاد منه ولو في الحرم؛ لعموم 
الأمر باستيفاء القصاص من غير تخصيص مكان دون مكان» وقد أمر النبي ببب 
بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. 
# وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يستوفى منه في الحرم وصحّ هذا 
القول عن ابن عباس» وهو قول عطاء» وعبيد بن عمير» والزهري» ومجاهد» 
والشعبي» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرآي» وابن حزم الظاهري» واستدلوا 
بقوله تعال: ومن د کل کان ٤ایا‏ 1آل عمران:47]ء وقوله يليل إن الله حرم مكة» 
ولم بجرمها الناس» فلا يحل لامرئ مسلم أن يسفك بها دمّاء أو يعضد بها شجرة؛ 
فإنْ أحدٌ ترخص بقتال رسول الله 4 فقولوا: إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم. 
وإنما أذن لي ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ 
الشاهد الغائب)»., متفق عليه. 

والحجة في ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق» وتخصيص مكة بها يدل على 
أنه أراد العموم؛ فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم يختص به مكة» فلا يكون 

التخصيص مفيدًا. 

الثاني: قوله يَتَد: (إنم) أحلت لي ساعة من نهار» ثم عادت حرمتهاا» ومعلومٌ 
أنه إنما حل له سفك دم حلال في غير الحرم» فحرّمها الحرم؛ ثم أحلت له ساعة. 


ثم عادت الحرمة» ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه» والاقتداء به فيه بقوله: «فإِنْ 


۳۰٠‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أحدٌ ترخص بقتال رسول الله بد فقولوا له: إِنَّ الله أذن لرسوله وم يأذن لكما. 
وهذا يدفع ما احتجوا به من قتل ابن خطل؛ فإنه من رخصة رسول الله 77 التي 
منع الناس أن يقتدوا به فيهاء وبين أا له عل الخصوص. 

وأما قولهم: (عموم الآمر باستيفاء القصاص دون تخصيص مكان دون آخر) 
فهذا ليس بصحيح؛ لأن أدلة الفريق الثاني تعتبر خاصة» فيخصص با العموم» 
وهذا القول فيه قوة إلا أنه في هذه الآونة يتعسر القبض عليهم إذا تركوا في الحرم 
ويؤدي ذلك إل كثرة الفساد؛ فالصحيح أنهم يؤخذون برفقء ثم يقام عليهم الحد. 
والله أعلم.'") 

تنبيث: ذهب أكثر الجمهور إلى أن الملتجئ بالحرم وعليه قتل؟ فإنه لا يبايع» 
ولا يُشارئء ولا يُتوَئء ولا يُطعم ويُذَكَّر بالله عز وجلء ويقال له: اتق الله واخرج 
إلى الحل حتئ يستوفى منك الذي عليكء وقال أبو يوسف: يخرج مضطرًا إلى 
الحلء وفعله ابن الزبير» وقال به ابن حزم. 

فلت: أثر ابن الزبير صحيح» والقول الأول هو قول ابن عباس اء وهو 
صحیح» وکلاهما في ”تفسیر ابن جریر“ عند قوله تعال: # ومن کر کان ٤ایا‏ 
انظر المصادر السابقة. 


مسألة :]۲١[‏ وهل تقام الحدود التي دون القتل؟ 
© فيها قولان: 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۲/ ٤ ۰٩‏ -). ”الفتح“ »)۱۸۳٤(‏ ”المحل" (84). ”الأوسط؟ (۱۳/ ۰۸ .)١‏ 


كَتَابُ الحج ۲۰١‏ 

الأول: لا تسشتوق الحدود بالحرم» وهو قول أحمد في رواية» وهو الأظهر في 
مذهبه» وابن حزم؛ لقوله تعال: # ومن اهران ءامتا)» وهو ظاهر قول ابن عباس 
المتقدم؛ فإنه قال: (من أصاب حدًاء فدخل الحرم..) بل قد صرح بالسرقة كما 

الثاني: تستوف الحدود دون القتل؛ لأن الحديث المتقدم فيه تحريم القتل 
فيها دون إقامة الحدود» وهذا قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية.'") 
مسألة :]5١1[‏ إذا اجتمع نقاة فا الحردة 

قال الماوردي كما في ”الفتح؟ (1475): من خصائص مكة أن لا يحارب 
أهلهاء فلو بغوا علل أهل العدل؛ فإن أمكن ردهم بغير قتال؛ لم يجزء وإِنْ لم يمكن 
إل الان هال التجمهورة يقاتلون4 أن قال الب من ترق اله ال فاد 
يجوز إضاعتها. وقال آخرون: لا يجوز قتالهم» بل يضيق عليهم إل أن يرجعوا إلى 
الطاعة. قال النووي: والأول نص عليه الشافعي. 

قال الحافظ: وعن الشافعي قول آخر بالتحريم» اختاره القفال» وجزم به في 
”شرح التلخيص؟» وقال به جماعة من علماء الشافعية» والمالكية» واختار هذا 
الطبري» ومال إليه ابن العربي» والقرطبي» وابن دقيق العيد. انتهئ بتصرف 


واختصار. 


قلت: إِنْ تعدّئ البغاة بالقتل؛ فيّقاتلون» ولو كانوا في الحرم؛ لقوله تعالل: 5إ 


.)1١8/17( ”المحلا" (/89). «الأوسط"‎ .)5١١- 5٠9 /117( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


YY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


3 as Gl 


لوهم عند سد لرا مر حى يقَليّلو كفب € [البقرة: 191]. 
وأما إن بغوا ولم يقاتلوا؛ فيستخدم معهم التضييق؛ فإن لم ينفع فللإمام أن 
يأخذهم بالقوة إذا رأئ المصلحة في ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة ۲۲1]: من قتل أو فعل جناية 2 الحرم؟ 
قال ابن قدامت كلل في ”المغني“ :)٤۱۳/١١(‏ ومن انتهك حرمة الحرم 
بجناية فیه توجب حدًاء أو قصاصًاء فإنه يُقام عليه حذهاء لا نعلم فيه خلاقًا.اه 
وقال الحافظ اين حجر که هلله في ”الفتح" (5 1/7): فأما القتل: فنقل بعضهم 
الاتفاق علل جواز إقامة حد القتل فيها علل من أوقعه فيهاء وخص الخلاف بمن 
قتل في الحل ثم لجأ إل الحرم» وممن نقل الإجماع علل ذلك ابن الجوزي.اه 
قلت: وقد جاء في ذلك أيضًا أثرٌ عن ابن عباس مها كما في ”تفسير ابن جرير» 
ر و 
(ه/ 5٠١‏ قال: ومن احدث 5 الحرم حدثا؟ اقيم عليه الحد. وفي إسناده: 
حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف. 
ثم وجدت له إسنادًا صحيحًا في "مصنف عبد الرزاق" (5/ ؟9١)‏ عن معمرء 
عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: فإ قتل» أو سرق في الحلء فدخل 
الحرم» فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب؛ أخرجوه من الحرم إل الحلء فأقيم 
0 . 0 و 


.)١55-١55 /9( وانظر: ”شرح مسلم"‎ )١( 


حَتَابْ الحج ۳ 
قلت: ويشهد لذلك قوله تعالی: ولا وهم عند اچد لرام حَقٌّيَُتوكوَفِه 4 
وقد خالف ابن حزم في هذه المسألة» فقال: لا يقتل في الحرم. 
ھل ا وای والله علي 
مسألة :]۲١[‏ حدود الحرم المكي. 
أوياء من جهة المدينة (الشمال) حدوده: التنعيم. 
قال النووي: على ثلاثة أميال من مكة. وقال البسام: يبعد ب(1) كيلوات. 
ثأنياء من جهة اليمن (الجنوب) حدوده: أضاة لِبّن. 
قال النووي: على سبعة أميال من مكة. وقال البسام: وتبعد ب(؟١)‏ كيلوًا. 
ثالتا. من جهة الطاتف (الشرق)». حدوده: ضفة وادي عرنة الغربية. 
قال النووي: على سبعة أميال. قال البسام: ويبعد ب(5١)‏ كيلوا. 
رانا من جهة جدة (الغرت): 
قال النووي: منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة. وقال البسام: 
الشميسي (الحديبية) فبعضها في الحل» وبعضها ني الحرم» وتبعد ب(۲۲) كيلوا. 
خاصوا: من طريق الجعرانة (الشمال الشرقي). 
قال النووي: على شعب آل عبد الله بن خالد» على تسعة أميال. وقال البسام: 


عند جبل المقطع بالقرب من قرية (شرائع المجاهدين) وتبعد بنحو )١1(‏ كيلوا. 


.)۸۹۸( وانظر: ”المحلّىا؟‎ )١( 


۰€ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
سادينا. قال النووي: ومن طريق العراق عل ثنية خلّ بالمقطع علا 
سبعة أميال. 
ثم نقل النووي هذا التحديد عن أبي الوليد الأزرقي» والماوردي. 


N e A 
والشافعية.‎ 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (1/ 577)» ”توضيح الأحكام" /٤(‏ 4۷)ء ”القرّئ لقاصد أم القرئ" 
(ص١165-560).‏ 


ES ۷‏ إن برهي 
دوع معاي سس کہ ا ل ديه َ 

حرم ودعا لاهلهاء إني حر مت المد کا > حَرَّمٌ إبْرَاهِيمِ مَكة) وإنى دعوت 
في صاعِها وَمُدّهَا بِِثْلٍ مَادَعَا بهِ راهيم لهل مکة). می عليه 

5 ص > ه 0 1 ع ل 3 
5 وَعَنْ عَلِيّ بن ابي طالب وب قَالَ: قَالَ رَسول اللو كلله: (المَدِيتة حرم 


مَابَيْنَ عير إلى لَورا. رَوَاه ملم 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة [1]: هل يحرم صيد المديئة وشجرها؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى أن المدينة حرةٌ؛ فلا يصاد صيدهاء ولا يعضد 
لجرا راشاو يجبي لابه ويدديت رازم بن كلويويت ل في "صحيح 
مسلم" ))١751(‏ أن النبي ل قال: (إِنَّ إبراهيم حرم مكةق وإف أحرم ما بين 
لابتيها» يريد المدينة. 
وأخرج مسلم أيضًا (1157) من حديث سعد بن أبي وقاص ميلك قال: قال 
رسول اللّه 0 ي أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاههاء أو يقتل 


صيدها»ء وأخرج مثله (177757)) عن جابر مرفوعا. 


.)1775( ومسلم‎ ))7١79( أخرجه البخاري‎ )١( 


٦‏ اا المرام 
وأخرج »)١١٠١(‏ عن أنس بيه مرفوعًا: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل 
ما حرم به إبراهيم مكة). وني رواية: ١ما‏ بين لابتيها). 
وأخرج (17/7)» عن أبي هريرة وب قال: حرم رسول الله يي ما بين لابتي 


المدينة. 


4 


وأخرج (1717/5))» عن أبي سعيد يد َلك قال: قال رسول الله د :: «اللهم إِنْ 
إبراهيم حرّم مكة فجعلها حرمًاء وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها أن لا 
مبراق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتال؛ ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف). 

وأخرج (177/5): عن سهل بن حنيف أنَّ النبي يذ قال في المدينة: «إنها 


و 
حرم امن!. 


ل 


© وذهب أبو حنيفة إل آنه لا يحرم؛ لأنه لو كان محرمًا 0 ينه النبي 35 


عامّاء ولوجب فيه الجزاء كصيد مكة» واستدل له بحديث: (يا أ ا ما فعل 


الك اه وكا عضت اسيك یی 


CA 
8 


7 بيا 


قال أب عبد اک ضس الہ لہ: الأحاديث متواترة في تحريم المدينة كما تقدم 
بعضهاء فكيف لا يكون هذا بيانًا عامًا؟! والجزاء لا يجب في حرم المدينة» ولا في 
حرم مكة كما تقدم» وأما حديث: «يا أبا عمير...» فيحمل عل أنه عصفور أدخل 
من خارج المدينة» أو يكون ذلك قبل تحريم المدينة» والصواب قول الكمهوس» 
والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”المغني* /٥(‏ ۱۹۱-۱۹۰)» ”المجموع؟ (۷/ »)٤۹۷‏ ”المحلّی؟ (۸۹۷). 


كَتَابُ الحج ۹۷ 
مسألة [1]: ما هي حدود الحرم المدني؟ 

جاء في حديث علي في الباب: ام بَينَ عبر إلَى تور . 

و عَيْرِ)ا: جبل أسود بحمرة مستطيلة من الشرق إِىْ الغرب» يُشرف على 
المد من الجر به ود اال را ا 

و انُورا: جبل صغيرٌ مستديرٌ أحمر» يقع شمال المدينة» وموقعه خلف جبل 
أن وقد أكر كر مخ آهل الغلم .هذه اللنظة ليم أذ ترا إنبا هن جبل 
بمكة» فبعضهم وَهَّمَ الرّاوي» وبعضهم قال: المراد أنَّ هذا القدر من مكة حرم 
ا ونيم تال عبراب الروانة لمن عير إلا اده 

وقد أت جاع من أهل العلم :وجوه جل بالمدينة خلف جيل أحد يترا 
(ثورًا)» ونقلوه عن جماعة من أهل المدينة خلمًا عن سلف. كما في ”الفتح" 
(1851).» و”الإنصاف» (00487/7)» وجاء ني الأحاديث الأخرئ التي تقدمت: 
«ما بين لابتيها»). 

قال النووي هللكه: قال أهل اللغة وغريب الحديث: اللابتان الحرّتان» 
واحدتهما (لابة)» وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء» وللمدينة لابتان شرقية» 
وغربية» وهي بينهما.انتهئ من ”شرح مسلم؟ (9/ 170). 

وقال في (9/ :)١57‏ وهذه الأحاديث كلها متفقة» فما بين لابتيها بيان لحدٌ 


TT‏ ت 
حرمها من جهتي المشرق والمغرب» وما بين جبليها بيان لحده من جهة الجنوب 


۲۰۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
اال 
مسألة ["1: هل د صيد المدينة جزاء ؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس في صيدها الجزاء» وهو مذهب أحمد» ومالك 
والشافعي وغيرهم؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الجزاء في ذلك. 
© وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ فيه الجزاء» وهو قول ابن أبي ذئب» 
والشافعي في القديم» ورواية عن أحمدء وبعض المالكية» وابن المنذر» وابن 
حزم؛ لأنَّ حرمتها كحرمة مكة كما في الأحاديث المتقدمة» وجزاؤه عند أحمد 
والشافعي أخذ سلبه كما سيأتي. 
واستدل ابن حزم بقوله تعالى: لا قئلوا الصید انتب حرم [المائدة:40]» وقال: قوله 
حرم يشمل كونه في مكة» أو المدينة. 
قلت والقول الأول هو الصواب؛ لما تقدم» وأما الآية م رم فالمقصود 
به (وأنتم محرمون)» وهو الإحرام, والله أعلم.'"' 
مسألة [14]: أخذد سلب من قطع شجرالمدينة. 
روئ مسلم في «صحیحه“ (۱۳۹۲)» من حديث سعد بن أبي وقاص ويل: أنه 


وجد عبدًا يقطع شجرّاء أو يخبطه. فَسَلَبَّهه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" (/1851)» ”الإنصاف" (7/ ٠17‏ 08-5 0)) و”توضيح الأحكام". 


(۲) وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۱۹۲-۱۹۱)» ”المجموع" (7/ 4917)) ”شرح مسلم" (9/ 175)) ”الفتح» 
(۷) ا ا (۳/ .)٥۰۷‏ 


ڪاب الحج ۰۹ 
فكلموه أن يرد على غلامهم أوعليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن ارد 
شيئًا نفلنيه رسول الله يود وأبئا أن يرد عليهم. 

قلت: وقد أخذ بهذا الحديث أحمد في رواية» والشافعي في القديم» وسعد بن 
أبي وقاص ينل ورجّحه ابن حزمء ونقله عن عمره وابن عمر يينانًا. 

قال عياض مَئَته: لم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم» وخالفه 
أئمة الأمصار.اه 

قال العاف ف فلن اسار جاع مه وعد أك الخ فيه وقال 
النووي: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه. وهذا القول القديم هو المختار؛ 
لثبوت الحديث فيه» وعمل الصحابة على وفقه» و لم يث يثبت له دافع.اه 

قال أبوعبل اند غض اند لم: إذا صح الحديث فهو مذهبي» والحديث لا نعلم 
فة اوا المسعاة 97 
ل اوا کک سا 

قال الحافظ اين حجر کاله في ”الفتح“ :)۱۸٦۷(‏ ولمن قال به اختلاف في 
كيفية السّلب ومصرفه والذي دلَّ عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب 
القيل واه لالب لك ل بن اد 


»)۱۹۲ /٥( انظر: ”الفتح؟ (۱۸۹۷)» ”شرح مسلم؟ (۹/ ۱۳۹)» ”المحلل؟ (۹۰۱)ء ”المغتي»‎ )١( 
.)0037//9( ”الإنصاف؟‎ 


.)1١39/9( شرح مسلم"‎ 2” ))0 ٠17 /7( ”الإنصاف؟‎ ».)١947 /0( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۲1۹۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

تنبية: أكثر القائلين بالسّلب يقولون به في قطع الشجر» والصيد أيصًاء 
وظاهر كلام ابن حزم تخصيصه بقطع الشجرء وهو ظاهر حديث سعد بن أبي 
وقاص الذي في ”مسلم“» وقد جاء في ”سنن ابي داود“ (۲۰۳۷)» انه قال: قال 
رسول الله د «من وجد أحدًا يصید فیه؛ فليسلبه)» ولکن في إسناده: سليمان بن 
أبي عبد الله» مجهول الحال. 

فائدة. قوله في حديث الباب (إنَّ إبراهيم حرّم مكة» ظاهره يعارض قوله 207 
كما في ”الصحيحين": (إِنَّ مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس» أخرجاه من حديث 
أبي شريح. وأخرجاه من حديث ابن عباس بلفظ: «هذا بلد حرمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض». 

قال الحافظ ابن حجر هته في ”الفتح" (1877): ولا معارضة؛ لأنَّ المعنئا 
أن إبراهيم حرّم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده» أو أنَّ الله قضئ يوم خلق 
السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكةء أو المعنئ: أن إبراهيم أول من أظهر 
تحريديا بين الثاس: .وكانى قبل ذلك عون اله راق ار أول ن أظهره بعد 


الطوفان.انتهئا المراد. 


أ 


مسألة [15: هل يحرم صيد وادي وج - وادي بالطائف -؟ 


أخرج أحمد .)٠٠٦١ /١(‏ وأبو داود (۲۰۳۲)» من حديث الزبير بن العوام 
طوس أن النبي ل قال: «(صيد وَج وعضاهها محرّما. وهو من طريق: محمد بن 


عبد الله بن إنسان» عن أبيه» عن عروة ر بن الزبیر» عن آبيه به؛ وإسناده ضعيف؛» 


كاب الحج 1١‏ 
محمد بن عبد الله قال أبو حاتم فيه: ليس بالقوي» في حدیثه نظر. وقال البخاري - 
لما ذكر حديثه المذكور-: ل يتابع عليه. وآبوه عبد الله ابن إنسان: مجهول» تفرد 
بالرواية عنه ولده» ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقال البخاري: لم يصح حديثه. يعني 
هذا الحديث؛ فإنه ليس له غيره. 

قلت: وقد أخذ الشافعي وأصحابه بالحديثء فذهبوا إِلْ تحريم صيد وَجّ» 


وخالفهم أكثر أهل العلم, فقالوا: لا يحرم؛ لضعف الحديث. ذهو المح 


.)٤۹۷ /۷( ”المجموع؟‎ »)۱۹٤ /٥( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


0 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


د نو 


فصل 

ومن محظورات الإحرام: 

ما ذكره الله تعالى في قوله: فلا رتولا سوت ولاج الق الح € [البقرة:190]» 
والرّفث هو الجماع ومقدماته» كالقبلة» والمس بشهوة» عند بعض آهل العلم. 

قال ابن قدامة هلثته: كل ما فسَّر به الرّفث ينبغي للمحرم أن يتجنبه؛ إلا أنه في 
الجماع أظهر.اه 

والفسوق هي المعاصي» ومنها السّبّاب؛ لقوله :2: «سباب المسلم فسوق» 
وقتاله كفراء والجدال هو الجدال بالباطل الذي يورث التباغض والشحناء. 
مسألة :]١[‏ حك المحرم لرأسه. 

قال النووي وله في ”المجموع“ :)۲٤۸ /١(‏ وأما حك المحرم رأسه فلا 
أعلم خلاقًا في إباحته» بل هو جائزٌء وقد حكئ ابن المنذر جوازه عن ابن عمرء 


وا وسعید بن جبير» والثوري» وأمد. وإسحاق» وبه قال ابن المنذر» ول 


() انظر: ”المغني“ /١(‏ ١١١)»ء‏ تفسير سورة البقرة للشيخ ابن عثيمين 5. 
)١(‏ أثر ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة )١911/4(‏ بإسنادٍ صحيح عنه. 
وأثر جابر: أخرجه ابن أبي شيبة )١918(‏ بإسناد صحيح عنه» وعنده أيضًا (151851)) وعند 
البيهقي (5/ 15) من طريق ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله مَيقاء أنه حك رأسه. 
وقال: أخبرني من رأئ عمر يحك حكا, وإستاده حسن عل( شرط مسلم. 
وثبت أيضًا عن ابن عباس: فقد أخرج ابن أبي شيبة )١915(‏ بإسناده عن ابن عباس ياء أنه 
سئل؛ فجمع يديه جميعًا يحك رأسه. قال الرجل: أرأيت إن قتلت قملة؛ فقال: بخدت» وما القملة 
مانعتي من حك رأسي» وما نهيتم إلا عن الصيد. 


يذكر فيه خلاقاء لكن قالوا: برفق؛ لئلا ينتف شعرّاء والله أعلم.اه 
فلو نتف شعرًا فقد ألزمه الشافعية» والحنابلة بالفدية» وأما إذا شك هل انقلع 


الشعر بالحك آم كان منقطعًاء أو مقلوعا؛ فلا فدية عليه في الأصح عندهم. 


قلت والصحيح عدم الفددق مطلتاء سواء انقلع بالحكء أو لاء وهو اختيار 
شيخ الإسلام؛ والشيخ ابن عثيمين. ١!‏ 
مسألة [7]: هل للمحرم أن يغسل رأسه؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني» :)1١117/5(‏ وَلَا بَأسَ أَنْ يَغْيِلَ المُّحْرِمُ 


رو( رکو ر 


رر وات 5 2 ي 5 
رَأْسَهُ وَبَدَنَهُ يرفق» فَعَلَ ذَلِكَ عمَرٌ »> وائنه » وَرَخص ف فيه عَلِي» جاب 


20 و وره o‏ عه سء 
وَسَعِيدٌ بْنُ جبَيْرِِ وَالسَّافِعيٌ» وَأَبُو نو وَاصحّات ب الرّأي . وَكَرهَ مَاُِ لِلْمُحْرِم أن 


وأخرج البيهقي )٠٤ /١(‏ عن عائشة ياء أنها قالت: لولم أجد إلا أن أحك برجلي؛ لحككت 
وفي إسناده مرجانة» وهي امرأة مجهولة. 
)١(‏ وانظر: ”المغني" »)١١7/0(‏ ”المجموع" (17/ 58 7)» ”الشرح الممتع" (1/ 179). 
(1) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا. 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 421001 وإسناده صحيح. قال: وهل يزيده ذلك إلا شعنًا. وفي 
الصحيحينء أنه كان لا يدخل مكة حتئ يغتسل بذي طوی. 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة )١9١0(‏ من طريق أبي الزبير» عن جابر» وظاهر إسناده الحسن؛ لولا 
عنعنة أبي الزبير. 
غائتة: وقد جاء عن عمر ل أنه قال: إن الماء لا يزيده إلا شعئًا. أخرجه مالك (۳۲۳/۱) من 
طريق عطاءء» عن عمر يَبَن» وهو منقطع؛ لأن عطاءً لم يدرك عمر جين. 
وله إسنادٌ آخر عند الشافعي (015)» ومن طريقه أخرجه البيهقي (0/ 257)) وفي إسناده سعيد 


ابن سالم» وفيه ضعفء والأثر بالطريقين حسن. 


باس بتایت لی لك برش yy‏ ة في الصَّلَاة وَقَدَ 
رُوِيَ عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: رُبَّمَا قَالَ ِي عْمَرٌ وَنَحْنْ مُحْرِمُونَ بالجحْفَة: تَعَالَ 


ع ر ٤‏ 
أبَاقِيك أَيْنَا أَطْوَلُ تَقَسَّا في المَاءِ. وَقَالَ: رْبَمَا قَامَسْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ بالجحْمَةٍ 


eR 


ا 


ا 
tb.‏ 
1 
02 


066 


وَنَحْنْ مُحْرمُون. E‏ و لَيْسَ بسِثْر مُعْتَادِِ َشْبَهَ صَبّ المَاءِ عَلَيْ أو 


وضع يديه عَلَيْه. وقد رَوَئ عَبُِذَالله ابْنْ حَنَيْنِ» ال رساي ا اس ا اس 


e‏ اه وهر بسا قصلت عله فال من هذا؟ فقلت؛ آنا 
ا نسحتي 


حُتيِْ أَرْسَلَنِي إِلَيّك عَبْدَاله ْنُ عَبّاسِ يَسْأَلّك : كيف کان رَسول الله کل 


2 e e 


E ومر شن فَوَضَعَ أبُو أَيُوب يَدَهُ عَلَى الوب فَطَأطَأَهُ حَتّى‎ E 
e قال لضان لكان لماه صبٌ.‎ ll 


ر e‏ - أ ك2 چ ع 3 ° كن 


E e I AE ب قال : ۾‎ 


ت 


ف مراف # 2 
على أن المخرم يَغتل مِنْ الجتابة.اه 


2 2 
0 ا ت على ا 


قال: وَأَجَمَعَ أهل العلم على 


قلت وأثر عمر مع ابن عباس في البقاء تحت الماء أثرٌ صحيح» أخرجه 
البيهقي »)٦۳ /٥(‏ من طريق الشافعي» وهو في المسند )٥۳١(‏ عن ابن عيينة» عن 
عبد الكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس به. وهذا إسنادٌ صحيح, رجاله 
ثقات. 


وأخرجه ابن أبي شيبة )17٠٠1(‏ عن ابن علية» عن عبد الكريم به. 


.)١171١5( ومسلم برقم‎ »)١1810( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كَتَابْ الحجّ 10 


مبطلات الحج: 

تقدم أنَّ الجماع من مبطلات الحج» ونقل في ذلك الإجماع» وقد تقدم. 

ومن مبطلات الحج: الرّدّة في أثنائه قبل أن يتمه؛ لأنه كافر» والكافر لا يقبل 
عله قال مال و وما م ن ل م 0 1 ر سكا بر 
ودرسول و € [التوبة:٤].‏ 

فالعبادات لا تصح من الكافر» وهو قول جميع أهل العلم؛ لِمّا تقدم في 
شروط الحج من أنهم اشترطوا الإسلام '") 

ومن مبطلات الحج: الجنون. والإغماء إذا فاته الوقوف بعرفة. 

قال ابن حزم لثه في المحل؟ (871): ومن أغمي عليه» أو جُنَّ فلم قق إلا 
بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر؛ فقد بطل حجّهء سواء وُقِفَ به بعرفة» أم لم 
يُوقف به.اه 

ثم استدل على ذلك بقوله مَند: «إنما الأعمال بالنيات». والمجنون» والمغمئ 
عليه ليس له نية» والله أعلم. 


(۱) وانظر: ”الإنصاف“ (۳/ 1١‏ 070). 


E‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١[‏ من حج ثم ارتد بعد حجه؛ فهل يبطل حجه» ويلزمه الحج مرة 
أخرى إذا أسلم؟ 


# في هذه المسألة قولان: 


الأول أن حجّه يبطلء وعليه حجة أخرئ. وهو قول أن حنيفة» ومالك» 


وداود. 


واستدلوا بقوله تعالى: #لَنََشْرَكتَ لَحبَطنَ حَحَكَ # [الزمر:10]. 
وقوله: رو الط اذ امتملرة € [الأنعام:88]. 
القاقي: ليس عليه حنجة أخرواء :وتجرقه الحجة الآولاء وهو قزل خد 
والشافعي» وابن حزم. 


وقالوا: يحبط عمله إذا مات علل الكفر؛ لقوله تعالل: #وم دوي ام سظه لا 


ومن یرل د مز 


عن 
4 
3 ر3 ا ا ع ا لسع رو 
ينه فيمت وهو افر فاؤلتيك حرطت أعملهء 4% [البقرة:۷٠۲].‏ 


فهذه الآية مقيدة لأدلتهم» وكذلك حديث: «أسلمت على ما أسلفت 


من خيرا» أخرجه البخاري »)٥۹۹۲(‏ ومسلم (۱۲۳)» من حديث حكيم بن 
2 


د 


(1) وانظر: ”المجموع" (7/ 9)» ”الإنصاف" (۳/ ۱١۳)ء‏ ”المحل“ (۹۱۷). 


ع صت و 


ات د الحليمة فوّلدت ان بت عمَيْس فقًال: «اغتسلي اناري بثوب» 
وَأَحْرِوِي 21 وَصَلَّى رَسُولُ الله يلل في المَشچد فم رَكِبَ القَصْرَاء > خم ادارب 


بو عَلّى البْدَاءِ أَمَلّ بِالتَّوْحِيدِ: «لبَيِكَ اللهمَ لبيك ا لا شرِيك لك لبيك إن 
الْكَبْدَ وَالنَمْمَة لك والعللكه لا شريك لك حَتی إذا ايتا البيّْت اسَلَمَ الرّكْنَ 
رمل تَكَانا وَصَنَئ ْم ثم آتی مقا إبرَاِيمَ قَصَلّىء ثم رجَعَ إلى الوُكْنِ فَاسَْلَمَهُ 
م تَرَج من اباب إلئ الصّفاء ملم نا من الصّمَا كَرَاً: #إإنَّ الصَمَوألْمروَة من سَعَايرٍ 


ع 


أ ادا با بدا الله بها قَرَقَى الصمَاء حى رَأى البْت» فاستقبل القبلة فوَحَّدَ الل 


4 


E‏ لا إل إلا الث حه لا ريك لك له لهُ المُلكء وَلَهُ الحَمْدء وَهْوَ َل 


0 


وه م - اله ال ا را مم وشو رم ر ر ر rG‏ 


كل شيءٍ قل قد لا إله ! لله وحده '" أنْجَرَ وَعْدَه وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخْرّاب 


هس 


I E aS‏ ا 
و ا بق د دم 7 ست ,0( 00 كرش م 
الْصَبَْتْ قَدَمَاهُ في بَطْنٍ الوّادِي سَع' لخن ی م ا 

المَرْوَة فَمَعَلَ عَلَى المَرْوَةٍ كما فَعَلَ عَلَْ الصَّمًا -وَذَكَرَ الحَدِيتُ- وَفِيهِ: فَلَمًا 
كأ يز E‏ لضذرا بها الطرن EG‏ 
والمخرت» والحشاءة والفجر 


00 ف المخطوطتين: (صعد) والمثبت هو الصواب كما في "صحيح مسلم" 
9 رف 0 ,الت مر اراب كنا قاح اة 


۱۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ازس اس 


فكت قليلا ع طن الس ا حت أنَّا عَرَقَةَ فَوَجَدَ القبّه قَدْ 
ضُرِبَتْ لَه بِتّورَةَ فل بهَاء حَتَى إذَا زَّاغَتِ الشسَّمْسُ أُمَرَ يِالقَضْوَا مَرُحِلَتْ لَه فا 
بَطْنَّ الوّاوِي» فَخَطَبٌ التّاسء ؛ ا قصََ اله ألم تسل 
العَضْرٌ وَلَمْ يُصَلَّ بِيْنَهُمَا شَيْمَاه ثم رَكِبَ حى أَنّى المَوْقِف فَجَعَلَ بَطْنّ نَاقَيه 
اقَْوَاءِ إل الصّكرَاته وَجعل َيل الما ين دواعي القن كلم َل 
ماح ري ا E‏ 
شَبَقَ لِلَقَصْوَاءِ الزّمَامَ > حَتَى إن رَأْسَهَا لَبْصِيبُ مَوْرِكَ رَخْلِهء وَيَقَولُ بيده اليْمْتى: 5 


رت 


اا الاش الک الشّكينة» وَكُلّمَا أكرا خلا ين الال ری ها قل ا 


3 


تَصْعَدَ حت أت االو قار ته ب المرب وَالعِشَاءَ بأَدَانِ وَاحِدٍ ا 


ولم سبح هما ياء ثم اطجَعَ حَئَ طلم الفَجْرُ وَصَلَّى الفَجْن جين ين له 
ل ل 
SS E TT‏ 
حت أتَى بَطْنَ مُحَسّرٍ حر قَليلء ثم سَلَكَ الطَرِيقَ الوْسْطَئ الَتِي كَخْرْ ج ع 
ا حت أنّئ الجرَة ابي ند الجر ق فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتِ» یک 
مع كل حَضَاةٍ ناء كَل حَصَاةٍ ثل حَصّى الحَذْفِء رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي» 
الْصَرْفَ إل المََْرٍ قَتحرَ م َكِب رَسُولٌ الل يك أا إلى الت فصلى 


بدك لصوت رَوَاُ مُسْلِمٌ مُطَوّلاب'" 


A e 0 


)١(‏ في (أ) و(ب): (فدعا وكبر وهلل) والمثبت هو الموافق لما في ”الصحيح". 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 


كَتَابُ الحج ۲۱۹ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
تنبية: ذكر الحافظ مله مله هذا الحديث وهو حديث جابر الطويل في صفة حج 
النبي 307 وقد اختصر بعض ألفاظه» وسنذكر إن شاء الله المسائل المتعلقة 
بالحديث كاملا؛ حتئ وإن كان من الألفاظ التي اختصرها الحافظ» وسنترك 
المسائل التي تقدمت. 
مسألة :]١1[‏ جواز الركوب والمشي 4# الحج؛ وبيان الأفضل. 
قولمٌ: حتئ إذا استوت به ناقته علل البيداء نظرت إل مد بصري بين يديه من 
راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك. 
قال النووي هللته: فيه جَوَاز الح رَاكِبًا وَمَاشِيَك وَهُوَ مُجْمَعِ عَلَيْه وَقَدْ 
تَظَامَرَتْ عليه دَلائل الْكِتَاب وَالسَّنَهَ وَإِجْمَاع الْأَكَّ قال الله تَعَالَا: «وَلَيّن فى 
الاس یا چ ياوا د رجالا وڪ ڪ لامر [الحج:۲۷]. 
وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاء فِي الْأَفضصّل مِنْهُمَاء فَقَالَ مَالِكء وَالشَافِِيُ» وَجُمْهُور 
اعون لَهُ عل وَظَائف مَتايكه؛ 


العْلَمَّاء: ال کرات أَفُضَل؛ إقَتَدَاء يال كه اه 5 أعو 


2 
هس e‏ هع 
0 

3 


له اكت EOE‏ أَفصَلءٍ ل لمشقته 
لط اة 


والصواب قول الجمهوم» والله أعلم."") 


لمشقته. وَهَذا فاسد؛ ن الْمَسَّقَة 


(۱) انظر: ”شرح مسلم؟ (۸/ »)۱۷٤-۱۷۳‏ ”المجموع؟ (۷/ .)٩۱‏ 


YY °‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9]: ١‏ تلبية ورسول الله يد وا زيادات الصحابة 2 التلبية. 


4 


2 ۰ ورك لَه 7 O r CS‏ 7 
قال جابر يَبنت في الحديث: أهَل بالتوحِيدٍ: ١لبَيِك‏ اللهمٌ لبيك لبيك لا شريك 


م 


للك لكلكء إن الحيد وَالنْمْمَة لك وَالمُلك: لا شَرِيكَ لك). 

وهذه التلبية رواها أيضًا ابن عمر كما في ”الصحيحين""''؛ وعائشة أيضًا كما 
في ”البخاري“ (١١١٠)ء‏ وَاقتَصَرَث علل قوله: «والنعمة لك)» ولم تذكر ما بعدها. 

وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يزيدون علئ التلبية الثابتة عن النبي 
تن فقد ثبت في #"صحيح مسلم" )١181(‏ عن عمرء وابن عمر يدا أنهما كانا 
يزيدان: لبيك اللهم لبيك وسعديك» والخير في يديك» والرغباء إليك والعمل. 

وثبت عند ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۸۳)» عن عمر بب أنه كان يقول: لبيك ذا 
النعماء والفضل لبيكء لبيك مرهوبًا ومرغوبًا إليك لبيك. 

وثبت في ”سنن آبي داود“ (۱۸۱۳) من حدیث جابر قال: والناس يزيدون «ذا 
المعارج)» ونحوها من الكلام» والنبي 2 يسمع» فلا يقول لهم شينًا. وثبت عن 
أثين غتد اليؤآن كبا فى #ككنك الأسعار» 51 U OA‏ 


5 
3 


ةا ورقا». 


لعو 


مسألة [۳]: حكم الزيادة 2 التلبية. 
قولة: وهل الناس ذا الذي يهلونء فلم يرد عليهم رسول الله لله ود شيا 
ولزم رسول الله 3:17 تلبيته. 


.)١١85( ومسلم رقم‎ ».)١554( انظر: ”البخاري" رقم‎ )١( 


يج 
يج 


كَتَابُ الحج ١‏ 
قال الحافظ اين حجر كاله في ”الفتح“ :)٠5١:9(‏ وَهَذَا 1 1 : 
الاقتصًار عَلَى التَلْبيَّة المَرْفْوعَة أَفْصَل؛ لِمُدَاوَمَتهِ هُوَ كل عَلَيْهَاه واه آ 
بالزْيَادة؛ِ لِكَوْنِهِ لَمْ يرما عَلَيْهمْ وَََرَهُمْ عَلَيْهَاه وَهْوَ قَؤْل الجمْهُور وَبِهِ صَرَّحَ 
ل : وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيَ .اه 


أن 


ا 
: والصواب قول اجكمهوس» فقو أن الاقتصار علل تلبية النبي 5 
وان الزيادة مشروعة» لا تکره. 0 


8 


يد أفضل» 


مسألة [14: حكم رفع اليدين بالدعاء عند رؤية البيت. 
قولة: حتئ إذا أتينا البيت استلم الركن. 
# ظاهره أنَّ النبي ١‏ لم يرفع يديه عند رؤية البيت» ولم يَدْعُ وعلى هذا فلا 
يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت ولا الدعاء» وهو قول مالك. 
© وذهب الجمهور إلمْ استحباب الرفع والدعاء عند رؤية البيت» وهو قول 
الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
وقد أخرج البيهقي (5/ 7/) حديثًا مرفوعًا من حديث ابن عباس بِيِلماء وفيه: 


«ترفع الأيدي ني الصلاة» وإذا رأئ البيت»... الحديثء وأشار إل أنه عن ابن عمر 


(۱) وانظر: ”شرح مسلم؟ (۸/ »)۱۷٤‏ ”المغني" (0/ .)1١7‏ 


۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
نشا أيصاء وني كلا الإسنادين ضعف؛ فيهما محمد بن عبدال رحمن بن أبى ليل» 
وقد اضطرب فيه فرواهما مرفوعين وموقوفين. 

ع س ال 0 f‏ عاك 

قلت: والموقوف عن ابن عباس بها له إسناد آخر عند ابن أبي شيبة 
.)265٠ /:(‏ وفيه: عطاء بن السائب» وهو مختلط؛ فالآثر لا يثبت مرفوعاء ولا 
موقوقاء والله أعلم. 

والصواب هو قول مالك» وإليه مال الشيخ ابن عثيمين هلتك ١7‏ 
مسألة [ه]: طواف القدوم. 

هذا الطواف في حق المعتمر ركن من أركان العمرة بلا حلاف " 

قال النووي لله في ”المجموع؟ (8/؟1): اعلم أنَّ طواف القدوم إنما 
يتصور في حق مفرد الحج» وفي حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة» 
ودخلاها قبل الوقوف بعرفات» فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم؛ إذ 
لا قدوم له وأما المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف القدوم» بل إذا طاف 
للعمرة أجزأه عنهماء ويتضمن القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض» 
وتحية المسجد. انتهئ المراد. 
مسألة [5]: حكم طواف القدوم. 


قال النووي لته في ”شرح المهذب“ (۱۹/۸): قد ذكرنا أنه سنة عندناء لو 


(۱) وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۲۱۱)» ”المجموع* (۸/ ٩)ء‏ «نصب الراية“ (۱/ ۳۹۲-۳۹۰). 
0 اظ ال 7 


كَتَابُ الحج ۲۳ 
تركه لم يأثم» ولم يلزمه دم وبه قال أبو حنيفة» وابن المنذر» وقال أبو ثور: عليه دمٌ. 
وعن مالك رواية كمذهبناء ورواية: آنه إن كان مضايقًا للوقوف؛ فلا دم في تركه. 


وإلا فعليه دم.اه 


قلت: والقول بأنه سنة هو مذهب الحنابلة» والجمهورء وهو الصواب» ويدل 
عليه حديث عروة بن مضرس وَل أن النبي بيا قال: «من شهد معنا صلاتنا 
هذه -يعني بالمزدلفة- وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاء أو نهارّا؛ فقد تمّ حجه 
وقضوا تفثه» 7" 
مسألة [ل]: ابتداء الطواف. 

ذكر أهل العلم أنه يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود» ولا بجزئ أن 
يبتدئ من مكان آخر؛ فإن فعلء لا يُعتد بشوطه ذلك» ويعتد بشوطه الذي يبدأ به 
من الحجر الأسودء وذلك لأنَّ النبي بيد كان يبدأ طوافه من الحجره ول يَرِدْ عنه 
أنه بدأ من مكان سواه» وقال الشافعي في ”الأم“: لا اختلاف في ذلك. وقال ابن 
عبد الب لا حلاف ف 


مسألة [۸]: المحاذاة للحجر الأسود عند الابتداء. 


ذكر أهل العلم أنه يجب أن يبتدئ الطواف مُحاذيًا للحجر الأسود. واختلفوا 


هل يجزته الطواف إذا حاذاه ببعض بدنه؟ 


.)875( وانظر: "شرح مسلم" (8/ 175 )» ”الإنصاف" (5/ 6)» ”المحلل*‎ )١( 
.)175/117( (؟) وانظر: ”المجموع" (8/ 77)» ”الإنصاف" (5/ 8)» ”الأم" (؟/ 274). ”الاستذكار"‎ 


٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
© فذهب أكثر الشافعية» والحنابلة إل عدم الإجزاء» وذهب جاع من 
الشافعية» والحنابلة إل أنه يجزئه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اه 
وهذا أقرب» والله أعل .° 

مسألة [19]: استلام الحجر الأسود. 

نقل النووي هلله في ”شرح مسلم" )١5/9(‏ إجماع الأمة على استحباب 
استلامه. 

قلت: والأدلة متكاثرة عن النبي يبد في استلام الحجر الأسود. منها: حديث 
جابر الذي في الباب» وجاء أيضًا عن ابن عمرء وابن عباس بن كما ني 

اا ا e‏ غ ھی 0 

مسألة :]٠١[‏ هل يستقبل الحجر عند استلامه؟ 

ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أنَّ السئة استقباله عند استلامه» وجزم الشافعية: 
والحنابلة باستحبابه» وذكر في ”الإنصاف" عن بعض الحنابلة القول بأنه لا 

يستحبء قال: وقيل: يجب. 

قلت: الصواب هو الاس:حباب» وهو ظاهر الأدلة التي فيها الاستلام» والتقبيل؛ 
فان ذلك لا يتيسر إلا باستقباله» ويدل عليه أيضًا حديث جابر بُ في «صحيح 
مسلم“ :)٠١١( )۱۲١۸(‏ أن النبي بُ «استلم الحجر» ثم مشئ علل يمينه» فرمل 

.)٠٠١ /٥( وانظر: ”الإنصاف" (5/ 5)» ”المجموع" (۸/ ۲)ء ”المغني“‎ )١( 


) انظر: ”البخاري“ (۱۹۰۹)» ومسلم (۱۲۹۷) (۱۲۹۹)»ء وحدیث ابن عباس بها انفرد به مسلم. 
(۳) وانظر : ”الاستذکار“ (۱۲/ .)۱٤۷‏ 


كَتَابْ الحج Yo‏ 
ثلانّك ومشئ أربعًاا» فقوله: «ثم مشئ عن يمينه) يدل عل أنه كان مستقبلا له 
والله أعلم.'") 
مسألة :]١١1‏ تقبيل الحجر الأسود. 
في ”الصحيحين"”'' عن عمر بن الخطاب يبلك أنه كان يقبل الحجر» ويقول: 
إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يد يقبلك ما 
قبلتك. وفي «البخاري"؟ .)١7171(‏ عن ابن عمر مش قال: رأيت رسول الله ا 
يستلمه ويقبله. 
وقد استحب أهل العلم تقبيل الحجر الأسود -لمن تيسر له- مع استلامه 
والله أعلم.'" 
مسألة [؟١]:‏ هل له أن يقبل يده بعد استلامه بها؟ 
أخرج مسلم )۱۲٦۸(‏ من حديث ابن عمر ناء أنه استلم الحجرء ثم قبّل 
يده» وقال: ما ترکته منذ رأیت رسول الله بد یفعله. 
© وقد ذهب إل استحباب ذلك أكثر أهل العلم» وهو قول عروة» وسعيد بن 
جبير» وأيوب» والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وصحّ عن ابن عمر» 
وأبي هريرة» وابن عباس ل أنهم فعلوا ذلك» وهدا التول هو الصواب؛ 


لحديث ابن عمر ضيلهًا. 


.)1/5( وانظر: ”المجموع" (8/ 077 ”الإنصاف"‎ )١( 
.)17170( ومسلم برقم‎ )»)١05( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)١6ا//1١7( وانظر: ”الاستذكار»‎ ) 


۲٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وخالف مالك فلم بر تقبيل اليد وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر ميش 
والله أعلم.'') 

مسألة [115]: إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده؛ فهل له أن يستلمه 

بعصاء وهل يقبل العصا؟ 
# ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصاء ثم يقبل 
موضع الاستلام؛ لحديث ابن عباس ببق في ”الصحيحين“ أن النبي يلد 
طاف عل بعير يستلم الركن بِمِحْجّن. وأخرجه مسلم' " أيضًا من حديث جابر 
ان عبد ا رای الل وق رق بالطل زا «ويقبل المحجن). 
# وذهب بعض الحنابلة إل أنه لا يقبل العصاء وهو مقتضئ قول مالك 
المتقدم في المسألة السابقة. 


والصواب قول الخمهوم» والله أعلم.'*) 


مسألة :]١41‏ إذا ذُهِبَ بالحجرء والعياذ بالله؟ 
قال ابن قدامت عله في ”المغنى“ :)۲٠١ /٥(‏ فإذا كان ذلك -والعياذ بالله- 


فإنه يقف مقابلًا لمكانه. ويستلم الرّكنَ.اه 


)١(‏ وانظر: ”الإنصاف" (7/5)» ”المجموع" (8/ 77), ”المغني“ /٥(‏ 425717 ”ابن أبي شيبة" 
.)5١ 5 /:(‏ 

() انظر: ”البخاري" رقم »)١1701/(‏ ومسلم رقم .)١71/57(‏ 

(۳) انظر: ”مسلم“ (۱۲۷۳) (۱۲۷۵). 

.(۸ /٩( ”المجموع" (// ۳ ”المغني»‎ ٩ ٠۷( ”الفتح“‎ »)٦ /٤( وانظر: ”الإنصاف“‎ )( 


كَتَابُ الحج Y۷‏ 

وقال النووي کش ف ”المجموع" :)۳٣/۸(‏ قال الدارمي: لو محي 
الحجر الأسود -والعياذ بالله- من موضعه؛ استلم الركن الذي كان فيه» وقبّله 
وسجد عليه.اه 

قلت: يستلمه فقط كما قال ابن قدامة» والله أعلم. 
مسألة :]١6[‏ ماذا يقول عند استلام الحجر وابتداء الطواف؟ 

أخرج البخاري )١1717(‏ عن ابن عباس يلها قال: طاف النبي ميد بالبيت 
عل بعير» كلما أتئا الركن أشار إليه بشيء كان عنده؛ وكبّر. وبوّب عليه البخاري 
في «”صحيحه“ [باب التكبير عند الركن]. وقال الحافظ: فيه استحباب التكبير عند 
الركن الأسود في كل طوفة. 

وصح عن ابن عمر لثما كما في «مصنف عبد الرزاق“ »)۸۸۹٤(‏ و”سئن 
البيهقي“ (/ ۷۹) آنه كان يقول عند أن يستلم الحجر: بسم الله» والله أكبر. 

وقد استحب جاعة من أهل العلم أن يقول ذلك» وزاد بعضهم: بسم الله 
0 اللهم إيمانًا بك» وتصديقًا بكتابك» ووفاء بعهدك, واتباعًا لسنة نبيك 


ڪاله 


ل :. وليس علل هذه الزيادة دليل يث يثبت» كما بين ذلك الحافظ في ”التلخيص؟. 


الع واف اث ونس على الور کا عر تریب البخاري؛ لاله هو 


الغابت عن النبي 4# 017 


.)۷۹ /٥( وانظر: ”المجموع؟ (8/ 75)» ”الإنصاف" (4/ 07 ”المغني" (5/ 10 7)» ”البيهقي"‎ )١( 


Y۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر. 

ثبت عن ابن عمر في ”الصحيحين؟ أن النبي ا كان يستلم الركنين 
اليمانيين» وأخرجه مسلم عن ابن عباس شا ونقل النووي إجماع الآأمة عل 
استحباب استلامه» وقال ابن عبدالبر: لا حلاف في ذلك 


مسألة ۱۷1]: تقبيل الركن اليماني» أو التقبيل مكان الاستلام من اليد 


# ذهب الشافعية إل استحباب تقبيل الركن اليماني» وهو قول بعض الحنابلة» 
والأصح في مذهب الحنابلة» وعليه الأكثرون: عدم تقبيل الركن اليماني» أو 
اليد والعصاء ده و الصحبح؛ لعدم وجود دليل علل التقبيل للركن اليماني مطلقاء 
والله أعلم.'") 
مسألة [18]: استلام الركنين الشاميين. 

© ذهب أكثر العلماء إلى عدم استلام هذين الركنين» وهو قول جماعة من 
الصحابةء منهم: ابن عمرء وابن عباس ,َل لأن النبي ب لم يستلمهما. 

# وذهب بعض الصحابة والتابعين إلمْ استلامهماء وهو قول معاوية» وابن 


الزبير كما في ”البخاري" (1704): وصح عن عروة بن الزبير» وأبي الشَّعْتَاء 


الله 


(۱) انظر: ”الاستذکار“ (۱۲/ »)۱٤۷‏ ”شرح مسلم" .)١5/9(‏ 
)١(‏ وانظر: ”المجموع“ (۸/ »)۳٤‏ ”شرح مسلم" »)١5/4(‏ ”الاستذكار“ »)۱٤١ /١١(‏ ”الإنصاف" 
۸/0/) ”المغني" (0/ 3577)» ”الفتح" ))١51١(‏ ”مصنف ابن أبي شيبة" .)٤١ ٤ /٤(‏ 


كَتَابُ الحج ۲۲۹ 
البيبت مهجورًا. 

قلت: والصواب ما ذهب إلى سيوس وخير الهدي هدي النبي ى وقد 
أجاب الشافعي لله علل قول من قال: (ليس شيء من البيت مهجورًا) بأَنّا ‏ ندع 
استلامهما هجرًا للبیت» وکیف يهجره وهو یطوف به ۰ 
ورگا ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما؛ لكان ترك استلام ما بين الركنين 
هجرًا لهاء ولا قائل به.'") 
مسألة [19]: هل يَسِتَيِم الركنين 4 كل شوط؟ 

استحبٌّ كثير من الفقهاء استلام الركنين في كل طوفة من السبع؛ لِمّا روئ 
أبو داود (141/57) من حديث ابن عمر بإسناد حسنء قال: كان رسول الله يبد لا 
يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة»وكان ابن عمر يفعله. 

قت ويشير إلا ذلك أا فل ابن عاس وا كلما آ الركن أشار إلية 
بشيء» كان عنده» وكبّر. أخرجه البخاري »)۱١١۳(‏ وجاء عن بعض أهل العلم 
آنه يستلم ني كل وتر من الطواف» وهو قول مجاهد» وطاوسء واستحبّه بعض 


الفقهاء. 
والصواب التول الأول» وعليه الأكثر 7 


»)۲۲۷ /٥( ”المغني“‎ »)۳٤ /۸( ”المجموع؟‎ »)١5 /9( ”شرح مسلم"‎ »)١51١( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 
”ابن أبى شيبة" (5/ /ا55).‎ 

)١(‏ وانظر: ”المغني؟ /٥(‏ ۲۲۷)» ”المجموع" (8/ 075)» ”الاستذكار" /1١7(‏ 1917)» ”الإنصاف" 
(4/5). 


۳۰ فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۲١[‏ الطواف هل يجزئ من دون الحجر؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إل أنَّ الطّواف لا يُجزئ؛ إلا أن يكون من وراء 
الحِجْرء وإذا طاف من دون الجر فطوافه غير صحيح» ولا يعتد به» وهو قول 
أحمد» ومالك والشافعي» وأبي ثور» وابن المنذر» وقال به عطاء. وقال 
أصحاب الرأي: إن كان بمكة؛ قضئ ما بقي» وإن رجع؛ فعليه دمٌ. ونحوه 
عن الحسن. 

ا ی ی ا و اک و ا کت کی يداد لان 
المال قصر عن بنائه كاملا وكان النبي ب يطوف من وراء الحِجْرء والله 
عزوجل أمر بالطواف بالبيت كاملا في قوله: #وَلْبَِطْوَفأ يليت الْعَيِيقٍ * 
ل 017 


مسأالة :]۲١[‏ كيفية الطواف. 


فق 22-2 


أخرج مسلم في "صحيحه" (171) »219١(‏ عن جابر بن عبد الله بر أن 
النبي ب قدم مكة» فاستلم الحجر ثم مشئ عن يمينه» فرمل ثلانّاء ومشئ أربعًا. 

قال الترمذي مَللَكه عقب حديث (807): والعمل على هذا عند أهل العلم.اه 

قلت: وذهب أكثرهم إل أنه لا يجزئه أن ينكس الطواف» فيمشي أمامه. 
ويجعل البيت عن يمينه» ويمشي جهة اليسار. 


© وهو مذهب مالك» والشافعي» وأمد. والحميدي» وأبي ثور وغيرهم؛ أن 


(۱) وانظر: ”المغنی“ /٥(‏ ۲۳۰). 


هذا هو فعل النبي ى وهو بيان للأدلة التي فيها الأمر بالطواف» ولقوله : 


© وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان بمكة؛ يعيد؛ فإن رجع إل بلده جَبره بدم. 


والصواب قول اجمهومء أنه لا يجزئه. وإن عاد إِلىْ بلده رجع إلى مكة وأعاد 
الطواف» والله أعلم.'') 
مسأالة [۲۲]: إذا مشى ب2 طوافه القهقرى» وجعل البيت عن يمينه؟ 

الأصح عند الشافعية» وهو مذهب المالكية» والحنابلة: أنه لا يجزئه؛ إلا أن 
يجعل البيت عن يساره ويمشي أمامه وبهذا أفتئ الإمام ابن عثيمين وه كما في 
”مجموع فتاواه“ (۲۲/ ۳۲۷)» وهو الصحيح؛ لقوله &: ١من‏ عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد).'") 
مسألة [158: الدِّنُو من البيت 4# الطواف. 

استحبٌ أهل العلم الدنو من البيت عند الطَّواف؛ لأنَّ ذلك فعل النبي يقد 
ولآ البيت هو المقصود. 

قالوا: فإن كان قرب البيت زحام» فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدّاء وتمكن من 
الرّمَل وقف؛ ليجمع بين الرَّمَل والدنو من البيت» وإن ل يظن ذلك وظن أنه إذا 
)١(‏ وانظر: ”المغني“ »)۲۳۱/١(‏ ”المجموع“ (۳۲/۸)ء ”الإنصاف“ »)٠١/٤(‏ ”الاستذكار“ 

.))9/۱۲( 


(۲) وانظر: ”المجموع" ١م ١‏ «أسنى المطالب“ »)٤۷۸/١(‏ ”مطالب أولي النھی“ (۳۹۹/۲)»ء 
”حاشية العدوي" /١(‏ ۰ ) ”شرح مختصر خليل" (۲/ ٤‏ ۳۱). 


۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
كان في حاشية تمكن من الرمل؛ فعل» وكان أولل من الدنو. 

واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- عل أَنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو 
بدون رمل» وهو الصحبح؛ لأنَّ المحافظة عل ذات العبادة أو من المحافظة عل 
مكان العبادة كما يقول الفقهاء 7" 
مسألة [114]: التباعد عن البيت 2 الطواف. 


قال النووي هله کله فی في ”المجموع" (4/۸): وأ جمع المسلمون عل أنه يجوز 


: 3 0 2 )۲( 
التباعد مادام في المسجدء وأجعوا علل أنه لو طاف خارج المسجد ل يصح. اه" 


مسألة :]۲٠[‏ ما الحكم لو وسع المسجد الحرام. 
قال النووي كلثته (8/ 79): واتفق أصحابنا علا أنه لو وسع المسجد اتسع 
المطاف» وصح الطواف في جميعه.اه 
ذلت: والعمل على هذا عند أهل العلمء فما زال المسجد يُوسّع بعد عهد النبي 
5 ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم. 
مسألة :]۲١[‏ الطواف 2 سطح المسجد حول الكعبة. 
© أكثر أهل العلم على الجواز. 
© ومنع بعض الشافعية» وليس لهم دليل على المنع فكما أنه تجوز الصلاة في 
مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف." 
(۱) وانظر : ”المجموع“ (۸/ ۳۹-۳۸)» ”المغني" (0/ »)77١‏ ”الإنصاف" /٤(‏ ۹-۸). 


(۲) وانظر: ”الإنصاف" (5/ .)١١6‏ 
(۳) وانظر : ”المجموع“ (۸/ ۳۹)ء ”الإنصاف“ .)٠١ /٤(‏ 


كَتَابُ الحج د 
مسألة ۲۷1]: ماذا يقول أثناء الطواف؟ 
يشرع للطائف أثناء الطواف» ويستحب له ذكر الله والدعاء» وكذا قراءة 
القرآن» وصمّ عن ابن عباس مشا أنه قال: الطواف بالبيت صلاة؛ فأقلوا الكلام 
فيه. أخرجه ابن أبي شيبة )۱۲۹٦۳(‏ بإسناد صحيح. 
قال الترمذي كله عقب الحديث (450): والعمل علئ هذا عند أكثر أهل 
العلم» يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة. أو بذكر الله تعالى» أو 
من العلم.اه 
قلت: وقد كره بعض أهل العلم قراءة القرآن» وهو قول عروة» والحسن. 
ومالك» وأحمد في رواية. 
# وذهب آخرون -وهم الأكثر- إل مشروعية قراءة القرآن» وهو مذهب 
عطاء» ومجاهدء والثوريء وابن المبارك» والشافعي» وأحمد. وأبي ثور» 
وأصحاب الرأي» هدا التول ا لعدم وجود دليل على الكراهة» والقرآن 
من أفضل الذكرء والله أعلم.'') 
ٹبیا جاء في تحديك أن التي قرا بين الركين 'البمانيين کر ۶اا ن 
a E A‏ 9]ة ا اة 


من أهل العلم أن يقرأ الطائف ذلك بين الركنين اليمانيين. 


.)5: /0( وانظر: ”المغني" (0/ 5777)» ”المجموع"‎ )١( 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

والحديث المتقدم رواه ابو داود (۱۸۹۲)» والبيهقي )۸٤ /٥(‏ وغيرهما» من 
طريق: يحي بن عبيد المكي» عن أبيه» عن عبد الله بن السائب مرفوعاء وهو 
ضعيفٌ؛ لأنَّ عُبِيدًا المكي مجهولء فقد تفرد بالرواية عنه ولده» ولم يوثقه معتبر 
وعل هذا فلا تحب تخصيص هذا الذك 1 
مسألة [18]: حكم الرَمّل 2 الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم. 

قولم: «فرمل ثلانًا) . 

الرّمّل: هو الشّرعة في المشي مع مقاربة الخْطاء والأحاديث متكائرة عن النبي 
يذ أنه رمل في الثلاثة الأشواط» منها: حديث جابر الذي في الباب. 

وقال الترمذي مَلَهُ عقب هذا الحديث (851): والعمل على هذا عند أهل 
العلم.اه 

وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)۲١۷ /٥(‏ وهو سنة في الأشواط الثلاثة 
من طواف القدوم لا نعلم فيه بين هل العلم خلافاء وقد ثبت عن النبي مَل أنه 
رمل ثلاثاء ومشئ أربعًاء رواه جابر» وابن عباس» وابن عمرء وأحاديثهم متفق 
اها اھ 


فت حديف جار القرد به مسال" 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ ۳۸)» ”المغني“ /٥(‏ ۲۲۸)ء ”الإنصاف“ »)٠١ /٤(‏ ”البيهقي“ .)۸٤ /١(‏ 
(۲) حدیث جابر بيه أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸)» وحديث ابن عباس يتا أخرجه البخاري 
(۱۹۰۲)» ومسلم (۱۲۹۲)» وحدیث ابن عمر أخرجه البخاري »)۱٦۰٤(‏ ومسلم (۱۲۹۲). 

(۳) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ .)٤١‏ 


كباب الحج ro‏ 
مسألة ۲۹1]: هل يرمل الطواف كاملاء آم أنٌ له أن يمشي بين الركنين؟ 
eS‏ لأنَّ في حديث 
ابن عباس يِتلا في ”الصحيحين"'' أن النبي ميد أمرهم أن يرملوا في الثلاثة 
الأكنو اطوويمشوا: بين الركنين. وهو قول طاوس» وعطاء» والحسن» وسعيد بن 
جبير» والقاسمء وسالم. 
© وذهب أكثر أهل العلم إِلمْ أنه يرمل الثلاثة الأشواط كاملة» وهو مذهب 
مالك» والشافعي» وأحمد. والثوري» وأصحاب الرأي؛ لحديث جابر في 
"صحيح مسلم" أن النبي ي رورمل مخ لااد ا 
إليه. وعنده »)١777(‏ عن ابن عمر قال: رمل رسول الله ويد من الحَجّر إل 
الحَجّر ثلاناء ومشئ أربعًا. وصحّ من فعل ابن عمرء وابن مسعود. 
وهدا التول هو الصواب؛ لذن هذا هو آخر الأمرين» وهو ف حجة الوداع» 
وحديثهم كان في عمرة القضاء.'") 
مسألة [10: من ترك الرمل عمد ؟ 
© قال ابن قدامت جلثت في ”المغني" (0/ 777): ولو تركه عمدًا؛ لم يلزمه شيء. 
وهذا قول عامة الفقهاء» إلا ما حكي عن الحسن» والثوري» وعبد الملك بن 
الماجترن ا غلة ا لأ لق اهن المراة. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۱٦۰۲(‏ ومسلم برقم .)۱۲۹١(‏ 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (۸/ )٤١‏ ”المغني“ )۲۱۸/٥(‏ ”الاستذكار“ )٠۳۳/١۲(‏ ”ابن أبي شيبة“ 
(557/5). 


۲۳٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قلت: والتول أن لا بلزمس شی» هو المحیح؛ لأنه سنة؛ فن طواف القدوم لا 
يجب بتركه شي فترك صفة فيه آوللٰ أن لا يجب بها؛ لأنّ ذلك لا يزيد عل تركه؛ 
قاله ابن قدامة لفل ٠‏ 
مسألة :1"9١[1‏ من فاته الرمل 4 الثلاثة الأولى» فهل يرمل فيما بعدها؟ 
ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنَّ من فاته الرمل في الثلاثة الأولى ل يقضه في 
الأربعة الباقية؛ لأنها هيئة فات موضعها؛ فسقطتء ولأنَّ المشي هيئة في الأربعة 
كما أن الرمل هيئة في الثلاثة» فإذا رمل في الأربعة الأخيرة؛ كان تاركًا للهيئة في 
a‏ 
مسألة [۳۲]: إذا لم يرمل 2 طواف القدوم؛ فهل يرمل 2 طواف الإفاضة؟ 
© أكثر الحنابلة علا أنه لا يرمل في طواف الإفاضة. 
© وقال الشافعية: يرمل إذا كان لم يسع بين الصفا والمروة» فيرمل في طواف 
الإفاضة» ثم يسعئ بين الصفا والمروة. 
والصواب -والله أعلم- قول اللنابلت؛ لأنّ الرمل ثبت في طواف القدوم فلا 
يغير إلى طواف آخرء والله أعلم.'" 
مسألة [0**]: هل على النساء رمل؟ 


قال ابن قدامت هلله في «المغنى" (5/ 357): قَالَ ابن الْمُنْذِر: 


8 ی چ 


يه 


اما 


مو 
اهل 
(۱) وانظر: ”الاستذکار“ (۱۲/ ۱۳۹-۱۳۸). 


X3 /۸( ”المجموع؟‎ »)۲۲٠-١ /0( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)2- 7 //( ”المجموع"‎ ١ /5( وانظر: ”المغني"‎ )۳( 


كَتَابُ الحج ۳۷ 
الْعِلّم عَلَئ آنه لا رَمَلَ عَلَى النْسَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِء وَلَا بَيْنَ الضَّفَا وَالْمَرْوَق وَلَيْسَ 
عَلَيْهِنَّ اضْطِباغٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَ الَْصْلّ فِيهمًا إِظْهَارُ الْجلَلء وَلَا يُقَصَّدُ ذَلِكَ في حَقّ 
النَمَاِِ وَلِأنَّ النَسَاءَ يُقْصَدُ فِيهنَ السّيْر وَفِي الرَّمَل وَالِاصْطِبَاعَ عرص 
للتَّكَشّفٍ.اه 

ونقل الإجماع أيضًا ابن عبد البر كما في «الاستذكار" (۱۳۹/۱۲)» وأخرج 
البيهقي (0/ 85) عن ابن عمر قال: ليس عل النساء سعي بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة. وإسناده صحيح؛ لولا أن فيه عتعثة ابن جريج. 
مسألة [1"4]: الاضطباع. 

معنى الاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنئ» ويرد طرفيه على 
كتفه اليسرئ» ويبقي كتفه اليمنئ مكشوفة. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ و الِاضْطِبَاعٌ في طَرَّافٍ 
القَدُوم؛ لِمَا رَوَئ أَبُو دَاوُدء وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ يَعْلَىْ ِن مك التي ل طَافَ 
مُضْطبعًا. ' وَرَوََا أَيْضًا كَنْ انق عباس اَن التي کل وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ 
الود اند ارا والبدك: ورا أَرْدَيْتَهُمْ تحت آَبَاطِهِمْ ا َم قَذَهُوهَا عار 
عَوَاتِقِهمْ الُْسرَئ.' " وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيٌ» وَكَثيرٌ مِنْ أَهْل الْعلّم. 


وَقَالَ مَالِكُ: لَيْسَ الاضْطبَاعٌ بِسُنَِ. وَقَالَ: لَمْ أسْمَعْ أَحَدَا مِنْ َمل العم بمرت 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۸۸۳)» وابن ماجه (54 740)) وغيرهما بإسناد صحيح. 


(؟) أخرجه أبو داود )١1885(‏ بإسناد حسنء ولم يخرجه ابن ماجه. 


۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


قلت: حديث يع صحيح» وحديث ابن عباس حسن» وكلاهما في ”الصحيح 
المسند؟ لشيخنا مَللَته برقم (5 )١١١‏ (25817)؛ ذالصواب أذ ذلك ميقي ومالك 
لم تبلغه الأحاديث. والله أعلم. 

تنبيث: ذهب الشافعي إلى أنه يضطبع أيضًا بين الصفا والمروة» وخالفه أحمد. 
فقال: لا يضطبع. وهو الصحيم؛ لأنَّ الأدلة جاءت بالطواف بالبيت» والقياس لا 
يصح إلا فيما عقل معناه» وهذا تعبد محض.' 
مسألة [1"5: عدد أشواط الطواف بالبيت» وحكم من ترك شوطا منها. 

قولة في الحديث: «فرمل N‏ 

فيه أن عدد الأشواط سبعة» وهذا مُجممٌ عليه؛ فيجب أن يطوف بالبيت سبعة 
أشواط عند جميع أهل العلم. 
© وذهب أكثرهم إلى أنه إن ترك شوطاء أو بعض شوط؛ فإِنَّ طوافه لا يجزئه» 
وهو مذهب مالكء والشافعي, وأحمد. وإسحاقء. وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: 
إن كان بمكة؛ لزمه الإتمام في الإفاضة» وإن كان قد انصرف من مكة؛ فعليه 


الرجوع إن كان قد طاف ثلاثة» وإن كان قد طاف أربعة؛ فعليه دمٌ» ويجزته. 


قلت والصواب قول اجتمهوس» والله أعلم.'") 


.)۲۱۷ /٥( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١55 /١5( ”الاستذكار"‎ »)75١7 /1( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابُ الحج ۳۹ 
مسألة [5]: النية للطواف. 
قال النووي مَلثكه في "شرح المهذب" (18/8): قد ذكرنا أنَّ الأصح عندنا أنها 
لا تشترطء وبه قال الثوري» وأبو حنيفة. وقال أحمد. وإسحاقء وأبو ثور» وابن 
القاسم المالكي» وابن المنذر: لا يصح إلا بالنية.اه 
فلت: قال رسول الله 25: «إنما الأعمال بالنيات»؛ فلا يصح الطواف إلا بنية» 
والنية قد يكون الطائف ذاكرًا لها عند الطواف. وقد يكون مستصحبًا لها لم يقطعها 
بأن يكون قد عزم على العمرة بما فيها من طواف وغيره» وكذلك الحج» كلاهما 
جائز» والذين قالوا: (لا تشترط) كالشافعية» صرَّحوا بأنه إذا قطع النية وقصد 
طلب غريم مثلا؛ فإنَّ الطواف لا يجزئه؛ والله أعلم. 
مسألة [1: الذي يشكت 4 عدد أطوافه كيف يصنع ؟ 
قال ابن المنذر مَلتك: أجمع أهل العلم عل أنَّ من شك في عدد أطوافه بنئ عل 
اليقين.اه 
قلت: فعلى هذا إن شك هل هي أربعة» أو ثلاثة؛ جعلها ثلاثة. 
مسآلة ۳۸1]: إذا اختلف طائفان ے2 عدد الطواف؟ 
© قال النووي كله في ”المجموع؟ (۸/ ۲۲): قال ابن المنذر: ولو اختلف 
الطائفان ني عدد الطواف» قال عطاء بن أبي رباح» والفضيل بن عياض: يأخذ 


بقول صاحبه الذي لا يشك. 


.)۲۲ /۸( ”المجموع“‎ »)۲۲ ٤ /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


6 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقال مالك: أرجو أن يكون فيه سعة. 
# ومذهب الشافعي: آنه لا يجزئه إلا علم نفسه» ولا يقبل قول غيره. قال ابن 
المنذر: وبه أقول» والله أعلم.اه 
قلف: إن كان أخدهنا شاكا وصاسيه نجاوماه زهو عدل» وجي غليه فول 
خيرم وغه جيل فول طا واش نو إن كان طبر شاك فاع شرل سه 
وعليه يحمل قول الشافعى» وابن المنذر» وهذا مذهب الحنابلة كما في ”المغنى" 
(ه/ 760-7١:‏ 7). 
مسألة [۳۹]: هل يجزئ أن يطوف راكيا ؟ 
أما إذا كان معذورًا عن المشي؛ فيجزئه بلا خلاف كما قال ابن قدامة. 
© وأما إذا لم يكن معذورًا؛ ففيه مذاهب: 
الأول: يصح طوافه ولا دم عليه» ولکنه خالف الأفضل راو وهو 
مذهب الشافعي» وأجمد. وداود» وابن المنذر. 
ثانيها: يصح طوافه» وعليه دم» وهو قول مالك» وأبي حنيفة. 
ثالثها: لا يصح طوافه» وهو رواية عن أحمد. 
ا کش ۱ ۳ 00 
قلت: طاف النبي َويد راكبًا علل بعير كما في ”الصحيحين“ ' عن ابن عباس 


ناء وکما في ”مسلم“ (۱۲۷۳) »)۱۲۷٤(‏ عن جابر» وعائشة مء والسبب في 


.)١515( انظر: ”البخاري" برقم (۱۹۰۷)» ومسلم برقم‎ )١( 


كَتَابْ الحج ۲٤١‏ 
ذلك ازدحام الناس عل رسول الله يد كما في "صحيح مسلم" عن ابن عباس» 
وجابر» وعائشة و ومن أجل أن يتعلم الناس عنه كما في حديث جابر أيضّاء 
فهذا يدل عل جواز الركوب؛ لأنَّ هذه العلة كان النبي ميد يستطيع فعلها بغير 
الركوب؛ فدل على جواز اكوب والله أعلم. 

وعلل هذا: ذالتول الأول هو الصحيح. وأما ما جاء في ”سنن أبي داود" 
(1) عن ابن عباس أن النبي بيد مرش عند دخول مكة؛ فركب. فهو 


E ا‎ O TT 
حديث ضعيف؟ لآن في إسناده: يزيد بن ابي زياد الهاشمي» وهو صعيف.‎ 


مسألة :]٤١[‏ إذا حمل مَحَرمٌ مُحْرمًا فطافا ونويا الطواف لكل واحد 
منهماء فهل يجزئه؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: يقع الطواف عن الحامل فقطى ولا يقع عل المحمول» وهذا هو 
الأصح عند الشافعية» وقال به بعض الحنابلة. 

الثاني: يقع الطواف عن المحمول فقطى ولا يقع عن الحامل» وهو قول 
بعض الشافعية» والأصح عند الحنابلة. 

الثالث: أن الطواف لا يجزئ عن أحد منهماء وهو قول المالكية؛ لأن 
الطواف كالصلاة؛ فلا يصح أن يجعل العمل عن نفسه» وعن غيره. 


-1 5/060 /٥( ”المغنى"‎ »)١7 /5( وانظر: ”المجموع" (/7107) ”الفتح" 250 <”الإنصاف"‎ )١( 
(0° 


ع فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الرابع: يقع الطواف عنهما جميعّاء وهو قول أبي حنيفة» وبعض الشافعية» 
والحنابلة» وهذا الثول هو الصواب؛ لحديث: «إنم) الأعمال بالنيات»)» وهو ترجيح 
الإمام ابن عثيمين لل والله أعلم. 
وأما قول المالكية: إنه لاإيصح أن يجعل العمل عن نفسه» وعن غيره؛ 
فجوابه: أن كل واحد منهما قد عمل عن نفسه» إنما صار الحامل كالمطية 
للمحمولء وكل منهما قد طاف بئية نفسه؛ فأجزأ عنهما جنيع 7 
مسألة :]٤١[‏ إذا نويا الطواف للمحمول فقط ٩‏ 
# فيه ثلاثة أوجه عند الشافعية» فمنهم من قال: يقع للمحمول فقط. 
© ومنهم من قال: يقع عن الحامل فقط. 
© ومنهم من قال: يقع عنهما جميعًا. 
قلت: والصواب أن الطواف بيع عن امحمول؛ للحديث المتقدم» وهو قول 
الحنابلة كما في ”الإنصاف». 
مسألة :]٤١[‏ إذا نوى المحمول عن نفسه» ولم ينو الحامل شيتًا ؟ 
يصح الطَّواف عن المحمول في الأصح عند الحنابلة» وإذا حصل العكس 
بأن ينوي الحامل عن نفسه. ولا ينوي المحمول شيئّاء فيقع عن الحامل عند 


)7 55 /7( ”شرح مختصر خليل للخرشي"‎ »)١5 /5( وانظر: ”المجموع" (328/4)» ”الإنصاف"‎ )١( 
.)57/1( ”الشرح الكبير للدردير" (؟/ 4) ”الشرح الممتع"‎ 
.)55 /0( انظر: ”المجموع" (//59)» ”الإنصاف" (5/ 17)» ”ا لمغني"‎ )( 


كِتَابْ الحجّ ٤۳‏ 
الحدابلة 4 والمافة 7 
مسألة [47]: هل يصح أن ينوي كل واحد منهما الطواف لصاحبه؟ 
لا يصح الطواف لأي واحد منهما؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات».'") 
تنبية: إذا كان الحمل لعذر» ونوياه للمحمول؛ فيصح عنه دون الحامل بغير 
خلاف كما قال ابن قدامة في ”اله غحد "(ه00/0). 


5 
ًَ 


تنبيث آخر: إذا كان المحمول صبيا لا يميز؛ فالاعتبار بالنية نية الولي الذي 

مسألة :]٤٤[‏ هل تُشترط الطهارة لصحة الطواف؟ 
© عب أك الماد ال أن الطظيازة غرط الضبحة الطراقه وهر رل مالك 
والشافعي» وأحمد وغيرهم» واستدلوا عل ذلك بأنٌ النبي بيد توضاً ثم طاف 
كما في ”الصحيحين»”" عن عائشة ياء وقد قال: «خذوا عني مناسککم»» 
وبحديث عائشة في ”الصحيحين" أنها حاضت» فقال لها النبي :2: «افعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوني في البيت حتى تطهري»» واستدلوا بحديث ابن 
عباس نشقا: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم في الكلام)””'» وقد رُوي 


.)759/8( ”المغني" (5/ 05)» ”المجموع"‎ »)١7" /5( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 

(؟) وانظر: ”الإنصاف؟» /٤(‏ ۱۳)» ”المغنی“ .)٥١ /٥(‏ 

«) انظر: ”البخاري“ »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)۱۲۳١(‏ 

(5) أخرجه مسلم »)١741(‏ من حديث جابر ميل 

(5) المرفوع أخرجه الترمذي (١41)»ء‏ والدارمي )١855(‏ (1855)». وابن خزيمة (۲۷۳۹)»= 


Y٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مرفوعًا وموقوفا» ورجح النسائي» والبيهقي» والمنذري» والنووي وغيرهم 
وققه. 
# وذهب جاعة من أهل العلم إل أن الطهارة مستحبة» وليست بشرط» وهو 
قول منصورء وحماد. والأعمش) والحسن» وابن سيرين» وأبي حنيفة» واختار 
هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية لنثته. 
وقال كما في ”مجموع الفتاوئ" :)707/5١(‏ والذين أوجبوا الوضوء 
للطواف ليس معهم حجة أصلا؛ فإنه لم ينقل أحدّ عن النبي ب لا بإسناد صحيح 
ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف. مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة» 
وقد اعتمر عمّرًا متعددة: والتاس يعتمرون معه؛ قلو كان الوضوء فرضًا للظواف؛ 
لبينه النبي بيا بيانًا عَامّا ولو بينه؛ لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه» ولكن 
ثبت في ”الصحيح“ أنه لما طاف توضأء وهذا وحده لا يدل علل الوجوب؛ فإنه قد 
كان يتوضأ لكل صلاة» وقد قال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا علئ طهر)» فتيمم 
لرد السلام.'''اه. 
وهذا القول اختاره ابن حزم إلا أنه أباح الطواف للنفساء» واستدل بعضهم 
و 
للاستحباب بحديث ابن عباس يشا: «إنما مرت بالوضوء إذا قمت للصلاة»» 
وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره» وأصله في ”مسلم". 
= والدارقطني »)559/١(‏ والحاكم (؟/771)» والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة )١795775(‏ بإسناد 


)١(‏ تقدم تخريجه في [كتاب الطهارة]. 


كتَابْ الحجّ 0 
© وذهب أحمد في رواية إلى أ أن الطهارة واجبة» ولو طاف بغير طهارة؛ يجبر 
بدم؛ وهو قولٌ لبعض المالكية. 
وقد رجّح الإمام ابن باز مَللته القول الأول» ورجّح الإمام ابن عثيمين له 
القول الثاني. 
قلت: حديث: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني بالبيت حتئ تطهري) 
وحديث «أحابستنا هي) -يعني: صفية» حين أخبر أنها حاضت. فلما قيل له: إنها 
قد أفاضت. قال: «إذن فلتنفر معكم» يدلان علل اشتراط الطهارة» فإنه لا يعلم 
سبب صحيح في منع الحائض من الطواف بالبيت؛ إلا أنها غير متطهرة» ووضوءه 
عليه الصلاة والسلام أمام المسلمين قبل الطواف» فيه بيان لوجوبه» مع 
الأحاديث المتقدمة. 
والظاهر أنه كان أمرّا مشهورًا بين الصحابة؛ لأن عائشة مها بكت حين 
أصابها الحيض وتخوفوا من أن تحيض صفية قبل طواف الإفاضة. والله أعلم.'') 
مسألة [ه4]: هل يُشترط للطواف طهارة الثياب والبدن؟ 
© ذهب جمع من آهل العلم إل اث شتراط ذلك» وهو مذهب الشافعي». وأحمد. 
وعانك وا مهد لوا يان الطواف ا رالا را ا له وير له ق 
#وطه ر بدي للطايفيت »* [الحج:03]؟ فيدل على أنه يلزم طهارة الثياب» والبدن؛ 
)١(‏ وانظر: ”الشر ح الممتع" )۷/ ۳*۰(« ”المح » (2)/659 ”الفتح" 000 ”المغني" 


«(YYT /0)‏ شر شرح مسلم" (۰ ۱۰ °(« ”المجموع" 26006 #مصنئف ابن أبي شيبة" 
(/ ۳۸۱ لاستذکار“ (۱۲/ ۱۷۳). 


٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لأمره بتطهير المكان. 
# وذهب أبو حنيفة إل أن ذلك ليس بشرط لصحة الطواف» وهو رواية عن 
أحمد؛ لعدم وجود دليل يدل عل ذلك» وقولهم: (إنَّ الطواف صلاة) ليس 
بصحيح» ولم يثبت على ذلك دليل مرفوعٌ» والطواف يختلف عن الصلاة في 
أشياء كثيرة» وأما الآية ففيها الأمر بتطهير المسجد الحرام» ولا تدل علل أن من 
طاف وعليه نجاسة أن طوافه باطل» وها التول أقرب» والله أعل .© 

مسألة [45]: هل يُشترط ستر العورة لصحة الطواف؟ 
© ذهب الجمهور إل أنَّ ذلك شرط؛ وهو مذهب مالكء والشافعي» وأحد؛ 
لحديث أبي هريرة ميلك أن النبي بيد أمر بالسّنَةِ التّاسعة أن لا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. متفق عليه.'") 


# وذهب أبو حنيفة إل أن ذلك ليس بشرط. 


والصحيح أنَّ من طاف عريانًاء ول يستر عورته المغلظة؛ فطوافه غير صحيح؛ 
قال ابن حزم هللته في ”المحلئ" ۵ ولا يجوو لأحد أن يطوف بالبيك 


عريانًا؛ فان فعل لم يجزه؛ فإنْ غطئ قبله ودبره؛ فلا يسمئ عريانًا.اها " 


.)-٠٠١ /۷( وانظر: ”المجموع" (8/ 11)» ”المغني" (0/ 777)» ”الشرح الممتع“‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم ))١577(‏ ومسلم برقم (/17510). 

() انظر: ”المجموع" )١9/8( )١157/4(‏ ”الشرح الممتع" (1/ 195) ”المحل" (۸۳۸) ”الإنصاف؟ 
O)‏ 


كَتَابُ الحج ۷ 
مسألة :]٤١[‏ هل يرمل الذي يطوف راكبًا ؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)۲٥۱ /٥(‏ إِذَا طَافَ راا أو مرل فک 


لان التي کل لم قعل 


اصح 


2 ۶ ەر ا 
رَمَل ء له و : حب بد َعِيرة. .وا لاول 
57 ولان مَعْنَى الزَّمَلِ لا يَتَحَقَقَ فق فيه اھ 
قلت: واختيار ابن قدامة هو الصحيح. 
مسألة [144: هل يُشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ 
# الأصح عند الشافعية أن الموالاة مستحبة» وليست واجبة» وهو القول 
© وذهب الحنابلة» وبعض الشافعية إل الوجوب» وعن أحمد رواية: أنها لا 
َه تشترط للمعذورء فإذا كان لعذر؛ بنئ وإن طال الفصل» وهذا قول جيد. 
والله أعلم.'') 
مسألة [59]: إذا أقيمت الصلاة» فهل له أن يقطع الطواف ليصلي؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يقطع فيصليء ثم يرجع إلى طوافه» وهو قول ابن 


ا وسالمء وعطاء» والشافعى» وأحمد. وأبى ثور» وأصحاب الراي: وقال 
مالك: يمضى في طوافه ولا يقطعه؛ لأنه فرضء فلا يقطعه لفرض آ 


قلت: والصواب الثول الأول لأنَ الفصل بالصلاة لا يطول::وصلاة الجماعة 


.)١5/5( ”الإنصاف"‎ »)۲٤۸ /٥( ”المغني“‎ »)-٤۷ /۸( وانظر: ”المجموع؟‎ )١( 
وفي إسناده رجل مبهم.‎ »)٤۹۷ /٤( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 


YEA‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
واجبة» وإذا صلى» ثم عاد؛ فإنه يبني في قول عامة أهل العلم» وخالف الحسن» 
فقال: يعيد. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف إلا الحسن. والصواب أنه يبني» 
والله أعلم. 
مسألة 150[1: هل يقطع الطواف؛ ليصلي على الجنازة إذا حضرت؟ 
# قال الشافعي وَلتكه: لا أحب ترك الطواف لذلك. ومذهب الحنابلة أنَّ له أن 
يقطع ويصلي. 
© وقال الحافظ وله في ”الفتح“ [باب (1۸) من كتاب الحج]: واختار 


االسميوو ا اد 


قلت: الصلاة علل الجنازة لا تطول» فلا بأس أن بتطع ديصلى» ثم يبني بعد 
ذلك والله أعلہ." 
مسألة :]١١[‏ إذا أحدث 2 الطواف» فهل يعيد» أو يبني ؟ 
أما إن سبقه الحدث ففيه قولان: 

الأول: أنه يعيد الطواف» ويبطل طوافه الأولء وهو مذهب مالك» ورواية عن 
أحمد» وقال به الحسن. 

الثاني: أنه يبني بعد أن يتوضأء ولا يبطل طوافه» وهو مذهب الشافعي» 


وإسحاق» ورواية عن أحمد. 


(1) انظر: ”المجموع" (8/ 40 -58)» ”المغني" (0/ 47 7)» ”الفتح" [باب (18) من كتاب الحج]. 
(5) وانظر: ”المجموع" (۸/ »)٤۸‏ ”المغني" (0/ /1417). 


كاب الحج ۲۹ 
© وأما إن تعمد الحدث ففيه قولان: 
الأول: أنه يعيدء ويبطل طوافه الأول» وهو قول الحسن» ومالك وأحمد. 
وبعض الشافعية. 
الثاني: أنه يبني» ولا يبطل طوافه الأول» وهذا قول أكثر الشافعية» وهو 
مقتضى قول من لا يشترط الطهارة. 
قال أبو عبد أله غفى أله لم: الصواب أنه ببني في الحالتين» والله أعل .^ 
مسألة :]٥۲1‏ من آين يقع البتاء؟ 
# يبني من المكان الذي انقطع منه عند أكثر الشافعية» واختار هذا القول 
الشيخ ابن باز ولله» وذهب أحمد» وبعض الشافعية إل أنه يبني من الحجر 
الأسود. ويعيد الشوط الذي انقطع فيه. 
قلت: والراجح التول الأول» وأظنٌ أنَّ أحمد قال ذلك على سبيل الاستحباب لا 
عل سبيل الوجوب. والله أعلم.'") 
مسألة :]٥۳[‏ قوله: «ثم نفن إلى مقام إبراهيم اكا . 
قال النووي كله في ”شرح مسلم“ (۸/ :)۱۷١‏ هذا دليل لِمَا أجمع عليه 
العلماء: أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين. اه 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ ٤۸‏ -)» ”المغني“ .)۲٤۹ /٥(‏ 
(۲) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ ۹٤)ء‏ ”المغني“ »)۲٤۷ /٥(‏ ”فتاوئ اللجنة" /١١(‏ 7170). 


0٠‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [104]: حكم الركعتين اللتين بعد الطواف. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ هاتين الركعتين سنة مؤكدة؛ لفعل النبي اي 
وتبعه على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم» > كانوا إذا فرغوا من الطواف صلوا 
ركعتين» وهو مذهب أحمد, ومالك» وقول للشافعي. 


ER 


# وللشافعي قول بالوجوب» وهو قول بعض أصحابه. 


واحتجوا عل ذلك بقوله 6 ا 0 «خذوا عني مناسككماء وبقوله تعالى: 


2 


وأتحِدوأ من مامإ رھم مصلل € [البقرة:٠٠٠].‏ 


والأقلبى هو القول ال ن ا ها الآ ماتا م ولس قا 
الأمر بالركعتين» وأما الحديث فتقدم أنه أمر منه کل : أن نعمل كأعماله في الحج» 
وهذه الأعمال منها الركن» والواجب» والمستحب» ويدل علل ذلك دليل آخرء 
والله أعلم. 
مسألة [هه]: مكان صلاة الرڪعتبن. 

بعد أن تكون خلف المقام» ويجعل المقام بينه وبين البيت؛ فإن تيسر 
وإلا صلل في أي مكان من المسجد الحرام؛ فإِنَ له أن يصلٍ حيث شاء بالإجماع» 
نقل الإجماع فن آمل الل كان الاو وان عه الي لم التروىة 
والحافظ وغيرهم.7") 


.)1١7 5 ”المغنى" (0/ 27777 ۲۳۳)» ”بداية المجتهد" (؟/‎ ١ //( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)۱۷۰ /۱۲( وانظر: ”الفتح" (1575) (1171)» ”المجموع" (// ۲))». ”لاستذکار“‎ )۲( 


عن آم سلمة بب آنا اشتکت» فأمرها رسول الله يود أن تطوف من وراء الناس 
وهي راک ان ولم تصلّ حت خرجت. وعلّق البخاري في ”"صحيحه" عن عمر 


8 


ابن الخطاب بت أنه طاف بالبيت وصلل الركعتين بذي طوئ بعدما طلعت 

اله 20 

مسألة [155]: من نسي ركعتي الطواف؟ 
6 ذهب الشافعي» فا حنيفة» وابن المنذر -وعزاه الحافظ للجمهور- أنه 
يصلي مت ذكرها في الحرم» أو في الحل؛ لعموم حديث: ١من‏ نام عن صلاة» أو 
نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها»"”"» وقال الثوري: يركعها حيث شاء؛ مالم يخرج من 
الحرم. وقال مالك: إن لم يركعها حتى يرجع إل بلده؛ فعليه دم. 


والصواب التول الأول» والله عل“ 
مسألة [101]: إذا صلى المكتوبة بعد طوافه؛ فهل تجزئه عن ركعتي الطواف؟ 
© في المسألة قولان: 


الأول: أنها تجزئه» وهو قول عطاءء وأبي الشعثاء» والحسن» وسعيد بن جبير» 


)١(‏ الأثر ذكره البخاري مختصرًاء معلقًا بالمعنىم» ووصله مالك في ”الموطأ» )758/١(‏ بإسناد 
صحیح» وانظر: ”تغلیق التعلیق؟ (۳/ ۷۹-۷۸). 

(1) انظر: «الفتح" (17757). 

(۳) أخرجه البخاري (0۹۷)» ومسلم »)1۸٤(‏ عن أنس مينته. 

(5) انظر: ”الاستذکار“ (17/ »)11١‏ ”الفتح" (173757). 


YoY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وأحمدء وإسحاق» وهو قولٌ للشافعي؛ وذلك لأنَّ المقصود هو وقوع صلاة بعد 
الطواف؛ فأجزأته الفريضة كتحية المسجد. 

الثاني: لا تجزئه» ويصلي الركعتين بعد الفريضة» وهو قول الزهري» ومالك» 
وأصحاب الرآي» وبعض الشافعية؛ وذلك لأا سنة معينة» ومؤكدة» ولا نعلم 
دلي يدل علل أن المقصود هو وقوع صلاة بعد الطواف أيّا كانت» بخلاف تحية 
المسجدء فقد جاءت أدلة متكاثرة في ذلك» والقول الثانى أقربه والله أعل .© 
مسألة :]٥۸1‏ الجمع بين أكثر من طواف» ثم الصلاة بعد ذلك. 

يشرع عند أهل العلم أن يجمع الطائف بين أكثر من طواف؛ لقوله 3905: 
١يا‏ بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت وصلئ أية ساعة شاء من ليل 
أو عبار © 
© واخختلفوا في تأخير الصلاة عقب الطوافات كلها مع إجماعهم بأنَّ الأو أن 
يصلي عقب كل سبوع. 

فكرهه جماعة» منهم: ابن عمر» والحسنء والزهريء ومالك» وأبو حنيفة: 
والثوري» وأبو ثورء وقالوا: لم يرد ذلك عن النبي ينيد والثابت عنه أنه كان يصلي 
عقب كل طواف ركعتين» وبوّب البخاري في "صحيحه": [باب صلَّى النبي يله 
لسبوعه ركعتين]. 


(۱) وانظر: ”المغني“ وهل تلم ”المجموع" (م/ ؟ه). 


(0) تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم .)١115(‏ 


كَتَابُ الحج Yor‏ 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك لا بأس به وصمٌّّ عن المسور بن 
مخرمة» وعائشة مشا فعل ذلك -أعني الطواف- بعد صلاة الصبح والعصرء 
والصلاة بعد طلوع الشمسء وبعد الغروب كما في ”مصنف ابن أبي شيبة"» وهو 
قول عطاء» وطاوس» ومجاهد» وابن جبير» والشافعي» وأبي يوسف. وأحمد. 
وإسحاق وعزاه الحافظ للجمهور والله أعلم.'") 

مسألة [159]: الطواف وصلاة الركعتين بعد صلاة الفجر والعصر. 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: جواز الطواف وكراهة الصلاة حتئ تطلع الشمسء أو تغرب» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وصح عن عمر» وأبي سعيد أنهما أخَرا الصلاة إل بعد طلوع 

الشمس كما في ”مصنف ابن أبي شيبة"» وتقدم عن عائشة» والمسور كذلك. 

التاني: كراهة الطواف والصلاة بعده» وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهد» 

وبعض الحنفية» والثوري. 

الثالث: جمهور الصحابة ومن بعدهم كما قال ابن المنذر علل الترخيص في 
الطواف والصلاة» وصح عن ابن عمر ذلك. 

ويدل عليه حديث جبير بن مطعم ب مرفوعًا: (لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا 
البيت وصلى أية ساعة شاء من ليلء أو نهار). 


(۱) وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۲۳۳-) ”الفتح“ )۱٦۲۳(‏ ”ابن ابي شيبة؟ )۲٥۸/٤(‏ ”لاستذكار“ 
(۲/ )شرح مسلم؟ (۱۷۹/۸). 


o٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

او اا 

ومن أخر الصلاة كما فعل الصحابة المتقدمون؛ فحَسَنٌ والله أعلم.2"7 
مسألة 01]: قراءة: #وَأَجِدُوأْمِن مَكَام ره مْصَنَّ * عند المقام؟ 

يستحب للطائف إذا أتئ المقام أن يقرأ هذه الآية كما فعل النبي 2275. 

قال ابن المنذر وله كما في ”الفتح" :)١771/(‏ احتملت قراءته أن تكون صلاة 
الركعتين خلف المقام فرضًاء لكن أجمع أهل العلم علل أنَّ الطائف تجزئه 
الركعتان حيث شاء؛ إلا شيئًا ذكر عن مالك ني أن من صلئن ركعتي الطواف 
الور اجب ف الجر بعية. اه 
مسألة511]: قوله: كان يقرأ 4 الركعتين: فلاا كروت 4 
و قل وا 4 

0 

تحة: فل يكأَمًا الْحكئيْرُوت * وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: الكل هو آله 

اح € یا اديك 
مسألة [51]: الرجوع إلى الركن بعد صلاة الركعتين؛ لاستلامه. 

قولة: ثم رجع إل الركن فاستلمه. 

فيه دليل على استحباب الرجوع إلى الركن ليستلمه. 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" »)١57/8(‏ ”ابن أبي شيبة" (54/ /1ه769-57)» ”الاستذكار» »)175/١57(‏ ”القِرّى 
لقاصد آم القری“ (ص‌۳۲۲-۳۲۱). 


تاب الحج 3 
قال ابن قدامت ملت في «المغنى؟ (0/ 5 57): نصّ عليه أحمد؛ لأنَّ النبى يكل 
فعل ذلكء وكان ابن عمر يفعله'''» وبه قال النخعي. ومالكء. والثوري. 
والشافعيء وأبو ثور. وأصحاب الرأيء ولا نعلم فيه خلافا. اه 
قال النووي مَلنته في ”: شرح مسلم" (175/8): واتة تفقوا علل أن هذا الاستلام 
ليس بواجبء وإنما هو سنة؛ لو تركه لم يلزمه دم.اه 
مسألة [ا: قوله: فلما دنا من الصفا قراً: ١‏ إن الصقاوالمروة من سعا رال » ا 
استحب بعض أهل العلم للمعتمرء أو الحاج أن يقرأ إذا بدأ بالطواف بين 
الصفا والمروة هذه الآية التى قرأها النبى مَنكذْ وذلك قبل الوّقِى إل الصفاء ولا 
يفعل ذلك في بقية الأشواط. 
مسألة [54]: قوله: «أبدأ ب| بدأ الله به) فبداً بالصفا. 


© ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ الابتداء في السعي بين الصفا والمروة يكون 
وا 
وذلك لأنَّ فعل النبي كي أ وقع بيانًا للسعي الواجب» واستدلوا بقوله ب 2: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّاء وهو مذهب أحمدء ومالك» والشافعي» 


وأصحاب الرأي» والمشهور عن أبي حنيفة أنه يجوز الابتداء ٠‏ من المروة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (54/ 57/١‏ 5) بإسناد صحيح» وأخرجه أيضًا عن ابن مسعود يل بإسناد 


۲0٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فإذا ابتدأ من المروة؛ فشوطه الأول لا يُحسبء ويكون شوطه الثاني هو 
الأول وعليه فيزيد شوطًا في آخر طوافه؛ والله أعلم.'") 
مسألة [145]: قوله: فرقى الصفا. 
© ذكر الشافعية» والحنابلة أنَّ الرّقِي إلى الصفا والمروة ليس بواجبء وإنما هو 
سنة» والواجب إنما هو استيعاب الطواف بين الصفا والمروة كاملا؛ لقوله 
تعالن: 513 صما لمرو من مارا من حَجّ لدت أو أَعَْمرَ مَكَاجْتَاحَ عَكبْه آن 
صف بها € [البقرة:194]. 
© وقال بعض الشافعية: لا يصح سعيه حتئ يصعد على شيء من الصفا. 
ورجّح الإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين القول الأولء والله أعلم.”" 
مسألة [55]: قوله: حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة...إلى قوله: مثل هذا 
ثلاث مرات. 
استحب أهل العلم لمن صعد الصفا أن يصعد حتئ يرئ الكعبة» ثم 
يستقبلهاء فيوحد الله ويكبرهء ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك» وله الحمد» وهو علل كل شيء قدير» لا إله إلا الله و حده» أنجز وعده» 


ونصر عبده» وهزم الآحزاب وحده»» ثم يدعو بين ذلك» يفعل مثل هذا ثلاث 


(۱) وانظر: ”المغني* /٩(‏ ۲۳۷)ء ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۷۷)» ”المجموع؟ (۸/ ۷۸). 


() انظر: ”المغني" (۵/ »)۲۳٣-۲۳۵‏ ”المجموع" (1۹/۸)» ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۷۷)» ”شرح 
السنة» (5/ 87). 


كَتَابْ الحج YoV‏ 
مراتء كلما انتهئ من الذكر دعا بما تيسر له من الأدعية الجامعة لخيري الدنيا 
والآخرة» ويفعل مثل هذا علا المروة» ويفعله في كل شوط عل الصفا والمروة.'") 
مسألة [57]: قوله: حتى إذا انصبت قدماه 2 بطن الوادي سعى» حتى إذا 
صعدتا مشى. 

امكح أهل العلم للطائف أن يسع ما شا إذا بلغ ب بطن المسيل؛ 
لحديث جابر المذكور» ولحديث ابن عمر شا في ”الصحيحين» أن البي يا 
كان يسعئ ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 

وأخرج النسائي (5/ 557) بإسناد حسن عن امرأة قالت: رأيت رسول الله 
يبيد يسعوا في بطن المسيل» ويقول: «لا يقطع الوادي إلا شدًاا. 


بي طالب يلك أنه رأ الي کل يسعئ بين الصفا والمروة في المسعئ كاشقًا 
عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه. 

وحسّن الحديثين شيخنا مقبل الوادعي كته في ”الجامع الصحيح“ 
(00/۲(. 


قال الترمذي مَللَته عقب حديث (857): وهو الذي يستحبه أهل العلم أن 


يسعئ بين الصفا والمروة؛ فإن لم يسع ومشئ بين الصفا والمروة رأوه جائرًا.اه 


.)۸٦ /۲ /٤( ”«مصنف ابن أبي شيبة“‎ »)-٦۷ /۸( ”المجموع؟‎ »)-٤ /0( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١751( ومسلم برقم‎ »)١5454( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


0" فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ل ا 
رسول الله يبيد يسعى'» وإن مشيت فقد رأيت رسول الله يبود يمشى 

وإسناده عند الترمذي (875) فيه ضعفٌ» ا 
»))١6١ »‏ وعبد بن حميد )86٠60(‏ وغيرهماء وهو في ”الجامع الصحيح" 
(/5ه”")). 

تميق أقام طواقةنيين العقا ؤالمووة يذكو اله جما قاح ويدصو يما كنات 
ولیس فيه ذكر» أو دعاء مخصوص. 
مسألة 1۸1]: قوله: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 

قال النووي كله في ”: 0 فيه أنه يسن عليها من الذكر» 
والدعاء» والرقي مثل ما ي ن عل الصا وهدا مشن عله اد 
مسألة [194]: الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطاء والرجوع يعتبر 
قوظا اشن 

قولم: حتىا إذا كان آخر طوافه عل المروة. 

قال النووي هلله في ”شر شرح مسلم" (/26 3 ): فيه دَلَالَةَ لمذهب الشَّافِعِيَ 
وَالْجِمْهُور: أَنَّ الذَّمَابِ مِنْ الضّمًا إَِىْ الْمَرْوَة يُحْسَب مَرَة» وَالرّجُوع إِلَئ الصّمَا 
انبةء وَالرُ جوع إِلَئ الْمَرْوَة تَالِبَة وَهَكَدَاء فيكُون إِبْتدَاء السَّبّْع مِنْ الصّفَاء وَآخِرهًَا 
بِالمَرْوَةٍ. 


هد حي 


۹ 


إل الكو 0 إن الصَّمًا ا 2 يت آخر يلد في | ا َع 


قلت: وثبت عند ابن أبي شيبة /٤(‏ ۱/ ۳۸۸) پإسناد صحيح عن ابن عمر 


وشا أنه قال: إفتتِحْ بالصّمَاء وَاحَثَمْ تَمْ بالمَزوة." 


مسألة :]۷١[‏ حكم السعي بين الصفا والمروة راكبًا . 

قال النووي ولل في ”المجموع؟ (۸/ ۷۷): ذکرنا أن مذهبنا آنه لو سعئ راكبًا 
جارّء ولا يقال: مكروه. لكنه خلاف الأولى» ولا دم عليه» وبه قال أنس بن 
مالك وعطاء ومجاهد: قال ابن المتذرة زكره الركرب غائشة © وعروة 
وأحمد» وإسحاق. وقال أبو ثور: لا يجزئهء ويلزمه الإعادة. وقال مجاهد: لا 
يركب إلا لضرورة. وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة أعاده ولا دم» وإن رجع إلى 
وطنه بلا إعادة لزمه دم دليلنا الحديث الصحيح السابق أن النبي ب4 سعى 


ارم 


(۱) وانظر: ”المغخنی“ /٥(‏ ۲۳۷). 

CD‏ ا ا كي 

ةم في #مصنئف ابن أبي شيبة û‏ (5/ )0 و”الجرح والتعديل“ (۹/ V1‏ 26 د عائشة د لعا طافت 
راكبة. وني إسناده: أبو إدريس العبدري» فيه جهالة. 


(:) أخرجه مسلم (۱۲۹۲) (۱۲۷۳)» من حدیث ابن عباس» وجابر ورش . 


1۰ فتح العلام ‏ دراست آحاديث بلوغ المرام 
قلت: الصحيح أذ جا وهو خلاف الأول؛ إن ل يَحْتَجْ إلى ذلك» وني 
”المغني“ )٠٠١ /١(‏ أن مذهب الحنابلة الجواز © 
مسألة :]۷١[‏ هل يقطع السعي للصلاة المكتوبة؟ 
قال النووي لته في ”المجموع؟ (۸/ ۷۹): لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو 
في أثناء السعي؛ قطعه وصلاهاء ثم بنئ عليه» هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء 
منهم: ابن عمر'"» وابنه سالم» وعطاءء وأبو حنيفة» وأبو ثور. قال ابن المنذر: 
هو قول أكثر العلماء: 
© وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها.اه 


قلت والضوا يقل اللميوس» والله أعلم. 
مسآلة [۷۲]: هل تشترط الطهارة للطواف يين الصفا والمروة؟ 

قال النووي ملت في ”المجموع" 80 منهيا ومهب الحمهون أن 
السعي يصح من المحدٍث» والجنب» والحائض» وعن الحسن: آنه إن كان قبل 
التحلل أعاد السّعيء وإن كان بعده؛ فلا شيء عليه. 

ودليلنا: قوله 45 لعائشة ميا وقد حاضت: «اصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن 


لاتطوفي بالبيت» رواه البخاري» و e‏ 


.)۲ ٤١ /٤( وانظر: ”المجموع" (۸/ ۷۷)» ”ابن أبي شيبة"‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ ”/ 270 وفي إسناده رجل مبهم.‎ 


(۳) وانظر: ”المغني" (5/ ٦‏ (. 


كَتَابُ الحج ۲٣۱‏ 
مسألة [7]: حكم السّعي بين الصفا والمروة. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه ركن من أركان الحج والعمرة» وهو قول عائشة يشا كما في 
”الصحيحين"'' '» وهو مذهب الشافعي, ومالكء وأحمد في روايةء وإسحاق» وأبي 
ثور» وداود» وروي عن مجاهد, والنخعي. 

واستدلوا عل ذلك بأمر النبي يد به كما في ”الصحيحين”" عن ابن عمر 
ياء وفيه: «ومن لم يهد؛ فليطف بالبيت» وبالصفاء والمروة» ثم ليقصراء ومثله 
عن جابر ني ”الصحيحين* "» وكذلك عن أبي موسئ عند أن قدم من اليمن» قال 
له النبي يي «فطف بالبيت» وبالصفاء والمروة ثم حل») واستدلوا بحديث: 
«اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السَّعيَ)””*'» واستدلوا بفعل النبي ٠‏ مع قوله: 
«خذوا عني مناسککم). 

الثاني: أنه واجبٌ وليس بركن» وتركه يَجْبرٌ بدم» وهو قول الحسن» وقتادة» 


۶ ۶ 0 5 ۶ و 
والثوري» وابي یو سف» ومحمد» وابي حنبفه» ورواية عن احمد» وحكي عن 


.)١717//( ومسلم رقم‎ »)١7147( انظر: ”البخاري" رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم »)١591(‏ ومسلم برقم .)١771(‏ 

) أخرجه البخاري برقم »)١67/(‏ ومسلم برقم .)١57()١7515(‏ 

(5) آخرجه البخاري برقم »)۱٥٥۹(‏ ومسلم برقم (۱۲۲۱). 

(5) أخرجه أحمد »))577-47١/5(‏ من حديث حبيبة بنت أبي تجراه؛ وفي إسناده: عبدالله بن مؤمل» 
e E E E a a sa2 a‏ 
حسن؛ فالحديث حسن. ۰ 


ا ق 
الثالث: أنه سنة وليس بواجب» وهو قول ابن سيرين» وحكي عن عطاء 
وميمون بن مهران» ومجاهد» وصح عن أنس» وابن عباس» وان الزبير» وجاء 
عن أبي بن كعب» وابن مسعود أخهما قرأ الآية: قاد جُتاحَ َل ألا طوف به)» 
وفي كلا الأثرين ضعف. 
ولكن صم عن ابن عباس با أنه قرأها كذلك» وهذا القول رواية عن أحمد. 


0 


واسكدلوا بالآية: هْمَنْحَجَ لنت أَوَعْسَمَرَ اجاح عليه ن بوبه ًا . 

قال اہو عبد ان عض الہ لہ: القول الأول هو الصواب» وهو ترجيح الشيخ ابن 
باز» والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ للآدلة المذكورة» والواجب في العبادة 
شرط في صحتها؛ إلا ما خصّه الدليل. 

وقد عو غل] أن الطواف بالبيت رك خإلة غلاف شاقه والدليل عل ذلك 
أمر النبى ينيد به في الأدلة المتقدمة» فكما دلت تلك الأدلة عل أن الطواف بالبيت 
ركرٌ؛ فكذلك الطواف بين الصفا والمروة ركر» ومن فرق فعليه البرهان. 

وأما القراءة: لملا جْمَاحَ عَيْيٍألا يطَوّف بهمًا)؛ فهى خلاف القراءة 
المتواترة» والقراءة المتواترة: «قلاجُكاح عَيّو أن يصو بها . 

والمقصود منها كما بينت عائشة بشا: إباحة التطوف خلاقًا لما ظته بعض 


الضحابة ون أن اللطرف مما من فمل الجاعلة رانيد أنه رك من آدلة 


كَتَابُ الحج ع 
أخرئ تقدم ذكرهاء والله أعلم.'") 
مسألة [74]: حكم السّعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت. 
© ذهب أكثر العلماء إل أنَّ السعي لا يصحء وهو قول أحمدء ومالك 
والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنَّ النبي ينيد بدأ بالطواف بالبيت» ولم ينقل عنه 
أنه ابتدأ بالسعي قطء وقد قال: «(خذوا عني مناسككم)» وقال: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردا. 
# وذهب طائفة من أهل العلم إلل آنه يصح» حكاه ابن المنذر عن عطاء 
وطائفة من أصحاب الحديث» وحكاه بعض الشافعية عن داود» واستدلوا 
دت اا ورا رجلا سأل النبي ده فقال: سعيت قبل أن 
أطوف. فقال: «لا حرج». 
© وعن أحمد رواية: أنه يجزئه إذا كان ناسيّاء وحمل عليه حديث أسامة بن 
شريك» واختار الإمام ابن عثيمين لله أن العمرة لا يصح فيها السعي قبل 
الطواف. 
وأما الحج فيصح؛ لحديث أسامة بن شريكء فقد كان ذلك في الحج, والنبي 
ند قاعدٌ للناس بمنئاء ففي الحديث: خرجت مع رسول الله يد حاجّاء وكان 
الناس يأتونه» فمن قائل يقول: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوفء. أو أخرت 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۸/ ۷۷)» ”المغني“ /٥(‏ ۲۳۸)» ”تفسير ابن جرير آبة[۸١۱]‏ سورة البقرةت 
"المحلّى؟ (// /41)» ”ابن أبي شيبة؟ (5/ 07377 ”الفتح؟ .)١۹٤۳(‏ 


ع فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

شيئًاه أو قدمت شيئًا. فكان يقول لهم: ١ل‏ حرجء اما 

مسألة [ه0]: الأشواط السبعة بين الصفا والمروة» هل يُشترط فيها الموالاة؟ 
© الأصح عند الحنابلة عدم الاشتراط» وهو مذهب الشافعية» وذهب بعض 
الحنابلة إلى الا شتراط» وهو رواية عن أحمد. وهو مذهب مالك» وأما الحنفية 


فيرون الموالاة سنة. 


قال أبوعبد اله غض للد لم: قال النبي يَييدِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ 
فهو رداء فلا يجوز ترك الموالاة بدون عذر» ومن كان معذورًا لم تشتر ترط في حقه 
ال 
مسآلة :]۷١1‏ الموالاة بين الطواف بالبيت» وبين السعي بين الصفا والمروة. 

# ذهب كثير من آهل العلم إل عدم اشتراط الموالاة في هذا الموضع 
عبادتان منفصلتان» وهو قول عطاء» والحسن» والقاسم» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وهو الأصح عند الشافعية» وهو مذهب الحنفية. وذهب بعض 


الشافعية إلى الاشتراط» والقول الأول أقرب. والله أعلم.'*) 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١١5(‏ بإسناد صحيح. 


(۲) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ ۷۸)» ”المغني“ (0/ 5٠‏ 7)» ”الفتح" (1190). 


(۳) انظر: ”المغني“ »)۲٤۹-۲٤۸/٥(‏ ”المجموع؟ (۸/ ١۷۳)ء‏ ”المغني في فقه الحج والعمرة" 
(ص5١7-).‏ 

5) انظر: ”المجموع“ (۸/ ۷۳)» ”المغني“ (5/ »)۲٤٠١‏ ”ابن أبي شيبة؟ /٤(‏ ۳۳۳)» ”فتاوی ابن 
عثیمین“ (۲۲/ .)٤٩۲‏ 


تاب الحج 5 
مسألة 11/[1]: كم عدد الأشواط الواجبة بين الصفا والمروة؟ 
في ”الصحيحين7' عن ابن عمر يها قال: طاف النبي كَل بالبيت سبعّاء 
وصلَّمْ خلف المقام ركعتين» وبين الصفا والمروة سبعّاء وقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة. وعليه العمل عند أهل العلم. 
© واختلفوا فيمن ترك الطواف بين الصفا والمروة» أو ترك بعض الأشواط» 
هل يصح سعيه. آم لا؟ وذلك الاختلاف مبنيٌ على اختلافهم في حكم السعي 
بين الصفا والمروة» وقد تقدم أنَّ الصواب أنه ركن» فمن ترك شيئًا من ذلك؛ 
فطوافه لا يصح. والله أعلم. 
مسألة [78]: الحلق, أو التقصير. 
من كان معتمرًا؛ فيجب عليه أن يتحلل بعد طوافه بين الصفا والمروة 
بالحلق» أو التقصير. 
# وهل الحلق أو التقصير نسك» آم استباحة محظور؟ بالأول قال الجمهورء 
وبالثاني قال الشافعي في أحد قوليه» والمشهور عنه الأول» وهو رواية عن أحمد. 
وحكاه عياض عن عطاءء وأبي ثور وأبي يوسف. 


واستدل القائلون بأنه استباحة محظور بحديث جابر يه في ”مسلم؟ 


الله 


(15؟١)‏ ففيه: «فحلوا». وحديث ات موسی نوه ف ف ”الصحيحين". 
TEE‏ 


.)١775( ومسلم برقم‎ »)١5140( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۲٦1‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
واجاب السهيوو بان الى 1117 قد أمر بالتقصين أو الحلق» ففي حديث ابن 
عمر يشا في "الصحيحينة: «فمن لم يبد؛ فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة. 
وليقصر» وليحلل». وعن جابر في ”الصحيحين" أيضًا : «فطوفوا بالبيت» وبالصفاء 
والمروة» ثم قصرواء وحلوا)» فالقول بأنه نسكٌ هو الصواب. والله أعلم."") 
مسألة [79]: حكم الحلق, أو التقصير. 
# ذهب الجمهور إل وجوبه؛ لأمر النبي ل بالتحلل به» وهو الصحيح» و 
مقتضى مذهب ابن عباس با كما تقدم عنه النقل في المسألة رقم .)١١(‏ 
وذهب الشافعية في الأصح عندهم إل أنه ركن من أركان الحج» أو العمرة» 
ومقتضئ قول من قال: (ليس بنسك) أن يكون مستحبّاه وهو مذهب الشافعي 
في أحد قوليه» ورُوي عن عطاءء وأبى يوسف. وبعض المالكية.”") 
مسألة [160]: متى يقطع المعتمر التلبية؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يقطعها إذا استلم الركن» صح عن ابن عباس 
راء وهو قول عطاء» وطاوس» وعمرو بن ميمون» والنخعي» والثوري» 
والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 


وجاء فى ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عند أحمد 


(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ ۲۰۸)» ”المغني" (0/ 4 0). 


(۲) وانظر: ”شر شرح المهذب“ (۸/ )۲٠٠١‏ «لإنصاف“ )-٥١ /٤(‏ ”المغني ف فقه الحج والعمرة“ 
(ص5960). 


كتَابُ الحجّ ۹۷ 
(؟/١14)‏ وغيره أنَّ النبى يد كان إذا كان في عمرة يمسك عن التلبية في العمرة 
إذا استلم الحجر. أو في معناه» وبنحوه عن ابن عباس تَتلقاء أخرجه الترمذي 
(415)» وآبو داود (۱۸۱۷)» ولکن حدیث عمرو بن شعیب يرویه عنه حجاج بن 
أرطاة» وهو ضعيفٌ. وحديث ابن عباس الراجح وقفه. رجح ذلك أبو داود. 
والبيهقي» وغيرهما. 

وقال الترمذي بعد حديث ابن عباس ذَيِنْهًا: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
© وذهب عروة» والحسن. وصح عن ابن عمر شا آنه يقطعها إذا دخل 
من الميقات قطع التلبية إذا وصل الحرمء وإن أحرم بها من أدنئ الحل؛ قطع 
التلبية حين يرئ البيت. 

قلت: وقول الجمهوس أولى؛ لأنه إذا شرع في الطواف استحب له الذكر كما 
فعل النبي يبد والله أعلم.'") 
مسألة [181: فسخ الحج إلى العمرة. 

قولم: «فمن كان منكم ليس معه هدي؛ فليحل وليجعلها عمرة). 

استدل بهذا من يقول بفسخ الحج إلى العمرة. 


6 وفي هذه المسألة أقوال: 


.) 066 /5( وانظر: ”المغني" (5/ 707)» ”ابن أبي شيبة" ( / 25 <”السئن الكبرئ" للبيهقي‎ )١( 


۲۹۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

القول الأول: استحباب فسخ الحج إلى عمرة» وهو مذهب الحسن» 
ومجاهد» وأحمد. وداود؛ لأنَّ النبي بيد أمر الصحابة بذلك كما ني أحاديث كثيرة 
تبلغ حد التواتر. 

القول الثاني: وجوب فسخ الحج إل عمرة» وهو قول ابن عباس» وابن حزم» 
وابن القيم» ثم الإمام الألباني» والإمام الوادعي رحة الله عليهما. واستدلوا على 
ذلك بأمر النبي ب بذلك» وعَضبَ علل الصحابة حين ترددوا في ذلك. 

القول الثالث: عدم جواز فسخ الحج إل عمرة؛ لأنه سك قد نواه؛ فلا يجوز 
تغييره» وهذا قول الجمهور» وقالوا: أمر النبي ‏ بالفسخ خاص بالصحابة. 

واستدلوا على ذلك بحديث الحارث بن بلال بن الحارث المزني» عن آبيهء 
أنه قال: يا رسول الله» فسخ الحج لنا خاصّة» أو لمن أتئ؟ قال: «لكم خاصّة) 
أخرجه أبو داود (۱۸۰۸)» والنسائي (/ ۱۷۹)» وابن ماجه »)۲۹۸٤(‏ وهو 
حديه كيب ة» الجوالة و ا الصحييةة أن 
سُراقة بن مالك قال: يا رسول الله ألعامنا هذاء أم لأبد؟ فقال: «لاء بل لأبد 
این ٩‏ 

واستدلوا على الخصوصية بحديث أبي ذر ميشه َيِل في "صحيح مسلم" (5 :)١117‏ 
قال: كانت المتعة لنا أصحابَ محمد يَكَِةِ خاصة. 


وهذا البعديك اليه على أن مقصود أبي ذر مضه بلك : (فسخ الحج إِْ عمرة)» 


)١(‏ أخرجه مسلم ))١1718( )١1717(‏ من حدیث جابر به وجاء عن غيره. 


كاب الحج 4 
وليس مقصوده مجرد التمتع» وهو خلاف منطوق الحديث. 
قال أب عبد ال غضس الله لم: القول الثالث ضعيف؛ لمعارضته الأحاديث 
الصحيحة المتواترة» والقولان الأولان قويان» والأقرب -والله أعلم- هو 
الاستحباب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هلله والشيخ ابن عثيمين هللنه. 
وقد أشرنا إلى وجه ترجيح هذا القول عند مسألة: [أفضل الأنساك الثلاثة]؛ 
فليّر اجع من هنالكء والله أعلم.'") 
تنبيث: قال ابن قدامة مَللَكه: أما إذا كان معه هدي؛ فليس له أن يحل من إحرام 
الحج» ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه.اه (0/ .)507-501١‏ 
مسألة [67]: إدخال الحج على العمرة. 
نقل ابن المنذرء وابن قدامة الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة إذا 
كان ذلك قبل الطواف. 
© وهذا الإجماع لا يصح؛ فإنَّ من أوجب فسخ الحج إلى عمرة يقتضي قوله أنه 
لا يجوز إدخال الحج علل العمرة» وعلل هذا فيكون المخالف هو ابن عباس 


والظاهس هو الجواز مع الكراهة. إلا في حق من ساق الهدي؛ فيجب في حقه 


.)١51/ //( وانظر: ”المغنى" (0/ 7) ”شرح مسلم"‎ )١( 


۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
القران على الصحيح, والله أعلم.'") 

ويدل عن جواز إدخال الحج على على العمرة حدية غائشة ند أن حاضت: 
فأمرها النبي ب أن تمل بالحج» ثم قال لها بعد ذلك: «قد حللت من حجك 


۲ 
ET 


وفي رواية: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)» وفي 
رواية: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك)» وكلا الروايتين في ”مسلم" )١51١(‏ 
(I) (1۲)‏ 
# وقد ذهب الجمهور إل أن من حاضت؛ فعلت كما فعلت عائشة؛ فتدخل 
ك 
فتكون مفردة. واستدل بقوله يد فى حديث عائشة بِللهًا :لاد عي العمرة).'” 

ااب :اتون ان كر رى الت لس ها عله الزياده ناا 
صحتها؛ يكون معناها: دعى أفعال العمرة المفردة. وهذا التأويل لابد منه؛ 
للجمع بين ألفاظ الحديث المتقدمة وبين هذا اللفظ. والله أعلم. 

قال این قدامت کاله : وكل متمتع خشي فوات الحج؛ فإنه يحرم بالحج 
ويصير قاراء وكذلك المتمتع الذي معه الهدي؛ فإنه لا يحل من عمرته» بل يهل 


.)759/0( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
أخرجه مسلم (1711)) من حديث جابر بن عبدالله ورا‎ )١( 
.)١7١1١( ومسلم‎ »)١5557( أخرجه البخاري‎ )( 


كَتَابُ الحج ۲۷۱ 
بالحج» ويصير قارنًا.اه 


ع 


قلت: وقد صحّ عن ابن عمر يلها كما في ”الصحيحين"7" أنه أهلّ بعمرة» ثم 
لما كان بالطريق أدخل عليها الحج. فهذا الأثر يضاف إل حديث عائشة مِيكمًا 
| لمتقدم» والله أعلم.'") 
مسآلة 1۸۳1: هل له إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ 
# في المسألة قولان: 

الأول: ليبس له ذلك» وهو قول أحمد. والشافعي» وأبي ثور» وعطاء؛ لان 
حديث عائشة المتقدم» وأثر ابن عمر فيهما إدخال الحج عل العمرة قبل الطواف. 
ولا دليل علل إدخاله عليها بعد الطواف. 

القاقي؟ أن ذلك ويضير قار وهر قر ل مالك وان ية 

ورجّح ابن قدامة كلل القول الأول» وقال: ولنا أنه شارع في التحلل من 
العمرة؛ فلم يَجَرْ له إدخال الحج عليها كما لو سعى بين الصفا والمروة.اه 

قلت: ويدل على القول الثاني قوله َلِةِ: «إنم) الأعمال بالنيات». ولأنه لم يشرع 
بعد بالتحلل من العمرة؛ فإن التحلل إنما يكون بالحلقء أو التقضير 9" 


.)١1770( أخرجه البخاري برقم (/1801)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)3 8-1 1/ /0( وانظر: ”المغنی“‎ )۲( 
.)۳۷۱ /٥( وانظر: ”المغنی“‎ )۳( 


VY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۸٤4[‏ إدخال العمرة على الحج. 
# في المسألة قولان: 

الأول: أنه غير جائزء ولا يصح» ولا يصير قارتا» وهو قول أحمد» ومالك 
وإسحاق» وأبي ثور» وابن المنذر» والشافعي» واستدلوا علل المنع بأثر روي عن 
علي بن أبي طالب ينل كما في ”سنن البيهقي“ )۳٤۸ /٥(‏ أنه أفتى بذلك» وفي 
إسناده ل يقال له: أبو نصر الأسديء مجهول الحالء قال ابن قدامة: وَلآن 
إدخال العمرة عل الحج لا يفيده إلا ما أفاده العقد الآول؛ فلم يصح. 

الثاني: يصح» وهو قول أبي حنيفة» والقول القديم للشافعي» وبعض 
الحنابلة» وقواه الشيخ ابن عثيمين» واستدل عليه بحديث عمر في ”البخاري" 
(1685): أن جبريل قال للنبي كَيدِ: «صلّ في هذا الوادي العيارلك وذل: رة 
في حجة»»وكذلك فان الصحابة خرجوا من المدينة ولا يرون إلا أنه الحج» فلما 
قدموا مكة أمر النبي يبيد من لم يكن معه هدي أن يفسخ إلى عمرة» ومن كان معه 
هدي أن يبق عل إحرامه» فأدخلوا العمرة علل الحج» وها التول أقرب 
والله أعلم. 
مسألة :]۸٥[‏ وقت الإحرام بالحج. 

قولث: «فلما كان يوم التروية توجهوا إل منئ, فأهلوا بالحج». 


دل الحديث علل أن الصحابة أهلوا بالحج يوم التروية» وهو اليوم الثامن من 


(1) وانظر: ”المغني؟ (0/ »)71/١‏ ”الشرح الممتع“ (۷/ .)٩٩‏ 


ڪاب الحج ۷۳ 
ذي الحجةء وهذا هو الأفضل عند أكثر أهل العلم» وكان ابن عمر با يفعل 
ذلك وهو مذهب الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وبعض الحنابلة. 
# وكان بعض التابعين يهلون من بداية ذي الحجة» وقال مالك: الأفضل لمن 
كان بمكة أن يهل من بداية ذي الحجة. 

قلت: ف اا عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر: آرفا 

الناس إذا أهل هلال ذي الحجة أهلواء ولم تهل أنت حتئ يكون يوم التروية. فقال 

ابن عمر يَمًا: إني لم أر رسول الله ٤7‏ يهل حتى تنبعث به راحلته. 

وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم. 
وقال النووي كله في ”شرح مسلم“ (۹41/۸): والخلاف في الاستحباب» 
وکل منھما جائ بالإجاع .اھ 

مسألة [65]: متى يتوجه إلى منى؟ 

قولث: «فلما كان يوم التروية توجهوا إل منئ» فأهلوا بالحج» وركب رسول 
ا اا وال والخفرنيه الامو اة 
قال النووي هَلثثه في ”شرح المهذب؟" (8/ 47): مذهبنا أنَّ السئة أن يصلي 


الظهر يوم التروية بمنئ» وبه قال جمهور العلماء منهم: الثوريء» ومالك» وأبو 


.)١141/( ومسلم برقم‎ »)١177( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)45//( وانظر: ”المغني" (65/ 555)) ”شرح مسلم"‎ )١( 


V٤‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
خاو جد وا ساق و بر تون قال ابق المنذر: وقال ابن غباس: ذا راغت 
الشمس؛ فليخرج إلى منئ. قال: وصلَى ابن الزبير الظهر بمكة يوم التروية. 
وتأخرت عائشة يوم التروية حتئ ذهب ثلث الليل.اه. 

قلت: أثر ابن عباس ميلا في "مصنف ابن أبي شيبة؟ (5/ 07 4) من طريق: 
عطاء الخراساني عنه» ولم يسمع منه» وابن الزبير صح عنه كما في ”المصنف" 
٠0" /5(‏ 5). أنه قال: إل من سنة الحج أن يصلي الإمام بمنئا الظهر. والعصرء 
والمغرب» والعشاء والفجر» ثم يغدو. 

وأثر عائشة با عند ابن أبي شيبة (5/ )57١‏ بلفظ: كانت تمكث بمكة ليلة 
عرفة مساء يوم التروية عامة الليل. 

قلت: قد صم عن النبي بيد كما تقدم في حديث جابر يبلك أنه صلل بمنئ 
الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاء» والفجر» وفي حديث أنس في 
«الصحيحين"' أنه سثل: أين صلل النبي ببب الظهر يوم التروية؟ قال: بمنئ. 

بعل هلا اواب ول الب واد عائشة شا يحمل عل آنا 
احتاجت أن تتأخرء لا لأنَّ ذلك هو السنة» والله أعل .° 
مسألة 810[1]: هل يغتسل المتمتع ويتطيب عند إحرامه بالج 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ es :)۲٠۱ /٥(‏ أن يفل عَنْدَ إحرّامة 
هَدًا مَا يَفعلهُ عِنْدَ الإخرّام مِنْ الْمِيِقَاتِه مِنْ الْمْسْلء وَالتَنِْيفِء وَيتَجَرّة عَنْ 


.)۱۳۰۹( ومسلم برقم‎ »)١791( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5 017-407 /5( وانظر: ”المجموع" (8/ 47)» ”المغني" (0/ 7377)» ”ابن أبي شيبة"‎ )١( 


كَتَابُ الحج o0‏ 
المَخِيطِ وَيَلُوفَ سَبْحَ وَيُصَلَي رَكْعَتَيْنِ ثُمّ يُحْرِمَ عَقِيبَهُمَك وَهِمَنْ اسْتَحَبّ 
دَلِكَ: عَطَاء وَمُجَاجِكٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبيِْ وَالنَوْريُ» وَالَّافِِي وَإِسْحَاقُ» وَائْْ 
المُنِذِرٍ.اه 

قلت: قوله (وَيَطُوف سَبْعَاء وَيُصَلَّي رَكْعَتَيْنّ) ليس عليه دليل» والنبي يك لما 
أمر أصحابه أن يهلوا يوم التروية» لم يأمرهم بالطواف بالبيت» وبالصلاة ركعتين. 
مسألة [188]: هل يسن أن يطوف بعد إحرامه؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ :)۲٦١ /٥(‏ ولا يسن أن يَطوف بَعْدَ إحْرَامِه. 
قال ابن عَيّاسِ: و د يَطُوفوا بَعْدَ أَنْ يُحْرِمُوا بِالْحَجٌ وَلَا أَنْ 
يَطُوفُوَا بين الضّنا والمائة تعد يقي" وَعَذَا مقت عطان: وقالك: 


وَإِسْحَاقٌ.اه 


قلت: وذلك لأنَّ النبي ين وأصحابه لم يطوفوا حتئا رجعوا من عرفة. 
مسألة [69]: إذا طاف وسعى يعد هذا الطواف المذحكور؛ فهل يجزته عن 
السعي الواجب؟ 

© ذهب أحمد» ومالك إل أنه لا يجزئه؛ لأنَّ النبى لنبي َد لم يأمر أصحابه بذلك 
ولم يعمله أحدٌ منهم. 
© وذهب الشافعي إلى أنه يجزئه. وأجازه القاسم بن محمدء وابن المنذر؛ لأنه 


سعى بعد طواف» فأجزأه كما لو سعوا بعد طواف الإفاضة. 


)١(‏ أخرج البخاري برقم »)١775(‏ ومسلم برقم (۱۲۳۳) عن ابن عباس» معناه. 


۲۷٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والقول الأول اب لقوله يَنْدِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا. 
وهذا الطواف لم يفعله النبي بيا ولم يطف أحد من الصحابة بين الصفا والمروة 
بعد طواف تطوع غير طواف القدوم, والله أعلم.'") 
مسألة [40]: التلبية إذا غدا إلى عرفة. 

في ”الصحيحين"'"' عن أنس يِل أنه سئل وهو ذاهبٌ إلى عرفة: كيف كنتم 
تصنعون مع رسول الله ب في هذا اليوم؟ فقال: كان يهل منا المهل» فلا ينكر 
عليه» ويكبر منا المكبر» فلا ينكر عليه. 

وبنحوه أخرجه مسلم )١185(‏ عن ابن عمر يَيكنًا. 

وعليه العمل عند أهل العلم؛ إلا ما روي عن الحسن أنه يقطع التلبية في غداة 
يوم عرفة. 
مسألة 411]: قوله: فوجد القبة قد ضريت له بنمرة» فنزل بها. 

قال النووي وله في ”شرح مسلم“ (۸/ :)۱۸١‏ فيه استحباب النزول بنمرة إذا 
كفروا دن جواة لأ ال ل ا ات ل بد روان ال و 


صلاتي الظهر والعصر جمعًا.اه 


وتَمِرَة: بفتح النون» وكسر الميم: موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين 


.)551١ /0( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١1780( ومسلم برقم‎ :»)١559( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


ڪاب الحج ۷V‏ 
طرف الحرم وطرف عرفات. 
معطا نة 4 قونه: قمكت قلا حت طاعت الشونين. 

قال النووي وله في ”شرح مسلم؟ (۸/ :)۱۸١‏ فيه أن السنة أن لا يخرجوا من 
من حتئ تطلع الشمسء وهذا متفقٌ عليه.انتهئ. 
مسألة [148: قوله: فأتى بطن الوادي فخطب الناس. 

قال النووي لله في ”شرح مسلم“ (۸/ :)۱۸۲-۱۸١‏ هو وادي عرنة» بضم 
العين» وفتح الراء» وبعدها نون» وليست عرنة من أرض عرفة عند الشافعي 
والعلماء كافة؛ إلا مالكاء فقال: هي من عرفات. وقوله: «فخطب الناس» فيه 
استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع» وهو ستة باتفاق 
جماهير العلماء» وخالف فيها المالكية.اه 
مسألة [44]: الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصرء يوم عرفة. 

قولث: ثم أذن» ثم أقام» فصل الظهرء ثم آقام فصلل العصر. 

قال النووي كله (۸/ :)۱۸٠-۱۸١‏ فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر 
هناك في ذلك اليوم» وقد أجمعت الأمة عليه.اه 

قلى: واغكلفوا فيمن كان من مك أو جرارها يمسا دون هاف القن 
فذهب جماعة من أهل العلم إل أن من كان دون مسافة القصر؛ فلا يجمع» وهو 
قول الشافعي وأصحابه. وكذا الحنابلة» وعزاه الحافظ للجمهور. 


۲۷۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قال الحافظ وله: وعن مالك» والأوزاعي» وهو وجه للشافعية أن الجمع 
بعرفة جمع للنسك؛ فيجوز لكل أحد» وروئ ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم 
ابن محمد: سمعت ابن الزبير يقول: إِنَّ من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت 
الشمس يخطب» فيخطب الناس» فإذا فرغ من خطبته نزل فصلل الظهر والعصر 
حميعًا.اه 

فلت: واختاره ابن قدامة» ورجحه بكلام أقوئ فقال: وليس بصحيح -يعني 
القول الأول- لأنَّ النبي ية جمم» فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم» ول 
يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال: «أقوا؛ فإنا فر ولو 
حرم الجمع؛ ليه لهم؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء ولا يقر النبي 
يد عل الخطا. 


د e‏ ا 2 


ثم قال: ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة» ومزدلفة» 


بل وافق عليه من لا يرئ الجمع في غيره» والحق فيما أجمعوا عليه؛ فلا يعرج على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۲۲۹)» والترمذي (055)» عن عمران بن حصين بت وني إسناده: على بن 
زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(') أخرج أثر ابن الزبير ابن أبي شيبة (5777/5)ط/ الرشد. عن ابن نمير» ويزيد بن هارون» عن 
يحيئ بن سعيد» عن القاسمء عن ابن الزبير به. وإسناده صحيحء رجاله رجال الشيخين. 


وأما أثر عثمان بَِنك؛ فما ذكر عنه شيء مشهور من صنيع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. 


كَتَابُ الحجّ ۷۹ 


3 00 
غيره.اه 


مسألة [94]: من فاته الجمع مع الإمام فهل يجمع منفرردً ؟ 
© ذهب عامة أهل العلم إل أن له أن يجمع منفردًاء ثبت ذلك عن ابن عمرء 
ناء کما في مصنف ابن أبى شيبةه وقال به عطاء» ومالك» والشافعى. وأحمد. 
وإسحاق» وأبو ثور» وصاحبا أبي حنيفة. 
© وخالف النخعي, والثوريء وأبو حنيفة» فقالوا: لا يجمع» ويختص بمن 
صلَئ مع الإمام. وليس لهم دليل عل تخصيص ذلك بالإمام, والله أعلم.'") 
مسأئة [115: هل يقصر الصلاة الإمامُ ومن معه؟ 

أما من كان مسافرًا سفرًا يوجب القصر؛ فيقصر الصلاة بغير خلاف عند أهل 
العلم. 
© واختلفوا فيمن كان من أهل مكة. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنهم لا 
يقصرون. بل إذا سلم الإمام وجب عليهم الإتمام» وهذا قول عطاء» ومجاهد» 
والزهري» وابن جريج» والثوري» والقطان» والشافعي» وأحمد. وأصحاب 
الرأي» وابن المنذر؛ لآنه يشترط في القصر أن يكون مسافرًا سفرًا يباح له فيه 
القصر. 


.)185 //( ”شرح مسلم"‎ ))١177( انظر: ”المغني" (5/ 35105)» ”الفتح"‎ )١( 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (2757/0)» ”ابن أبي شيبة" (7817/4), ”المجموع" (۸/ ۹۲)» ”الفتح“ 
OAD‏ 


۸۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب القاسم» وسا ومالك والآوزاعي إل أنهم يقصرون» واختار هذا 
sl 5 ٣ e‏ 3 3 کله ١‏ 2 
شيخ الإسلام» واعتمد على ذلك بان النبي 5© صلى بالناس ولم يأمرهم 
وقوله: «أتموا؛ فإنا سّفرا هذا قاله في فتح مكة كما في حديث عمران بن 
حصين نویه ف ”سنن أبى داود؟. 
وقال شيخ الإسلام مَللَكه: هذه الواقعة تدل علئ أنه ليس هناك تحديد لأقل 
مسافة القصر. 
ا ا : 5 : 
الف التول الثاني هو الراجح؛ لما ذكره شيخ الإسلام» وقد رجحه الإمام ابن 
باز» والإمام ابن عثيمين رحة الله عليهما.'") 
مسألة /99]: الجمع بأذان وإقامتين. 
ظاهر الحديث -حديث جابر- أن النبي بيد جمع بأذان وإقامتين» وجاء 
أيضًا عن أسامة ابن زيد في ”الصحيحين“"» وهذا التول هو الصحيح» وما جاء 
مخالقًا لهذا فهو مرجوح, وقد تقدم الكلام على المسألة في كتاب الأذان؛ فلتراجع 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (0/ 776)» ”المجموع؟ (8/ ))4١‏ ”فتاوئ العثیمین“ (۲۳/ ۲۸)ء ”فتاوئ ابن 
باز“ (559/117). 


(1) انظر: ”البخاري" (۱۳۹)» و”مسلم؟ (۱۲۸۰). 


كَتَابُ الحج ۲۸۱ 
مسألة [18]: تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة. 

في "صحيح البخاري" :)3١70(‏ أن سالمًا بن عبدالله بن عمر قال للحجاج: 
إن كنت تريد السنة؛ فأقصر الخطبة» وعجّل الوقوف. فقال عبد الله: صدق. 

قال ابن عبد البر كشه: هذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين.اه 

وقال النووي كله في ”المجموع؟: إذا فرغوا من صلاتي الظهرء والعصر؛ 
ال أن سيروا ف الخال !1 الم ويعجلوا السيره وهذا السعيل سمحن 
بالإجماع .ا( 
مسألة [114]: هل يغتسل إذا ذهب إلى الموقف؟ 

استحبه جماعة من أهل العلم؛ لأنه مكان يجتمع فيه الناس» فاستحب الغسل 


كالجمعة» والعيدين» منهم: أحمد. والشافعي» وإسحاق» فاق ثور» وابن المنذر» 


ال 


وصح ذلك عن ابن عمر كما في ”موطا مالك" (۳۲۲/۱)ء وصح عن علي ورت 
كما في ”سنن البيهقي“ (۳/ 7 ؟) أنه سَْل عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن 
شئت. فقال: لاء الغسل الذي هو الغسل. فقال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم 
التخرو ويرم الق 


قلت: لم ينقل أن النبي َي اغتسل في ذلك اليوم» فمن وجد من نفسه ريخا 


أو أذئ؛ استحب له الغسل؛ لما ذكره من تقدم من أهل العلم» وإن لم فلا يستحب 


.)٠١١ /۸( ”المجموع؟‎ .)۲٠١ /٥( ()انظر: ”المغني؟‎ 


YAY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
له ذلك والله أعلم.'") 
مسألة :]٠٠١[‏ قوله: ثم ركب رسول الله ب حتى أتى الموقف. 

قال الحافظ هَلثته في ”الفتح" (1171): وَاخَبَلَفَ أَمْل الْعِلْم فِي أَيهُمَا أفضَّل 
اروب او رکه ر فدهب ا ا ا 


Ê 
2 
007 

ع 
0 
١‏ ی 


والتصرع o e‏ 0 
سْتِحْبَاب الرّكُوب يَخْتَصٌ بِمَنْ يَحْتَاجُ التاس إلى التَغْليم من وَعَنْ الشَّافِعِيٌ قَوْل 
اا اراد 

قلت: الاھ أن الأفضل له ما کان اغ له وأحضر لقلبه. وخشوعه» 

؟ 00 

وراحته. والله أعلم. 
مسألة :]1٠١١1‏ قوله: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. 

قال النووي كله في ”شرح مسلب“ (2186/0): يُسْتَحَبٌ أَنْ يقف عند 
الصح رات اله كر رات ر ص ات م نات ف أل جل اله ره 
الل الى برط أرض عرنات هدا هر الكر ف ال جتحي :اد 

ويجزئ الوقوف في جميع عرفة عند جميع أهل العلم؛ لحديث جابر في 
”«صحیح مسلم؟ (۱۲۱۸) .)2١594(‏ أن رسول الله يد قال: «وقفت ها هناء 


.)555/0( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)157177 /5( وانظر: ”المغني"‎ )0( 


كَتَابُ الحج YAY‏ 
وعرفة كلها موقف»» وحد عرفة: من الجبل المشرف علل عرنة إلى الجبال 
المقايلك ل مال راط ت عاد 


مسألة :]1١١1‏ هل يجزئ الوقوف بوادي عرنة؟ 


”المغني" (4/ 7 ؟): ل وَادِي عَرَنَة 9 


فيه. قَالَ ابْنُ عَيْدِ الْبَرّ: أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أن مَنْ 


قال ابن قدامت کاله 
الْمَوْقِفف وَلَا يُجْرِتهُ الْوقُوة 
ولح لاب وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ أنه يُهْرِيقٌ دما وَحَجَهُ تَاهُ. وا قول التي 


عع 


ة: كل عَرَقَةَ مقف وَارْقَمُوا عَنْ بَطن عُرََة1 رَوَاهُ ب مَاجَدْ E‏ لَمْ يَقفْ 


مله في 
و 
ى فيه 


بعرفة؛ فلم بُجزئه» كما لو وقف بمزدلفة .اه 

قلت: الحديث: «ارفعوا عن بطن عرنة» جاء من حديث جبير بن مطعم عند 
أحمد (5/ 87) وغيره» وفي إسناده انقطاع واضطراب» وجاء من حديث جابر عند 
ابن ماجه (۳۰۱۲)» وفي إسناده: القاسم بن عبد الله العمري» وهو متروك» وقد 
ا 

وجاء من حديث ابن عباس» أخرجه ابن خزيمة (١۲۸۱)ء‏ والحاكم 
(457/1). والطحاوي في ”مشكل الآثار“ »)١٠۹١(‏ والبيهقي »)٠٠١ /٥(‏ كلهم 
عن أبي معبد» عن ابن عباس. وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن 


.)۱۹۹-۱۹۰۵ /۸( ”شرح مسلم“‎ »)۲٦٦ /٥( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


YAS‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وقد أنكر بعضهم ذلك» وقال: هو الصنعاني؛ لأن العبدي ليس له رواية عن ابن 
عيينة كما في ”#بذيب الكمال". 


قلت: وهذا التعليل لا يكفي في رد التصريح عند ابن ييه أن یب 
الكمال" مع ما فيه من الفائدة الكبيرة؛ فإنه م يستوعب كل ماهو موجود في كتب 
السنة» والله أعلم. 

ومع ذلك فله شواهد مرسلة» فقد أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۲۷)» عن ابن 
عيينة» عن محمد بن المنكدر» وزيد بن أسلم قالا: قال رسول الله كية: «عرفة 
كلها موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة. 

وآسند ابن آبي شيبة /٤(‏ ۳۲۸) بإسنادين صحيحين عن ابن الزبير» وابن عمر 
ملم أنهما قالا: عرفة كلها موقف؛ إلا بطن عرنة. 

فالصحيح قول اجكمهوس» وقد أنكر بعضهم صحة الخلاف عن مالك:'") 
مسألة :1٠١[‏ حكم الوقوف بعرفة. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ /٥(‏ ۲۹۷): والوقوف ركن لا يتم الحج إلا 
به إحاعًا. اه 

وقال النووي وه في ”المجموع؟ (۸/ :)٠١١-٠٠۲‏ الوقوف بعرفات ركن 
من أركان الحج» وهو أشهر أركان الحج؛ للأحاديث الصحيحة السابقة: «الحج 


.)1١١ /8( وانظر: ”المغني" (5/ 7717-1777): ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابْ الحجّ ۸۵٥‏ 
عرفة)» وأجمع المسلمون علل كونه ركتا. اه 


قلت: والدليل عل ذلك حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي عند أحمد. 
وأصحاب السنن» والبيهقي وغيرهم» قال: آتيت رسول الله 4 بعرفة» فجاءه نفر 
من أهل نجدء فقالوا: يا رسول الله» كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة» فمن جاء قبل 
صلاة الفجر ليلة جمع؛ فقد تم حجهاء وني رواية: «فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع 
الفجر؛ فقد أدرك)'' '. وقد صححه شيخنا في ”الجامع الصحيح". 

وكذلك مثله حديث عروة بن المضرسء أنه أتئ رسول الله 5 وهو بجمع. 
فقال: يا رسول الله» جئت من جبل طيء. أكللت راحلتي» وأتعبت نفسيء والله ما 
تركت من حَبْل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله 5 2: «(من شهد 
صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاء أو نهارًا؛ فقد 
ت جه قفا 0 
مسألة :]1٠١:4[1‏ وقت الوقوف. 

أما آخر وقت الوقوف المجزئ فهو طلوع الفجر الصادق من يوم النحر 
وهذا بلا خلاف عند أهل العلم. 


5 و 


قال ابن قدامت کله : ودليله حديث عبد الرحمن بن يعمر» وعروة بن 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۳۰۹ ٣۳۳)ء‏ وأبو داود (۹٤۱۹)»ء‏ والنساتی (557/5: 42555 والترمذي 
(889) 5400 )) وابن ماجه »)۰۱١(‏ والبيهقي »)١١57/5(‏ وإسناده صحيح. 


(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (7457). 


۲۸٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المضرس بيا. اه وقد تقدما في المسألة السابقة. 
وأما أول وقت الوقوف: 
© فذهب جمهور العلماء إل أنَّ أوله بعد زوال الشمس؛ لأنَّ النبي ينيد وقف 
بعد الزوال» وكذلك الخلفاء بعده» ولم ينقل أنهم وقفوا قبل الزوال» وهو قول 
مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام. 
© وذهب أحمد وأصحابه إل أنَّ أول وقته من طلوع الفجر؛ لحديث عروة بن 
المضرس: «لياا أو نهارًا)» والنهار يبدأ من طلوع الفجر. 
وأجاب الجمهور عنه: بأنه محمول على ما بعد الزوال؛ لفعل النبي ميك 
وأجاب الحنابلة بأنَّ ترك الوقوف قبل الزوال لا يمنع كونه وقتا للوقوف كبعد 
العشاء» وإنما وقف النبي 27 وأصحابه وقت الفضيلة» ولم يستوعبوا جميع وقت 
الوقوف» وكما أن فعل النبي ب وأصحابه لا يحدد وقت الوقوف من جهة 
الليل؛ فكذلك لا يحدده من جهة النهار. 
وهلا التول أقرب. والله أعلمء وهو اختيار الإمام ابن باز وله كما في 
”مجموع فتاواه“ (۱۷/ »)۲٠١‏ وصحح القول الأول الشيخ الإمام صالح الفوزان 
عافاه الله» كما في ”الملخص الفقهي؟ (۱/ .)٤۳۲‏ 
مسألة :1٠١5[‏ الدفع قبل غروب الشمس. 


© جمهور العلماء على أن حجّه صحيح؛ لحديث عروة بن المضرس الذي تقدم 


.)-8:3/5( ”ابن أبي شيبة"‎ ١ //( وانظر: ”المغني" (5/ 5 )» ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابُ الحج ۸۷ 
ذكره» ففيه: "وقد وقف ليلاء أو نهارًا». 
© وذهب مالك إلى أن حجّه لا يصح حتئ يقف شيئًا من الليل» واستدل له 
بحديث عبدالله بن عمر ياء عند الدارقطني مرفوعًا: «من أدرك عرفات بليل؛ 
فقد آدرك الحج» ومن فاته عرفات بليل؛ فقد فاته الحج؛ فليحل وعليه الحج من 
قابل)» رواه الدارقطني (۲/ »)۲١١‏ وضعفه ب(رحمة بن مصعب) فقال فيه: 
ضعیف» ولم يأت به غيره.اه 

وق ایی ین کا لیا 

وا وع عه قا فة حك لقعب مالك فإن غابة ها فيه أذ إذراك 
الحج بإدراك الوقوف بعرفة» ولو في الليلء وهذا لا يعارض فيه أحد كما تقدم» 
والله أعلم. 
مسألة :1٠١5[‏ هل عليه دم إذا دفع قبل الغروب؟ 
© ذهب أحمدء وأبو حنيفة -وهو قول الشافعية- إلل أن عليه دمّا؛ لأنَّ النبي 
يذ وقف حتئ غربت الشمسء وقال: «خذوا عني مناسككم)؛ فوجب 
الوقوف إل ذلك الحد. ومن تركه؛ فعليه دمٌ. 
© والأصح عند الشافعية أنه لا يلزمه دمٌ؛ لحديث عروة بن المضرس المتقدم» 


وهدا الثول هو الصوابء ولا دليل على إلزامه بالدم» بل ليس لنا دليل على تأثيمه 


.)١١۹ /۸( ”المجموع“‎ »)۲۷۲ /٥( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


AA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
بعد حديث عروة» والله أعلم.'') 
تنبيث: الخلاف في المسألة السابقة فيما إذا لم يعد» أما إذا عاد فأتم الوقوف؛ 
فالشافعي» وأحمد. ومالك على أنه ليس عليه دمٌ» وذهب الكوفيونء وأبو ثور إلى 
أنه عليه دمْ. 
مسألة :11١171‏ لو وقف بعرفات وهو لا يعلم أنها عرفات. 
قال النووي وله في ”شرح المهذب" (۸/ ۱۱۸): مذهبنا صحة وقوفه» وبه 
قال مالك» وأبو حنيفة» وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزئه.اه 
قلت: والقول بالإجزاء هو مذهب الحنابلة أيضًا كما في ”المغني" /٥(‏ ۲۷۵)» 
ويدل عليه حديث عروة بن المضرس ,ِل وقد تقدم لفظه.”") 
مسألة :1٠١8[‏ لو وقف يعرفة وهو مغمى عليه أو مجنون؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إل عدم الإجزاءء وهو مذهب الحسن» والشافعي» 
وأبي ثورء وأحمدء وإسحاقء وابن المنذر» وابن حزم رحمهم الله؛ لأنهما فاقدا 
العقل. 
© وذهب مالك» وأصحاب الرأي إلى أن المغمئا عليه يجزتئه؛ تشبيهًا له 


بالنائم. 


والثول الأول أقرب؛ لأنَّ النائم غير فاقد الشعور؛ فإنه إذا تبه انتبه» بخلاف 


.)731 5 /7( ”الإشراف"‎ :)١١9/4( ”المجموع"‎ »)۳۹۳ /٥( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)71 5 /۳( ”الاشراف؟‎ )۲( 


المغمئ عليه؛ والله أعلم.'") 
مسألة ٠ ٩1‏ : هل يشتر ط الطهارة للوقوف بعرفة؟ 

أجمع أهل العلم على عدم الاشتراط» نقل ذلك الإجماع ابن المنذر» ويدل عليه 
قوله ميك لعائشة ورا : «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني بالبيت حتئ 


تطهري» متفق 3 غلية. )۲( 


مسألة :]٠١[‏ إذا أخطاً الناس فوقفوا 2 غير يوم عرفة؟ 


0 


لو ل ا لقوله كَييد: 


5 


«الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس»." 

وأما إذا أخطأ جماعةٌ منهم؛ فلا يجزئهم؛ لأنهم غير معذورين» ذكر ذلك ابن 
قدامة لله والذي تقدم فيما إذا عُمَّ عليهم» فوقفوا في اليوم العاشرء وأما إذا شهد 
فساقٌ -جهلَ حالهم- بأنهم رأوا الهلال وكذبواء فوقف الناس في اليوم الثامن» 
فنقل النووي في ”المجموع" أنَّ الأصح عند الشافعية» ومذهب مالك وأحمد أنه لا 
يجزئهم» وعزاه أيضًا للحنفية. 


قلت: والمعروف 5 مذهب أحمد أنه يجزئ» ولو كان الخطأ ف اليوم 
الثامن وهو مذهب جاعة من الشافعية» وهو الصحيح بدون شك؛ للحديث 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (8/ »)١1١8‏ ”المغني" (5/ 7175) ”المحل" (851): ”الإشراف" (9/ 5 71). 


(۲) انظر: ”المجموع؟ (۸/ ۱۸ ١‏ ”المغني" (ه/ ه72 ؟). 
() تقدم تخريجه في ”البلوغ" برقم (559). 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
السابق» والله أعلم. 

وإذا رأئ الهلالٌ بعض الناسء فلم يؤخذ بشهادتهم؛ فعليهم أن يقفوا مع 
الناس عند الحنابلة» وخالف الشافعية» وهو وجه عند الحنابلة» فقالوا: يقف في 
اليوم الذي يوافق حسابه» وهو اليوم الثامن» ثم يقف مع الناس في اليوم التاسع» 
ولو اقتصروا علل الوقوف مع الناس لم يجزئهم؛ لأنهم لا يعتقدونه يوم عرفة» وهذا 
مذهب ابن حزم» وأسنده عن سام بن عبد الله بإسناد صحيح» وهو الصوابء 
والله أعلم.'') 
مسألة :]1١١1‏ التعريف يغير عرفة. 
© ومعناه: اجتماعهم يوم عرفة في المساجد بعد العصر للذكر والدعاء» وقد 
فعله الحسنء وبكرء وثابت» ومحمد بن واسع» وقال أحمد: لا بأس به. 

ورواه الحسن عن ابن عباس كما في ”مصنف ابن أبي شيبة"» والحسن لم 
يسمع من ابن عباس؛ فالآثر لا يصح عن ابن عباس. 
© وصرّح جاعةٌ من أهل العلم بأنَّ ذلك من البدع» كالحكمء وحماد 
والنخعي» وکرهه نافع» ومالك وغيرهماء وعدّه الطرطوشي من البدع» وهو 


الصواب» والله ا 


)۸٥۸( ”المجموع؟ (۸/ ۲۹۳)ء ”المحلل“‎ »)7١ /5( انظر: «المغني" (5/ 579)» ”الإنصاف"‎ )١( 
.)8669( 


.)-۳۷۲ /٤( ابن ابی شیبة“‎ ۱ ١1 /8( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابُ الحج ۲۹۱ 
مسألة 1؟١١]:‏ قوله: ويقول بيده اليمنى: «يا أيهاالناس»السكينة 
السكينة». 

فيه الأمر بلزوم السكينة في المشي» وعدم الإسراع المفضي إلى 
الازدحام والأذية. 


2 


وفي ”البخاري" (الاكا) عن ابن عبافى FS‏ النبی کیل قال ف هذا 


1 


الموضع: «عليكم بالسكينة؛ فإنَّ البر ليس بالإيضاع». 


ولا بأس بشيءٍ من الإسراع إذا وجد فراعًا أمامه ففي حديث أسامة بن زيد 


02106 
0 


في ”الصحيحين"7"' أن النبي يد كان يسير العََقٌّ فإذا وجد فجوة نّصّ. 

ال سما ا 
مسألة [11]: الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء 2 المزدلفة. 

قولة: «حتى أت المزدلفة» فصلل ا المغرب والعشاء». 

نقل ابن المنذرء وابن قدامة» والنووي الإجماع علِئ أنَّ من السئة تأخير 
المغرب حتى تجمع مع العشاء بمزدلفة؛ لفعل النبي بيد الذي دل عليه حديث 


جابر المتقدم» وجاء عن غيره من الصحابة كما في ”الصحيحين*"." 


.)3585( )١5485( ومسلم برقم‎ »)١5755( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (1517/7) (151/77) (171/4)» ومسلم )١1780(‏ (171), (1718))» من حديث 
(۳)انظر: ”المغني“ /٥(‏ ۲۷۸)» ”شرح مسلم؟ (۸/ .(AV‏ 


0 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١١4[‏ هل يجوز أن يجمع قبل أن يصل إلى المزدلفة جمع تقديم؟ 
© ذهب جمهور العلماء إن أن صلاته تصح مع الكراهة؛ لأنه صلاهما في 
وقتهما. 
قال النووي مَلنَكه: هذا مذهبناء وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين» وقاله 
الأوزاعي» وأبو يوسف. وأبو أشهب. وفقهاء أصحاب الحديث.اه 
© وذهب أبو حنيفة» وجماعة من الكوفيين إلى أنه يشترط أن يصليهما 
بالمزدلفة» ولا يجوز قبلهاء وهو قول ابن حزم الظاهري. 
واستدل بحديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي بيذ في الطريق: أتصلي يا رسول 
الله؟ فقال: «الصلاة أمامك»"'' يعني بالمزدلفة. 
# وقال مالك: لا يجوز الجمع في الطريق إلا من عذر» بشرط أن يكون بعد 
مغيب الشفق. والصواب هو قول الخمهوم» والله أعلم. 
وحديث: «الصلاة أمامك» لا يدل عل أنَّ الصلاة لا تجزئ إلا بالمزدلفة وقد 
يتأخر إنسان بعرفة ويخشئ خروج وقت العشاء فيلزمه أن يصليء والله أعلم.'") 
مسألة :]١1١١[‏ هل يجزئه أن يصلي المغرب قبل أن يأتي المزدلفة؟ 
© ذهب الجمهور إِلْ أنبا تصح وقد خالف السنة» وهو قول عطاء» وعروة» 
والقاسم» وسعيد بن جبير» وأحمد» ومالك» والشافعي» وإسحاقء وأبي ثور 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹)» ومسلم .)١178٠0(‏ 
(۲) وانظر: ”شرح مسلم“ (۸/ ۱۸۷)» ”المحلل؟“ (۷/ ۱۲۹). 


كتَابْ الحج ۹۳ 
وأبي يوسف. وابن المنذر وغيرهم؛ لأنه صلاها في وقتها. 


6 وقال ۳ حنيفة» والثوري» وابن حزم: لا تجزئه؛ لحديث: «الصلاة أمامك). 


والصواب قول اجتمهوس» وقد تقدم الجواب عليهم» والله أعلم.'") 
مسألة [115]: من فاته الجمع مع الإمام؛ فهل يجمع منفردًا ؟ 

قال ابن قدامت 5ه في ”المغنى“ (5/ 2٠‏ يجمع منفردًا كما يجمع الإمام 
ولا خلاف في هذا؛ لأن الثانية منهما تَصلَّئ في وقتها.اه 
مسألة 1171]: قوله: ولم يُسَبّح بينهما شيئًا. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (5/ :)758١‏ والسنة أن لا تطوع بينهماء قال 
ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وقد روي عن ابن مسعود أنه تطوع 
بينهماء ورواه عن النبي يد ولنا: حديث أسامة» وابن عمرء أن النبي يد 1 
يُصَلٌّ بينهماء وحديثهما أصح.اه 


قلك: حديث ابن عمر» وأسامة فى ™الصحيحين » ووافقها حدیث جابر 


الله 


الذي في الباب» فلا شك أن هذه الأحاديث أرجح من حديث ابن مسعودييل 


الذي انفرد به البخاري »)۱٦۷١(‏ والله أعلم. 


(۱) وانظر: ”المغنی“ /٥(‏ ۲۸۲-۲۸۱)ء ”المحل“ (۷/ ۱۲۹). 
(۲) انظر: ”البخاري؟ (۱۹۷۳) (۱۹۷۲)» ومسلم (۱۲۸۰) (۱۲۸۸). 


۲۹٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [118]: المبيت بمزدلفة. 
قولث: «ثم اضطجع رسول الله 357 حتئ طلع الفجرا. 
© فيه أنَّ المبيت في تلك الليلة يكون بالمزدلفة» واختلف الفقهاء في حكم 
ذلك الضيثع! ١‏ أقوال: 
القول الأول: أنَّ المبيت بها ركنٌ من أركان الحج؛ وهو مذهب علقمة: 
والنخعيء والشعبي» والأسود. والحسن» وبعض الشافعية» وعزاه ابن القيم إلى 
الأوزاعي» وحماد. وداود» وأبي عبيد» وابن جرير» وابن خزيمة. 
واستدلوا بحديث عروة بن المضرسء وفيه: «من شهد معنا صلاتنا هذه. 
ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاء أو غهارّا؛ فقد تم حجها"'. 
فمفهومه أنَّ من ل يقف بالمزدلفة؛ فحجه غير تام. 
ومال إل هذا القول ابن القيم ورجّحه ابن حزمء واختاره الشيخ الألباني هللته. 
القول الثاني: أنَّ المييت واجبٌء وليس بركنء وهذا قول عطاءء والزهري. 
وقتادة» والثوري» وأحمد» والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرأي 
وعزاه بعضهم إل الجمهور. 
واستدلوا بالحديث السابق» حديث عروة وء وبحديث ابن عمر ميش في 
”الصحيحين“ أنه كان يقدم صَعَفَةَ أهله من المزدلفة إلى منئ بالليل» ويقول: 


(۱) سياتي تخریجه ني ”البلوغ؟ برقم .)۷٤۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)۱٦۷7(‏ ومسلم برقم (۱۲۹۵). 


كباب الحج ۹0 
أرخص لأولئك رسول الله 2 . واستدلوا بقوله 7 : (خذواعني مناسککم). 

القول الثالث: أنَّ المبيت سنةء وهو وجة عند الشافعيةء وعزاه الحافظ في 
”الفتح؟ لعطاء» والأوزاعيء وقالوا: إنما هو منزلٌ مَنْ اء رل ومن شاء لم ينزل. 
وأخرج الطبري من حديث عبدالله بن عمرو بَيمًا مرفوعًا: (إنما جمع منزل لدلج 
المسلمين)» قال الحافظ: وسنده فيه ضعف. 

تلع هذه السألة قرية الخلدف»: وان ا ارب ودا الال 
الثاني» وهو ترجيح الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ لما تقدم 
من الأدلة» وحديث عروة بن المضرس بيه ظاهره كما قال أهل القول الأول» 
ولكن في حديث عبد الرحمن بن يعمر -وقد تقدم-: «الحج عرفة» فمن أدرك ليلة 
جمع قبل صلاة الفجر؛ فقد أدرك)؛ ومعلومٌ أنَّ من لم يقف إلا قبل طلوع الفجر 
بسيرة فإنه لآ يدرك المبيك بمزدلفة» .وهذا يدل عل أنه ليس ركنا مخ أركان 
الحج» وأنه يعذر من تركه لعذرٍ كمن تأخر وعلنى هذا فيكون قوله في حديث 
عروة: «فقد تم حجها يدل عل أنَّ من لم يقف بمزدلفة متعمدًا بغير عذر؛ فحجه 
ناقص» ولا يبطل» وقد آلزمه القائلون بالوجوب بدم؛ ليجبر النقص» ويشمله قول 


ابن عباس اء المتقدم: (من ترك نسکا؛ فعليه دم)؛ والله أعلم.'") 


تنبية: ليس المقصود عند آهل العلم بإيجاب المبيت أنه يلزمه أن ينام» 


)١(‏ وانظر: ”المغني* »)۲۸٤ /٥(‏ ”المجموع؟ (۸/ »)٠١١‏ ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۸۸)ء ”زاد المعاد“ 
(/ ۲۳( ”الفح“ (/171). 


١0‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وإنما مقصودهم أنه يلوفة: أن يمكق تلك الليلة. بمؤدلقة» والتعبير ب(المبيت 
بالمزدلفة) يشمل من مكث ليلا فيهاء سواء نام, أم لم ينم. 
مسألة [114]: قوله: ثم اضطجع رسول الله يبد حتى الفجر. 

السّنَّهُ عند أهل العلم أن ينام الحاج في هذه الليلة كما فعل النبي ٠‏ . 
مسألة :1١17١1‏ متى يجوز للحاج أن يدفع من المزدلفة؟ 
# في هذه المسألة أقوال: 

الأول: يجوز الدفع بعد نصف الليل؛ فإن وصل قبل نصف الليل مكث إل 
نصفه» وإن وصل بعد نصف الليل مكث يسيرًاء ثم جاز له الدفع» وهو مذهب 
أحمد. والشافعي» واستدلوا بإذنه 355 للضعفة أن يدفعوا من الليل كما في 
”الصحيحين“ عن جماعة من الصحابة» وفيهما عن أسماء بنت أبي بكر أنها تحرّت 
غروب القمر في تلك الليلة» فلما غاب القمر دفعت إل منئ» فرمت الجمرة» ثم 
صلت في منزلها بمنئا» فقال مولاها: لقد غلّسنا. قالت: كلاء أي بنيء إِنَّ النبي كلل 
ا 

ومغيب القمر في تلك الليلة يكون قريبًا من ثلث الليل الآخر. 

الثاني: قال مالك: إن نزل فيها ولو يسيرًا؛ أجزأه» وإن مرَّ مرورًا؛ فلا يجزئه 
وعليه دم. 


.)١191١( ومسلم برقم‎ »)١71/4( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كَتَابُ الحج ۹۷ 
حنيفة» وابن حزم, والشوكاني» وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام؛ إلا أنَّ الشوكاني» 
وشيخ الإسلام يريان وجوب الوقوف بمزدلفة حتئ يسفر جدًا كما في الحديث. 

وهلا التول أقرب الأقوال؛ لأنَّ النبي يد إنما رخص للضعفة كما في حديث 
ابن عمر في ا أنه كان يقدم ضعفة أهله ويقول: أرخص لأولئك 
رسول الله و ا ا و 
عروة بن المضرس» وقد تقدم لفظه 

ويدل عل ذلك أيضًا قوله تعال: هلدا فض ځُم يٿ عرفت اذ ڪرو 
الله عند الْمش عر ألحرا € [البقرة:198]» وقد بين النبي يل بفعله هذا الأمر الذي 
أمرنا الله به» وما وقع بيانًا لواجب؛ فهو واجب. 

فإن دفع قبل طلوع الفجر؛ فسد حجّه عند ابن حزم وعليه دم عند أبي حنيفة» 
ويآثم عند الشوكاني وحجه صحيح.» وهو الصواب. والله علب 7 

وَأَما تقَدُمُ الصَعَمَة مِنَ الّليل؛ فهو مباحٌ عند عامة أهل العلم» وقال ابن قدامة 
في ”المغني" (5/ 7587): لا نعلم في ذلك خلافاء ولكن قيّد الشافعية» والحنابلة 
جواز تقدمهم من المزدلفة عقب نصف الليل. 

قال ابن القيم له في ”زاد المعاد“ (۲/ :)٠٠١‏ والذي دلَّت عليه السنة إنما 
هو التعجيل بعد غيبوبة القمر» لا نصف الليل» وليس مع من حده بالنصف دليل» 
والله أعلم.اه 


)١(‏ وانظر: ”المغني؟ /٥(‏ ۲۸)ء ”المجموع؟ »)٠١١/۸(‏ ”شرح كتاب المناسك من العمدة" لشيخ 
الإسلام (۲/ .)٥۲۳‏ 


۲۹۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1؟١]:‏ قوله: وصلى الفجر حين تبين له الصبح. 


فيه أنَّ النبي لاا ري ري ار 
ابن مسعود E‏ الى 2 ميد صلاها قبل وقتها بغلس. وعند البخاري 
(۱۸۳)» عن ابن مسعود بء أنه صلاهاء وقائلٌ يقول: قد طلع الفجر. وقائل 
يقول: لم يطلع الفجر. 
والجمع بين هذه الأحاديث: أنَّ النبي 2 يبيد عجل بصلاة الصبح ذلك اليوم في 
أول وقتهاء ولم ينتظر حتئ يتبين الصبح كما يتبين في سائر الأيام» ولهذا استحب 
أهل العلم تعجيل الصلاة في هذا اليوم.'"' 
مسألة [؟17]: حكم الصلاة مع الإمام 4 صلاة الصبح. 
© تفرد ابن حزم هلنته بإيجاب الصلاة مع الإمام في صلاة الصبحء قال: ومن م 
يصل مع الإمام في تلك الفريضة؛ فلا يصح حجه. 
© وخالفه أهل العلم في ذلك» ونقل الطحاوي» وابن قدامة الإجماع عل عدم 
وجوب الصلاة مع الإمام» وعلل الإجزاء إذا صلاها وحده بعد انتهاء الإمام. 
وحُجَّةُ ابن حزم هو حديث عروة بن المضرس ,ربلل وقد تقدم: امن شهد 


صلاتنا هذه -يعنى بمزدلفة- وقد وقف قبل ذلك بعرفة...) الحديث. 


والجواب عنة: اغ النبي ل أراة بقولةة «فقد تم حجه)» أي: 


(۱) انظر: ”البخاري“ رقم (۱۹۸۲)» ومسلم (۱۲۸۹). 
(۲) وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۲۸۲)» ”شرح مسلم“ (۸/ ۱۸۸). 


كَتَابْ الحج ۹ 
من وقف؛ لأنَّ السؤال كان على الوقوف. ولحديث عبد الرحمن بن يعمر عند أبي 
داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (889)» وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي ببب قال: 
«الحج عرفة» من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع؛ فقد أدرك الحج)؛ فإنه يدل 
على إدراك الحج بإدراك أدنئ وقت قبل طلوع الفجرء ومن فعل ذلك فإنه لا يدرك 
الصلاة مع الإمام بمزدلفة.'") 
مسألة :]١7[‏ الوقوف 4# المشعر الحرام. 

قوله: «حتئا أتئ المشعر الحرام». 

المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي :ب هو (جبل قزح)» وعليه المسجد 
المبني في هذا اليوم. 

ويصح الوقوف في جميع مزدلفة» ويطلق عليها كلها المشعر الحرام؛ 
لقوله : «وقفت هاهنا وجمع کلها موقف» أخرجه مسلم (۱۲۱۸) »)۱٤۹(‏ 


الله 


عن جابر وو . 
© واختلف نقل أهل العلم في الوقوف في المشعر الحرام: 
فمنهم من يجعل الخلاف فيه كالخلاف في المبيت بمزدلفة» كالحافظ ابن 
حجر كلته. فقد قال في ”الفتح" )١5177(‏ -ني سياق كلامه عن المشعر الحرام-: 
وَقَدْ ملف السَّلَفْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَقه فَكَانَ بْضهم يَقُولُ: وَمَنْ مر بِمُرْدلِفَ كلم 


يّ وَقتِ كَانَ مِنْ الليّل؛ فلا دَمَ 


3 


9 7 ب رر ەب و - 0 
ويا دوك البيواء تر دق ينها لين 


.)171/5( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


i‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عَلَيِْ وَلَوْ َم قف مح الإمام. قال مُجَاهد» وقَعادةه وَالزْهْرِيَ» وَالَّوْرِيّ: مَنْلَمْ 
يَف بِهَا؛ فَقَدْ صي نُسَكَا وَعَلَيْهِ دم. وَهُرَ قَوْلْ أبي حَزِيقَة» وَأَحْمَد وَإِسْحَاق 
وآيي ڙر وي َن طا رو قال اراي ا تم عليه ملق ورلا هو مرل 
من اء رل به وَمَنْ شَاء لم يرل په. وَذكَّب إئن بنت الشَاِعي» وان خُرَيْمَة إلى 
اَن الوْفُوفَ بها ركن لا الك إا ب 4 وَأَشَارَ إن الْمُنْذِر إلى تَرْجِيحه وَتَقَله 
إئن الْمُنْذِر عَنْ عَلْقَمَِه وَالتَحَعِيّ.انتهى المراد. 

وكذلك ابن القيم حيث قال في ”زاد المعاد" (؟/ 07؟) -بعد أن ذكر حديث 
عروة بن المضرس -: وبهذا احتج من ذهب إل أنَّ الوقوف بمزدلفة» والمبيت بها 
ركرة.اه 

ثم نقل ذلك عمن تقدم ذكرهم أخهم يقولون بركنية المبيت. 

بينما نص النووي في ”شرح المهذب* (۸/ )٠١١‏ أن الوقوف علل المشعر 
الحرام مستحبٌ. 

فقال مَللَكه: مذهبنا أنه ييستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح, ولا يزال 
واقفا به يدعو ويذكر حتئ يسفر الصبح جدَاء وبه قال ابن مسعود» وابن عمر» 
وأبو حنيفة» وجماهير العلماء» قال ابن المنذر: وهو قول عامة العلماء غير مالك؛ 
فإنه كان يرئ أن يدفع منه قبل الإسفارء دليلنا: حديث جابر السابق وهو 
صحيح .اه 

فظاهر هذا النقل أنه كان يرئ أنَّ الوقوف على المشعر الحرام مستحبٌّ عند 


كَتَابْ الحج ۳۰۱ 
الجمهور» وهو ظاهر صنيع ابن قدامة في ”المغني“ /٥(‏ ۲۸۲)؛ فإنه م ينص عل 
وجوبه» بل نص علل وجوب المبيت بمزدلفةء ثم ذكر أنه يقف في المشعر الحرام» 
وظاهر كلامه أنه عل سبيل الاستحباب. 

وقد نقل عبدالعزيز بن محمد الكناني الشافعي له عن أصحاب المذاهب 
الأربعة القول بأنه سنة» ومستحب» كما في كتابه ”هداية السالك إل المذاهب 
الأربعة في المناسك". 

قال أبوعبد الک غفس الہ لہ: لا إشكال بحمد الله بين كلام أهل العلم؛ فمن 
جعل هذا الخلاف كالخلاف في المبيت بمزدلفة؛ فمقصودهم بالوقوف في 
المشعر الحرام: هو الوقوف بمزدلفة مطلقاء وهو المبيت» ومن قال باستحباب 
الوقوف علل المشعر الحرام؛ فمقصودهم: الوقوف بعد الفجر حتى يسفر» وهذا 
الوقوف عندهم زائد على المبيت الواجب؛ لأنهم -كما تقدم- يقولون بوجوب 
المبيت إلى نصف الليل» وبعضهم يقول: حتئ يطلع الفجرء والصحيح كما تتدم 
أذى خب عليم الوقوف مز لفق حنى يسش؛ والله أعلم. 

وقد وجب ابن حزم لله المبيت» والوقوف» ولا يصح الحج عنده إلا مهما. 
مسألة [4؟17١]:‏ قوله: فاستقبل القبلة؛ فدعا الله وكبره» وهلله» ووحده. 
# فبه استحباب ذكر الله عند المشعر الحرام؛ امتثالا لأمر الله -عرٌَ وجلّ- به في 


قوله: هآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا أَلَهعِندَ أَلْمَسَْعْرٍ الْكرَاو 4 


۲ فتح العلام ‏ دراست آحاديث بلوغ المرام 
ونقل الطحاوي الإجماع عل أنَّ الوقوف يجزئ بغير ذكر الله عز وجل» وأنَّ 
الذكر ليس من واجبات الحج» كما في ”الفتح“ .)١١۷١(‏ 
# وذهب الشوكاني لله كما في ”وبل الخمام“ )٠١١/١(‏ إل وجوب هذا 
الذكرء واستدل بالآية: اروا أله عند ألم ر الحاو € مع فعله 2 . 

قلت: ذكرٌ الله المأمور به في الآية يقع بصلاة المغرب» والعشاء» والفجر 
بمزدلفة» وكذلك بذكر الله بعد الفجر حتئ يسفرء وكذلك بأي ذكر وقع في تلك 

الليلة؛ ذالدي يظيس -والله أعلم - هو وجوب الذك في الجملة» وبالله التوفيق. 

مسألة [176]: قوئه: فلم يزل واقفا حتى أسفر جد . 
© أخذ بظاهر ذلك التجمهور» فقالوا: يسحت الأسفار كما فعل رسول الله 
يده وخالف مالكء فقال: يدفع قبل أن يُسفر. وأوجب شيخ الإسلام 
والشوكاني الوقوف حتئ يسفر» وهو الصواب؛ لحديث عروة بن المضرس «من 
شهد معنا صلاتنا هذه -يعنئ بمزدلفة-» ووقف معنا حتئ ندفع» وقد وقف قبل 


اع 
07 


ل ا N ata a a‏ )۲( 
ذلك بعرفة ليلاء أو نهارًا؛ فقد تم حجه. وقضئ تفثها » والله أعلم. 
مسألة [١5؟١]:‏ قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس. 


وكان ذلك مخالفةَ للمشركين؛ فإنهم كانوا في الجاهلية يدفعون بعد طلوع 


.)۷٤۲( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)189/8( ”المغني" (7387/0)) ”شرح مسلم"‎ »)١15١/8( انظر: "شرح المهذب"‎ )( 


كِتَابْ الحجّ ۳ 
الشمسء ففي ”البخاري" (17854)» عن عمر بيلك أنه صلل الصبح بجمع» ثم 
وقف. فقال: هن المشركين كانوا لا يفيضون حتئ تطلع الشمسء ويقولون: 
أشرق ثبير. وإنَّ النبي بك خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» ومن لم يدرك 
الوقوف حتئ طلعت الشمس فاته الوقوف بالإجماع. نقله الطبري كما في ”الفتح" 
.)١585(‏ 


مسألة 71/1 :]١‏ قوله: حتى أتى بطن محسرء فحرك قليلا. 


قال النووي کاله : َم مسر بض الف وفتح ا وا الس 


- 


وآ 


الْمُشَدَدَة الْمُهْمَلَتيْنِه سُمّيّ بِذَلِكَ لأن فيل أصحَاب الْفِيل حُسِرٌ فِيهء أيْ: أَعْبِيَ 
ENE‏ و آلِْصَرٌ حَاسِكَاوَهْرَ حَسِيرٌ * [اللك:14]» وَأَمّا قَْله: 


«فَحَرَّك قَلِيلًا»» فَهِيَ سئه مِنْ سد سنن السّيْر في ذَلِكَ المَوْضِع. قال 


8 لك سي 


ا 


صحَابتا: يسرع 
الْمَاشِيء وَيُحَرّكَ الرّاكِبٍ دَابّنه في وَادِي مُحَسّرء وَيَكُون ذَلِكَ قَذر رَمية حَجَر. 
وله أعْلّم .اه 

قلت: الإسراع في هذا الوادي سنة عند أهل العلم» وهو بين المزدلفة ومنئ. 
فحدود مزدلفة من جهة منئ: (وادي مُحشّر)» وليس هو منهاء ومن جهة عرفة: 
(وادي عرنة)» وليس هو منهاء وحدود منئ من جهة المزدلفة: (وادي محسر). 
وليس هو منهاء وحدود منئ من جهة مكة: (جمرة العقبة)» وليست من منئء ولا 
a‏ 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۸/ »)۱٥۲‏ ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۹۰)» ”المغني* /٥(‏ ۲۸۷). 


rE‏ فتح العلام ‏ دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١78[‏ قوله: ثم سلك الطريق الوسطى. 
قال النووي وله في ”شرح مسلم؟ (۸/ :)۱۹١‏ فيه أنَّ سلوك هذا الطريق في 
الرجوع من عرفات سنة» وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إل عرفات» وهذا معنى 
قول أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق ضبء ويرجع في طريق المأزمين.اه 
مسألة [179]: قوله: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. 
قال النووي هَلثثه: فيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة» فوصل منئ أن يبدا 
بجمرة العقبة» ولا يفعل شينًا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله.اه 
مسألة [110]: قوله: فرماها بسبع حصيات. 
فيه أنَّ الواجب أن يرمي بسبع حصيات؛ لفعل النبي بيذ الذي وقع بيان 
لأمره 7 بالرمي في قوله: «ارم ولا حرج '» وقوله: «بمثل هؤلاء فارموا»"» 
وهذا قول الجمهور» ورواية عن أحمد. 
# واختلف أهل العلم فيما إذا نقص حصاة» أو حصاتين ونحوها ناسيًاء أو 
تاغل آقرال: 
فمنهم من قال: لا بس ني ذلك» وهو قول مجاهد» ونقل عن سعد بن ابي 
وقاص أنه قال: رجعنا في الحجة التي حججناها مع رسول الله 77 فمن قائل 
يقول: رمينا بست. ومن قائل: رمينا بسبع. ولا يعيب بعضنا على بعض. أخرجه 


النسائى (0/ 71/0): وهو حديث ضعيف؛ لانقطاعه بين مجاهد وسعد. 


)١(‏ سيأق تخريجه إن شاء الله قريبًا. 
(۲) سيأق تخريجه إن شاء الله قريبًا. 


كَتَابْ الحج م 
وجاء هذا القول عن أبي حبة الأنصاريء وابن عمر كما في ”المحلل“» وهو 
ثابت عنهماء وهو قول أحمدء وإسحاق فيمن رمئ بست. 
ومنهم من قال: إن ترك حصاة؛ فعليه تمرة» أو القيمة» وهو قول طاوس. 


ومنهم من قال: إن نسي الحصا؛ فعليه دم؛ فإن ترك السبع؛ فعليه بدنة» وهو 
قول مالك. 
ومنهم من قال: عليه بالحصا طعام؛ فإن بلغت ثلانًا؛ فعليه د وهو قول 
الشافعي. 
ومنهم من قال: يرجع ويتم ما بقي» وهو قول ابن عمر'''ء ومحمد بن 
الحنفية» وابن حزمء وهو الأقرب إلى الصواب» ومن ترك متعمدًا فلم يتم حتئ 
سافر؛ فيأثم» وحجّه صحيح. والله أعلم.'") 
مسألة [11]: حكم رمي جمرة العقبة. 
© ذهب جهور العلماء إل أنها واجبةء وليست بركن» واستدلوا بأمر النبي بل 
بقوله: «بمثل هؤلاء فارموا»» وقوله: «(ارم ولا حرج). 
© وذهب عبد الملك بن الماجشونء وابن حزم إلى آنا ركن لا يصح الحج إلا 
بهاء ونقله ابن حزم عن الزهري» وعن أصحابه الظاهرية» واستدلوا بنفس الأدلة 


(1) أخرجه عبدالرزاق كما في ”المحل“ (۷/ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ /١‏ 185) بإسناد صحيح. 
)١‏ وانظر: ”المغني" (0/ 077٠‏ ”لمحلل“ (۷/ »)١١١‏ ”شرح النسائي“ (۲۹/ .)٠١‏ 


.م فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
السابقة: 

ورجّح الإمام ابن باز» والإمام ابن عثيمين القول الأولء والله أعلم.'") 
مسألة [1151: قوله: يكبر مع كل حصاة. 

فيه استحباب التكبير عند رميه لكل حصاة. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ ( :)۱۷١ ٠‏ وفيه التكبير عند رمي حصي الجمارء 
وأجمعوا علل أنَّ من لم يكبر؛ فلا شيء عليه.اه 
مسألة :]١7[‏ هل يجزئ رميها مرة واحدة؟ 

استدل أهل العلم بقوله: «يكبر مع كل حصا" أنَّ النبي يَيدُ رماها متوالية 
ولم يرمها دفعة واحدة. 
© واختلفوا في الإجزاء إذا رماها دفعة واحدة: 

فذهب أكثر العلماء إِلْ أنه لا تقع إلا رمية واحدة» وهو قول أحمدء ومالك» 
والشافعي وغيرهم» وقال عطاء: تجزئه. وقال أبو حنيفة: تجزئه إن سقطت 
الأحجار متوالية» وإلا فلا تجزئه. 

وقول الجمهوس أقرب؛ لأنَّ فعل النبي يَدُ وقع بيانًا لأمره المتقدم برمي 
الجمارء والله أعلم.'") 


.)1777 /17( انظر: ”المجموع" (8/ 179)» ”المحلى"‎ )١( 
.)117650( ”الفتح"‎ »)۱۸١ /۸( (؟) وانظر: ”المجموع؟‎ 


كَتَابُ الحج ۷ 
مسألة [184]: قوله: مثل حصى الخذف. 
قال النووي مَللته في ”المجموع" (8/ 187): مذهبنا استحباب كون الحصى 
قدر حصئ الخذفء وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. منهم: ابن عمر» 
وجابر» وابن عباس» وابن الزبير"''» وطاوسء وعطاءء وسعيد بن جبير» وأبو 
حنيفة» وأبو ثور قال ابن المنذر: ولا معنئ لقول مالك: أكبر من ذلك قليل 
أعجب إلع. لأن النبي بي سن الرمي بمثل حصا الخذف؛ فاتباع السنة أولم.اه 
مسألة :]٠١١[‏ هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة؟ 
© في حديث جابر ض' يله الذي في الباب: «مثل حصي الخذف»» وفي حديث 
الفضل بن عباس ا في «صحیح مسلم“ (۱۲۸۲): أن ابي كل أ قال: ١عليكم‏ 
بحصئ الخذف الذي يرمئ به الجمرة). وني حديث ابن عباس ها عند أحمد 
»)080١(‏ وغيره بإسناد صحيح أنَّ النبي ينيد قال له: «القط لي حصيات هن 
حصئ الخذف'. ثم قال: ١بمثل‏ هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو؛ فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلوا. فأخذ بظاهر هذه الأحاديث أحمد. وابن حزم فقالا: لا 
يجزئ الرمي بالحجار الكبيرة التي لا يطلق عليها حصئا؛ لأنه منهي عنه ذلك 
وني الحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردً). 


)١(‏ أثر ابن عمر وجدته عند البیهقی /٥(‏ ۱۲۸)» وني إسناده حميل بن زيد الطائى» وهو منكر الحديث» 


2000 ا ر ی کی ا 


۳۹۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب مالك والشافعي» وأبو حنيفة إل أنها تجزته مع أنَّ ذلك خلاف 
الشعة مده السافيى »وهر فول يعض الحبائلة. 


والثول الأىل أقرب. والله أعلم. ”© 


مسألة :]١175[‏ هل يجوز الرمي بغير الحصى ؟ 
EE i Lh 5‏ د روه 2 ا 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ /٥(‏ ۱۸۹): وَيُجْزِئُ الرّمِي بكل مَا يُسَمَى 


0 ر ا ر الیو و وہر کہ ر 6ه 2و رن 00 ه 
حَصّئء وَهِيّ الحجَارَة الصغارء سَوَاء کان اسود» او ابیض» او احمرَ» من 


o 2‏ ت 
a‏ 503 


الْمَرْمَر٬‏ أو ابرا أو الْمَرْوِ وَهْوَ الصَّوَّانَ أو الرّحَام أو الْكَذَانِء أَوْ حجر 
لْمِسَنٌَّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِء وَالشَّافِصِيٌ. 

وَقَالَ الْقَاضِي: لا يُجْرِئٌ الرّحَامُ وَلَا البرَامُ وَالْكَذَّانُ. وَيَقْنَضِيِ قَوْلْهُ: 
يُجْزِىَ الْمَرْقُ وَلَا حَجَرٌ الْمِسَنّ. وَقَالَ أَبُو حَنيفَة: يخ يَجُورٌ بالطّينِ وَالْمَدَنِ 5 
كان ون عنس الأرضن. ووه قل الوري. ور عن کک رنت الس أنه 
رَمَثتْ الْجِمْرَةَ وَرَجُلٌ يَُاوِلْهَا الْحَصَئاء تَكَبّرٌ مَعَ كَل حَصَاق وَسَقَطَثْ حَضَاةٌ 
کک 
نا أَنْ التي كَل رَمَئْ بِالْحَصَئ. ؛ وَأمَرَ بالرّمي بوثل حَصَئ حَصَّئا الْخَذْفِء فك 


ع © 
ر حر اد 2 ٠.‏ 


ا ويتَاوَلُ جمِيعَ أَنْوَاعِ فا يَجُورُ تَخْصِيصٌة بِعَيْرِ ليل و 


- 
أن ل 


٠‏ له 


١ 


م 


إِلْحَاقٌ يره ا 


.)۱۳۳ /۷( وانظر: ”المغني" (0/ 184) ”شرح مسلم؟ (۸/ ۱۹۱)ء ”المحلل؟‎ )١( 
.)191/8( وانظر: ”المجموع؟ (8/ 187)) ”شرح مسلم؟‎ )١( 


كَتَابُ الحج ۳۰۹ 
مسآلة :]۱١۷[‏ صفة الرمي. 
# ذهب بعض الشافعية إلل أنه يخذف الحصى خذفًا؛ لقوله 7 : «عليكم 
بحصئ الخذف» كما تقدم في ”«صحيح مسلم“» وعنده رواية: آنه قال: والنبي 
کیہ یشیر بيده كما يخذف الإنسان. 
© وخالفهم عامة أهل العلمء فقالوا: يرمي بها رميّاء ولا يخذف بها؛ لقوله 
َب «ارم ولا حرج وقوله: «بمثل هؤلاء فارموا'"» وغيرها من 
الأحاديث» والمقصود من حديثهم كما قال النووي: المراد به الإيضاح» وزيادة 
البيان لحصوا الخذفء وليس المراد أنَّ الرمي يكون عم هيئة الخذف. اه" 
مسألة [178]: هل يجزئه أن يضعها وضعًا ؟ 
قال ابن قدامت هللته في ”المغني؟ (7547/5): وكذلك إن وضعها بيده في 
المرمىئ؛ لم يجزته في قول جميعهم.اه 
قلت: نقل النووي خلامًا شاذًا لأصحابه أنها تجزئ» والصواب أن لاسقزئئ إليا 
بال مي؛ لفعل النبي ب وأمره بذلك .° 
مسألة [119]: إذا وقعت الحصى خارج المرمى والحوض. 


قال ابن قدامت کله في ”المغنی“ (3977/5): ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) تقدم بطوله قريبًا. 

(؟) وانظر: ”المجموع" ))1/١/8(‏ ”شرح مسلم" (758-11//9). 
(4) وانظر: ”المجموع" (۸/ .)١۷۳‏ 


۳1۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحصئ في المرمئ؛ فن وقع دونه. لم يجزئه. وبه قال أصحاب الرأي؛ ولا نعلم 
فيه خلاقًا.اه 
مسآلة :]٠٤١[‏ إذا شك الرامي 2 وقوع الحجر 2 الحوض. 
وهذا قول أحمدء والشافعي» وللشافعي قول قديم: آنا تجزئه؛ لأنَ 
الظاهر وقوعه في المرمئ» وقال بعض أصحابه: هذا ليس مذهبه القديم» وإنما 
نقله عن غيره. 
والصواب عدم الإجزاء؛ لما تقدم.'") 


مسألة :]١41[‏ هل له أن يرمي بحصى قد رمِي به؟ 
© أكثر أهل العلم على الجوازء وهو مذهب مالكء والشافعي» وأبي حنيفة 
وداود؛ لأنها يطلق عليها حصئ. 


© وذهب أحمد. وأصحابه إلى أنها لا تجزى؛ لأن النبي 3277 لم يفعله» وقال: 
خذوا عني مناسککم). 
ورجح الإمام ابن عثيمين وله التول الأول» وهو الصواب» وأما كون النبي 


اا 


د لم یفعله؛ فلا یدل علل کونه غير جائزء ول ينقل أنه احتاج فلم يفعل.'") 


.) ١ وانظر: ”المغني" (0/ 5) ”المجموع" (// هلا‎ )١( 
.)١مه‎ //( وانظر: ”المغني" (5/ ۰ ”المجموع"‎ )۲( 


كَتَابُ الحج ۳۱۱ 
مسألة [؟5١]:‏ من أين يلقط الحصى ؟ 
© يجزئ التقاطها من أي مكان عند أهل العلم» ولكن اختار جماعة منهم أن 
يلتقطها بمزدلفة» منهم: سعيد بن جبير» ومجاهد» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
حتئ يصل منئء فيبداً بالرمي قبل أن يصنع شينًا آخر. 
وقال بعضهم: يلتقطها من حيث شاء» وهو قول عطاءء ومالكء وأحمد. وابن 
المنذر» هدا التول فت 
والذي يظهر أن النبي بيد التقطها في منئ» فقد جاء في ”مسل“ (۱۲۸۲)» 
و”النسائي“ )۳٠١۸(‏ من حديث الفضل بن عباس ما يدل علل ذلك والله أعل. 
مسأالة :]٤١١‏ هل يستحب غسل الحصى؟ 
© استحبه بعض الفقهاء كطاوسء والشافعية» ورُوي عن أحمد. 
© وذهب أكثر أهل العلم إل عدم استحباب ذلك» وهو قول عطاء» ومالك 
ورُوي عن أحمد وغيرهم. 
وهلا هو الصحيح؛ لأنَّ ذلك لم يثبت عن النبي يد وقد صرّح الإمام ابن 


عثيمين لله أن غسله من البدع» وهو الظاهرء والله أعلم © 


(۱) وانظر : ”المغني“ (۵/ ۲۸۸)» ”المجموع" (8/ 187). 
(۲) وانظر: ”المغني“ (۵/ ۲۹۱)ء ”المجموع* (۸/ .)٠١۳‏ 


۳1۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠٤٤[‏ قطع التلبية. 
© ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الحاج يقطع التلبية عند انتهائه إلى الجمرة» وهو 
مذهب ابن مسعود''. وابن عباس'"» وطاوس» وابن جبير» والنخعي» 
والثوري» والشافعي» وأحمدء وأصحاب الرأي؛ لحديث الفضل بن عباس في 
”الصحيحين*7" أن ابي وو لو حتون تئ جرة العقبة. 
وني ”المسند“ (۱۳۳۳)ء وغيره أنَّ علي بن أبي طالب ميلك لب حت اتتهىئا إ1ا 
الجمرة» وأخبر أنَّ النبي يد فعل ذلك والحديث في ”الصحيح المسند" لشيخنا 


كلن (401). 


وعن أحمد رواية: أنه يلبي حتئ ينتهي من الرمي» وهوقول إسحاق؛ لما جاء 
في حديث الفضل بن عباس: ١حتئ‏ رمئ جمرة العقبة)» وهو قول بعض أصحاب 
الشافعى» وابن خزيمة» واستدل له ابن خزيمة بما أخرجه (۲۸۸۷) بإسنادٍ حسن 
عن الفضل بن عباس قال: أفضت مع النبي كَلةٍ من عرفات» فلم يزل يلبي حتئ 
رمئ جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع اخر حصاة. 
© وقال مالك: يقطعها قبل الوقوف بعرفة. وقال الحافظ: رواه ابن المنذر» 
وسعيد بن منصور بأسائيد صحيحة عن عائشة» وسعد بن أبي وقاص» وعلي» 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١87(‏ وابن أبي شيبة (5/ /1١‏ 579). 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۱/ ۲۹۹) يإسناد صحيح عنه. 
(۳) آخرجه البخاري »)١579(‏ ومسلم (۱۲۸۱). 


حَتَابُ الحج 1۳ 
وهو قول الأوزاعي» والليث» فهؤلاء يقولون: يقطعها إذا راح إلل الوقوف بعرفة 
© وقال الحسن: يقطعها إذا صلل الغداة من يوم عرفة. 

قلت: التول الأول أقرب الأقوال. 

والقول الثاني قوي؛ إلا أنَّ أكثر الأحاديث تدل عل القول الأول» وحديثهم 
قد أخرجه البخاري» ومسلم عن الفضل بدون زيادة التلبية أثناء الرمي. 

قال البيهقي وله في ”لكب رئ“ /١(‏ ۱۳۷): وما ما في رواية الفضل بن عباس 
من الزيادة؛ فإنها غريبة أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارهاء وليست فى 
الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس.اه 

٤ء‏ رر e ai fe ES‏ . 1 ا 

وأما من ذكرٌ من الصحابة انم قالوا: يقطعها إذا راح إل الموقف» فيحمل 
قولهم علل آنه يقطعها في ذلك الحين؛ حتى يتفرغ للذكر والدعاء في عرفة» وليس 
مقصودهم أنه يقطعها مطلقاء فقد ثبت عن علي أنه لم يقطعها إلا عند الجمرة. 

وقد نص شيخ الإسلام بان النبي 75 لم يثبت عنه التلبية أثناء وقوفه بعرفة» 


والله أعلم.'") 


.)11805( وانظر: ”المغني؟ (0/ /191)» ”المجموع" (8/ 181)» ”الفتح"‎ )١( 


1 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١45[‏ وقت رمي جمرة العقبة. 

الأفضل عند أهل العلم رميها ضحئا؛ لحديث جابر في ”صحيح مسلم“ 
:)۳۱٤( )۱۲۹۹(‏ أن النبي ل رمئ الجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعد ذلك» 
فإذاؤالك القمس. 
© واختلفوا في وقت الجواز: 

فذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ وقت الجواز من بعد نصف الليل» وهو 
قول عطاء» وابن ن أبي ليلل» وعكرمة بن خالد» والشافعيء وأحمد في رواية» وفعلته 
أسماء بنت أبي بكر ومولاها كما في ”الصحيحين"؛ فثبت عنها أنها رمت بعد 
غياب القمر» وقد تقدم. 

واستدلوا بأنّ النبي يذ أذن للضعفة أن يرموا من الليل» فدلّ عن جواز 
رميها قبل طلوع الفجر. 
© وذهب جماعةً من أهل العلم إلى أنها تجزئ من بعد طلوع الفجر» وهو 
مذهب مالك» وأحمد في رواية» وإسحاق» وأصحاب الرأي؛ وابن المنذر. 

واستدل لهم بحديث ابن عمر يلها في «الصحيحين" أنه كان يقدم ضعفة أهله 

من الليل» فيقفون في المشعر الحرام» ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام» فمنهم من 
يقدم منئ لصلاة الصبح ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رمواء ويقول ابن 
عمر: أرخص لهم رسول الله ل 


© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس» وهو 


كَتَابُ الحج ۳10٥‏ 
قول مجاهد» والثوري» والنخعي» والظاهرية؛ لحديث ابن عباس أن النبي بيا 
قذّم ضعفة أهله» وقال: «لا ترموا حت تطلع الشمس)»» وهو حديث صحيح 
بمجموع طرقه» فقد آخرجه أبو داود »)۱۹٤١(‏ والنسائي »)-۲۷١ /٥(‏ وأحمد 
(۲۰۸۲)» وغيرهم» من طريق: الحسن العرني» عن ابن عباس» ولم يسمع منه» 
وأخرجه أحمد »)۳۲١/١(‏ والترمذي (۸۹۳)» من طريق: الحكم عن مقسم» 
عن ابن عباس» والحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة» أو ستة أحاديث ليس 
هذا منها. 

وله طريق أخرئ عند ابي داود »)۱۹٤١(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۲)» من طريق: 
حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن ابن عباس» وحبيب مدلس» وم يصرح 

بالتحديث. 


قلت: والثول الصحيح أنه جوز الرمى قبل طلوع الفجص.» وهو التول الأولء وأما 
حديث ابن عباس الأخير فيُحمل علل الاستحباب؛ جمعًا بينه وبين الأحاديث 
الآخرئء والله أعلم» ولكن لا يجوز للرجال الأقوياء أن يخرجوا من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر كما تقدم.'') 
مسآلة :]1١55[‏ هل يجوز رمي جمرة العقبة من بعد الظهر إلى المغرب؟ 

قال ابن عبد البر جَلثه: أجمع أهل العلم علا أنَّ من رماها قبل المغيب؛ فقد 


رماها في وقتٍ لهاء وإن لم يكن مستحيًا لها.اه 


.)١١١ /۷( ”المحلى"‎ .)18١ /8( وانظر: ”المغني" (0/ 7545).» ”المجموع"‎ )١( 


۳۱٦‏ فتح العلام 2 دراسي آحاديث بلوغ المرام 
وقال ابن المنذر كله: أجمع أهل العلم علل أن من رمئ جمرة العقبة يوم النحر 
بعد طلوع الشمس أجزأه. اه 
قلت: وقد أخرج البخاري (۱۷۳۵)ء عن ابن عباس با أن رجلا قال: يا 


رسول الله» رميت بعدما آمسیت»: فقال: «لاحرج). 


مسألة [1407]: فإذا أخّرالرمي إلى الليل فما الحكم؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: لا يرمي بالليل» ويؤخرها إلى الغد. فيرميها بعد الزوال» وهو مذهب 
أحمد» وإسحاق» وبعض الحنفية» واستدلوا بأثر ابن عمر يشا: من فاته الرمي 
حتى تغيب الشمس؛ فلا يرم حتئ تزول الشمس من الغد. 

الثاني: يرميها بالليل» وهو قول مالك» والشافعي» وبعض الحنفية» وابن 
حزم» ولا شيء عليه» وقد أساء بالتأخير» وقال مالك مرة: عليه دم. 

وهذا التول هو الصواب» وليس عليه شيء» ولا نعلم دليلا عل أنَّ آخر وقتها 
ينتهي بغروب الشمس» وقد بين النبي َي بداية الرمي» ولم يثبت عنه تحديد 
انتهاء رمي جمرة العقبة» وهذا القول هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين» وشيخنا مقبل 
الوادعي وغيرهماء والله أعلم. 


وأما آثر ابن عمر الذي استدلوا به؛ فلم أقف عليه» ووقفت على أثر عنه 


.)۱۸۱-۱۸١ /۸( ”المجموع؟‎ »)۲۹۵ /٩( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


كَتَابْ الحج ۳1۷ 


اذا 


يخالف ذلك» ففي ”مصنف ابن أبي شيبة“ )٤۹۳ /٤(‏ بإسناد صحيح عن نافع أن 
ضِفية بنك أبن عبيد. افرأة عيد الله تتخلقت نسيية امرآة ابن .عبد اله بن مر 
بالمزدلفة بسبب نفاسء فلم تأتيا منئ إلا بالليل» فرمتا الجمرة» فلم ينكر ذلك 
عليهما عبد الله» ولم يأمرهما أن تقضيا.'") 


مسألة :]١548[‏ إذا آخر الرمي إلى أيام التشريق. 
# ذهب أبو حنيفة» ومالك إل أنَّ من أخرها إلى أيام التشريق فيرميهاء 
وعليه دم. 
# وذهب الشافعي» وأحمد إلى أنه أساء» ولا دم عليه. ويرميها بعد الزوال عند 
أحمد. واختار الشافعي أن يكون قبل الزوال» واختار الإمام العثيمين قول 


ع 5 
اچد" : 


مسألة :]1١59[‏ قوله: رمى من بطن الوادي. 

قال النووي ولل في ”شرح مسلم“ (۸/ :)۱۹١‏ وفيه أن السنة أن يقف للرمي 
في بطن الوادي بحيث تكون منئ وعرفات والمزدلفة عن يمينه» ومكة عن يساره» 
وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.اه 


)١(‏ وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۲۹۰)» ”ابن أبي شيبة“ »)٤۹۳ /٤(‏ ”بدائع الصنائع؟ (2178/7)» ”الهداية 
شرح البداية" »)١5١ /١(‏ ”تبيين الحقائق" (؟/ 0 7). 

)١(‏ انظر: ”هداية السالك إل المذاهب الأربعة في المناسك؟ (۳/ »)١١١١-٠۲۲١‏ ”الفقه عل 
المذاهب الأربعة“» )١٦۸-٠٦٠ /١(‏ ”فتاوئ العثيمين“ (۲۳/ ۱۲۸)»ء ”المغني في فقه الحج 
والعمرة“ (ص557). 


۳۱۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

قلت: ومن هذه الأحاديث: حديث ابن مسعود في ”الصحيحين""'' أنه جعل 
البييت عن يساره» ومنئ عن يمينه» ورم من بطن الوادي» وقال: هذا مقام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۱۷١١(‏ الأفضل الرمي من بطن الوادي» ومن 
حيث رماها جاز بالإجماع.اه 
مسألة :]115١[‏ حكم الهدي على المتمتع والقارن. 

قولة: «ثم انصرف إل المنحر» فنحر). 

ف هذا الخديت بيان أن التي و أحدئ» وهذا الهديئ واج ف حن 
المتمتع؛ لقوله تعالى: من متم يلرو إلا جما اسيسرَمِىّ اهدي [البقرة:157]. 

قال الحافظ ابن كثير كله في تفسير الآية: أي: إذا تمكنتم من أداء 
المناسك» فمن كان منكم مَُمتعًا بالعُمرة إل الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو 
أحرم بالعمرة أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج» وهذا هو اله الخاص» وهو 
المعروف ف كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين» كما دلت عليه 

ء و ت ع 8 و 50 5 

الأحاديث الصحاح؛ فإِن من الرّواة من يقول: تمتع رسول الله 357 واخر يقول: 
قرن. ولا خلاف أنه ساق الهدي. اھ 


قلت: يشير الحافظ ابن كثير كلت إلى أن الهدي واجبٌ علل المتمتع» والقارنء 


.)١195( أخرجه البخاري برقم (11/50)) ومسلم برقم‎ )١( 


ڪاب الحج ۳۹ 
فأما المتمتع فقد أجمع العلماء على أنه يجب عليه دمٌ؛ لللآية المتقدمة» نقل الإجماع 


ابن المنذرء والنوويء وابن قدامة وغيرهم. 


ال 


© وأما القارن: فذهب أكثر العلماء إِلمْ أنه يجب عليه الهدي أيضًاء؛ٍ لآنه يطلق 
عليه (متمتع)» وقد أطلق جماعةٌ من الصحابة على النبي ,َب أنه تمتع» ومن 
المعلوم أنه كان قارئاء واستدلوا بفعل النبي 205 وقوله: «خذوا عني 
مناسككما. 

© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الهدي لا يجب علل القارن» وإنما هو 
مستحبٌ» وهو قول شریح» وداود الظاهري» وابنه» وابن حزم ورُوي عن 
طاوسء وقالوا: لم يثبت يغبت دليلٌ عل أنَّ النبي يَف فرعن قرت باليدى: واتقدل 
ابن حزم أيضًا بحديث عائشة أن النبي يلف الل ال 
وصارت قارنة» ولم يأمر النبي بيد عائشة وبا أن تهدي» بل في ”اصح ٩»‏ 
آنا قالت: ولم يكن في ذلك هدي» ولا صوم» ولا صدقة. وجاء من قول 


عروة أيضًا. 
قال أبوعبك| لض ان لہ: وهذا الثول أ قرب والله أعلم؛ لن الآية: #هنتَمَتَم 
وإ أَلْي# الظاهر أن المقصود منها التمتع الخاص المعروف عند الفقهاء؛ 


س 


لقوله في الآية: #بالعيرةَإِلَ للج 4 نظاهرها أن الحمة ة منفصلة» ثم يحل» ثم يحج» 
وأما القارن؛ فإن عمرته مع حجته» ولا يصح أن يقال فيها (إلل الحج). 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۷۸7)» ومسلم برقم (۱۲۱۱) .)۱۱١(‏ 


۲۰ فتح العلام ‏ دراست آحاديث بلوغ المرام 

وأما استدلالهم بقوله كيد «خذوا عني مناسككم). فقد تقدم أنَّ هذا 
الحديث لا يفيد وجوب جميع أفعال الحجء بل يدل على الأخذ بما فعله رسول الله 
ب وقد يكون واجبّاء أو ركنّاء أو مُستحبًا بأدلة أخرئء والله أعلم. 

قال السندي ڪه كما في ”شرح النسائي“ /۲٣(‏ ۳۹) للأثيوبي: وهذا لا يدل 
عل وجوب المناسكء وإنما يدل على وجوب الأخذ والتعلم» فمن استدل به على 
وجوب شيء من المناسك؛ فدليله في محل النظرء فليتأمل. انتهى. 

قال الأثيوبي: ما قاله السندي ااه حسر” جدَّاء وحاصله أن مجرد فعله كَل 
ل ا لل يضم إلى الفعل» 
مثل الأمرء والله تعال أعلم.اه '') 
مسألة :]1١15١1[‏ شروط وجوب الدم على المتمتع. 

الشرط الأول: أن تكون العمرة في أشهر الحج. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (0/ 007 ): ولا تَعْلَم اهل اليم 
عاكلا امن شو ونور نل قدوك وك ره قل النزر لحت ألا 
0 مُتَمَتحا؛ إلا قوليْن ادها الم إِذَا اعَتَمَرْت في 

غَيْرِ اهر الج ؛ لم أقزت - لا ل 2 متَمَتم. وَالثَاني عَنْ الْحَسَنِء ا 
قَالَ: مِنْ اعْتَمَرَ بَعْدَ البَحْر فَهِيَ م: مُنْعَة. قَالَ ائِنُ الْمُنْذِرِ: لا غلم أ حَدَا قَالَ بَوَاحِدٍ 
مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ.اه 


(AT /۷) هل 6ه "3). ”المحل“ (۷/ ۱۷۰-۱۹۷)۔ ”المجموع"‎ 1-176٠ /0( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.) ١19١-19٠١ (0/ب‎ 


كَتَابُ الحج ۳۲۱ 

قلت: والصواب قول الجمهوم؛ لأنَّ المعلوم في إطلاق الصحابة» بل النبي بكي 
أهم أطلقوا (التمتع) على من اعتمر في أشهر الحج» ثم حجٌ من عامه ذلك» ويدل 
علل ذلك قوله 45: «دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة) 

الشرط الثاني: أن يحج من عامه ذلك. 

قال ابن قدامة وله في ”المغني؟ :)۳١ ٤ /٥(‏ لا نعلم فيه خلاقًا؛ إلا قولا شادًا 
عن الحسن فيمن اعتمر في أشهر الحج, فهو متمتعٌ» حج أم لم يحج.اه 

قلت: والصواب قول الجمهوس؛ لما تقدم من أن النبي يي وأصحابه أطلقوا 
(التمتع) على من اعتمر في أشهر الحج» ثم حج من نفس العام. 

الشرط الثالث: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرًا بعيدًا تقصر به الصلاة» 
بل يقيم بمكة بعد إحلاله من العمرة حتئ يحج. 
# اشترط ذلك أحمد» وإسحاق» وهو قول سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
وإبراهيم النخعي» وروي عن عطاء» وجاء عن عمر بن الخطاب» ولم يصح؛ لذن 
في إسناده: عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيفٌ» وثبت ذلك عن ابن 

وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات؛ فلا دم عليه. وقال أصحاب الرأي 


رجع إل مصره ؟ بطلت متعته وإلا فلا. وقال مالك: إن رجع إل مصره. أو أبعد؛ 
بطلت متعته» و إلا فلا. 


Y۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
# وذهب الحسن» وسعيد بن المسيب في رواية إل أنه يعتبر متمتعًاء وإن رجع 
إل بلده» واختاره ابن المنذر» وابن حزم» ورواه يزيد الفقير عن ابن عباس يشا 
كما في مصنف ابن أبي شيبة» ولكنه من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق» 
وهو متروك؛ وهل نا التول هو الصواب؛ لأنّ الله أطلق ذلك بقوله: من تمتع باع 
ل أَلْيّ4» وم يشترط عدم السفر بينهماء ولم ينه النبي د الصحابة عن السفر 
بعد أن أحلوا من العمرة. 

فالصحيح عدم ا: شتراط هذا الشرط المذكورء والأفضل والسنة هو عدم الفصل 
بين العمرة والحج بسفر كما فعل الصحابة في حجة الوداع» والله أعلم." 

الشرط الرابع: أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل إحرامه بالحج؛ فإن أدخل 
الحج على العمرة لم يلزمه دمٌ التمتع؛ لأنه أصبح قارنًا.'") 

ويدل على هذا الشرط حديث عائشة يلها أنها حاضت. فأمرها النبي يي أن 
تدخل الحج على العمرة» قالت: ولم يكن في ذلك هدي, ولا صوم» ولا صد 
ل 


4 


الشرط الخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)٠١ /٠(‏ لاخلاف بين أهل العلم في ن 


020 وانظر: ”المغنى“ )0| 0€(« ”ابن أبى شيبة؟ ا (باب (€V‏ من كتاب المناسك» 
”المحلل؟ (۷/ ١6/8‏ -)» ”تفسير القرطبى" (395/5). 
(۲) وانظر : ”المغنی“ (5/ 00 7). 


(7) تقدم تخريجه قريبًا. 


كَتَابُ الحج ۴ 
دم المتعة لا يجب على حاضر المسجد الحرام.اه 

قلت: خالف طاوس» فقال: إن تمتعوا فعليهم مثل ما على الناس. أخرجه ابن 
أبي شيبة »)٠١۹٤۱(‏ وإسناده حسن. 

والصحيح مدهب الجمهوسم» ودليله قوله تعالى: ذلك لمن لم یکی آهل کاضری 
امسج ارام € [البقرة:195] 17 
مسألة [151]: إذا أحرم بالعمرة 4 غير أشهر الحج: وحلّ منها 2 أشهر الحج. 

© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: لا يكون متمتعًاء وهو قول قتادة» وأحمد. وإسحاق» والشافعي» وابن 
حزم» وعزاه النووي للجمهور؛ لأنّ الإحرام بالعمرة ركن» وقد وقع في غير أشهر 
الحج. 

الثاني: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه ويحل» ويكون متمتعا» وهو قول 
الحسن» والحكم» وابن شبرمة» والثوري» والشافعي في أحد قوليه. وعطاءء 
ومالك: 

الثالث: إن طاف أربعة أشواط في أشهر الحج؛ فيكون متمتعًاء وإلا فلاء وهو 
قول أبي حنيفة. 

قلت: والصواب هو القول الأول -والله أعلم-؛ لأنه قد أدئ بعض العمرة 5 
غير اشر الح 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۷/ ۱۷۲-). 
(۲) وانظر: ”المغني" (5/ 0757 ”المحل؟ (۷/ »)۱١۸‏ ”المجموع" (1/ (AY‏ 


م فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١65[‏ من هم حاضروا المسجد الحرام؟ 
© في المسألة أقوال: 

الاول: هم أهل مكة» ومن بينه وبينها مسافة لا تقصر فيها الصلاة» وهو قول 
عطاء. وأحمد. والشافعي. 

الثاني: هم أهل مكة» وذي طوئ» وهو قول مالك. 

الثالث: هم أهل مكة فقطء وهو قول الثوري» وداود» ونافع» والأعرج. 

الرابع: هم أهل الحرم» وهو قول مجاهد» وطاوس» واختاره ابن حزم» 
ورُوي عن ابن عباسء وفي إسناده رجلٌ مبهم. ورجحه الإمام العثيمين كما في 
”تفسيره“» والإمام ابن باز رحة الله عليهما. 

الخامس: هم من كان دون المواقيت» وهو قول مكحول» وأصحاب الرأي. 

قلت: أقرب الأقوال هو التول الأول وهو ترجيح الإمام السعدي كله في 
”تفسيره"؛ لقوله تعالىم: #حاؤِرك أَلْسَنْجِدِ رَاوٍ 4 فقوله: #[حاضری) يشمل من 
كان فيه» أو مقاربًا له بمسافة لا تقصر فيها الصلاة, والله أعلم.'') 

فائتة. قال ابن قدامة مَل في ”المغني" (0/ /701): فإذا دخل الآفاقي مكة 
متمتعًاء ناويا للإقامة بها بعد تمتعه؛ فعليه دمٌ المتعة» قال ابن المنذر: أجمع على هذا 


كل من نحفظ عنه من أهل العلم.اه 


)١(‏ وانظر: ”المغني؟ )٠٠١ /١(‏ ”المحل؟ )٠٤١١/۷(‏ ”المجموع؟ (0/ )١187‏ «فتاوئ اللجنة» 
(۳۹۰/۱۱). 


كتَابْ الحجّ o‏ 
مسألة [154]: هل للمكي أن يتمتع ؟ 
© أكثر أهل العلم يرود مشروعية التمتع للمکي» ويقولون ف قوله تعالى: 
لدیک لمن لم یک آهل حاضرى المَنجد ألما €: إن الإشارة ب ذلك € إل وجوب 
© وذهب جماعة من الفقهاء إل أن المكي ليس له المتعة» وهو قول عروة 
وطاوسء والزهريء وميمون بن مهران. والحنفية؛ بناءً على اختيارهم بأنه لا 
يعتمر» وحملوا الإشارة بقوله ##أدَلِكَ 4 إل التمتع. 
والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة :]٠٥٥[‏ وقت وجوب الدم. 
© في المسألة أقوال: 
الأول: بعد رمي الجمرة» وهو قول مالك وأصحابه؛ لأنه هو الوقت الذي 
ذبح فيه رسول الله و 
الثاني: عند الإحرام بالحج» وهو قول الشافعى» وأحمد. وأبى حنيفة» وداود» 
وابن حزم؛ لقوله تعالى: ان تمتع بالعمرة للاج فا سمهي 4 [البقرة:٩۹٠].‏ 


الثالث: إذا وفف بعرفة» وهو قول عطاء» ورواية عن أحمد.» وعن مالك» 


واختاره بعض الحنابلة. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (0/ 7017)» ”الفتح" »)١91/7(‏ ”ابن أبي شيبة" (باب/ 4/7 من كتاب الحج). 


م فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الرابع: يجب الدم بطلوع الفجر من يوم النحر» وهو رواية عن أحمد أخذ بها 
جماعة من أصحابه؛ وذلك لآن الهدي من جنس ما بي يقع به التحلل؛ فكان وقت 
وجوبه بعد وقت الوقوف كالطواف»والرمي» والحلق» واستدلوا بالآية المتقدمة 
#مَن تَمَنَّمَ رة إل أل وقالوا: المقصود أفعال الحج» وأكثر أفعال الحج 
يوم النحر. 
الخامس: أن الدم يجب بالإحرام للعمرة» وهو رواية عن أحمد مشهورة؛ 
لحديث ابن عباس في ”صحيح مسلم" (51؟7١):‏ ١دخلت‏ العمرة ني الحج إلى يوم 
القيامة)» . 
قال ہو عبد اک غض اله لم: أقرب الأقوال -والله أعلم - هو الثول الخامس؛ إلا 
أن وجوب الدم مقيد في الآية بالأمن دآ أن صن تمتع لمر إل #» والمقصود: 
الأمن من العدو. والمرض؛ فيتمكن من أداء مناسكه. 
وعليه: فالذي يظيس -والله أعلم- أنَّ الوجوب له تعلق بالذمة منذ إحرامه 
بالعمرة» ولكن لا ب يتم الوجوب إلا بالدخول في وقت الذبح كما هو قول مالك» 
وبالله التوفيق ٠.‏ 
مسألة [كه :]١‏ وقت جوازالديح. 
© ذهب أكثر أهل العلم إِْ أنه لا يذبح قبل يوم النحر» وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة» وأحمد؛ لأنَّ النبي يبد وأصحابه لم يذبحوا إلا في ذلك اليوم» 


(۱) وانظر: ”المغني" (8/4ه”)» ”المحلنى" (/ا/ ,)١66‏ ”المجموع" .(A/۷)‏ 


كَتَابُ الحج ۷ 
وقاسوه أيضًا عل الأضاحي» وقال الله عز وجل: ولا لقو روسك حى بي دى 
تا € لالبقرة::14] ومعلوم أن محله يوم النحر بمنئ» ولا يجوز الحلق» آو الذبح 
قبل ذلك. 
# وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يجوز ذبحه من حين إحرامه بالحج؛ للآية 
المتقدمة: #إمن تَمَنَمْ بالْعمرَةإِلَ الي قا أسْمَيْسَرَ ون المَدَ #. واختلف الشافعية في جواز 
الذبح بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج» والأصح عندهم جوازه. 

قلت: وقول الجمهوس هو الصواب. والله أعلم."") 
مسألة [/151]: مِماذا يكون الهدي؟ 

قال النووي لته في ”المجموع“ (/557): قال العلماء: والهدي ما پهدی 
إل الحرم من حيوان وغيره» والمراد هاهنا: ما يجزئ في الأضحية من الإبلء 
والبقر» والغنم خاصة. اه 

فت وه ملعي الجمهورة لق ك ال و0 ار اى ا وعو قول 
ابن عباس با كما في «صحيح البخاري“ »)۱٦۸۸(‏ وثبت عن عائشة» وابن عمر 


يلم القول بأنْ ما استيسر من الهدي لا يكون إلا من الإبل» والبقر"» وهو قول 


القاسم بن محمد» ومالك. 


.) 18/0١ وانظر: ”المغنى" (5/ 20709 ”المجموع"‎ )١( 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم في ”تفسيرهما" [آية:47١‏ ] من سورة البقرة بإسناد صحيح. 


۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال إسماعيل القاضي في ”الأحكام“ كما في ”الفتح“ :)۱٦۸۸(‏ ويرد هذا قوله 
تعال: هديا بلع لْكعَبَةَ € [لمائدة:هة]» وأجمع الان أن في الظبي شاة» فوقع عليه 
اسم الهدي. 
قال الحافظ هَللَكه: قد احتج بذلك ابن عباس» فأخرج الطبري"' بإسناد 
صحيح إلى عبدالله بن عبيد بن عمير» قال: قال ابن عباس: الهدي شاة. فقيل له في 
ذلك. فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقوون به» ما في الظبي؟ قالوا: شاة. 


قال: فإن الله تعالم يقول: #إهَدَيا بلع الْكَعَبَةَ . اه 


والصواب هو قول اج جمھوس» والله ا 
مسألة :]1١158[‏ على كم يجزئ الهدي؟ 

أما الشاة فتجزئ عن واحد فقط. 

قال الحافظ هَل في ”الفتم؟ (1784): وأجمعوا عل أنَّ الشاة لا يصح 
الاشتراك فيها.اه 

وأما الإبل» والبقر» فذهب أكثر العلماء إلى جواز الاشتراك فيهاء سواء كان 
الهدي تطوعاء أو واجبّاء وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك» أو كان بعضهم يريد 
التقرب» وبعضهم يريد اللحم. 


)١(‏ إسناده صحيح عند الطبري في تفسير [آية:97١]‏ من سورة البقرة. 


(؟) وانظر: ”الفتح" (21788)» ”المغني" (5/ 3707)» ”الكبرئ للبيهقي" (5/ 75)» ”ابن أبي شيبة" 
)۳/۳( 


كَتَابُ الحج ۳۹ 

وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهديء وعن 
زفر مثله بزيادة أن تكون أسباءهم واحدة» وعن داود» وبعض المالكية: يجوز في 
هدي التطوع دون الواجب» وعن مالك: لا يجوز مطلقا. 

قلت: والصواب هو قول الجمهوس؛ لحديث جابر في ”صحیح مسلم؟ (۱۳۱۸): 
خرجنا مع رسول الله 4 مهلين بالحج» فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة 
a‏ 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۱٦۸۸(‏ واتفق من قال بالاشتراك عل أنه لا 
يكون في أكثر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب» فقال: تجزئ 
عن عشرة. وبه قال إسحاق بن راهويه» وابن خزيمة من الشافعية. اه 
مسألة [159]: إشعار الهدي. 

الإشعار: هو الإعلام» والمقصود به هاهنا أن يكشط جلد البدنة حتئ يسيل 
د ثم يسلته؛ فيكون ذلك علامة علِم كونه هديًا. 

والإشعار يكون في الإبل» والبقر» ولا تُشعر الغنم؛ لأنها ضعيفة لا تتحمل» 
ولأنَّ الشعر يغطي مكان الإشعارء وقد قال بجواز الإشعار جمهور السلف 
والخلف؛ لحديث ابن عباس بها في «صحيح مسلم“ :)۱۲٤۳(‏ أن النبي بيا 
صلَّئ الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته» فأشعرها في صحفة سنامها الأيمن» 


وسلت الدم» وقلّدها تعلين» ثم ركب راحلته» فلما استوت به عل البيداء 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۱۹۸۸). 


۳ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أهلّ بالحج. 
وفي ”البخاري" ».)١115(‏ عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم قالا: 
خرج رسول الله 4 زمن الحديبية من المدينة مع بضع عشرة مائة من أصحابه» 
تئ إذا كان بذي الحليفة قلّد النبي بيا الهدي» وأشعره» وأحرم بالعمرة. 
وأكر الى وار لاان وقال آي حف ل ن فا 
وتعذيبًا للحيوان. وقد أنكر عليهم أهل العلم في ذلك؛ لصحة الأحاديث الواردة 
في ذلك“ 
قائحة. قال الإمام الترمذي كلل في ”السنن“ عقب الحديث (405): والعمل 
عل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َي وغيرهم» يرون الإشعار» وهو قول 
الثوري» والشافعی» وأحد» وإسحاق. سمعت يوسف بن عيسئ يقول: سمعت 
وكيعًا يقول حين روئ هذا الحديث» فقال: لا تنظروا إل قول أهل الرأي في هذا؛ 
فإن الإشعار سنة» وقولهم بدعة. 
وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع» فقال لرجل عنده ممن ينظر في 
الرأي: أشعر رسول الله ياء ويقول أبو حنيفة هو مثلة؟ قال الرجل: فإنه قد روي 
عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. 
قال: فرأيت وكيعا غضب غضبًا شديدّاء وقال: أقول لك قال رسول الله وَل 


وتقول: قال إبراهيم. ما أحقك بأن تحبسء ثم لا تخرج حت تنزع عن 


(۱) انظر: ”الفتح" ».2١119(‏ ”المجموع" (/2358)» ”المغني" (5/ ٥‏ ). ”البيان" (5/ .)5١١‏ 


كَتَابُ الحج ۳۳۱ 
قولك هذا.اه 
مسألة01١٠11]:‏ موضع الإشعار. 

تقدم في حديث ابن عباس أن النبي كلد أ.: شعرها في صفحة سنامها الأيمن» 
وقد أخذ بذلك الشافعي» وأحمد» وداود» وصاحبا أبي حنيفة» وصح عن ابن عمر 
أنه كان يتحرئ الأيسر؛ فإن صعب عليه ففي الأيمن"» وأخذ بذلك مالك وأحمد 
في رواية. 

فقد أخرج البيهقي في ”الكبرئ" /٥(‏ ۲۳۲) بإسناد صحيح عن ابن وهب 
أخبرني مالك ب بن أنس وعبد الله بن عمر عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يشعر 
بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة» فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما 
أشعر من الشق الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجهها إل القبلة» وإذا أشعرها قال: 
باسم الله والله أكبر. وأنه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قيامًا. وهذا إسناد 
00 

والأفضل هو التول الأول؛ لصحة حديث ابن عباس يتما والله أعلم.'") 

تنبية: قال الحافظ ابن حجر ولل في ”الفتح“ :)١199(‏ اتفق من قال 
بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل» إلا سعيد بن جبير» واتفقوا على أن الغنم لا 


و 


)١(‏ انظر: ”موطأ مالك" (۱/ ۳۷۹)ء ”سنن البيهقي“ (۵/ ۲۳۲)» وإسناده صحيح. 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" )١1797(‏ ”المجموع؟ (8/ 770)» ”المغني؟ (0/ 00 5)» ”البيان" (5/ .)41١‏ 


TY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]151١[‏ تقليد الهدي. 
هو أن يعلق علئن عنق الهدي نعلاء أو شيئًا آخر؛ ليتميز أنه هدي. 
© وبالتقليد قال جمهور العلماء من السلف والخلف؛ لحديث ابن عباس» 
والمسور يكم وقد تقدما. 
وفي ”الصحيحين"' عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله کيا بيدي» 
ثم أشعرهاء وقلّدهاء ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شيء 
کان له حلالا. 
© وذهب مالكء وأبو حنيفة إل عدم استحباب تقليد الغنم» ويرد ذلك حديث 
عائشة يلما في «الصحيحين"”" أنَّ النبي يد بعث إل البيت غتمًا وقلّدها.7) 
مسألة [1151]: من أرسل هدياء فهل يصبح مُحَرما ؟ 
© جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يصير مُحْرِمّاء صح ذلك عن ابن 


عباس» وابن عمر ب وبه قال النخعي» وعطاء» وابن سیرین وآخرون. 


© وذهب عامة أهل العلم إل أنه لا يصير مُحُرمًاء ففي ”الصحيحين“ عن 


.)0757( )1771( ومسلم برقم‎ »)١595( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)۱۷٠۲(‏ ومسلم (1171) (37517). واللفظ لمسلم. 

() وانظر: ”المجموع" (08/8", ,.)75٠‏ ”الفتح؟ (١١۱۷)ء‏ ”المغني" (0/ 6254 ”البيان" 
6/0(. 

5) أثر ابن عباس يبا سيأتي تخريجه ضمن الحديث المرفوع قريبًاء وأما أثر ابن عمر مرا فأخرجه 
ابن أبي شيبة (5/ /١‏ 68) بإسناد صحيح. 

.)۳۹۹( )۱۳۲۱( آخرجه البخاري برقم (۱۷۰۰)» ومسلم برقم‎ )٥( 


كَتَابْ الحجّ وم 
عمرة بنت عبدالرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: أنَّ عبدالله بن 
عباس قال: من آهدى هديًا؛ حرم عليه ما يحرم على الحاج» حت ينحر هديه. 
قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما يقول ابن عباسء أنا فتلت قلائد هدي 
رسول الله َةٍ بيدي» ثم قلدها رسول الله جَلدٍ بيده» ثم بعث بها مع أبي» فلم 
يحرم على رسول الله 4 شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وني رواية: ويصبح 
رسول الله ية فينا حلالًا يأتي ما يأتي الحلال من أهله.“ 
وهو قول جماعة من الصحابة» كابن مسعود» وأنس» وابن الزبير"» واستقر 
الأمر عن هذا القولء والله أعلم.'" 
مسألة [*1]: هل يصير الرجل محرما إذا أراد النسك بتقليد الهدي؟ 
© ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم» حكاه ابن المنذر عن الثوري» وأحمد. 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي 
محرمًاء ولا يجب عليه شيء. 
قلت: وقول الجمهوس هو الصواب؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»» وفي حديث 
المسور المتقدم في ”البخاري؟ أن النبي بيد قلد» وأشعره ثم أحرم بالعمرة. ففيه 


التفريق بين الإحرام والتقليد, والله أعلم.'*) 


.0755( )1751( أخرجها مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرج هذه الآثار -إلا أثر ابن الزيير- ابن أبي شيبة (5/ /١‏ 7/-67) بأسانيد صحيحة. 
(۳) وانظر: ”المجموع" (// 1°(« ”الفتح" .)١ ٠(‏ 

(5) وانظر : ”الفتح“ »)۱۷١١(‏ ”ابن أبي شيبة“ (۳/ »)٤۸١‏ ”البيهقي“ /٥(‏ ۲۳۳). 


r‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [154]: هل له أن يركب ا لهدي؟ 
نقل الجواز مطلقًا عن عروة بن الزبير» وأحمد» وإسحاقء وأهل الظاهرء 
وجزم به النووي في ”الروضة"؛ لحديث أبي هريرة» ونس ميا في 
لصي أن رول اله نزخلا وی بد فال :ارك ال: 
يا سول اللَّه إِنَّهَا دنه قَقَالَ: «ارْكبْهَاء وَيُلّك». في الثَايَة أو في الثَالِئَة. 
ونقل ابن عبد البر كراهة الركوب لغير حاجة عن أكثر الفقهاء» ومنهم: 
الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» ويدل على ذلك حديث جابر مله في "صحيح 
مسلم؟ :)۳۲١‏ أن النبي بيذ ستل عن ركوب الهدي؟ فقال: «اركبها 
بالمعروف إذا ألجئت إليها. حتىا تجد ظهرًا). 
© وعن أبي حنيفة المنع مطلقاء وعن مالك الجواز في الضرورة» وعن بعض 
أهل الظاهر الوجوب. 
قلف الطاهس من الأحاديث المتقدمة هو الجواز بغي ركراهة ذا غاا 
ويكره إذا لم یکن محتاجًاء والله عل 


مسألة [10]: المتمتع إذا لم يجد هديًاء فكيف يصنع؟ 


قال رب العزة جل وعلا: فن لم يذ هَصِيام تكح أيأَرِ في لدي وَسَبْعةٍ دا يَحَعْكُمَ # 


.]١95:ةرقبلا[‎ 


(۱) انظر: ”البخاري“ )۱۹۸٩(‏ (۱۹۹۰)» ومسلم (۱۳۲۲) (۱۳۲۳). 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" »)١190( )١5/84(‏ ”البيان" (5/ 5 ١‏ 5)» ”المغني" (5/ 57 5). 


كَتَابْ الحجّ ro‏ 
قال ابن قدامت كله في ”المخني“ :)۳٠١ /٥(‏ لا َعْلَم بَيْنَ أَهُل الْعِلْم خلاقًا 


E‏ وتر عورم وار دور مف )كن به نوه 44د حو ا 
في أن ا إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صِيَام ثلاثة أيام في الحَج وَسَبَعَةِ إذا 
م کی اجو ر ےر ارہ ور ا 


كت 2 م وسو ا سر ۾ ا چ سک چ یک ۾ ر 
رَجَعَ يك عَشَرَهُ كاملة 04 وَتَعْتبْرٌ الْقَدَرَةَ في مَوْضِعِه فَمَتَئ عَدِمَهُ في مَوْضعِهِ؛ٍ جار 


ع 


َهُ الاْيعَالُ إِلَى الصّيّام» وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ في بَلَدِوء لا 


و وور 


ن وجو به موقٽ» وَمَا کان 


مسألة [1157]: هل يُشترط 2 الهدي أن يجمع بين الحل والحرم؟ 
اش () 


حنيفة وأصحابہم» وجاء عن عبد الله بن عباس مشا 


# وصح عن ابن عمر ييا أنه كان لا يرئ الهدي إلا ما عرّف» وهو قول سعيد 
ان خر داك 
والصواب التول الأولء ولا نعلم دليلا عل اشتراط ذلك" 
تنبيث: حلق النبي 277 بعد أن نحر» ولم يذكر هذا في حديث جابر» وقد صم 
ذلك عن نس به كما في «صحيح مسل“ :)٠١١٠(‏ أن النبي با نحر» ثم أتىا 
رلپ دعا الاق قال له: ذف وأشار إلل جانبه الأيمن» ثم الأيسرء 


ثم جعل يعطيه الناس. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 5005)» وفي إسناده: رباح بن أبي معروف» وفيه ضعف. 


(5) وانظر: ”المغني" (0/ 207*017 ”المجموع؟ (۸/ 01 7): ”مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 400 ) ”البيان» 
(559/5). 


۳۳٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 503+ أقسام الهدي الواجب وحكم التصرف فيه قبل ذيحه. 
قال الإمام ابن قدامت وله في ”المغني* (5/ 575): الْوَاجِبٌ مِنْ الْهَدْي 


e 


20 0 


قِسْمَانٍ: ادها وجب بالتذرِ في ذيه. وَالنَّانِي: وَجَتَ عبرو كَدَم العم 
اران وَالدَّمَاءِ الْوَاحِبَة برك وَاحِبِء أَوْ فخْلٍ مَحْظُورٍ. 
وجميع ذلك ضَربّان: احتطكة أن يثرة َه ينوي به الْوَاجِبَ لَِي عليه مِنْ عير 


ع 


أن يعي بلول هدا لا يَرُولُ ملك عَنْهُ إلا دنجي وَدَفيو إلى َمل وَلَهُ الَصَرُْفْ 
فيه بمَا شَاءَ مِنْ بيع وجب وَأكل وَغَيْر ذَلِكَ لاله لم يعلى ق غَيْرِ به وَلَهُ 
موه وَإِنْ عَطِبَ تَلِفَ مِنْ ماله وَإِنْ ل رو ادن الي 
ان وَاجباء قن وُجُوبَهُ في الَّمَق اد برأ مه إلا بإيصاله إلى مُشتجقوء بمنِْلةِمَنْ 
عليه دير فحمله إلى مس NS‏ 


اضرب التّانِي: أَنْ يُعَيّنَ الْوَاجِب عَلَيّه بالْقَوْلِه ف َيَقَولَ: هَذَا الْوَاجِبُ عَلَّ. فَإِنَّهُ 


2ے له 
oq 8‏ 3 5 هو ٢‏ 


يتين الْوجُوبُ فيه مِنْ غَيْرِ أَنْ تبْرَاً | مِنة؛ لِأنْهُ لو أوجَبَ هديا رلا مذي عل 


031 م ° 


لَتَعَيّنَ فَإِذَا كَانَ وَاجِبًا فَعَيَهُ فَكَدَلِكَ إلا أنه ا غل فان عط أن شرق 


ع 2 


537 


1١ 


-ِ 
o7 of 


از قل از تعر قلق کم جرب ع لوب إلى ذه كما لو كاد زرل عا 
دين فَاشْترَى به مِنْهُ مكيلاء فتلف قَبْلَ قَبْضِد الْمَسَحَ الْبَيْعُ وَعَادَ الدَيْنْ إلى ذم 


كلأ وه لم را مِنْ الْوَاجب بِتَمْيهء وَإِنَّمَا تَعلَقّ الْوّجُوبُ بِمَحَلّ آتَرَ قَصَارَ 
لدّينِ يَضْمَنْهُ ضَامِنٌ أَوْ يَرْهَنُ به رَعْنَاء ل ل 


- 


تافاق ذلة اعدو تك تكد شعت كيز الضافو اتلك أله قي ال 
ٿه في دمه بن » ھی ن هن 


1 


U 


EX 
٠ ۹ 


في الذَّمّةِ ٻحَالِهِ a E.‏ 


5 


ون ذه فَسْرِقٌ» أَوْ عَطِبَء فَلَا شََيْءَ عَلَيِْ. قَالَ أَحْمَدُ: إذَا نَحَرَ فَلَمْ يُطْعِمْهُ 
0 إا تحر ققد فَرَعً. وَبهَذَا قَالَ الوْرِيٌ وَابْنُ القاسم 


0 


0١ 


0 


حاب الَأَي. وَقَالَ الشَافِعيُ: عَلَيْهِ الإعَادةُ؛ لِأنّهُ لَمْ يوصِل 
e‏ مجه فَأَشْبة ما لو لَمْ َذبَحْه 

ولتا: انه ادى الوَاجبَ علي بر مِنْهُ كما لو فرق وَدَليل 
آله می إلا افر وَكَْسَتْ وَاجِبَة؛ بدَلِيل أنه َو حَلّى نه وَييْنَ الْقرَاء أَجرَأه 


0 


وَلِدَِكَ لَمَا ئَحَرَ الب ب لْبَدَنَاتِء قَالَ: ١مَنْ‏ شَاءَ اقتطع». 


١‏ ا 


د الواجت: 


و 
نه 


َِذَا عَطِبَ هَذَا الْمُعيّنُ أو تَعَيّبَ عَيًا يَمْنَمُ الإِجْرَاء لَمْ يُجْزِهِ دَبْحْهُ عَمّا في 
الدمَء لِأنَّ عَلَيِّْ هَدْيًا سَلِيِمًا وَلّمْ يُوجَذ وَعَلَيْهِ ماه وَيَرْجِعٌ هَذَا الْهَديُ لوا 
ملك يصع بو ما اء مِنْ أكل أو بيْع وَحِبَده وَصَدَقَق وَغَيْرِه. هَذَا ظَاهِرٌ كلام 
الْخِرَقِي وَحَكَاهٌ ابن الْمُنِْرٍ عَنْ اع وَالشَّافِيُ» وَإِسْحَاقَ» ابي ور 


وَأَضْحَابٍ الرَّأي. وَنَحْوِوِ عَنْ عَطَاءِ وَقَالَ مَالِكُ: يَأكُل» وَيُطْعِمْ مَنْ أَحَبَّ مِنْ 
لأعْنياءِ وَالمََرَاءء ولا بيع من سَيًا. ول شعي نا تدان 2 عبد 


الكريم» ع ) عِكْرمَة ء عن ابن عَبّاسٍ) قَالّ: إا 5 هديا غ فَعَطِبَ» 


SS 
مه 2 كو‎ 
ص‎ 
8 ک 2 2 > روہ‎ 
5 له أن يَأ‎ 

(1) أخرجه أحمد (21407/5)» وأبو داود (1754)) عن عبد الله بن قرط مشت بإسناد صحيح. 

() صحيح: ذكر المؤلف إسناده» وهو إسناد صحيح» وعبد الكريم هو الجزري. وقد أخرجه 
عبد الرزاق كما في ”المحإن" (407)» عن سفيان ومعمر» عن عبد الكريم الجزري به» بل ذكر ابن 
حزم» الآثر المذكور من طريق سعيد بن منصور» وسماه (الجزري). 


وَبعْهُ إنْ شِنْتء وَتَقَوَّ بو في هَذي آخَر.'" وَلِأَنَهُ مَتَى 


T۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ا سن كو عا جر ر هه 0 غم ر مه 2ه رم عو ر؟ 20 کو i»‏ 
الأعنِيّاء» فلة أن يَبِيع؛ لأنه ملكة. وَرُوِيَ عَنْ أحْمَد أنه يَذْبَحْ الْمَعِيبَ وما في ذَمَيِه 


هله 


E E ê‏ چاو ےراہ رك ایر ےہ ج ر ج وو 
١ ٤‏ 3 17م 64 4 ۰ ۰ 

جَويعاء ولا يرجع المعين إلى ملكه؛ لانه تعلق بحق الفقراءِ بتعيينه» فلزم ذبحه» 

00 


جر 


كما لو عینه بتَذْرهِ ابْتدّاء.أه. 
مسألة [18]: إذا ضل الهدي المعين» ثم وجده فما الحكم؟ 


قال الإمام ابن قدامت لته في ”المغني“ :)٤۳١ /٥(‏ وَإِن صل الم ذَبَحَ 


و ع 9 و 
مي بيس لاما مير عه مهم م م “لس ااه 


غيره» ثم وَجَدَه أو عيّنَ غَيْرَ الال بَدَلا عَمَّا فِي الم َم وَجَدَ الضالء ذْبَحَهِمًا 


ر عر ا و ر ا 18 3 ع ا ا - 
ا ا ا ا و . ويه 


1 وا 


ج 8 و .2 سياه سس م 
مَالِكء وَالشافعئء وَإسحاق. 


.)570/-5757/5( وانظر: ”البيان"‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة ("/ )1/5٠‏ من طريق مجاهدء عن ماعز بن مالك, أو مالك بن ماعز 
الثقفي . قال : ساق أبي هديين عن نفسه وامرأته وابنته» فأضلهما بذي المجازء فلما كان يوم 
النحر ذكر ذلك لعمر » فقال : تربص اليوم وغدا وبعد غد » فإنما النحر في هذه الثلاثة الأيام » فإن 
منك حراما حتئ تنحرهما ؛ أو هديين آخرين » فإن نحرت الهديين اللذين اشتريت» ووجدت 
الهديين الضالين بعد فانحرهما. 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة ماعز بن مالك وأبيه» فمالك تفرد بالرواية عنه» مجاهد» وذكره ابن 

أبي حاتم في ”الجرح والتعديل؟» وسكت عليه؛ فهو مجهولء وأبوه كذلك. 

() ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ )۷٠١‏ من طريق أبى الخصيب القيسى؛ أنه أهدى عن أمه بدنة 
فأضلهاء فاشترئ مكانها أخرئ, فقلدهاء ثم وجد الأولى» فسأل ابن عمر؟ فقال: انحرهما جميعا. 
وإسناده ضعيفٌ؛ لجهالة أبى الخصيب القيسى. 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )۷٥١‏ حدثنا وكيع » عن شعبة » عن قتادة » عن أبي طالب 
الحجام » وكان ثقة » عن ابن عباسء قال: ينحرهما جيعا. إسناده صحيح» رجاله ثقات» وأبو 
طالب الحجام ترجمته في ”الجرح والتعديل"» وثقه وكيع وأبو زرعة. 

(5) سيأق لفظه وتخريجه إن شاء الله. 


0k‏ و e‏ ر 


وَوَجْهُ الأوَّلٍ ما رُوِيَ عن عَايِضَةَ لها أَنّهَا أَهْرَتْ هَذْيَيْنِ) تأ قتعا ميلك 


2 


6 


o 12°‏ ره عبر 8اسرة ر ر ص ت ر ر 3 
إليها ابن الزبير هَديَيْنِ فَتَحَرَتهمَا د الصالان فر تهماء وقالت: هله س 


الْمَدي رَوَاهُ الدا ر 

وَهَذَّا يَنُصَرِفٌ إلى سَنَةِ رَسُولٍ الله کیا وَلَأنه تعلق حل اللو بهها بإيجازهاه 
أَوْ دَبْح أَحَدِهِمًا وَإِيجَابٍ الْآَخَرٍ.اه '" 
مسألة [119]: مسألة: إن عيّن معيبًا عمًا 4 ذمته؛ فما حكم ذلك؟ 

قال الإمام ابن قدامت كله في ”المغني“ (5757/0): وَإِنْ عین میا عا في 
ِميهه لم يُجِْ وَكَرمَهُ دََحُهُ عَلَى قِيَاسٍ فَْلِهِ في الْأضحِيّة» إذَا ينها معِيبَة رمه 
ذَبْحَهَاء وَلَّمْ يُجَزْهِ. 

ون عَيّنَ صَحِيحًا فَهَلّكَ» أَوْ تَعيّبَ بِغيْر تفْرِيطِه لَمْ يَلرَمْهُ أكثَرٌ ِمّا كَانَ وَاجبَا 


î 


في الدَمَة؛ لِأنَّ الزَائِدَ لَمْ يَجِبْ فِي لدم وَإنَمَا تَعَلّقَ الْعَيْنِء فَسَقَطَ بتَكَفِهَا لِأَضْل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ »)۲٤۲‏ وكذلك إسحاق .1۹٥(‏ و٦1۹)»‏ وابن أبي شيبة (7/ 59 7)» وابن 
خزيمة (5975))» والبيهقى (5/ 55 7)» ورواية الدارقطنى من طريق سعد بن سعيد الأنصاري» 
وفي حفظه ضعف» وقد تفرد بالزيادة: (هذه سنة الهدي)» ورواية الباقين من طرق عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» وهى رواية صحيحة» وليس فيها هذه الزيادة. 

(۲) وانظر: ”البیان“ (5/ 777 5). 


0م فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الذي امِب بير الَنيين. 

َإِنْ أَنَْقَهُ أَوْ تَلِف بِتَفْرِيطِو لَرْمَةُ مل المْعَيّن؛ أن اراد تعلق به حَق الل 
تَعَالَئء وَإِذَا فَوَّتَهُ لَرمَهُ ضَمَائُه كَالْهَدي الْمُعيّن ابْتِدَاءً. انتهئا. 
مسألة 701 :]١‏ كيف يحصل تعيين الهدي؟ 

قال الإمام ابن قدامت لته في ”المغني“ a :)٤۳۷ /٥(‏ الإيجَابُ بقوله: 
أو بِتفلِيدِ وَإِشْعَارِهِ نَاويًا به الْهَدْيَء وَبِهَذَا قَالَ التَوْرِيٌ» وَإِسْحَاقٌ. وَلَا 


2 


ل أبو 


عره > 2ه 


0 م التي ايا الْمْجَرَّدَة في قَوْلٍ أكثرٍ آهل لْعِلم. وَقَا 


- 


f 2‏ 2 ۹ 1 عيبي © a‏ وه 2 o‏ و :9 ١‏ :0 
وَلتا: أنه إرَالة ملك على وجو القربَةء فلمْ يجب بالنيةء كالعتتق وَالوقفِ. 
مسألة :]17١[‏ إذا ذبح عن الهدي الواجب شاة مغصوبة؟ 

قال الإمام ابن قدامت ولل في ”المغني؟ (5/ /577): إِذَا غَصَبَ شَّاةَ فَلَبَحَهَا 
عَنْ الْوَاجِبٍ علبي ل نيه سواه رضي مَالِكَُا أَوْلَمْ يَرْضَء ا غا او 


5م ولاك و عو دمي عو >2 روه 
تزف تفا او عية : يُجْرِئُهُ إنَ رَضِيَ مَالِكُهًا. 


CR 


: أن ن هَذَا لَمْ يَكَنْ ف قرْبَةَ في ابْتدَائهء فَلَمْ يَصِرْ فَرْبَةَ في أَنْنَاِهه كَمَا لَو دَبَحَهُ 


چ ر چە ۴٥ےے‏ کے ےر و r‏ ەه 


ئر ت توئ به الريب كما لو أعتَقَ ق 3 ا کا 
مسألة [177]: حكم هدي التطوع إذا عطب 2 الطريق؟ 


قال الإمام ابن قدامت هلله في ”المغني؟ (0/ 5717 -): مَنْ تَطَرَّعَ بهذي غَيْرِ 


كَتَابُ الحج ۳٤۱‏ 


of ° 


وَاجِب. لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ؛ أَحَدْهُمّه أَنْ يَنْوِيَهُ هَذْيّ وََا يُوجِبُ بلِسَانِهِ وَل 
بإِشْعَارِهٍ وَتَقَلِيدِيِ فَهَذَا لا يَلْرَمْهُ ِمْضَاؤٌفُ وَلَهُ أَولَادهُ وَتَمَاؤْهُ وَالرَّجُوعٌ فيه من 
شا ما لم يذه لاله توَى الصَّدَقَةَ بِشَيْءِ مِنْ مَالِق فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَوَى 
الصَّدَقَةٌ بدرهم. 


08 و و هه و 


النّانِي: أَنْ يُوحِبَهُ بلِسَانْه قول : هَذَا هَذي. أو يقلده أو يُشعرَه يَنْوِي بِدَّلِكَ 


- 


ەر وص ر و وو و ° و و دض ا ا + 

ِهْدَاءَهُ فيصير واجبا معيناء يعلق الْوْجُوبُ بِعَيْنِهه دُونَ ذْمّةِ صَاحِبه وَيَصِيرُ في 
رمه ی اوق ا ا 0 با يمر شوج سراق ٥و‏ 
يَدَيْ صَاحِبِهِ كَالْوَدِيعَةَ يَلْرَمُهُ حِفظة وَإِيصَالَهُ إلى مَحِلَّه َإِنْ تَلِف بِعَيْرِ تَفرِيطٍ مِنْه 
6ه روس کہ ہے مايه كك چو ر هال 0 

أؤ سَوْقِء أَوْ صَلٌّء لَمْ يَْرَمه ند زم اك E‏ 
الین سقط يتلفهاء كالوويعة. . 


يه 
3 عينم س 


وقد رَوّكا الدارقطي: بإشتاده ن ابن ع ر سوسا قَالَ: سَمعت رَسّول الله 


برق و رە ەە 2 rk‏ لومس 2 و يك ۹ر سس 2ه سس 
يقول: ١مَنْ‏ أَهْدَئ تَطَوْعَاء نَم ضَلَّتْه قلس عَلَيِْ لْبَدَل إلا أن يَشاءَء فان کان 


e A‏ ره 
نذراء فعليه البّدل) . 
دعو 


i mz‏ ره 202 اا چ ا يغبي 
وَفِي رِوَايَة» قال: ١مَن‏ أهدى تطوعاء ثم عطِبّ فإن شاء 


ا 9 1 ۲ 
وَإن كان نذرًا فليئدل»” 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني (7/ 7557)» وفي إسناده عبد الله بن شبيب» وهو واهي الحديث. 
(؟) ضعيف منکر: آخرجه الدارقطني (۲/ ۲٤۲)ء‏ من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي» عن نافع عن 
ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عامر» وقد خالف مالك فأوقفه علل ابن عمر 
بلفظ: «من أهدي بدنة فضلتء أو ماتت. فإنها إذا كانت نذرًا أبدلها وإن كان تطوعاء فإن شاء أبدها 
وإن شاء تركها». أخرجه البيهقي (5/ "57 7)» من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر به. 
وقال البيهقي بعد ذكر الرواية المرفوعة: الصحيح رواية مالك» عن نافع» والله أعلم. 


€۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


فامًا إن تله أو تلف بتفريطه فَعَلَيْهِ ضَمَانه؛ أنه تلف وَاجِبًا ليره فَصَمِئَكُ 


ا امد سد الس يرو رص مه 4 0م ٌى . پچ رو رەم رو 9 
َإِنْ حَافَ عَطَبَةُ أو عَجَرَ عَنْ المَشْي و صَحْبَة الرّقَا ق» نره مو ضعه» وخلی 
ومسو سرهم و ° ۶ 


ينه ويَيْنَ الْمسَاكِين» ولم بخ له كل َي ين ولا لح ین کاو ون گار 


o ري‎ 


O‏ يصع تغل الي الْمُقَلّدَ في عَنْقِهِ في دمو ؟ ٿم يَضْرب به 


1 


sS‏ آنه مدي ويس بميَة قن د دو يه انان 


- 


عمو عه 


السَافِعِيُ وَسَعِيدٌ بن جَبيْر. وَرُوِيّ عَنْ ابْنِ عَمَرَ أنه ۾ آكَل مِنْ مَّديه الذي عَطِبَ. 
ول 00 


حول yT e‏ قال : 
«انْحَرْهُ فم افْمِسْ قَلَايِدَهُ في دمو ثم اضرب بها صفحة عقو م حل بيه وَين 
عي تر و مع 


الئّاس)”'"'. قَالَ: وَهَذَا آصَح مِنْ حَدِيٍ يثِ ابن عَبّاس» وَعَليهِ الْعَمَل عند المَقَهَاء. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 7/ 5 7)) نا عبدة» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» قال: «بعث معي 
عبد الله ببدنة تطوعاء فعطب في الطريق» فنحرتبهاء فتصدقت منها بطائفة» ورجعت إليه ببعضهاء 
فأكل ولم يبدل». إسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود ».)١1777(‏ والترمذي .2)41١(‏ والنسائي في”الكبرئ" »)٤۱۳۷(‏ وابن 
ماجه (5 07١١‏ وأحمد (4/ 7775)» من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ناجية به. وإسناده 


كَتَابُ الحج ركس 
وَيّذځل في عَمُوم قَولو: ول بيه َبَبنَ اللَاس» . رفقته وَعَيْرْهم. 
ولا اوا ِن عَبّاس» أن 


3 ر ري 


ر 5 اسم 7 7 كم 
کک «إنْ عَطِبَ مِنها شيْءَ فحَشِيت عَلَيْهَا 


سه 
۰ 


فانحرمهاء 
اغوس تلا في ها ٿم اضرب بو متها ولا تَطْعَمْهَا أنْتَ ولا أحَدٌ مِنْ 
E PE‏ 


ہے ۶رہ ےم ر و 
ومس ل عم هھ 0¢ 8 ر ا ماه 


هوّوَلا أحدين شای وَقَالَ سَعِيِدٌ حَدَثَنا إسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 


له 


1١ 


عر عرب 


بي التيّاح عَنْ مُوسَئ بْنِ سَلَمَةَ ٠‏ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل أنه بحت بتَمَانِي عَشْرَةَ بده 


2 


5 
مت 


و 


مَعَ رَجْلِء وَقَالَ :إن ادف علي نها َي نزک ثم ضع نها في اء 
م اضرب بها في صَفَحَتهاء وَكَا تَأكُل أَنتَ وا َحَدٌ مِنْ أَمْلٍ رُفْقَتِكَ)””". وَهَذَا 
0 من زياد وَمَعْنَ حَاصٌء قَيَحِبُ تَقَدِيمُة عَلَى عَمُوم مَا حَالَمَه. 


صح التسوية بين رُفَْتِِ وَبَيْنَ سَائِرٍ النَّاسِ؛ لِأَنَّ الإنْسَانَ يُشْفِقُ عَلَى 
و 2 الَوسِعَة عَلَيْهمْ وَرُبَمَا وَسّعّ عَلَيْهُمْ مِنْ مُؤْنَيه. وَِنَّمَا مع السَّائقٌ 
وَرفَْنهُ من الأكل مِنْهَاء للا ية بُقَصّرٌ في حِفْظِهَا فَيُْطِبهَا ليأَكل هُوَ وَرُفْقَنَهُ نا 
َتَلْحَقَهُ التَّهُمَةُ في عَطَبِهَا لِتَفْسِهِ وَرُفْقَي فَحْرِمُوهَا لِذَلِكَ ك. فَإِن أكَلَ مِنهَاء أوْبَاعَ أو 


0 


0 > ەه وو ۾ جو 2 2 
| ع ل او ره مته تله لما 
2 سم 


.)1777( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ »)۲۲١ /٤( آخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) صحیح: إسناد سعيد بن منصور مرسل» والحديث صحيح» فقد أخرجه مسلم »)۱۳۲١(‏ من 
طريق موسى بن سلمة» عن ابن عباس به» وفيه: «(ست عشرة بدنة). 


5 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


ر ت 


وَإِنْ أَتلَقَهَا أَوْ تلقث بتفريطهء أو حاف عَطَبَهَ » فَلَمْ يَنْحَرْهَا حت ' هلت 
َعلَيِْ ضَمَانُهَا بِمَا يُوصِلَّهُ إلى فَمَرَ َاءِ الْحَرّمِ؛ يكذ بيهن ف ال امان 
ِلَيْهُمْ بخلاف الْعَاطِبٍ. 

َإِنْ أَطْعَمَ مِنها هقير يراه أو أَمَرَُ بالكل مِنْهاه فا ضَمَانَ عَلَْه؛ لاه صله إلى 
الْمُسْتَحِنٌ» فَأَشْبَهَمَا لَوْ َطْعَمَ قَقِيرَابَعْدَ بُلُوغِهِ مَحِلَهُ.اه 

قال الإمام أبو الحسين العمراني عله في «البيان؟ :)-5١19/5(‏ وإن أتلف 
المهدي الهدي؛ لزمه ضمانه؛ لأنه أتلف مال المساكين» ويضمنه بأكثر الأمرين 

دليلنا: أنه لزمه الإراقة» والتفرقة» وقد فوت الجميع؛ فلزمه ضمانهماء كما لو 
أتلفه شيكين. فإن كانت القيمة مثل ثمرن مكله اللندرع] برا هديا مكلف وإن كان التمخ 
أقلّ من قيمة هدي مثله؛ لزمه أن يه يشتري مثله. وإن كانت أكثر؛ فإن أمكنه أن 
يشتري مها هديين مثله؛ اش شترئ بها هديين» وإن لم يمكنه؛ اذ شترئ هديًا مثله. 

ثم قال: وإن أتلفه أجنبي؛ وجبت عليه القيمة يوم التلف. لا غير» والفرق بينه 


وبين المهدي: أن المهدي وجبت عليه الإراقة» وهذا لم تجب عليه الإراقة.اه 
فلت: ما قرره العمراني كله من قول الشافعية أقرب. والله أعلم.'") 


.)٤۲۷ /٤( وانظر: ”البیان؟‎ )۱( 


كَتَابْ الحجّ t0‏ 
مسألة [17]: حكم هدي التطوع إذا أصيب بعيب؟ 


قال الإمام ابن قدامت وله في ”المغني“ :)٤ ٤١ /٥(‏ وَِنْ تَعيّب فدَبَحَةُ أَجْرَأَة. 


وَثَالَ 2 بو حنيفة: للا يجزئة TS‏ 


TET E‏ ر ر سمي ر 
َإِنَ تعيب بِفِعْل آدَمِيٌّ» فَعَلَيْهِ مَاتَقَصَهْ نَقَصَهُ مِنْ الْقِيمَة ينه دق ةوقال ا عييفة: 


- 


او ت ر 5 سكث کو ې وه ےه ر # 
باع جَمِيعْه ویشتری هَذْيٌّ. وَبَنَ ذَلِكَ عَلَى آنه لا يُجْزِئْ» وَقَدْ نه 
وه ابي ١‏ 

مسأئة :]١74[‏ حكم إبدال الهدي بخير منه؟ 


قال الإمام ابن قدامت لله في ”المغني» :)55١/5(‏ وَإِذْ أَوْجَبَ هَذْياء قَلَهُ 
إْدَالَهُ بِحَيْرِ من وَبِبْعْهُ لِيَسْتَرِيَ بكَمَِهِ حيرا مِنْه. ف A‏ وهو اختیار آکتر 


go 


الْأصْحَابء وَمَذْهَبُ بي حَنِيفَة. 
TS‏ رل 
مالك وَالشَافعیٌ؛ لاله حى علق بالرّقبقَ وَيَسْرِي إلا الْوَلَنِ كَمُيمَ اليم 
کالاستیلای و 5 a‏ إِِدَالُهُ بوثله. فل جز بخیْر من كسار ما 5 


ر و يي رووو 
سعه 


2 


وَوَجَْهُ الأوّل: أن الوه مَحْمُولَةٌ عَلَىْ أَصُولِهًا في الْمَرْضِ» و وَهُوَ الرَّكَاقٌ 


يَجُورُ فِيهًا الإئِدَالُ» كَدَلِكَ هَدَا وَلِأَنَهُ َو رَالَ مِلْكْهُ لم يَعْدْ إَِيْهِ بالَْلاكِ كَسَائِرٍ 


۰ 


555 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


الْأَمْكَاك 4 إذا رَالَتْ. وَقِيَاسُهُمْ يَنَْقِض بِالْمُدَبَرَةِ يَجُورُبَيْعْهَاء وَقَدْ دل على جوا بع 


هه 
َي 


ن الس ل باع مَُبَرَا(". ما إبدَانُهَا بودْلِهًا أو ذُونِهاء فَلَمْ يَجُرِْ لِعَدَم 
الْعَائِدَةِ فى ذَلِكَ.اه 


1 


لھا“ 
2 


قلت: ويدل على جواز إبدال النذر بخير منه من جنسه حديث جابر بن 
عبد الله عند أبي داود (7737"05), وأحمد )١5114(‏ أن رجلا قام يوم الفتح» فقال: 
يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة» أن أصلي في بيت المقدس 
ركعتين» قال: «صل هاهنا)» ثم أعاد عليه» فقال: «صل هاهنا)» ثم أعاد عليه» 
فقال: «شأنك إذن». 
مسألة :]١75[‏ إذا ولدت الهدية؛ فما حكم ولدها؟ 

قال الإمام ابن قدامت كله في ”المغني“ (0/ 5١‏ 5): إِذَا وَلَدَتْ الْهَدِبة ةَ قَوَلَدُهَا 
و 

سَوْفُ وََا حَمْلَه صَنّعَ به مَا يَضْنَعُ بالْهَدْي إذَا عَطِبَ» ول فزق في ذلك ن ما 
عينَهُ بيدا وَبَيْنَ ما عبن بَدََا عَنْ الْوَاحِبٍ فِي ذمّته. 

وَقَالَ الْقَاضِي -فِي الْمُعيّنِ بَدَلَا عَنْ الوَاجِبٍ-: يَحْتَول أَنْ لا يَْبَعَهَا وَلَدُمَا 

ن ما في الذمَة وَاجِد فا يَلْرَّمُهُ انَْانِ. وَالصجيح أنه بن م أمّهُ في الوجوب؛ لأنه 


ر3 ره ا م 2 وده م ۲ 
ولد دی واجب» فکان واجیاء كَالْمَعَين انيدّاء. اه ' 


o 
صا‎ 


1 


4 أخرجه البخاري :)7١51١(‏ ومسلم (441)» من حديث جابر بن عبد الله ميلقا . 
(۲) وانظر: ”البيان" (5/ .)51١6‏ 


كَتَابْ الحجّ ۳V‏ 


مسألة [176]: حكم شرب لبن الهدي؟ 


قال الإمام ابن قدامت وله في ”المغني“ ٤٤۲/9‏ وَلِلْمْهْدِي شرْبُ 


ت 


0 


الْهَذي؛ لِأَنَ بَقَاءَهُ في الضّرْع يَضُرٌّ بو» فَإِدَا كَانَ ذا وَلَدِ لَمْ يَشْرَبْ إِلَا ما قَصَلّ عَنْ 


SS 


ند 3 و م > ا س ا 2 رت م 1 2 ار ان و 0 
وَإِنْ كَانَ صَوفَهًا يَضْرٌ بهَا بَعَاؤُه جَرَّهُ وَتَصَدَّقٌ بو عَلَ الْفْقَرَاءِ. وَالْمَرْقُ بيه 


0 بين اللَبَنِء أن الصّوفَ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ إِيجَابهّا ا واا ا وال 


مت > > هع 


lS e 


وقال أبو حنيفة: ليس له شرب لبنهاء وإنما ينضح ضرعها بالماء حت يجف 


قلت: والصحيح قول الجمهوس» وهو جواز شرب ما زاد على حاجة ولدهاء 


-ه 


والدليل قوله تعالا: « لكل ويا مَكَِمٌ إل أجل تُسَكى م جلها إل الب ِآليِيقٍ 7.4 


ع 


)١(‏ أخرجه البيهقى (0/ ۲۳۷)» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيئ بن 
جد ا ع الل وق ا ی ا قا فة عن رھ و ا ا کات قال تست 
المغيرة -يعني ابن حذف العبسي- سمع رجلا من مدان سأل علي يه عن رجل اشترئ بقرة 
ليضحي بها فنتجت فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلا؛ فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة. 

وإسناده حسن من أجل المغيرة بن حذف العبسي» فقد روئ عنه اثنان» وأورده ابن أبي حاتم في 
”الجرح والتعديل"» ونقل عن ابن معين: أنه قال: مشهور. وأورده البخاري في ”التاريخ"» ولميذكر 
فيه جرحًاء ولا تعديلًا فمثله لا بأس بتحسين حديثه. 
() وانظر: ”البيان" (5/ 516 .)51١5-‏ 


۳۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۱۷۷]: هل يؤكل من الهدي الواجب؟ 

قال الإمام ابن قدامت لته في ”المغني" (0/ 54 -): ا ا 
هدي المع وَالْقِرَانِ ذُونَ ما سِوَاهُمًا. ف ع لقم ودر الْخِرَقِيٌ تر 0 
ااا واكتفى بذكر المتعة لأنْهُمَا سُوَاء في المح ا 
مَحُْظُورِء فَأَشْبَّا هَذْيَ التطوع. وَهَدَا قول أَصْحَابٍ الرَّأي. 


م 


3 


لا اا لاي من الْمنذور وَكْرَاءالصَّيْده وتاكل با سِوَاهمًا. 1 


قل ابن عم وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِء وَإِسْحَاقَ؛ لن جَرَاءَ الصَيْدِ ل ا 


لو تحال بخلاف غَيْرهِمًا. 
وَقَالَ ابن ابي مُوسئ: لا يَأكُلُ أَيْضَا مِنْ الْكَمَارَقِ وَيَأكُلُ ما سوئ هَذِهٍ 


- 
ا 2 


TE‏ مَا سِوَئ ذَلِكَ لَمْ يسم لِلْمَساکين» ولا مَذخل 
ِلْإِطْعَام فيد َأَشْبَهَ التَطوع. 


e MEG o‏ و ت ی 
وقال الشافعيٰ: لا يأكل مِنْ وَاجب؛ لاأنه هدي وَجَبَ بالإخرَام فلم جز 
30 


الأكل مِنْكُ كَدَم ا 


3 


وله إن 7 الي يك تَمَنَعْنَ مَعَهُ في حْجٍَ ة الداع وَأَدْحَلَتْ عَائِفَةَ الْحَجّ 


ےم رے و 


ر اغر 7 6 ا بعد 5 ر ور 
عَلَْ الْعْمْرَ قَصَارَّت قارةء ثم دح عَنهن النبي ج4 ابقر اكل من لحُومها.” 


هه 


قال أَحمّد 


جد 


1 ع حو 


َكل مِنْ الْبَقَرَة اواج التي 4 في حَدِيثِ عَائْشَةَ خاصّة. 
وَقَالَتْ عَائِمَةُ: إنَ التي اة أمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي» إذا طَاف بِالْبيْتِء أَنْ يحل 


ل قد 


(1) أخرجه البخاري برقم (177)» ومسلم برقم )١171١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


تاب الحج ۳۹ 
به ب 2ك سروس هر ماه مي بره e‏ کر کے ا ضر قاقد مق حه 
َدَحَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النّحْرٍ بلحم بَقَرِ فقلت: مَا هَذَا؟ فقِيل: دَبَحَ النبي كل عَنْ 
و( 
ازواچه 8 


0 


E 00‏ رَسُولَ الله و بح عَنْ آل مُحَكَ في حَجَة 


الْوَداع بَقرَة' '. وَقَالَ ابن عُمَرَ: تَمَتّمَ وَسُولُ الله لله ِالْعْمْرَة إلى الح قسَاقَ 
الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحَلَيْمَةٍ مف غل 


قد تبت ان الي يله مر من كُلَ بَدنَةٍ ييضعَة فَجُعِدَتْ فِي قِدْرِ فَأَكَلَ هْوَ 
رل من وها وریا من مرها و شه" ولأا دتا مك تانب 


مه 


التطَوع ولا يوگل من عَيْرهما؛ أنه يَجِبُ بِفِغْل مَحْظُورِء فَأَشْبَهَ جَرَّاَ الصَّيْد 


6 


3 


من الأحاديث» ويجوز أن يأكل من الهدي المنذور؛ إلا إن نوئ أن يتصدق بلحمه 


كاملاء وأما هدي الكفارة وجزاء الصيد؛ فلا يأكل منه؛ لأنه مقابل جنايته. 


مسألة [1178: مشروعية الأكل من هدي التطوع ؟ 


صر 


قال الإمام ابن قدامت کله في ”المغني" (557/6): فَأمًا هد 


ما اجب بالتعيين ابْتدَاء» مِنْ غَيْرِ أن يَكُونَ عَنْ واب في ذم وما نك : تطعا 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۷۲۰)» ومسلم برقم )٠١١( )۱۲۱١(‏ عن عائشة مرا 
(؟) أخرجه أبو داود »)۱۷٥۰(‏ وابن ماجه (7175)» وهو صحيح عل شرط مسلم. 
(۳) أخرجه البخاري برقم (۱۹۹۱)» ومسلم (۱۲۲۷) عن ابن عمر مرها 


(4) أخرجه مسلم )١171(‏ عن جابر بن عبد الله را 


۳0۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


م >ه و رو چون رر 4 0ر رد 9 
مِنْ غير أن يُوجبة» فِيُسْتَحَبٌ أن يأكل منة؛ رل ال ا # فكوا LE‏ 
هم 9 0 مسي و € ص اا ع هو 
احوّالا مْر الا - بَاب؛ وَلإن النبى 2 اكل من بدنه. 

2 روو 0 چ رر سو 


رو ہے ۹ے 


«كُلوا وَتَرَوّدُواا ألما وَتَرَوّدنَا. رَوَاه الْبْحَاري.“ 


0 
° 21 
عو ع ر 


وَإِنْ لَمْ اکل فاا بَأسَ؛ قان الت بل لَمًا نَحَرَ الات ال 


نم اس لها O‏ 
شاء ا 4 ودف يكل منهن شيئا. 


ن يَأكُلَ الْيَسِيرَ مِنْهك كما قعل التي بي وَل الأكل كَثيرًا 
وَالْتزو د كُمَا جَاءَ في حَدِيثٍ جَابر. وَتَجْزِئُهُ الصَّدَقَة ایر ینھاء گا في 


و 3 


65 عه 2 


الأضحة إن أكلهًا ضَمِنَ المشروع للصدقة مها كما في الا 


- 


مسألة [179]: إذا أكل مما هو ممنوع من أكله من الهدي؟ 
قال الإمام ابن قدامت كله في ”المغنى“ (5/ 57 5): وَإِنْ أَكلَ اما مع 
اکل ضَمِئَهُ بوه لَحْمَا؛ لآن الْجَمِيعَ مَضمُون عليه بوثله حَيوَاناء فَكَدَلِكَ 


عه > 


حاف ُ. وَكَذَلِكَ إِنْ أغطَئ الْجَازِرَ مِنّْهَا شَينَا ضَمِبَهُ بوثله. وَإِنْ أَطْعَمَ غَييّا مِنْهَاء 
عَلَى سيبل الِب جَارَ كَمَايَجُودُ لَهُ ك في الأضحيبة؛ أن ما مَك أل مَك 
هلين E EES‏ ل مہ مَمْنْوعٌ مِنْ ذلك فَأَشْبَهَ 


عَطِيتَهُ لِلْجَازِرٍ. وَإِنْ نلف جت مِنْهُ شين ضَمِئَهُ بقِيمته؛ لِأنَّ الْمُدلَف مِنْ غَيْر 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۱۹)» كما أخرجه أيضًا مسلم .)070()١1910/57(‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (211017/0)» وأبو داود (1175)» عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه» بإسناد صحيح. 


تاب الحج ۳0١‏ 


د 


ذَّوَاتِ الْأَمْثَالِ فَلَرَمَبْه قِيمَته» كُمَا لَوْ أتلّف لَحْما لِأَدَمٌِ مُعيّن. 
مسألة :]18٠١[‏ الهدي الواجب يغير الندذر هل له بديل؟ 

قال الإمام ابن قدامت له في ”المغنى" (5/ 57 5): وَالْهَدْيُ الْوَاجِبُ بِغَيْر 
58 نكم و سودرف ا رفق هق 2ه ري فو سم ب كراقع 
النذر ينقسم قِسْمَينِ؛ مَنصوص عليه» وَمَقِيس على المَنصوص. 

208 ر وه o‏ 1 2 ا 2 را ٠‏ تو ي o‏ ان 
َأمّا المنصوص عَلَيّه فأرْبعَة» اننَانٍ عَلَى التزتيبء وَالْوَاجِبٌ فِيهما مَا اسْتَبْسَرَ 
م 9ر ەه ر د 
مِنْ الهڏي» وأفله شاه أو سبع بَدَنَِ: 

مف فى و اوک جم و نهد ار قن انق وى لقت لض لا “ار 

أحدهما: دم المتعق» قال الله تعالئ: فمن تمتع بالعمرَة إلى الحج فما 
66 عن اضر ا ل :8 6و ع 8 - 11000 ٠‏ ؛ ل كه ع ی ایی 6 سے کن 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَذي فَمَنْ لَمْ يَجد فْصِيَامُ ثّلاثَةِ أيّامِ في الحَحٌ وَسَبْعَةِ إذا رَجَعْتمْ * 
[البقرة: .]١95‏ 

وَالتَانِي: دَمُ الإخصّارء قَالَ اللَهُ تَعَالَى: # قَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ مى € [البقرة: 15]» 
وَهُوَ عَلَى التزتيب أيْضَاء إن لَمْ يَجِدَهُ انْتَقَلَ إلى صِيَام عَسَرَةٍ أيام. 


28 مر 


الْؤْجُوبء وَأَنْ لا ينَْقِلَ عَنْهُ إلا عِْدَ الْعَجْزِء كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ الْمُعينَ. 


MM ula f N 2° 2‏ 1 و | و 
فإن لم يجده» انتقل إلى صيام عشرة آيام بالقياس على دم المَتعَة إلا أنه لا 
إ2 س 
رم و ي 
2 لت وشاع رر سد >هة) مه و 
يحل حَتى يَصومَهًا. وَهَذا قول الشافعي. 
2 8 3 6 عدو + ا ەھ 2 - 


oY‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال أب و عبد اله فى الله لم: والأظيس هو قول مالك أببى حنينة؛ لأن النبي يكل 
لم يأمر من لم يكن عنده هدي يوم الحديبية أن يصوم عشرة أيام» ولا أن يبقئ على 
إحرامه حتئ يصوم, ولأن الله عز وجل لم يذكر الصوم. 


8 5 ل ا ا ا ٍ- 
قال ابن قدامة: وَانْنَانِ مُخْيْرَانِ: أحَدهُما: فديّة الأذئ. قال الله تعالى: # من 


وو د 


ار حم م کے چک ص ا ور و ر کے ع 
کان کم ريصا أو پو أذ من رَأسِو- فَفِذْيَة مَنْصِيَامٍ أَوْصَدَفَةٍ أوسَكٍ © [البقرة: 157]. 


النّانِي: جَرَاء الصَيْد 0 عل التخيير أَيَضًا قله تعَالی: رومن ل 00 
ا ما ا 06 لتحم ميد دوا عذال ي ا 1 للع الْككعيَة و اوک لعا ل 
فلم ا 
مسککین e‏ ذلك اما 7 [المائدة: 968]. 


القِسم التَّانِي: مَا ليس بممنصوص عليه فيقاس على أشبه المنصوص عليه به 

وچو و ي تي رة go‏ ا ر حر ا ب 3 5 5 
هدي المتعة وَجَبَ لِلترَفه بِتَرْكُ أَحَدٍ السَّفرَينء وَقَضَائِهِ النسكيّن فى سَفر وَاحِدِء 
و aE E RNS ESEN SAE‏ 
ويقاس يه أيضا دم الفواتِ فيجب e‏ 4. ود مثل بَدل 4» وهو 


31 


صِيَامُ عَشَرَةٍ يام TS‏ قل يوم اتر لان القَوَاتَ | 

يَكُونُ بِمَوَاتٍ لَيْلَِ النّخرِ لاله تر ي ىتا نر ده ل وس 
السَفَرَيْن. قان قيل: E‏ يقي الإخضار 
إخرامه فل إتمامه؟ فلنا: أا الهذى فما فيد سرا و : 
yS‏ 


عَلَبْهِ اول ِن قياس عَلَْ فَرْعِه عَلَْ أن الصَّيَامَ هَاهُنَا مِثْل الصّيّام عَنْ دم 


3 
1 
1١ 
م‎ 
o 
8 


ضر ا 


E‏ وهو صا مُقَارِنَ لِصَوْم الْمنْعد؛ أن اانه في 


الك يكن يُسْتَحَبٌُ أَنْ يَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَهَذَا يَكُونُ بَعْدَ قَوَاتِ عَرَقَةَ. 
اللعرول زاغل لطع عن TT‏ 


دو ناك و 1 
عَنْ كل قد يوار وَالهووئ كر حمر وا تين ما كا نا 


o o2 


ا ا كل دم وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجبء كَدَم الْقِرَانِء وَتَرْكِ الإِخْرّام مِنْ 
الِْيقَاتِء وَالْوْفُوفٍ بِعَرَقَةَ إلى غْرُوبٍ الشَّمْسٍِء وَالمَبيتِ بِمُرَْلِفَهَ وَالرّمي» 
وَالْمَِيتٍ لَيَالِي مِنَى بهَاه وَطَوَافٍ الْوَدَاع فَالْوَاجِبٌ فيه مَا اسْتَيْسَرَ م مِنْ الْهَذيء فَإن 


TT 
ا ا‎ 


وَأَمّا مَنْ أَفْسَدَ > حَجَّهُ بالْجِمَاع فَالْوَاجِبُ فِيهِبَدنةه بقَوْلٍ الصّحَابةِ الْمَُِْرِ الي 


ا ا 0 م وَسَبْعٍَ ذا رَجَمَ» كَصِيّام 
رومع 


ال كلك فال ع الل كذ عم وعد الا ِنُ عَبّاسِء وَعَبْدُ الل بن عَمْرِو. 


و ەو م 200 


رَوَاهَ عنهم الا ترم 
كه جره ٠‏ 0 م ى 2 e‏ ب 7 مو لله سج i7‏ 
ولم يظهر في الصِحَابَةِ خلافهم» فيكون إجماعاء فيكون بَدَله مَقِيسًا على يَدَلٍ 
دم الْمنْعةِ. 


ف س 


کک قوم اده بدرَاهم» ثم يري بها طَعَامًا فَبطْعِمْ كل سكين 
د قد ركاه تتكون قا مُلْحَقَةَ بالبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ في جَرّاءٍ الصَّيْد. 


عر سر لكر 


.)715( تقدم تخريج الأثر عنهم تحت حديث رقم‎ )١( 


of‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وتنا عل دثية اكيز ها ونكت ب يفل مَحْظُورٍ يَتَرَفَُ ب كتقليم الأظافر 
له وَالطيب. 
َكل اشتنتاع ِن الثماءِ بوب اة كَلوَطْء في ال في الح بن وي 


الك نه 8 مَعْنَى فدية ة الْآَدَى من ال الي دکرتاه» فيقاس عَلَيْه 


هه ققد قَالَ ابن عَبّاسٍ لِامرََةٍ وَقَعَ عل E‏ :غلك فده وة 
)2000 


وأ 


صِيَام أَوْ صَدَفَةٍ أو نْسّْكِ رَوَاه َالْأَثْرمُ 


مسألة [01: موضع ذبح الهدي وتفريق لحمه وطعامه؟ 


ب مرير 


قال الإمام ابن قدامت کله في ”المغني" (05/ :)56١‏ 1 فِذْيَةَ الأذَىى تحور 


ت و 


في الْمَوْضِع الَّذِي حَلَقَ فيد. اض عل أحمد وقال لاقي لا تجوز لاقن 


ر ارہ ے م 


الْحَرّم؛ لِقَوَلِهِ تَعَالّىا: #ثرّ يلها إِلَ الْبَيَتِ اليف € [الحح: .]٣۳‏ 


0 ا 


ثه إلى 


ن التي كل أَمَرَ كَعْبَ بْنّ عَجْرَةَ بالفدية بالحديية وَلَمْ يمر ببَغْئِه 
اي ا ا 
ل ل 0 
فَاشْتَكَئ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ بالسّقيا فََوْمَ بيد إلى رَس مَحَلَقَهُ عَلِيٍّ» وَتَحَرَ عَْه 


جَزُورًا با شنج تا فة قاقر ار و ف لَهُمْ مُحَالِف. يقت 


.)١5( رقم المسألة‎ )7١7( صحيح: تقدم تخريجه تحت الحديث رقم‎ )١( 
۲۱۸)ء وابن جرير (*/ 0-507 4)» من طريق‎ /٥( ضعيف: خر جه مالك (۱/ ۳۸۸)ء والبيهقى‎ )١( 
يعر رن عله المخرري ون الى اباد مول عبد الله بن جعفر به.‎ 
ويعقوب وأبو أسماء لهما ترجمة في "تعجيل المنفعة"» ولم يوثقهما معتبر» فهما مستورا الحال.‎ 


Yoo 
في الذي کلام الْخِرَقِيّ اختصاص ذَلِكَ بفدية ال وَمَا عدا س‎ 


ل جبَةِ بفِعْل مَحُْظُورِء كَاللَبَاسٍ وَالطّيبٍ: هِيَ كَدَم 
الْحَلْقِ. وَفِي الْجَمِيع رِوَايَئَان؛ إِخْدَاهُمَا: يَفْدِي حَيْتْ وُجِدَ سَيِبْه. وَالَايَةُ: مَجِلٌ 
6 0 


نا جَرَاءٌ الصَّيْدٍ ةَ E‏ ما ما کان 


بِمَكَدَ أو كَانَ مِنْ الصَّيْد فَكُلّ بِمَكَةًه لأنَّ الله تَعالّى قَالَ: هَذْيًا بَالعَ الكَحبة4 
[المائدة: 4]» وما کان من فليَة الرس فَحَيْثْ حَلَقَه. وَذْكَرَ الْقَاضى فی قتل الصَّيّد 


: و و 


رواية خرئء أَنَّهُيَقْذِي حَيْث قَتَلَهُ. 
وَهَذَا يُخَالِف نص الْكِتابء وَنَصّ الإمَام أَحْمَدَ فِي التَمرقَة يَبنَهُ وَبيْنَ حَلْقٍ 
الرس فلا بعل عَلَيْه. O E EY‏ رات کور این ال دون 


غير هم؛ ؛ أنه مذي وجب لرك بسك فأشبة هدي الْقَرَآنِ 


َإِنْ فَعَلَ الْمَحْظُورَ غير سَببٍ ببح فَذكَرَ ابن عقيل أَنَهَُخْتَص ذَبْحه وتَفْرِقَهُ 
ل 


ره رو ر 


ثم قال ابن قدامت َللته: وَمَا وَجَبَ 00007 وَجَبَ تَمرقة لَحْمِهِ به. 
م f Pr fa BF Ih a (r‏ ا 
وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعِىٌ. وَقَالَ مَالِكُء وَأَبُو حَنِيَة: إذَا دَبَحَهَا ذ في الْحَرّم جا لفرقة 
لَحِْهًا في الجل. 
و 


ا“ ا ةم 2 4 0 


وَلنَا: أنه أَحَدٌ مَقْصُودَيْ النشكء فَلَمْ يَجُْرْ في الْحِلٌ» كَالدَبْح وَلِأَنَّ الْمَعْقُولَ 


۳٥٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
من دجو بالْحَرَم التّؤْسِعَةٌ عَلَىْ مَسَاكِييْهه وَهَذَا لا يَحْصّلُ بإِعْطَاء غَيْرهِمْ ولاه 
سك يَحْتَص بالْحَرَم» فَكَانَ جَوِيعْة مُحْتَصًا بو» كالطوّافِ» وَسَائِرٍ الْمَنَايكِ. 


2 0 ا 9 ر ے 9رہ همه 9 ر ول ا 
قال ابن قدامت جَالته: وَالطْعَامٌ کالهدي» يَخْتَص بِمَسَاكِين الحَرّم فِيمًا يَختص 


هه - 2 


الذي به. وَقَالَ عَطَائٌ وَالنّحَعِيّ: مَا كَانَّ مِنْ هَڏي مک وَمَا كَانَ مِنْ طَعَام 
وَصِيام فَحَيْتُ شَاءَ. وَهَذَا يَقنَضِيه مَذْمَبُ مَالِكِء وَأبِي حَنِيفَة. 
اه ت ارو وکرو رچ ەو رەم ج () چو 
قول ابن عباس: الهدي والطعام بمكة» وَالصوم حَيث شاءَ . ولانه 
تساف وی ئ تفه إلى الْمَسَاكِينِ فاختص بِالْحَرّم كَالْهَدَي .اه 55 


مسألة 1 : ضابط مساكبن الحرم؟ 


گان في ین آلو ورد إل بن الح وترم وغم ل ج يجوز 0 و 


إل يهم وَلَوْ دَفَعَ ار ظاهِ رة E‏ فيه فيه وَحَهَانِ کالزک ة. 
وَلِلشافعي فيه قَوْلانِ 
ا و ف ار ا ذل ته وف وقد م و ور 2ه وي ب موف اه 
وَمَا ز تفريقه بغير الحَرَّم» يجز دفعه إلى فقرَاء أهل الذمة وبهذا ل 


)١(‏ ذكره ابن المنذر عن ابن عباس» كما ذكره كذلك البيهقي في المعرفة (1/ 5 47)» بدون إسناد. 
(؟) وانظر: ”البيان" (5/ 5737). 


تاب الحج م 
مسألة [1187]: إذا ندر إنسان أن يهدي فكم يجزتئه؟ 

قال الإمام ابن قدامت جه في ”المغني" (0/ 45١‏ -): رَد نَذَرَ هديا ا 
َكَل مَا يُجْرِتهُ شاه أو سبع دة نزو ی ا 
الد رعا والهدئی ي الْوَاحِبُ فِي الشَرْع إِنَمَا هُوَ م ِن التَعم وله ما گرا 
فمل عليه مَلِعِذا لكا قال الل تَعَالَْ في E DT‏ مِنَ الذي( [ابقر: 
١‏ خو على مَا قلْنَاهِ قان امَارَ إِخْرَاجَ بَدَنَةِ كَامِلََ فَهُوَ أَفُضَلء وَهَلْ تكون 
وَاجِبَة؟ علا وَجُهيْن؛ ا وَاجبة. اختاره ابن عقيل؛ ا 
الْأَعْلَئ لِأَدَاءِ مَرْضِف 1 وَاجِبّاء كَمَا لَوْ اخبَارَ الْأَغلّى مِنْ خصّالٍ کا 
يمين أو كَمَارَةِ الْوَطْءِ في الْحَيْضٍ. 

وَالثَانِي: يَكُونْ سُبْعْهَا وَاجِباء وَالْبَائِي تَطوّعَاء لَهُأكُلَهُ وَهَديَنه أن الزَائِدَ عَلَْ 


.6 رو 4 ەو e‏ ل د كور كه مي ا 
السبع يَجورْ تركه من غير شرَطٍ ولا يَدلِء فأشبه ما لو ذبَحَ شاتين. 


أ 


ادا 


4 
دوعو ل ع 


إن عيّنَ الهَدْيَ بِشَيْء َمَهُ ما عَيَنَكُ وَأَجْرَُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ بَهِيمةٍ الْنعَام أوْ 
مِنْ غَيْرِهَاء وَسَوَاءٌ كَانَ حَيَوَان أو َيه مما َل أذ ينا لا ينْقَل؛ ِن الي بلا 
الّ: «مَنْ راح ب E‏ کات َوب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ 
ف السَّاعَةٍ الْحَامِسَقَ کاک O‏ وَالَْيْضَةَ في الهذي. 
وَعَلَيْه إيصَالَّةُ إلى ة فقَرَاءِ الْحَرّم؛ 3 فكاء عذباء وأطلق» E‏ 
الذي الْمَشْرُوع و ااه ا الْعتيق 4 [الحج: م]. 


2 


5 ن کان ما ا يقل كَالْعقَاِء بَاعَهُ وبَعَتَ تَمََهُ إل الْحَرَّم فيتَصَدَّقُ به : 


ب فيه. 


1 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۸۸١(‏ ومسلم برقم )۸0١(‏ من حديث أبي هريرة ورت . 


o^‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1864]: إذا نذر إنسان أن يهدي ولم يعين المكان؟ 


o6 29 


قال الإمام ابن قدامت هلته في ”المغني" (0/ 507): وَإِنْ نر هديا مطلقا أو 
مياه وَأَطْلقَ مَكَائَهُ وَجَب عَلَيْهِ إيصَالَةُ إَئ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ. وَجَوَرَ بُو حي 
e.‏ شَاءَء كما لو تَذرَ الصَّدَقَةَ بسا وَلَنَا قله تَعَالَى: ادم جلها إلى 
الَْيْتِ الْعتِيق» اسهج: +ه وَلِأَنَّ الَّذْرَ مُحْمَلُ عَلَئاْ الْمَمْهُودٍ شَرْعَاء وَالْمَمْهُودُ في 
الذي اواب بالشّرعء کهڏي الْمُنْعَةِ وَالِْرَانِ وَأَشْبَاِهِمَاء أن ذَنْحَهَا يَكُونُ في 
SS‏ 


ره رو 


ت 


ا 


امت 


8 2 ر‎ r 3 


ده 7 قَالّ: 5 ل وَل قَالَ: «أوفي 5 E‏ 


03 0 


- 


۾ ر 2 ی ر of ° 6. ٤‏ ا ۶ س تي 
ورا و و او شيءَ م مِنْ مر الكفر أو المَعَاصِي» كبيوتِ 


الاب و الْكَنَائْسِ اليم A‏ َلك ل يَصِحَّ ل بمفهوم هذا الدبف 


۶ ى 
ولاه 


ت س 


ذز مَعْصِيَة فلا يُوفى به؛ لِقَولٍ النبي ككئل: ١لَانَذْرَ‏ في مَعْصِية الل تَعَالّى ولا 


و س مع سے (۳) or‏ ش6 ر 9 ع وا کک ره ۳ 
فب] لا يَمْلِك ابن آم أ وَقوله: قي الو نينس الله E‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (77377)» قال: حدثنا داود بن رشيد» قال: حدثنا شعيب بن إسحاق» 
عن الأوزاعى» عن يحيئا بن أبى كثير» قال: حدثنى أبو قلابة قال: حدثنى ثابت بن الضحاك به. 
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» والمؤلف ذكره بالمعنئ مختصرًا. وأخرجه الطبراني 
(3251». والبيهقى /٠١(‏ 67) من طريق داود بن رشيد, به. 

(۲) صحیح: آخرجه آبو داود (۳۳۱۳)» بإسناد صحيح عل شرط الشيخين من حديث ثابت بن 

(۳) أخرجه البخاري برقم (11۹7)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


كتَابْ الحج 1 
مسألة [1186]: من عجز عن إيصال الهدي إلى الحرم فما الحكم؟ 

قال الإمام ابن قدامت لت في ”المغني" (0/ 557): و و َو الحِرقي:' إن قَدَرَ 
عل إيصاله اله يذل عل أن الاجر عن ِصَالِه لا يلوم يصَالك إن الله 
ET‏ لن مي ررضو لري أك تفي لَرِمَةُ. قَالَ 


6 


1١ 


ل ا را ساي ريرم 
حَضْرِه رِوَايَنَانِء كَدِمَاءِ الْحَجّ وَاخْتَارَ أن الصَّحِيحَ جَوَارُ ذَبْحِهِ في مَوْضِع حَضْرِه؛ 
لن التي ل نَحَرَ هَدية بالحديبية. والثانية رن ee‏ 
لَهُ ذَنِحْهُ في مَوْضِعِهءٍ لِأَنّهُ أَمْكََهُ إِيصَالُ الْمَنْذُورٍ إلى مَجِلَّه فَلَرِمَف كَمَيْرِ 
الْمَحْصُور.اه 

ومذهب الشافعي في ذلك كمذهب الحنابلة» وهو مشروعية ذبحه حيث 


أحصرء كما فعل النبي 355 وهو الصحيح بدون و 


ا 


مسألة [161]: موضع الصوم لمن لم يجد الهدي؟ 

قال الإمام ابن قدامت كه في ”المغني“ )٤٥ ٤ /٥(‏ : وَأما ما الصيَامُ م ف فيْجزئه كل 
مَكَانء لا تَعْلَمُ في هَذَا خلاقًا. كَذَلِكَ قَالَ ائْنُ عبّاسِ'", وعطاء وَالتَحَمِيّ 
وَغَيْرهُمْ؛ وَدَلِكَ لِأنّ الصّيَام لا يَتَحَدّئ تَفْعْهُ إل أحَدِء فا مَعْتی لِتَخْصِيصهٍ بِمَكَانِ 


بخلافِ الذي رالإطعا» َإِنَّنَفْعَهُ يَتَعَدَئا الاش ' يخطاة .اه 


.)515/5( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
ذكره ابن المنذر عن ابن عباس كما ذكره كذلك البيهقي في المعرفة (/1/ 5 47) بدون إسناد.‎ )7( 


۳۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة ۱۸۷1]: يجزئ الذكر والأنثى ب2 الهدي؟ 


موشخ + 251 2 
قال الإمام ابن قدامت كله في ”المغنى“ :)٤٥۷ /٥(‏ والذكر وَالْأنتَى في 


الْهَدي E‏ ذكران الإبل ابْنُ الْمُْسَيبِء وَعْمَرٌُ بن عبد الَزيز 
هو م14 


وال وَعَطَاءٌ والشَافعِی. وعنڻ ابن ع أنه قال: ما رابت أ فاع ذَلِكَء 


ت 
رع كه 0 e‏ 


أذ انك ا ل و لان الله تال قال + و ادن خو 
وأن e‏ إلى ولول أو لن الله تال قَالَ: ##والبدْنَ جَعَلتاها 


لَكُمْ مِنْ شَعَائر اللو [لحم: YT:‏ وَلَمْ يَذْكُرْ كرا وا اء وقد ثيك تَ أن «النّييّ عله 


e 


عه سم ه 1 
' 0 


هْدَئ جَمَلًا لبي جَهْلِ في انو بره ِن فص ا و ˆ مَاجَهُ 


)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي شيبة (5/ /١‏ 47 7)» عن أبي الأحوصء عن زيد بن جبير» عن ابن عمر به» 
وإسناده صحيح. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1754)» من طريق ابن إسحاقء قال: قال عبد الله بن أبي نجيح حدثني 
مجاهد. عن ابن عباس ... فذكره. 
وابن إسحاق قد دلس في هذا الحديث» ففي ”سنن البيهقي“ /٩(‏ ۳٠۲)»ء‏ بإسناد صحيح» عن 
ابن المديني قال: كنت أرئ أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق؛ فإذا هو قد دلسه» حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد, عن أبيه» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني من لا آتہم» عن ابن أبي 
نجيح به. وللحديث طريق أخرئ: 
آخرجه ابن ماجه (۳۱۰۰)» وأحمد (۲۰۸۹)» من طريق وكيع» عن سفيان» عن ابن أبي ليل» عن 
الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لسوء حفظ ابن أبي ليق» والحكم لم يسمع 
من مقسم إلا خمسة أحاديث قاله شعبة. 
لکن له إسناد آخر عند البيهقي (0/ 277٠‏ من طريق يعلى بن عبيد. ثنا سفيان» عن منصورء عن 
كسمه عن أبن غياس يذةوهذا إجداد دحيم 
ورواه مالك في ”الموطأ" /١(‏ ۳۷۷)» عن نافع» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم 
مرسلاء بنحوه. 
وابن أبي ليلل قد رواه أيضًا عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. كما في ”سنن 
البيهقي" (0/ »)71١‏ فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرقء والله أعلم. 


كَتَابُ الحج ۳٦۱‏ 

لكوي سر مويو قار ور رات تل الي ا «فَكَانَا دب 
كبشا أَقْرَنَ). فَكَدَلِكَ مِنْ الإبل؛ ر للحم وَلَحُْمُ لذَّكَر أَوْمَلُ وَلَحْمُ 
ا لندة: کی اعت ی و 
lT‏ و و .اه 

وقال الشافعي كَلثه: والأنئى أحب إلي من الذكر؛ لأا أطيب لحمًا وأرطب» 
والضأن أحب إلي من المعز؛ لأن الضأن أطيب لحمّاء والفحل أحب إلى من 
الخصي؛ لأن الخصي ناقص .اها '' 
مسألة [184]: من وجب عليه بدنة؛ فذيح سبَعًا من الغنم؟ 

وح ل 0 عن فيلك 

سَبْعَا مِنْ الْعَتَم أَخْرَأَه مع الْقَدرَةِ عَلَى الْبَدَئِ سََاةٌ كَانَتْ الْبَدَنَهٌ وَاجِبَة 


م £ ب o‏ 338 ےت 5 
بنذرء أو جَرَاءِ صيد» أو كفارَة وَطء. 
و 2 


َال اب عَقيل: نما بجر َلك عَنهَا عن عَدَمِهاء في اهر گام أَحْمَدَ لن 
سمس مسن فَأمَامَعَ عَدَمِهَا فَيَجُورٌ؛ 
لِمَا رَوَئ ابْنُ عَبَّاسٍِء قَالَ: «أ تی التي کل رَجُلٌ» فَقَالَ: إِنَّ علي بده ونا موسر 
َّهَاء وَلَا أَجِدُهًا فَأَشْتَرِيَهَا َأمَرَهُ الب يله أن يَبْتَاعَ سَبْمَ شياو فيَذْبَحَهُنَ رَوَاهُ ابْنْ 


ی از عي :© ۲ 
ا 


.)5١١ /5( وانظر: ”البيان"‎ )١( 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7175)» من طريق ابن جريج» قال: قال عطاء الخراساني» عن ابن‎ 
عباس وشا به. وإسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج لم يسمع من عطاء؛ وعطاء الخراساني لم يسمع من‎ 

ابن عباس. 


۳Y‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


60 .ا 


وَلنا: نَ الشَاةَ مَحدُولَة بسبْع بدن وَحِيَ أَطْيبْ لَحْمّ فَإِدَا عَدَلَ عَنْ أ دي 
ای الْأغلّئ جار كَمَا لَوْ دَبَحَ بَدَنَةَ مَكَانَ شَاةٍ. 
مسألة [1169]: من وجبت عليه سبع من الغنم فذبح بدنة؟ 

قال الإمام ابن قدامت كله في ”المغني“ :)٤٥۸ /٥(‏ وَمِنْ وجب عليه سبع مِنْ 
عتم في جَرَاءِ الصَّيْده لم يُجْزِتَُ بَدََةّ في الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ سَبْعَا مِنْ اَّنم أَطْيبُ لَسْمّاء 
ا يَمْدِلُ عَنْ الْأعْلَئ إلَئا الْأَذتاء وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي كَمَارَةٍ مَحظورء أَجْرَه بَدكد؛ 


ر ور م 8 أ ووو رده مه 


اَن الد الوَاجبَ فيه ما اسيْسَرَ ِن لهي وهو شا 
وسوس اح ا 
کل أن َه َشْتَرِكَ في الإبل وَالْبََرِِ 6 7 سَبْحَةٍ نا في بَدَنَةا رَ سن 

مسألة :]۱۹١[‏ من وجبت عليه بقرة فذبح بدنة؟ 


قال الإمام ابن قدامت لله في ”المغني“ :)٤0۸ /٥(‏ وَمَنْ وَجَبث عليه بقرة 


لاد لني 1ك لحك E‏ وَيُجِْتَةُ سَبْعٌ هِنْ العَنَم؛ i‏ ی ع 
دة فَعَنْ الْبَقَرَةِ أَوْلَى. وَمِنْ لَرْمَهُ َل في عير التو راان الشئده ج ا 


ر ق 07 4ه مو ر ۳ 1 


11 كر لل لو‎ E E E 


- 


a (0.e كي‎ 


ابقر ققال: وَل هِي إلا من البُذٍْ» فاا في التذرِ قال ابن عَقِيل: يرم 


.0701( ,)705( ,)171( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه أبو عوانة (737579)» ومسلم (۸١۱۳)»ء (3707)» واللفظ لأبي عوانة» وإسناد أبي‎ 


عوانة صحيح. 


كتَابْ الحج 0 
كس A LÎ N‏ مسد ات ساس ص A e‏ 
نواه: فإن أطلق فعله روايتانٍ؛ إحداهماء تجزئه البقرّة؛ لما ذَكَرْنَا م مِنْ الْخَبَر. 


0 oo 


والأخكون لاخر تجزة نه إلا أن يَعْدَمَ الْمَدَنة. 


ودا الشافعيٌ؛ I‏ قاشتر رط عَدَم المَبْدَل. والأول؛ أَوْلَى؛ لِلْحَبَرِ 


2 چ ۳ 
0 ع م اع 7 ° م2 


وَلِأنْ مَا أَجْرَأ عَنْ سَبْعَةٍ في الْهَدَايَا وَدَم الْمُبْعَةٍ جرا في الَذْرِ بلَمْظٍ لبَدَنَة 
كَالْجَرُورٍ. 
مسألة [111]: حكم الاشتراك بالبدن والبقر؟ 

قال الإمام ابن قدامت هلته في ”المغني" :)٤٥۹ /٥(‏ ران كرك لكي 
فِي الْبَدَنَِ وَالْبَقَرَ سَوَاءٌ كان وَاجبًا أو تَطَوعَاء وَسَوَاءٌ أَرَادَ جَوِيعْهُمْ ا 1 
تَعْضْهُمْ وَأَرَادَ الْبَاقُونَ اللّحُم. وال مال له جر ال راك ف الْهَذْي. . وَقَالَ 


ويه a EAS‏ 
و و yS‏ َة 


َة أن الْجُرْءَ الْمُجرِيّ لا يفص بإرَادة السَرِيكِ غير اربق 
ان كما لز ات e‏ الْقَرْبِء فَأَرَادَ بَحْضُهُمْ الْمُنْعَةَ وَالْآحَرُ الْقِرَانََ 


2 0 


ترت ر 28 ۰ ٠.‏ 0 م | عم 8ص م 
يَكَجُوز أن لتكيمرا النتع ا لآن ت 


مسألة ۱۹۲1]: ما هو سن الهدي المجزئ؟ 


2 


قال الإمام ابن قدامت مَللته في ”المغني" (0/ 509): وَمَا لَزْمَ مِنْ الدمَاءء 


0 


يُجْزِئٌ إلا الْجَدَعٌ مِنْ الصَأنِ الث مِنْ غَيْره. هدا في غير جَرَاءِ الصَّيْد ا 


الصَّيْد فونه جَفرة ة وعتاق وَجَديٰ وَصَحِيحٌ وَمَعِيبٌ) وام في غَيْرِه مثل هَذي 


€ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 


ت 


الْمُنْعَةِ وَغَيْرِهِ قلا يُجْرِئٌ إلا الْجَدَعٌُ مِنْ الضَّأَنِ وَهُوَ الَّذِي لَه سه أذ 


غَيْرِه وَتَهنُ الْمَعْزِ ما لَهُ سَنَةٌه وَنَيُ اْبَقَر ما لَهُ سَنََانِء وَثَييُ الإيل مَا لَهُ حمس سني 


ء۶ 


نهدا كالكالفه والليته وَالشَافِيُ» وَإِسْحَاقٌ وَأَبُو نَوْر وَأَضْحَابٌ الرّأي. 
ا Nu 0 E‏ - 0 2 0 ۴ 2 9 َه 0 و 2 0 ع 
وقال ابن عمَرَ والزهري: لا يجزئ إلا الثني من شيءٍ. وَقال عطاءء 
9ت چ موه 031 a‏ 
وَالْأَورَاعِيٌ: يُجِْىٌ الْجَدَعٌ مِنْ الكل إلا الْمَعْرَ. 
ركس س1 2 د ا ا ب او ب E‏ 1 
وَلنا علئ الزهري ما رَوِيَ عن أمٌّ بلال بنتٍ هلال عن أبيهًا أن رَسَول الله كئة 
ti‏ )2 207 و َء 2 5 )۲( 
3 «( لا يجوز إلا الجذع من الضانِ أ حيه) . 
عن متيو ف 2 2 e‏ 2م ر ر و oko‏ ر له عله ا آ2 
وَعن عاصم بْنِ كليبء قال: كنا مّعَ رَجَل من أصحاب رَسُولٍ الله :يقال 
مُجَاشِمٌ مِنْ بَنِي سُلَيم فَعَرّتْ الْعَنَمُ فََمَرَ مُنَادِيًا قَتَادَى: إِنْ رَسُولَ الله جي كَانَ 
رو ر س او ا و هو تی 
يَقول: (إِنَّ الجَذعَ يُوفِي مَا توفي مِنْه الييةه." 
ت بچ دل 039 كَل > 04 نك الى ەور ەە 
وَعَنْ جار قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يل «لا تزه بوا إلا نة إلا أن يَعْسْرَ عليكم 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في ”الموطاً؟ (۱/ ۳۸۰)» ومن طريقه البيهقي /٥(‏ ۲۲۹) عن نافع» عن ابن 
عمرء كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. وهذا إسنادٌ صحيح. 

(۲) ضعیف: أخرجه ابن ماجه (۳۱۳۹)» وأخرجه أيضًا أحمد (778/57)» من طريق محمد بن ابي 
يحبئ» عن آمه» عن أم بلال بنت هلال» عن أبيهاء أن رسول الله 145 ... فذكره. وإسناده ضعيف؛ 
لجهالة أم بلال وأم محمد» واختلف الرواة في ذكر (عن أبيها)» فقد رواه بعضهم بدونهاء كما في 
”مسند أحمد؟ /١(‏ ۳۹۸)ء و”الآحاد والمثاني“ لابن أبي عاصم »)۳۳٠١(‏ والطبراني في ”الكبير“ 
/٠٠(‏ ۳۹۷)» وقد ضعفه الألباني في ”الضعيفة“ .)٠١(‏ 

() صحيح: أخرجه ابن ماجه :)۳۱٤١(‏ حدثنا محمد بن يحيئاء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا 
الثوري» عن عاصم بن كليب به. وإسناده صحيح. وقد أخرجه أبو داود (۲۷۹۹)» والنسائي 
(0/», وأحمد (778/0)» من طريق عاصم بن كليبء به. 


كِتَابْ الحجّ 10 


ر ی کر ا ر ر ا 


ا ر 0 31 
فتذبحوا جذعا من الضان» . رواهن ابن ماجه. وروی حدِيث جابر لم وابو 


م2 


داود. وَهَذَا حْجَة على عَطَاءِ وَالْأَوْرَاعِيٌ. وَحَدِيتُ أَبِي بُرْدةَ بن نيا حِينَ قَالَ: يا 
es 27‏ هِيّ خَيْرٌ مِنْ شَانَي لخم. فَقَالّ: (تَجْزئك ولا 


2 عو 


خ جه د بو دَاوْدء وَالتَسَائِىُ. وَفِي لَفْظ: إِنَّ عِنْدِي دَاجِنَا 


0 بو ميد عُبَيْد الْهَرَوِيٌ: قَالَ راهيم الْحَرْيٌ: إِنَما رئ م الصَأنِ في 


لضا حی؛ لان ينزو فيلقځُ» قدا كان من الْمَعْزِ لم يلَفَحْ حم سس تصني نیا 

تنبية: لا يجزئ في الهدي من العيوب ما لا يجزئ في الأضاحيء وقد بينا 
ذلك بفضل الله عز وجل في كتاب الأضاحي. 
مسألة [19]: وقت صيام الثلاثة الأيام. 

© أما وقت الجواز ففيه أقوال: 

ا 
عند الحنابلة؛ لقوله عي :٠‏ (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» أخرجه مسلم 
»)۱۲٤۱(‏ من حديث ابن عباس ريثا مع قوله تعالى: # فن تمع مول َل فا 
أسَتَيْسَرَوِنَ دَق © [البقرة:193]. 

الثانى: إذا أحلّ من العمرة» وهو قول أحمد في رواية. 

.)۳۱٤۱( وأخرجه أبو داود (۲۷۹۷))» ابن ماجه‎ »)١9717( أخرجه مسلم‎ )١( 


06( صحيح: أخرجه أبو داود «(TA**)‏ والنسائى 62 وإسناده صحيح» والحديث عند 
البخاري »)٥٥٤٥(‏ ومسلم .2١151(‏ بنحوه» وهو من حديث البراء بن عازب. 


بم فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

الثالث: بعد الإحرام بالحج» وهو قول مالك» والشافعي» وإسحاق» وابن 
المنذر؛ لقوله تعالى: من ْتَمَنَمَ بالْعمرةٍإِلَاْخيَهاَسْيسَرَوِنَ أَفَدَى *. 

الرابع: العشر الأول من ذي الحجة» وهو قول عكرمة» وطاوس» وعطاء 
والثوري» والأوزاعي. 

الخامس: يجوز له الصوم في جميع أشهر الحج» نقل عن مجاهد» وهو خلاف 

قال ابن حزم له في ”المحل» (۷/ :)٠٤١‏ وقد أجاز قومٌ أن يصوم الثلاثة 
الأيام قبل أن يحرم بالحج» وهذا خطأ؛ لأنه خلاف أمر الله تعالل بأن يصومها في 
الحج» وما لم يحرم المرء فليس هو في الحج؛ فليس هو في وقت صيام الثلاثة 
بالعمرة إل الحج بنص كلام الله تعالم» وهو مالم يحرم بالحج؛ فليس هو بعد ممن 
تمتع بالعمرة إلى الحج ولا يُجزئ أداء فرض إلا في وقته الذي أوجبه الله تعالل 


فيه.اه 
قال بو عبد أله عض أله لہ: قول ابن حزم فيه قوة في ترجيح القول الثالث» 
التروية» ففي ”مصنف ابن أبي شيبة؟ /٤(‏ ۳) بإسناد حسن» عن ابن عمر وء 


قال: قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة. 


كَتَابُ الحج ۳۷ 

وفي ”"صحيح البخاري" »)١9499(‏ عن ابن عمرء وعائشة مَل قالا: الصيام 
لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة» فمن لم يجد هديّاء ولم يصم؛ صام أيام 
و 

وعليم: ذالذي يظير لي -والله أعلم- أنَّ التول الأول أمرجح؛ لأن عمرة التمة 
دخلت في الحج كما في الحديث, ولأنَّ هذا هو ظاهر قول الصحابة كما تقد 
وأما كون الهدي يجب عليه يوم النحر» والصوم بدل منه؛ فقد تقدم أنَّ الهدي له 
تعلق بالذمة من حين يحرم بالعمرة» وتقديم الواجب بعد وجود سببه قد جاز في 
مواضع منها: تقديم كفارة الحنث قبل الحنث باليمين» ومنها: تعجيل الزكاة قبل 
تمام الحول. 

ثم وجدت كلامًا لشيخ الإسلام كله يوافق ما ذكرته» فقد قال في ”شرح 
العمدة" (۲/ ۳۳۹-): وأما وجه المشهور -يعني عن أحد- فإنه إذا أحرم بالعمرة 
فقد انعقد سبب الوجوب في حقه. ودخل في التمتع؛ بدليل أنه لو ساق الهدي معه 
لمنعه الهدي من الإحلال؛ فإن قيل: فقد قال الله تعالل: #فصيام َة ايم ف للح * 
[البقرة:147]» وهذا يقتضي وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعًا 
بالعمرة إلى الحج إذا أحرم به؛ ولأنه قال: في لَلَيَ #. فإذا صام قبله لم يجز. قلنا: 
هو ينوي التمتع ويعتمده من حين يحرم بالعمرة» ويسمئ متمتعًا من حينئلٍ. 

ثم قال كلته: فإذا أحرم بالعمرة إل الحج؛ فهو حاج» فإذا صامها حينئلٍ فقد 


صامها في حجه؛ لأن العمرة هي الحج الأصغر وعمرة التمتع جزء من الحج 


۳۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
بعض له؛ لأنَّ النبي مَلةِ قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)» وشبك 
بين أصابعه» والمتمتع حاج من حين يحرم بالعمرة؛ إلا أن إحرامه يتخلله حل» 
لائاب ادال ةا 
وأماوقت الاختيار: 
© فاختار جماعةٌ من أهل العلم أن تكون ثلاثة آخرها يوم عرفة» فيصوم السابع» 
والثامن» والتاسع» وهو قول طاوس» وعطاء. والشعبي» ومجاهد» والحسن»› 
والنخعي» وسعيد بن جبير» وعلقمة» وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي» وبعض 
الشافعية» ورواية عن مالك. ومن اشترط من هؤلاء أن تكون الثلاثة بعد 
© واختار آخرون أن تكون ثلاثة آخرها يوم التروية» فيصوم السادس» 
والسابع» والثامن» وهو قول الشافعى وجماعةٍ من أصحابه» ورواية عن أحمد. 
ورواية عن مالك» واختاره الشيخ ابن باز» ومن اشترط م: منهم أن يكون الصيام 
بعد الإحرام؛ قال: يُقَدَّم الإحرام قبل صومها. 

قال الإمام ابن عثيمين هلله: والذي يظهر لي من حديث ابن عمر» وعائشة 
ملم أن ¿ الصحابة كانوا يصومونها أيام التشريق؛ لقول عائشة» وابن عمر مَيل: لم 


يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.” فظاهر هذا النص أن 


.)۹۹ /۲( ”تفسير القرطبى"‎ »)۲۲۷ /٤( ”ابن أبى شیبة“‎ »)77١ /0( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


(۲) انظر: ”صحیح البخاري“ .)١99(‏ 


كَتَابُ الحج ۳۹ 
الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق» وصومها في أيام التشريق صوم لها في 
أيام الحج؛ لان أيام التشريق أيامٌ للحج. ففيها رمي الجمرات في الحادي عشرء 
والثاني عشرء وكذلك الثالث عشرء فلو ذهب ذاهبٌ إل أنَّ الأفضل أن تصام 
الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ لكان أقرب إل الصواب.اما') 
مسألة :]١144[‏ وقت صيام السبعة الأيام. 

وقت الاختيار إذا رجع إل أهله؛ لحديث ابن عمر بلقا في ”الصحيحين“") 
وفيه: «وسبعة إذا رجع إل أهله). 

© واختلفوا في وقت الجواز: 

فمنهم من قال: يبدأ وقتها من حين ينتهي من أعمال الحج وينفر من منئ. 
وهو قول أحمد. وأبي حنيفة» ومالك» وقول للشافعي؛ لقوله تعالى: ##وسَبْعَةٍ ذا 
رجہ 4 [البقرة:157]» وقوله ميلد في الحديث: «وسبعة إذا رجع إلى أهله)» قالوا: 
فذكر الرجوع تنبيه علل أن الابتداء من حين ينتهي من أعمال الحج» وليس ذلك 
شرطًا؛ فن من الناس من يقيم بمكة بعد الحج» ومنهم من لا يرجع إل أهلهء 
وهكذاء فالتقييد بالرجوع إل الأهل في الحديث خرج مخرج الغالب. 

ومنهم من قال: يصومها في الطريق» وهو قول عطاء» ومجاهد» وإسحاق» 
ومقصودهم أنه يبدأ الوقت من خروجه من مكة إِلْ بلده» وهو ظاهر اختيار ابن 


.)۲٠۷-۲۰۹/۷( ”الشرح الممتع مع الحاشية"‎ »)77١ /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۱۲۲۷( ومسلم برقم‎ »)۱٦۹۱( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


.۳۷ فتح العلام ‏ دراست أحاديث بلوغ المرام 
حزم. . وقال الشافعي -وهو الأصح عند الشافعية- : يصومها إذا رجع إل أهله؛ 


قلت: والأول هو أب الأقرال» وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين؛ فإنه 
قال في ”الشرح الممتع": ولكن مع ذلك قال العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال 
الحج كلها فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع؛ فجاز له صومها. اه 
مسألة [ه9١]:‏ : هل د يشترط بے صيام الثلاثة والسبعة التتابع؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (/ :)۳٦۳‏ ولا يجب يجب التتابم وَذَلِكَ لا 
يَقنَضِي جَمْعًا وََا تَفِْيقاه وَهَذَا قَوْلُ النّْرِيٌ وَإِسْحَاقَ ريا رلا تَعْلَمٌ فيه 
مُحَالِعًا. اه 

قلث: وما فاون قلامع هو الصواب» ولكن درج لاف ناد كنا 5 
ذلك النووي في ”شرح المهذب" (/ 189). 

تنبية: قال الإمام ابن عثيمين تله في ”الشرح الممتع" (۷/ ۲۰۸): يجوز أن 
يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة؛ مالم يكن تتابعها من ضرورة صومها في 
الحج» وذلك إذا صامها في أيام التشريق» فهنا لا بد أن تكون متتابعة.اه 
مسألة [195]: إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر. 

© في المسألة خلافٌ بين أهل العلم على أقوال: 


.)7١9/19( انظر: «المغني» (/ ۳۹۲)ء ”المجموع؟ (1/ 147)» ”الشرح الممتع"‎ )١( 


كَتَابْ الحج ۳۷۱ 

القول الأول: يجب عليه الهدي. ولا يصومها في أيام التشريق ولا بعدهاء 
ويبقئ الهدي في ذمته» وهو قول سعيد بن جبير» وطاوس» ومجاهد» وجاء عن 
عمر شه بإسناد ضعيف؛ فيه حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف» وجاء عن 
واو ا کے و ی ای شي عن انح علي عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس وا 

القول الثاني: يصوم أيام التشريق» وهو قول ابن عمر» وعائشة مم وقال به 
عروة» والزهري» ومالك» والأوزاعي» وآحمد» وإسحاق» والشافعي في القديم» 
وهو اختيار البخاري؛ لحديث ابن عمر» وعائشة مي في ”البخاري“ (۱۹۹۸)» 
أخهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يَصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي. 

القول الثالث: لا يصوم أيام منئ» ويصوم عشرة أيام بعد ذلك» وهو قول 
الحسن» وعطاءء والشافعي» وأحمد ني رواية. 

قلت: والصواب من هذه الأقوال هو التول التاني» وتقدم تحقيق المسألة في 
كتاب ل 

قلت: وأما إذا أخر الصوم متعمدًا بغير عذر حتئ فاتته أيام منئ أيضّاء فمن 
أوجب عليه الهدي في المسألة السابقة يوجبه عليه هناء والجمهور على أنه أساءء 
ويصوم عشرة آيام بعد ذلك» وآلزمه كثير منهم بدم. 


© وذهب ابن حزم إِلْ أنه لا يجوز صيامها بعد خروج وقتها؛ لأن الله تعالل 


.)۲۲۹-۲۲۸ /٤( وانظر: ”المغنى" (0/ 715 7)» ”ابن ابی شیبة“‎ )١( 


VY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال: *فَصيام ديام فيج [البقرة ١:‏ وعنده ينتهي الحج بطواف الإفاضة» فلا 
يجوز صومها عنده. لا في أيام التشريق» ولا بعدهاء ويبقئ عليه صيام السبعة 
الأيام. وقوله قويٌ؛ إلا أنه يجوز صومها في أيام التشريق كما تقدم التنبيه عل 
ذلك. والله أعلم."") 
مسألة 11910[1]: من ابتدأ 4 الصيام ثم قدر على الهدي 
© ذهب کثير من آهل العلم» آو آکثرهم إل أنه لا يلزمه أن يرجع إن الهدي إلا 
أن يشاءء وهو قول الحسنء وقتادة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وداود؛ لأنه قد 
فعل ما أمره الله به. وقال المزني من الشافعية: يلزمه الهدي. ومنهم من قال: إن 
قدر عل الهدي قبل إكمال الثلاثة؛ لزمه الهدي» وإن كان بعد إكمالها لم يلزمه. 
وهو قول ابن أبي نجيح» وحماد. والثوريء وأبي حنيفة. 
والأقرب من هذه الأقوال هو التول الأول» والله ف 
مسألة [198]: حكم الحلق, أو التقصير. 
تقدم الكلام على هذه المسألة تحت المسألة رقم [۷۹]. 
مسألة [199]: أيهما أفضل الحلق؛ أو التقصير؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ الحلق أفضل؛ لما ثبت في ”الصحيحين"”" أنَّ النبي كي 
)١(‏ وانظر: ”المحلا" (/ 57 .)١‏ 
(5) انظر: ”المغني» (0/ 755)) ”المجموع؟ (۷/ »)۹١‏ ”تفسير القرطبي؟ (۲/ .)٤١١‏ 


(۳) آخرجه البخاري برقم (۱۷۲۷) (۱۷۲۸)» ومسلم برقم (۱۳۰۱) (۱۳۰۲)» من حديث ابن عمرء 


وأبي هريرة مرس . 


ڪاب الحج VY‏ 
قال: «اللهم ارحم المحلقين)ء قالوا: يا رسول اللهء والمقصرينء كرر ذلك ثلاثاء 
ثم قال: «والمقصرين). 
ويجزئ الحلقء أو التقصير عند عامة أهل العلم؛ إلا ما روي عن الحسن من 
وجوب الحلق في الحجة الأولى. 
8 000 
والصحيح قول المهوس. 1 
مسألة :]1٠٠١01‏ هل يجب الحلق على من لبد رأسه؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إل وجوب الحلق على من لبّد» وصح عن عمر 
وابنه الأمر بذلك"» وهو قول النخعي» ومالك والشافعي, وأحمدء وإسحاق» 
وی تور وابن المتذرة لآن الى 2277 لبد ولك * 
8# وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أنه مخيرٌ وهو قول الشافعي» والأصح عند 
أصحابه» وهو قول أصحاب الرأي» وصححه ابن قدامة» وصح عن ابن عباس 
و لمال ا ين 
قلت: الصواب أذى حبر والأفضل هو الحلق» ولا نعلم دليلًا صحيحًا في إلزامه 
بالحلق» والله أعلم.'”) 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ 707)» ”المجموع" .)3١9/8(‏ 
(؟) أخرجه عنهما البيهقي (0/ 170) بأسانيد صحيحة. 
5 أما الحلق فقد تقدم وأما التلبيد فأخرجه البخاري »)١577(‏ ومسلم (۱۲۲۹)» من حديث 


(؛) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ .0794/4 بإسناد صحيح. 


.)۲۱۸ /۸( ”المجموع“‎ .)١ ٤ /٩( وانظر : ”المغني؟‎ )٥( 


VE‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١٠[‏ ماذا يصنع الأصلع الذي لا شعرله؟ 

قال ابن قدامت مَلثغه في ”المخني" (0/ 7:-7017): وَالْأَصْلَمُ الّذِي لا شَعْرَ 
عَلَ رَأَسِهِ يُسْتَحَبٌ أن يور الْمُوسَئ على راسو روي ذلك عَنْ ابْنِ عُمَرَه وَبه 


ترون شعي 1 ار E‏ 00 


2 4 


5 


الرَأَي. قال ائِنُ الْمُنْذِرِ: أجْمَعَ كل مَنْ تَحْمَظُ عَنْهُ ِن أَهْل الل عل أن ا 
اقوس قل رامق وَلَبْسَ ذلك وَاجًا وَكَالَ أثو خزيقة: يَجَبُ؛ لآن التي 
قَاّ: «إدا آَم مركم باهر وان ما اسن َعْتَهُ)”'"» والواجب إزالة الشعر وَإِمْرَارُ 
التوضو هل E A E‏ 


ت 


قال ابن قدامة: وَلََا أن الْحَلْىّ مَكَلَّهُ الشَّخْك سقط بِعَدَمِه كُمَا يَسْقَطُ وجُوبُ 
غَسْل الْعْضْوٍ فِي الْوْضُوءِ بِمَقَدِه.اه 

قلت: أثر اين غسر وها في إستادة: عبداثة بن عمر العمرى: كما فى اسن 
الدارقطني" (7557/7): و”سنن البيهقي“ »)٠١7/0(‏ وهو ضعيفٌ» وجاء من 
طريق الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. ورواية 
الدراوردي عن عبيد الله ضعيفة مضطربة؛ فقد اختلطت عليه أحاديث عبيد الله 
الثقة المصغر الاسمء بأحاديث عبد الله» والآثر معروف برواية عبد الله» وهو 
ضعيفء وأما الإجماع فلا يصح؛ فقد خالف أبو بكر بن داود» فقال: لا يستحب 
إمرار الموسئ.'' 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷)» عن أبي هريرة ميت 
(0) وانظر: ”المجموع" (// .)51١ ١‏ 


كَتَابُ الحجّ Vo‏ 
مسألة [1707]: ما هو الحلق والتقصير المجزئ؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنه يلزم أن يأخذ من جميع شعره» وهو قول مالكء وأحمد. 

الثاني: يجزئ البعضء. وهو قول أحمد في رواية. 

الثالث: يجزئه ولو ثلاث شعرات» وهي آقل ما يجزئ» وهو مذهب الشافعي» 
وأبي ثور. 

الرابع: أقل ما يجزئ ربع الرأس» وهو قول أبي حنيفة» وعن أبي يوسف: 

الخامس: أقل ما يجزئ ما يقع عليه اسم الحلق» أو التقصير» وهو قول ابن 
المنذر» وهو الصحبح في المسألةء والله أعلم.'") 
مسألة [170: تأخير الحلق» أو التقصير عن يوم النحر. 

قال ابن قدامت مله في ”المغني" (707/0): وَيَجُورُ تَأَخِيرُ الْحَلْق لسر 
إِلَى آخر النَّحْرِء EY‏ البّحرِ کک ET‏ قان 


عَنْ ذَلِكَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحداهمًا: لا دم ع م 


١ 


8 


ا 


ا 
اپو 


ر 0 


ور وَيُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَافِعِيٌ؛ لن الله تَحَالَئ يبن َ أو فته فيه بقَوْلِهِ: ED‏ 


rr 


ES‏ € [البقرة:٦۱۹]»‏ ولم د ی آخره. فَمَنَى 


٥‏ فَمَتی اتی به أَجْرَأه كَطَوَافٍ الزّيَارَ 


راک ر يو 


وَالسَّعي . الثانيي: وَعَنْ شيل عَلَيْهِ دَمٌ تخیر وهو مَذْهَبٌ بي حَنِيفَة؛ لا نه 


11945 


(۱) انظر: ”المغني" (5/ 45 7)» ”المجموع" (8/ 4 131). 


۳۷٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
و 5 ر ا ِ رر ھر ت و 2 د E1‏ واب الت 
تسات ا ره عن مَحله» ومن ترك نسكا فعليه دم» ولا فرق في التأخير بَبْنَ القليل 
وَالْكَثِيرء وَالْعَامِدٍ وَالسّاهِى. 

ل ع و و و ا ر د و 2 ار ل ° 

وَقَالَ مَالِكء وَالتُورِيء وَإِسْحَاقء وَأَيُو حَنيفة» وَمُحَمَّدَ بْنْ الحَسَن: مَنْ ترَكهُ 
زاهاة ‏ ر و ار چو وو ٭ برع ەر ار 2 f2‏ 
حت حل فعَليه دم لانه نشك فيّأتِي به في إِخْرّام الحَجّ كَسَائر متاسكه وَلََا ما 


يي ةر | ١١‏ 
َقَدَّمَ.اها ١‏ 


مسألة :]1٠١4[‏ هل تحلق المرأةء أو تقصر؟ 
ادهو ا عات ا ا اساد أن الف ا قل 

روئ ابو داود عن ابن عباس صما با د حسن أن النبي 3255 : «ليس 
على النساء حلق» إنها على النساء التقصير» .'") 

قال ابن قدامت كلله: لا جلاف فِي ذَلِكَ. قَالَ ابن المُنذر: أَجْمَعَ عَلَىْ هَذَا 
و و ر ور ور 2 دودو ر کو o‏ 
أهل العلم. وكان أَحَمّد يُقول: تقصرٌ مِنْ كل فَرَنٍ قدرَ الانملة. وهو قول ابن 
رر E‏ و خخ 0ه ر 6 57 یر ەر هلي ر 
عمر » وَالشافعي» وإسحاق» وَأبي ثور. وَفِي رِوَايَةٍ عن احمّد: تجمّع شعرّها 
مه رودم مو ر ورو ن به ه ع هه. ەي 
إلى مقدم رَأسهاء ثم تأخذ مِنْ أطرَافٍ شَعرمَا قَدرَ أَنْمَلَةٍ. اه 

وقال قتادة: تأخذ الثلث» أو الربع» وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل 

Cs. مد‎ 5 

جزءء ولا يجزئ من بعض القرون. 
(۱) وانظر : ”المجموع؟ (۸/ ٩‏ )ل 


(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم .)۷٥۲(‏ 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »2١١5 /١‏ والبيهقي (0/ 4 »223١‏ وني إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو 


صعصعصيف. 


(:) وانظر: ”المغني" (5/ 11-17٠١‏ 7)» ”المجموع؟ (8/ .)511-71١‏ 


فض 


كتَابْ الحجّ 
مسألة [1200: قوله 4 حديث جابر: ثم ركب رسول الله 35 فأفاض إلى 


البيت. 
هذا الطواف هو طواف الإفاضة؛» وسّمي بذلك؛ لأنه يأتي به عند إفاضته من 
إلى مكة» ويسمّئ طواف الزيارة؛ وسُمّي بذلك لأنه يأتي من منئ فيزور البيت» 

ولا يقيم بمكة» بل يرجع إل منى. 

قال النووي مَُّللكه: ويسمّئ طواف الفرض والركن» وسماه بعض أصحابنا 
طواف الصدرء وأنكره الجمهورء وقالوا: إنما طواف الصدر طواف الوداع» والله 


أعلم. اه 
مسألة [1705: حكم طواف الإفاضة. 
قال النووي لته في ”شرح مسلم“ ۱۹۲/۸): وهو ركن من أركان الحج 
بإجماع المسلمين.اه 
ونقل الإجماع أيضًا ابن عبد البر» وابن قدامة كما في ”المغني“ )١١١ /٥(‏ 
ودليل الركنية قوله تعال: #وليطوفوأياَْيْت مييق € [الحج:05]» وأجمعوا عل 
أن المراد بهذا الأمر هو طواف الإفاضةء وحديث عائشة إا في #الصحي س . *" 
أن صفية كما حاضت بعدما أفاضت» تَحَُدَّثْ النبي ا ا حاضت» فقال: 
«أحابستنا هى», قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلا بأس» فلتنفر معكم). 


فدل علِئ أنَّ هذا الطواف لابد منهء وأنه حابس لمن ل يأت به بيئما وحص 


0 5” 07١١ /0( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


VA‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
للحائض ترك طواف الوداع؛ لكونه ليس بركن» والله أعلم.'") 
مسألة :17٠0171‏ وقت طواف الإفاضة. 

أما وقت الفضيلة: فهو يوم النحر بعد الرمي» والنحرء والحلق؛ لحديث 
جابر الذي في الكتاب. 

وأما وقت الإجزاء: فقال النووي هَلته: مذهبنا أنَّ أول وقت طواف الإفاضة 
من نصف ليلة النحر» وآخره آخر عمر الإنسان» وإن بقي خسين سنة وأكثر» ولا 
دم عليه في تأخيره» وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحرء 
راي الي التاق من آبام النشريق؟ قان أخزه عه لوم ده بودليلنا قوله تعالا: 

وليطوفوأيابَيْتِ الْعَِيقٍ »» وهذا قد طاف. اه 

ونقل ابن قدامة في ”المغني؟ أنَّ أبا حنيفة حدد آخر وقته بأيام النحر؛ فإِنْ فعل 
بعد ذلك أجزأه وعليه دمٌ. 

قال ابن قدامت عَللَنّه: والصحيح أن ادر و قي شي وو فإنه مت أي به 
صح بغير خلاف» وإنما الخلاف في وجوب الدم.اه المراد 

قلت: قد خالف ابن حزم فقال: من أخر طواف الإفاضة حتىا خرجت أشهر 
الحج؛ فحجّه باطل؛ لقوله تعالم: #الْحَجٌ أَشْهُرٌمَمُْومَتٌ 4 [البقرة:150].اه 


وجزم الشيخ ابن عثيمين مَللَته أنه لا يجوز تأخيره لغير عذر حتئ يخرج شهر 


(۱) وانظر: ”المغنی“ /٥(‏ ۳۱۲-۳۱۱). 


كَتَابُ الحج ۳۷۹ 
ذي الحجة؛ ولكن مع ذلك؛ فإنه لا يفتي بالبطلان» وهو الأقربه والله أعلم.'") 
مسآلة :]۲٠۸1‏ من رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة. 
# ذهب جمهور آهل العلم إل أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم بعد التحلل الأول» 
ثم يرجع إل مكة مُحرمّاء ويطوف بالبيت» وهو مذهب عطاء» والثوري» 
ومالك» والشافعي. وأحمد. وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرآي» وابن 
المنذر» وأوجب عليه أبو حنيفة» ومالك -في المشهور عنه- دمًا. 
© وقال الحسن: يحج من العام المقبل. وحُكِي نحو ذلك عن عطاء قول ثانيًا. 
© وذهب ابن حزم إلى أن حجه يبطل» وإن كانت حجة الإسلام؛ وجب عليه 
أن يحج من قابل إن استطاع.'") 
مسألة :]۲٠۹[‏ من رجع إلى بلده» ولم يطف طواف الإفاضة» وحصل منه 
الجماع لامرأته؟ 
من رجع إلى بلده بدون أن يطوف طواف الإفاضة؛ فعليه أن يرجع لأدائه قبل 
أن يجامع امرأته» سواءٌ تركه جهلا. أو نسيانًاء أو عمدًا؛ لأنه لم يتم حجّه بعد ولا 
يحل للحاج الجماع إلا بعد التحلل الثاني الحاصل بطواف الإفاضة» ويجب عليه 
الرجوع لآداء طواف الإفاضة متئ قدر عل ذلك» ولو حصل منه الجماع؛ فعليه 
دم يذبحه في مكة» ويوزعه على فقرائها. 


.)177 /1( وانظر: ”المغني؟ (0/ 717-117)) ”المجموع؟ (8/ 187)» ”المحلن؟‎ )١( 
.)۲۲١ /۸( انظر: ”المغني" (0/ 40 7)) ”المجموع؟‎ )5( 


۳۸۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

تنبيث: من ترك السعي بين الصفا والمروة» فعليه من الحكم ما ذكرناه فيمن 
ترك طواف الإفاضة أيضًا. 

تنبية آخر: من صار عاجرًا عن الرجوع؛ لأداء طواف الإفاضة» أو السعي 
بين الصفا والمروة» عجرًا بدنيّاه أو مات قبل أن يتمكن من أدائه؛ فينوبه شخص 
آخرء ويؤدي عنه ما بقي عليه من حجه؛ فدين الله أحق أن يقضئ. وكما يجوز 
النيابة؛ لأداء الحج كاملا؛ فيجوز أن تحصل النيابة لما بقي من أركان الحج» 
وبالله التوفيق. 
مسألة :]۲٠١[‏ إذا حاضت المرآة قبل طواف الإفاضة» ولم تنتظرها رفقتهاء 
وخشيت هي ووليها على أنفسهما ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَللَه كما في ”مجموع الفتاوئ" (7؟/ 5 77-): 
وغاية ما في الطهارة أنهبا شرط في الطواف. ومعلوم أن كونها شرطا في الصلاة أوكد 
منها في الطواف» ومعلوم أن الطهارة كالستارة» واجتناب النجاسة» بل الستارة في 
الطواف أوكد من الطهارة؛ لآن ستر العورة يجب في الطواف وخارج الطواف» 
ولأن ذلك من أفعال المشركين التي نئ الله ورسوله ِي عنها نيا عاما؛ ولأن 
المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين»› 
والحدث في حقهم من جنس الحدث في حق غيرهم لم يفرق بينهما إلا العذر. 

وإذا كان كذلك وشروط الصلاة تسقط بالعجز فسقوط شروط الطواف 


بالعجز أو وأحرئ. والمصلي يصلي عرياناء ومع الحدث والنجاسة في صورة 


كَتَابْ الحج ۳۸۱ 
المستحاضة وغيرهاء ويصلي مع الجنابة مع التيمم وبدون التيمم عند الأكثرين إذا 

ثم قال: وأما الحج فالتقدير أنه لا يمكنها أن تحج إلا على هذا الوجه. وإذا ل 
يمكنها ذلك كان هذا غاية المقدور كما لولم يمكنه أن يطوف إلا راكبا أو حامل 
الفحاسة: 

فإن قيل: هنا سؤالان: 

أحدهما: أنه هلا جعلت الحائض كالمعضوب فإن كانت ترجو أن تحج 
ويمكنها الطواف وإلا استنابت؟ 

والثاني: أنه إذا لى يسوغ لها الشارع الصلاة زمن الحيض كما يسوغها للجنب 
بالتيمم وللمستحاضة علم أن الحيض لا تصح معه العبادة بحال. 

فيقال: أما الأول فلأن المعضوب هو الذي يعجز عن الوصول إلى مكة؛ فأما 
من أمكنه الوصول إِلىْ مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب كما لو 
أمكنه الوصول وعجز عن اجتناب النجاسة مثل المستحاضة ومن به سلس البول 
ونحوهما؛ فإن عليه الحج بالإجماع ويسقط عنه ما يعجز عنه من الطهارة» وكذلك 
من لم يمكنه الطواف إلا راكبا أو محمولا أو من لم يمكنه رمي الجمار ونحو ذلك؛ 
فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه. 

ثم قال: ويقال: هذا نوع من أنواع الطهارة فسقط بالعجز كغيره من أنواع 
الطهارة؛ فإنها لو كانت مستحاضة. ولم يمكنها أن تطوف إلا مع الحدث الدائم 


۸۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
طافت باتفاق العلماء. وفي وجوب الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلماء 
وني هذا صلاة مع الحدث ومع حمل النجاسة وكذلك لو عجر الجتب أو 
المحدث عن الماء والتراب صل وطاف في أظهر قولي العلماء. 

قال: ويقال: شرط من شرائط الطواف؛ فسقط بالعجز كغيره من الشرائط؛ 
فإنه لولم يمكنه أن يطوف إلا عريانا؛ لكان طوافه عريانا أهون من صلاته عرياناء 
وهذا واجب بالاتفاق؛ فالطواف مع العري إذا لم يمكن إلا ذلك أولى وأحرئ. 

وإنما قلّ تكلم العلماء في ذلك لأن هذا نادر؛ فلا يكاد بمكة يعجز عن سترة 
يطوف بها لكن لو قدر أنه سلب ثيابه» والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف 
عنهم كان الواجب عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف مع العري كما تطوف 
المستحاضة» ومن به سلس البول مع أن النهي عن الطواف عريانا أظهر وأشهر في 
الكتاب والسنة من طواف الحائض. 

وهذا الذي ذكرته هو مقتضئا الأصول المنصوصة العامة المتناولة لهذه 
الصورة لفظا ومعناء ومقتضئ الاعتبار والقياس على الأصول التي تشاببهاء 
والمعارض لها إنما لم يجد للعلماء المتبوعين كلاما في هذه الحادثة المعينة كما لم 
يجد لهم كلاما فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عرياناء وذلك لآن الصور التي لم تقع 
في أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم؛ ليجب أن يتكلموا فيها. ووقوع هذا وهذا 
في أزمنتهم إما معدوم وإما نادر جداء وكلامهم في هذا الباب مطلق عام وذلك 


يفيك العموم لو لم تختص الصورة المعينة بمعان تو جب الفرق والاختصاص 


كَتَابْ الحج ۳۸۳ 
وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من الأئمة؛ لعدم وجودها 
في زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم. 

ولهذا أوجب مالك وغيره علا مكاريها أن يحتبس لأجلها إذا كانت الطرقات 
آمنة ولا ضرر عليه في التخلف معهاء وكانوا في زمن الصحابة» وغيرهم يحتبس 
الأمير لأجل الحيض والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكاري 
الوداع وأسقط المبيت عن أهل السقاية والرعاية لعجزهم. 

وعجزهم يوجب الاحتباس معها في هذه الأزمان» ولا ريب أن من قال: 
الطهارة واجبة في الطواف وليست شرطا؛ فإن يلزمه أن يقول: إن الطهارة في مثل 
هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليها؛ فإنه يقول: إذا طاف محدثا وأبعد 
عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة. فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها إلا 
بمشقة أعظم من ذلك لكن هناك من يقول عليه دم وهنا يتوجه أن لا يجب عليها 
دم لأن الواجب إذا تركه من غير تفريط؛ فلا دم عليه بخلاف ما إذا تركه ناسيا أو 
جاهلاء وقد يقال عليها دم؛ لندور هذه الصورة» ونظير ذلك: أن يمنعه عدو عن 
رمي الجمرة؛ فلا يقدر على ذلك حتئ يعود إِلْ مكة أو يمنعه العدو عن الوقوف 
بعرفة إِلىْ الليل أو يمنعه العدو عن طواف الوداع بحيث لا يمكنه المقام حتئ 
يودع. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي 4 آنه سقط عن الحائض طواف الوداع» 
ومن قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه؛ فليس كونها شرطًا فيه أعظم 


Af‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
من كونها شرطًا في الصلاة. ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز فسقوط 
شروط الطواف بالعجز أولى وأحرئ. 

هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعملا؛ لما تجشمت الكلام 
حيث لم أجد فيها كلاما لغيري؛ فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به؛ فإن 
يكن ما قلته صوابا؛ فهو حكم الله ورسوله والحمد لله. وإن يكن ما قلته خطأ؛ 
فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان من الخطأء وإن كان المخطئ معفوا 
عنه. والله سبحانه وتعالل آعلم. والحمد لله وحده وصلل الله عن محمد وآله وسلم 
تسلیما. انتهی کلامه رحه الله مع اختصار یسیر. 

ولابن القیم لله بحت یقرر فيه ما قرره شیخه له مع زیادة بیان في کتابه 


المفيد ”أعلام الموقعین“ (۳/ .)-۲١‏ 


قال أبوعبد الک خض اک لہ: في هذه الأزمنة تيسرت الناقلات الحديثة» مع 
إمكان تغيير مواعيد النقل» والرحلات؛ فلم يبق في ذلك ضرر على المرأة؛ لإمكان 
أن يتخلف عليها محرمها فحسب» وعليه فالواجب على محرمها أن يتخلف معها 
حت تطهر؛ إلا أن يعجزا عن ذلك؛ كأن تكون نفساء» ويطول عليهماء ولا قدرة 
لهما علل البقاء؛ ففي هذه الحال لا بأس عليها إن شاء الله أن تطوف على حالهاء 


وبالله التوفيق. 


كَتَابْ الحج A0‏ 
مسألة :]۲١١[‏ ما حكم استخدام المرأة لموانع الحيض حتى تعتمرأو تحج؟ 
قال أبوعبد الہ غض اک لہ: هذه الموانع لا تخلو من أضرار كما قرره الأطباء 
الحذاق الموثوقون؛ وعليه فلا تخلو من كراهة» ولكن إن كانت المرأة : 
بأضرار واضحة بمجرد شريها لجرعة واحدة؛ فلا يجوز لها شريهاء وإن كانت 
الأضرار خفيفة» أو لا يحصل للمرأة أضرار واضحة بجرعة واحدة؛ فيرجوا أن لا 
إثم عليها في ذلك. وبالله التوفيق. 
مسألة 1[؟١11:‏ هل يرمل ويضطبع 2 طواف الإفاضة؟ 
© ذكر أهل العلم أنَّ الحاحّ لا يرمل» ولا يضطبع في هذا الطواف؛ لأنَّ النبي 
يد م يرد عنه ذلك في طواف الإفاضة, وا ستثنئ الشافعية ما إذا كان لم يرمل» أو 
يضطبع في طواف القدوم» أو لم يسع عقب طواف القدوم؛ فإنهم يقولون بالرمل 
والاضطباع في هذا الطواف» والصحيح عدم ذلك» وسيآتي حديث ابن عباس 
:لم يرمل النبي ويد في السبع الذي أفاض ©" 
مسآلة :]۲۱۳١1‏ هل تشترط النية 2 طواف الإفاضة؟ 
© ذهب أكثر العلماء إل اشتراط النية؛ لقوله ميد «إنم) الأعمال بالنيات»)» وهو 
مذهب أحمد» وإسحاق» وابن القاسم» وابن المنذر وغيرهم. 


© وذهب الشافعي وأصحابه إل آنه لا ي يشترط له النية؛ فإن طاف بنية الوداع» 


(۱) سيأتي في ”البلوغ؟ برقم .)۷٥۸(‏ 
۲ وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۳۱۳)» ”شرح مسلم“ (۸/ ۱۹۳). 


۳A٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أو القدوم» أو التطوع؛ فإنه يقع عن طواف الإفاضة»ء وعزا ابن قدامة القول بعدم 
الاشتراط إل الثوري» وأصحاب الرآي» مع الشافعي. 
: والصواب هو قول الجمهوس» وهو اشتراط النية» ولكن لا يشترط أن 
Ds‏ 
مسآلة :]۲٠١[‏ كم يلزم الحاج سعي وطواف؟ 
أما المفرد: فلا يلزمه إلا طواف واحد» وسعي واحد ولا يلزمه أكثر من ذلك 
بالإجاع؛ فإن كان قد سعئ بعد طواف القدوم؛ فلا يسعئ بعد طواف الإفاضة» 
وإن كان لم يسع بعد طواف القدوم؛ وجب عليه أن يسعئ بعد طواف الإفاضة. 
© وأما القارن: فاختلف أهل العلم فيه على قولين: 
الأول: يلزمه طواف واحدء وسعي واحدء وليس عليه أكثر من ذلك» وهو 
قول أكثر أهل العلم» وممن قال بذلك: ابن سيرين» والحسن» وسعيد بن جبير» 
وعطاء» ومجاهد» وسالم» والزهري» ومالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو 
ثور» وداود وأصحابم» وصح عن ابن عمر» وابن عباس ك 
ال ا أن التي 
د قال لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك)»» وفي رواية: «قد حللت من 


ع 


سو 


O a 


(۱) وانظر: ”المغني“ /٥(‏ ۳۱۳)» ”شرح مسلم“ (۸/ ۱۹۳). 


كَتَابْ الحجّ AV‏ 
طف الب ل وَلَا أَضْحَائةبَيْنَ الصّمَا ابا اناك 

وحديث عائشة مقا في ”الصحيحين“”"' أا قالت 
ْح وَالْعْمْرَة قَإِنَمَا طَافوا طَوَافًا وَاجِدًا لَهّما. 

الثاني: يلزمه طوافان وسعيان» وهو قول جاعة من أهل العلم» وهو قول 
جابر بن زيدء وشریح» والشعبي» والنخعي» وحاد» والحكم» وأبي حنيفة 
والثوري» والحسن بن حي» والأوزاعي» ورواية عن أحمد» وذلك لأنهما نسكان» 
فكان لهما طوافان كما لو كانا مُفْرَدَين. 

واستدل لهم بحديث رواه الدارقطني (7/ 277 عن علي يبلت مرفو 
جمع بين حج وعمرة» فطاف طوافين» وسعى سعيين. 

قال أب عبد أله خض ال لم: التول الأول هو الصواب؛ للأدلة المتقدمة. 
وحديثهم ضعيفٌ جدَّاء فيه: الحسن د بن عمارة متروكء وله طريق أخرئ فيها: 
عيسئ بن عبدالله. قال الدارقطني: يقال له: مبارك» وهو متروك الحديث. 


rE‏ ا 


الذِينَ جَمَعْو 


وقياسهم مخالفٌ للأدلة» فلا تعويل عليه؛ والله أعل." 
8 وأما المتمتع: فاختلف أهل العلم فيه على قولين: 
الأول: عليه طوافان» وسعيان» وهو قول جمهور أهل العلم» ومنهم: مالك 


والشافعي» وآحمد» والثوري» وأبو ثور» وجماعة آخرون. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۱٥٥٩(‏ ومسلم برقم (۱۲۱۱). 


(؟) انظر: ”المغنى؟ (0/ 41 3)» ”المحلَّىا؟ (7/ 176-11/4)» ”تفسير القرطبى؟ (۲/ ۳۹۲)ء ”ابن آبی 
فبية(5/ 415-414)ط/رشد: 


AA‏ فتح العلام 2 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

واستدلوا بحديث عائشة ًا في ”الصحيحين“""» قالت: فأما الذي حلواء 
فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منئ لحجّهم. ولأنهما نسكان منفصلان: 
عمرة منفصلة» وحج منفصل؛ فوجب لكل منهما سعي وطواف. 

الثاني: أن عل المتمتع سعيًا واحدّاء وهو سعى العمرة» فيكفيه عن سعى 
الحج» وهو قول عطاء وطاوس» ورواية عن أحمل اختارها شيخ الإسلام؛ 
لحديث جابر المتقدم قريبًا: «لم يطف النبي ١‏ ولا أصحابه بين الصفا والمروة 
إلا طوافًا واحدًا». 

قال اہو عبد اہ عض الہ لم: الثول الأول هو الصواب؛ لما تقدم» وهو ترجيح 
الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل رحمة الله عليهم» وأما حديث 
جابر الذي استدلوا به فهو في حق من ساق الهدي؛ جمعًا بينه وبين حديث عائشة» 
والله أعلم.'") 
مسأئة [ه١؟]:‏ أعمال يوم النحرء؛ وتقديم بعضها على بعض. 

أعمال يوم النحر هي: الرميء ثم الذبح» ثم الحلق أو التقصير» ثم الطواف. 

وَالمّئّة هو الترقيب بينها كماذكرث عد جيم آهل العلم, 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۱٥٥٩(‏ ومسلم برقم (۱۲۱۱). 
(۲) وانظر: ”تفسير القرطبي“ (۲/ ۳۹۷)» ”الإنصاف" .)٤١ /٤(‏ 


كَتَابْ الحجّ ۳۸۹ 
فأما الأربعة -ما دون السّعي- فلا بأس عل من أخلّ بترتيبها ناسيّاء أو جاهلا 
غد أكقر أغل العلم» وهو مذهب الحسن» وطاوس» ومجاهد» وابن جبير» 
وعطاء» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور» وداود وغيرهم. 
وقال أبو حنيفة: إن قَدَّمَ الحلق علل الذبح أو الرمي فعليه دم» وإن كان قار 
فعليه دمان. وقال مالك: إن قَدَّم طواف الإفاضة علا الرمي؛ فلا يجزئه. ورُوي 


عنه: يجزئه» وعليه دم. 


قلت: والصحيح هو قول الجمهوسم؛ لحديث عبد الله بن وو ان التي 
بُ وقف بمنئ للناس يسألونه» فقال قائل: يا رسول الله» لم أشعرء فحلقت 
قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح» ولا حرج»» وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ فقال: 
«ارم» ولا حرج). فما سئل عن شيء قم ولا ار إلا قال: «افعل» ولا حرج» 
عل 

و روايت لمسلم: فما سمعته يُسأل يومئذ عن أمر مما يّنسى المرء ويجهل من 
تقديم بعض الأمور على بعض وأشباههاء إلا قال: «افعلواء ولا حرج». 

وني حديث ابن عباس بلا عندهماء أن النبي ينيد قيل له في الذبح» والحلق» 
( 


والتقديم» والتاخير: فقال: رلا حرجا" 


© وأما تقديم بعضها على بعض متعمدًا عالمًا بمخالفة السنة ففيه قولان: 


.)1705( أخرجه البخاري برقم (*87)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)17017( (؟) أخرجه البخاري برقم (11/75)» ومسلم برقم‎ 


۳۹۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

الأول: عليه دم» وهو قول سعيد بن جبير» وجابر بن زيد» وقتادة» والنخعي» 
وهو رواية عن أحمد. وقال به مالك في تقديم الحلق علل الرمي» وفي تقديم 
الطواف علل الرمي في رواية. 

الثاني: ليس عليه دم» وهو قول عطاء» وإسحاق» والشافعي» ورواية عن 
أحمد» وحمل ابن قدامة هذا الخلاف علل الجواز لا علل الإإجزاء فقال: ولا نعلم 
خلافًا بينهم في أنَّ مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء. 

وقد نصر ابن دقيق العيد الرواية الأول عن أحمد بعدم الجواز من المتعمد 
العالم بالسنة؛ معتمدًا على قوله في الحديث: «لم أشعرا» فقال: يختص الحكم مبهذه 
الحالة» وهو الذي لا يشعر لجهله. أو نسيانه» وأما غيره؛ فيجب عليه الترتيب كما 
فعل رسول الله ویوا ذ؟ لقوله: «(خذواعني مناسككم). 

قلت: بل الصواب -واله أعلم- هو التول الثانيء وهو قول الجمهور؛ لأنَّ 
الترتيب لو كان واجبًا لم يسقط بالسهوء أو الجهل» والوقت مازال باقيًاء ولو كان 
واجبًا؛ لَأَمَرّه رسول الله َد يإعادة ما قدمه قبل وقته» وأيضًا قول الراوي: فما 
سنل عن شيء قدم ولا أخر...» الحديث» يوحي بالإباحة» وعدم وجوب 
الترتيب. 

وقال الشيخ ابن عثيمين مَللَتهُ: قوله: «افعل» ولا حرج) يشعر بعدم وجوب 
الترتيب.اه 


E‏ ا : ا الأحاديث ليس فيها دك النسيان» كحديث ابن عباس 


كَتَابُ الحج ۳۹۱ 
المتقدم» وحديث أسامة بن شريك عند أبي داود »)7١١6(‏ وغيره؛ قال: خرجت 
مع النبي ب حاجا فكان الناس يأتونه» فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن 
أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول: ١لا‏ حرج لا حرج. إلا على 
رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظال» فذلك الذي حرج وهلك»؛ فالصواب 
مرول ای والله أعلم. 
© وأما تقديم السعي على الطواف: 

فالجمهور يرون عدم الإجزاءء وذهب إِْ الإجزاء: عطاءء. وأحمد في رواية؛ 
لحديث أسامة بن شريك المتقدم» وفيه: قال: يا رسول الله» سعيت قبل أن 
أطوف؟ فقال: «لا حرج» آخرجه آبو داود بإسناد صحيح» وقد تقدم» وقال 
الجمهور: المقصود به: سعيت بعد طواف القدوم قبل أن أطوف للإفاضة. 

وهذا التأويل خلاف ظاهر الحديث» ورجّح الإمام ابن عثيمين الإجزاى 
وهذا هو الأقرب؛ إن صح الحديث. والله أعلم» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
تحت المسألة رقم (0/5.'") 
مسألة :]1١15[‏ متى يحصل التحلل من الحج؟ 
© للحج تحللان» فالتحلل الأول اختلف آهل العلم بم يحصل: 

فذهب أحمد» والشافعي إلى أنه يحصل بعد الرمي والحلق» وهو قول الحنفية» 


(۱) وانظر: ”الفتح" (11/78-110/97)» ”المغني" (5/ »)-"7١‏ ”المجموع" .)-1١17/8(‏ 
(5) وانظر: ”الفتح" (11777). 


۳4۲ فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ولكن الأصل عندهم هو الحلق» وهو الذي يحصل يحصل به التحلل. 


واستدلوا بحديث غعائشة لما عند آي داود وغيره أن ا کی قال: «إذا 


رميتم» وحلقتم؛ فقد حل لكم الطيب» وكل شيء إلا النساء». 
وهذا الحديث في إسناده: حجاج بن أرطاةء وهو مدلس وفيه ضعف» وقد 
خلط فق الاسناة والهي» ترو فى لأا علا وجين: ون التن علا اة 
أوجه» فتارة كما تقدم» وتارة يقول: (إذا رميتم) فَحَسُبء وتارة يزيد: «وذبحتم). 
قال البيهقي مله (5/ :)١77‏ وهذا من تخليطات الحجاج ب بن أرطاة» وإنما 


الحديث عن عمرة» عن عائشة كما رواه سائر الناس عن عائشة > برشا اھ 


ڪاله 


يعني بلفظ كنت أطبب وسول أ 3 ا لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت. 


ت 


© وذهب مالكء وعطاءء وأبو ثورء وأحمد في رواية وصححه ابن قدامة إلى أن 
التحلل يحصل برمي جمرة العقبة. 

واستدلوا بحديث عائشة يتا المتقدم علل رواية: (إذا رميتم فقد ج 
لكم...» بدون زيادة: «الحلق»» وبحديث أم سلمة في ”مسند أحمد» 
(734000/5): أنَّ رسول الله يي قال يوم النحر: «إنَّ هذا يوم رخص لكم فيه 
إذا أنتم رميتم أن تحلوا...» الحديثء وفي إسناده: أبو عبيدة بن عبد الله بن 


زمعة» وهو مستور الحال» وتابعه عند أحمد وجل ول يقال له: خالد مولى 


.)701١( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


كِتَابْ الحجّ ۳۹۳ 
الزبير بن نوفل. 

وجاء هذا القول عن ثلاثة من الصحابة» عن عائشة» وابن الزبير ميلع كما في 
”ابن أبي شيبة؟ /٤(‏ ۳۲۱-۳۲۰)» وهو صحيح عنهماء وجاء عن ابن عباس يلما 
عند ابن ماجه (۱٤١)»ء‏ وغيره» وني إسناده انقطاع؛ فإلّه من طريق الحسن العرني» 
عنه» ولم يسمع منه» وقد رُوي حدیث ابن عباس مرفوعاء والمحفوظ وقفه. 

وجاء ني ”سنن النسائي“ /٥(‏ ۱۳۴۷) بإسنادٍ صحيح عن عائشة ربا قالت: 
طیبت رسول ا س چ العقبة قبل أن 
يطوف بالبيت. 

قال اہو عبد اہ عض الہ لہ: آحادیٹ التول الثاني أقوى أ كش؛ فهو أقرب» وقد 
رجّح ذلك الإمام الألباني ثللته» ولكن الأحوط العمل علل القول الأول؛ 
فالأحاديث كلها لم تسلم من الكلام» والحديث الأخير لعائشة ليس بصريح. 

ويحصل التحلل الثاني عند أهل العلم بالطواف بالبيت طواف الإفاضة بعد 
أن يرمي ويحلقء ولا خلاف في ذلك :'") 
مسألة :]۲٠۷1‏ إذا لم يرتب بين الأعمال السابقة فبماذا يحصل التحلل؟ 

أما من قال: يحصل التحلل الأول بالرمي والحلقء كالشافعي وأصحابه» 
وأحمد في رواية» فيقولون: يحصل التحلل باثنين من ثلاثة» وهي: الرمي» والحلق» 
والطواف» ويحصل التحلل الأخير بالعمل الثالث» وأما الحنفية فلا يحصل 


.)۳۱۰-۳۰۷ /٥( وانظر: ”المغنی“‎ )١( 


۳۹٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وعن اعد :ربجاعة من أصحابب أن الفا ازل مضل ورا من ا 
وهما الرمي والطوافء وبالثاني يحصل التحلل الثاني» والله أعلم. 
قال الإمام العثيمين كه كما في ”مجموع فتاواه» (۲۳/ ۱۷۲): وأما العبارة 
المشهورة عند الفقهاء (أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة)» وهن: 
الرمي» والحلق» والطواف؛ فلا أعلم في هذا سنة» لكن فيه القياس والنظر؛ أن 
الطواف له تأثير في التحلل الثاني» فإذا كان له تأثير في التحلل الثاني؛ صار له تأثير 
3 المحلل الآول. انهو ارات 
مسأئة [516]: ماذا يحل له 4 التحلل الأول ؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ المحرم بعد التحلل الأول يحل له كل شيء إلا 
النساء» وصح هذا القول عن عائشة» وابن الزبير. 
وهو مذهب أحمد» والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وقال به علقمة» 
وسالم» وطاوس» والنخعي؛ للأحاديث المتقدمة. 


ا ےک کے ت 


وأما تحريم النساء؛ فلقوله تعالمن: لفلا رهت ولا سوک وَلَا جِدَالَ فى 
[البقرة:۱۹۷]» وهو ما زال في الحج حتئ يتحلل التحلل الثاني. 


ھە ے 
| 
2 


لح * 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (0/ )91١‏ (0/ 0805-77 ”المجموع" (۲۲۹/۸-) ”هداية السالك» 
(1814/5-). 


كاب الحج 40 
لوذه هون واره "أ وغروة إلا أنسيحل له ما عدا الساء والطيبة ي 
مذهب مالك,. وزاد: والصيد. 

والآثر صحيح عن عمرء وقد بلغ عائشة قول عمر» فردت ذلك بقولها: 

طيبت رسول الله 7 لحله قبل أن يطوف بالبيت. 

فاخ دا 
مسألة ۲۱۹1]: المبيت بمنى أيام التشريق. 
السُنَةَ لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منئ؛ لما روئ ابن عمر مشا أ 

النبي 7 أفاض يوم النحرء فصلًى الظهر بمنى. متفق عليه" 

© واختلف أهل العلم في حكم المبيت بمنئ ليالي أيام التشريق: 


3 


فذهب أكثر أهل العلم لل وجوب الست ہا وهو قول عروة» والنخعي» 
۲-۲ 


٠‏ أذن 


0 


واستدلوا بحديث ابن عمر ونا لتنا في ”الصحيحين"”*' أن 4 
الم سوسم يه 


)١(‏ أثر عمر يِل أخرجه البيهقي )٠١١ /١(‏ بإسناد صحيح» وأثر ابن عمر برها أخرجه ابن أبي شيبة 
۳۲۱/0 وني إسناده: أشعث بن سوار الكندي» وهو ضعيف. 
5 : ”المغني" (5/ »)-7٠١‏ ”ابن أبي شيبة" »)-۳۲١ /٤(‏ ”سنن البيهقي“ .)٠١١ /٥(‏ 


(:) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم .)۷٥۳(‏ 


۳۹٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
عاصم بن عدي: أن النبي َد رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنئ. فدل عل 
أن غيرهم لا يجوز لهم ترك ذلك؛ لأنْ ضدّ الرخصة العزيمة. 
وصحّ عن عمر أنه قال کما ف ”المو طا“ 5/1١١‏ ٠ة)‏ و”ابن أي شيبة؟ 
(350:: لا يبيتن أحدٌ من الحاج ليالي منئ من وراء العقبة. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب» وهو قول الحسن» ورواية عن 
أحمد. وصحّ عن ابن عباس يَيلتثاء كما في ”مصنف ابن أبي شيبة» أنه قال: إذا 
وحجتهم: أن النبي َد رخص لبعض المعذورين بترك المبيت؛ فدلٌ على 
عدم الوجوب. 
قلت: والصواب هو التول الأول» وترخيصه للمعذورين يدل علل أن غيرهم لا 
رخصة لهم في تركه؛ والله أعلم.'") 
مسألة :]17١[1‏ ماذا على من ترك المبيت؟ 
© في المسألة قولان: 
الأول: أسباغ ولا شىء عليه وعليه الاستغفار» وهو مذهب أحمد. وأصحاب 
الرأي. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم (7205). 


(0) وانظر: ”المغنی“ (775/5). ”ابن أبى شيبة؟ (7777/5)(باب 777من كتاب المناسك)» 
”المحلا؟ (655). 


كَتَابْ الحج ۳۹۷ 

الثاني: عليه شيء, واختلفوا في ذلك» فمنهم من قال: يطعم شيئاء وهو قول 
عطاء» والثوري» والنخعي» ورواية عن آحمد» ومنهم من قال: عليه دم» وهو قول 
النخعي» ومالك» ومنهم من قال: إن ترك الثلاثة الأيام؛ فعليه دم» وإن ترك أقل 
من الثلاثة؛ فعليه الإطعام. وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد. 

والثو ل الأول 5 وهو ترجيح ابن حزم» والله e‏ 
مسألة :]177١[‏ من أراد أن يبيت ليلتين؛ ثم ينفر. 

ذكر أهل العلم أنه يشرع لمن أراد أن يتعجل أن يقتصر على مبيت ليلتين؛ 
لقوله تعال: «إوَأدصح وا هن اا وم دوک سميج ومين داهم علد وَمّن 

ارقم ع عله لمن اتی [البقرة:۳٠۲].‏ 

واشترط جمهور العلماء لمن أراد التعجُلَ أن يخرج من منى قبل أن تغيب 
الشمس من اليوم الثاني» قالوا: فإذا غربت وهو بمنئا؛ لزمه مبيت الليلة الثالثة) 
وهو قول مالك» وأحمد. والشافعي» واستدلوا بقوله تعالى: #هُمَن تَعَجَلَّفٍ يَوْمَيْنِ * 
قالوا: واليوم اسم للنهار دون الليل. 

وصح هذا القول عن عمر ب كما في ”سنن البيهقي" (5/ 42١157‏ وعن ابنه 
كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (الباب/ 1۹من كتاب المناسك)» وكما في ”سنن 
البيهقي“» وقال به من التابعين: أبو الشعثاء» وعطاء» وطاوس» وأبان بن عثمان» 


والنخعي» واختاره إسحاق» وابن ٠‏ المنذر. 


.)۱۸۵ /9/( )857( وانظر: ”المغنى؟ (0/ 3780)» «المحلا؟‎ )١( 


۳۹۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

وقال أبو حنيفة: له التعجيل؛ مالم يطلع فجر اليوم الثالث» ولم يشترط ابن حزم 
شيئّاء بل أباح له النفر مطلقاء والصواب قول ال محمهوس» والله أعلم. 

وأكثر أهل العلم عل أنَّ أهل مكة يجوز لهم التعجيل أيصًا؛ لعموم الآية 
خلاقًا لما روي عن عمر”''» ومالك من المنع من ذلك.'") 

تنبية: لا يلزم في المبيت أن يمكث بمنئ - جنيع الليل من غروب الشمس إل 
طلوع الفجرء بل لو مكث معظم الليل؛ أجزأه» والله أعلم.'" 
مسآلة [۲۲۲]: رمي الجمرات الثلاث 4 آيام التشريق. 

جاء في "صحيح البخاري“ »)۱۷١۲(‏ عن ابن عمر بيا صفة رمي الجمار في 
أيام التشريق: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الج الد شيم عضا لك علا إن كل 
حصا تم عدم حَنَّى يُشهل» فبقُوم متفر الْقِبْلَه فيَقُومْ طويلا وَيَدعُو وَيَرْفع 
ند َم تي ملام رمم وَيَقُومٌ مُسْتَقْبِلَ البق 
ََقُومُ طَويلا وَيَدْعُو وَيَرْهُمُ يَديْه وَيَقُومُ طويلاء نُمَ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقبَةِ مِنْ 
بَطن الْوّادِي وَلَا يَقِفْ عِنْدَهَا نَم يتصرف فَيقولُ: هَكَذَا رَأَيْتْ النَبيّ يك يَفعَلّ. 

والمقصود بالجمرة الدنيا: هي الجمرة التي تلي مسجد الخيف» وهي أبعدها 
م مک 

ومعنىا: (يسهل)» أي: يقصد السّهل من الأرضء وهو المكان المصطحب 
)١(‏ الأثر عن عمر يبلن ذكره ابن قدامة في ”المغني" (0/ ١‏ 73)» ولم يعزه إل أحد» ولم أجده. 


(5) وانظر: ”المغني" (0/ »)-98١‏ ”المجموع" (۸/ »)۲۸٤-۲۸۳‏ ”المحلل“ .)۸٤۷(‏ 
0 انظر: ”المجموع" (8/ 1417 1). 


الذي لا ارتفاع فيه. 

قال الحافظ ابن حجر مَلثه في ”الفتح" (172017): قَالَ إبْن قَدَامَة: لا تَعْلَم لِمَا 
َصَمَهُ حَدِيث إبن عُمَر هَذَا مُخَلًِا إلا ما رُوِيَ عَنْ مَالِ مِنْ ترك رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد 
الدّعَاء بَعْد رَمْي الْجمّار قَقَالَ إن الْمُنْذِر: لا أَعْلّم أَحَدَا أنْكَرَ رَفع الْيَدَيْنِ في 
الدّعَاء عِْد الْجمْرّة إِلّا مَا حَكَاةُ إن الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ.اه. 

ذلت: ومالك هلله محجوج بحديث الباب» وكأنه لم يبلغه» والله أعلم. 


ومجموع الحصيات: إحدئ وعشرون حصاة في كل يوم؛ لحديث ابن عمر 
طبلا السابق» ففي بعض الروايات في ”البخاري" ذكر (سبع حصيات) في كل جمرة» 
ومجموع الأيام الثلاثة: ثلاث وستون حصاة. وإذا أضفنا إليها جمرة العقبة 
ا س ا 
مسألة [17]: حكم رمي الجمار. 

قال الحافظ ابن حجر هته في ”الفتح" :)١7/57(‏ وقد اختلف فيه فالجمهور 


على أنه واجب يجبر تركه بدم» وعند المالكية سنة مؤكدة.اه 


قلت: ويدل على قول الجمهور حديث ابن عباس وبشًاء أن النبي وري قال: 
«بمثل هؤلاء فارموا» أخرجه أحمد» وقد تقدم» فهذا أمرٌ بالرمي» وبين رسول الله 


َي بفعله أن الرمي في يوم النحرء وفي أيام التشريقء والله أعلم. 


.)۲۳۹-۲۳۸ /۸( وانظر: ”المغني" (1757/5-/77717), ”المجموع؟‎ )١( 


ع فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۲۲١[‏ حكم التكبير عند رمي الجمارء والدعاء بعد ذلك والقيام؛ 
ورفع اليدين. 

قال ابن قدامت کاله : 0 (0/ م وَإِنْ ا ارييف عِنْدَهًَا 


وَالدّعَاء؛ تَرَكَ السّنَده وَكَا شَيْءَ ء عل ردك ال الشاؤیي أو حینة شحاف 


N 


2 1 


ربو تور ولا نعم فيه مُخَالَِاء إلا الثوْرِيّ قَالَ: يُطْعِمْ سَيَاء وَإِن 
إلى: الي المراد. 
وقال الحافظ وله في ”الفتح“ :)٠۷١۳١(‏ وقد أجعوا عل أن من ترك التكبير 
عند رمي الجمار لا يلزمه شيء» إلا الثوري» فقال: يطعم» وإن جبره بدم 
أحب إليّ. اه ۰ 
قلت: والصواب قول الممهوم؛ لأنها أعمال مستحبة» ولا نعلم دليلا على 
إيجابهاء والله أعلم. ٠‏ 


م 


3 


مسألة :]۲٠٠[‏ حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث. 
© ذهب أكثر أهل العلم إل وجوب الترتيب بين الجمرات. فيبداً بالدنياء ثم 
الوسطئء ثم جمرة العقبة» وهو مذهب أحمد. ومالكء. والشافعيء قالوا: فإن 
نكس فبداً بالعقبة الوسطئء ثم الدنيا؛ أجزأته الدنياء ويعيد الوسطئ بعدهاء ثم 
العقبة» وإن بدأ بالوسطئء ثم الدنياء ثم العقبة؛ أجزأته الدنياء ثم يرمي الوسطى» 
ثم العقبة» وإن بدأ بالعقبة» ثم الوسطئ؛ أعاد العقبة فقط» وحجُتهم: 
أنَّ هذا هو فعل رسول الله ت وهو بيان لهذه الشعيرة» وهو القائل: «من عمل 


(YAY /۸) وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


كتَابْ الحج ١‏ 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد). 
# وذهب الحسن» وعطاء وأبو حنيفة إل عدم وجوب الترتيب» ويجزئه 


الرمي عندهم إذا نكس وبداً بالعقبة» ثم الوسطئء ثم الدنيا. 
والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 


مسآلة :]۲۲١[‏ وقت رمي الجمار 2 آيام التشريق. 
# أكثر أهل العلم علل أن الرمي وقته من بعد الزوال» وإن رمئ قبل الزوال 
يعيد» وهو مذهب أحمد.» ومالك» والثوري» والشافعى» وقال به الحسن» 
وعطاء. 
# وقال إسحاق» وأصحاب الواي: وقته من بعد الزوال» ولكن لا بان ف 
اليوم الأخير أن يرمي قبل الزوالء ولا ينفر إلا بعد الزوال» وهذا رواية عن 
# وقال عطاء» وطاوس: يجوز قبل الزوال مطلقاء وهو رواية عن أبي حنيفة» 
ا و لته : 
قلت: رم رسول الله بب بعد الزوال کما في ”صحیح مسلم“ (۱۲۹۹)» عن 
جابر قال: رمئ رسول الله بيذ يوم النحر ضحىئ» وأما بعد ذلك فإذا زالت 
الشمس. وفي «البخاري" »)١1/57(‏ عن ابن عمر طا آنه قال: كنا نتحين» فإذا 


)١(‏ وانظر: ”المغني؟ (۳۲۹/۰)» ”المجموع؟ )۲٤١-۲۳۹/۸(‏ (۸/ ۲۸۲)ء ”هداية السالك» 
(ATTY 1/D‏ 


۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

زالت الشمس رمينا. والأصل في العبادات التوقيف؛ فالأظه هو التول الأول 
ل )1( 

والله أعلم. 


مسألة ۲۲۷1]: إذا آخررمي يوم إلى ما بعده. 
قال أبو محمد بن قدامت لله في ”المغني“ E :)١۳۳ /٥(‏ رمي يوم ال 
N‏ ی كله إلى آخرٍ يام ليق َك اش ولا عَيْ علي إل 
ا لوم الَْوّلِء ثم الثاني» مم الثالِثِ. وَبذَِّكَ قال الشَافِعِيٌ» وَأَبُو 
أو حَصَاتيْنِ أ أو ثَلَانًا إِلَّىا الْعَدِ؛ٍ رَمَاهَاء وَعَلَيْه 


وك و ٍِ 


لكل حَصَاةٍ صف صَاع» وَإِن ن ترك أرَبَعَا؛ رَمَاهَاء عليه دَمٌ. وَلتا: 


قلمت: وللجمهور في أن ذلك وقتٌ للرمي حديث عاصم بن عدي أنَّ النبي 
ب رخص للرعاء أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد"» ولکن مع کونه 
يجزئ؛ ففي النفس شيء من الجوازء وقد منع المالكية» والحنفية منه» ويرونه غير 
جائز» وهو اختيار الشيخ ان عبن" 
مسألة ۲۲۸1]: إذا آخّر الرمي حتى خرجت أيام التشريق؟ 

قال عبد العزيز الكناني كله في ”هداية السالك؟ :)١١٤١ /٤(‏ واتفق الأربعة 


(۱) وانظر: ”المغني» /٥(‏ ۳۲۹-۳۲۸)ء ”المجموع؟ (۸/ ۲۸۲)» ”الفتح؟ (1747)» ”القرطبي؟ 
(۳/ ۷)» ”هداية السالك؟ (5/ 5 175). 


(1) سيآتي تخريجه في ”البلوغ” رقم (07205. 
(۳) وانظر: ”الشرح الممتع“ مع الحاشية (۷/ ۳۸۹)ء ”هداية السالك" (5/ .)1747-١747‏ 


كَتَابُ الحج ۲ 
غلم أن وت المي من آخر أيام التشريق يفوت كل الرمي» فلا يفعل بعد 
ذلك آداً ولا قضاءً؛ لأنه تابع الرقوقه كنا أن اک و6 کرت که 


كذلك الرمي.اه 


00 (/7): ولا سبيل عند الجميع إِْ رمي ما 


فاته من الجمار في يام التشريق حتئ غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليوم 
غلا ماذكرناناه 


قلت: أما الدم والإطعام فلا نعلم عليه دليلاء ولكن يستغفر الله إن ترك ذلك 
عامدًا لغير عذرء ومن كان معذوراء أو ناسيّ أو جاهلا؛ فلا شيء عليه 
والله أعلم. 
مسآلة [۲۲۹]: هل يرمي عن المريض والعاجز؟ 

قال النووي لته في ”المجموع“ (۸/ ۲۸۳): أجمعوا علل الرمي عن الصبي 
الذي لا يقدر علل الرمي؛ لِصغره» وأما العاجز عن الرمي لمرض» وهو بالغ» 
فمذهبنا أنه يرم عنه كالصبى» وبه قال الحسن» ومالك» وأآحمد» وإسحاق» وقال 
النخعي: يوضع الحصى في كفه» ثم يؤخذ» ويرمئ في المرمئ. اھ 

قلت من لم يقدر علا ذلك ب 

ت: من لم يقدر على الرمي لمرضه وعجزه؛ جاز الرمي عنه» وبذلك يفتي 

الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين رحمة الله علي عليهماء ولكن ن: ا ي 


الناس يتساهل» فربما رمئ عن امرأته» وهي قادرة؛ خوفًا عليها من الازدحام» 


£ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
فهذا لا يجزئ, وعليه أن يتحرئ وقتا لا یکون فيه ازدحام» فیذهب بامرآته لترمي 
مسآلة :]۲١١[‏ من تعجل 2 اليوم الثاني» فهل يرمي عن اليوم الثالث؟ 

قال القرطبي ولت في ”تفسیره“ (4-۸/۳): قال علماؤنا: ويسقط رمي 
الجمرة الثالثة عمن تعجل. قال ابن أبي زمنين: يرميها يوم النفر حين يريد 

2 و ب 3 

قلت: الصواب آنه وع ونی فا لالس وممى اليو مالثالث» وهو قول 
عامة أهل العلم» ويظهر ذلك من قولهم: إذا غابت عليه الشمس وهو في منى؛ 
مسألة [781]: هل ثبت أن الجمار؛ ما قبل منها رفعه اللّه؟ 

جاء من حديث أبى سعيد الخدري بره قال: قلنا: يا رسول الله» هذه 
الجمار التي ترمي كل سنة» فنحسب أنها تنقصء فقال: ١ما‏ تقبل منها رفع» ولولا 
ذلك رأيتموها مثل الجبال» أخرجه الطبراني في ”الأوسط" »21375١(‏ والدارقطنى 
(23200/5). والحاكم »25757/١(‏ والبيهقي )١187/5(‏ من طريق يزيد بن سنان» 
عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبد ال رحمن بن أبي سعيد الخدري. 
عن أبيه به. 

قال ابن عبد الهادي ڪلت في ”التنقيح" 0 ): وهو خن لايثبت» فان 


أبا فروة يزيد بن سنان ضعَّفه الإمام أحمد. والدّارَقَطْييٌ» وغيرهماء وتركه النّسائيٌّ 


تاب الحج 0 
وغيره» وذكره الحاكم في كتاب الضُعفاء أيضًاء وقال البيهقيٌّ: يزيد بن سنان ليس 
بالقويٌّ في الحديث» وروي من وجو آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا.اه 

وأخرج مسدد في مسنده كما في ”المطالب العالية" »)2١751(‏ والبيهقي في 
#الكبرئز» :)١78/6(‏ وابن عبد البر في ”الاستذكار» /١1(‏ 776) من طريق 
سفيان الثوري» عن سليمان بن بي المغيرة العبسي» عن ابن أبي نعم» عن أبي 
سعيد» قال: حصي الجمار ما يقبل منه رفع» وما رد ترك» ولولا ذلك كان طول 
من بير 

قلت: هذا إسنادٌ حسنٌ؛ سليمان» وعبد الرحمن بن أبي نعمء كلاهما حسن 
الحديث» وأخرج البيهقي )١18/5(‏ من طريق سفيان الثوري» عن ابن خثيم» 
عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» قال: وكل به ملك: ما تقبل منه رفع» وما لم يتقبل 
ترك. وهذا إسنادٌ حسن أيضًا؛ عبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 77) عن ابن عبينة» عن فطرء عن أبي الطفيل» 
قال: قلت لابن عباس رميت الجمار في الجاهلية والإسلام» فقال: ما تقبل منه 
رفع» ولولا ذلك كان أعظم من ثبير. 

إسناده حسن أيضًاء فطر بن خليفة حسن الحديث» وأخرجه ابن عبد البر في 
«الاستذكار» )75١15 /١(‏ من طريق سفيان» عن فطر به. 


٤۹٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


6۷٣‏ وَعَنْ خرَيْمَة نن ابت مك ان التي ڳلا کان دا فرع مِن تله في حَج 


ا 2 ےچ ر ليون بو حص 2 


أو عمْرَةٍ سَأَلَ الله رضواته ا ق الان روا الاق اساد 
ضعيف 


الحكم المستفاد من الحديث 


امعد بض ناء الغا الماك ر عقب اة ولك اديك حف 


وعلل هذا فلا يستحب تعيين الدعاء المذكورء ولا يتحرئ الدعاء به عقب التلبية» 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الشافعي في فی ”مسنده“ (۱/ ۷ 0 عن إبراهيم بن أبي يحيئ عن صالح بن محمد 
انم الخو هيا زمه ی و و ا ا ا ا 
زائدة» وأما ابن أبي يحيئ فهو وإن كان كذابًا فإنه قد توبع عند الدارقطني (7128/5)» والبيهقي 
(55/4ة). 


< 


٠ 





كتَابْ الحجّ 
و6۷۷ وَعَنْ جابر مول قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله كلله: لعزت هَاهْنَاء وَمِئئا كلها 


من فانخروا في رِحَالِكُم وَوَقَفتَ هاهتا وَعَرَكَهُ كُلَهَا e‏ وَوَقَفْتَ هاهتا 
ا روا مسل 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١1‏ موضع النحر والذيح 2 الحج والعمرة. 

قال ابن عبد البر اته: في ”التمهيد“ (۹/ ٤-٠٠١‏ ١٠)ط/‏ مرتبة: المنحر في 
ل ب الاك ا لل ا N‏ 
في عمرته وساق هديا يتطوع به؛ نحره بمكة حيث شاء منهاء وهذا إجماع أيضًا لا 
خلاف فيه يغني عن الإسناد والاستشهاد» فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة» ومن 
م يفعل ونحر في غير هما فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب مالك إلل أن المنحر 
لا يجوز في الحج إلا بمنئ» ولا في العمرة إلا بمكة» ومن نحر في غيرهما لم يجزه. 
ومن نحر في الحج أو في العمرة ة في أحد الموضعين ع أجزأه؛ لأن رسول الله علا 
جعلهما موضعا للنحر» وخصهما بذلك. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة: إن نحر في غير منئ ومكة من الحرم أجزأه. قالوا: 
وإنما لمكة ومن اختصاص الفضيلة» والمعنئ في ذلك الحرم؛ لأن مكة ومنى 
حرم وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزه. 


قلت: وما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة هو مذهب أحمد أيضًاء وهو الصحيح. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸) .)۱٤۹(‏ 


°۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


اذا 


والإجماع الأخير الذي ذكره ابن عبد البر لا يصح. فقد قال ابن حزم مَلنَته: فإن 
قومًا قالوا: يجزئ في كل بلد؛ لأنَّ الله تعالى لم يحد موضع أدائه؛ فهو جائرٌ في كل 


موضع. وقال أيضًا: وعن مجاهد: انحر حيث کک 


و6۷ وَعَنْ عَائِسَّةَ ميلقا أن التي ل لما جَاءَ إِلَئ مَك دَحَلَهًا مِنْ أَعْلَامًا 


الحكم المستفاد من الحديث 
فيه استحباب الدخول إلى مكة من الثنية العُلياء وهي (كداء) بفتح الكاف 


واستحباب الخروج من الثنية السفلل وهي (كدا) بضم الكاف والقصرء 


سو ي ع 5 ۳ 
وحديث عائشة جاء عن ابن عمر ميقا أيضًا اض ا 


.)1/5-1/0 /١7( وانظر: ”الاستذكار»‎ )١( 
.)١1708( ومسلم‎ »)۱٥۷۷( آخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۲١۷( ومسلم برقم‎ »)۱٥۷٩( آخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


كتَابْ الحجّ د 
و6۷۹ وَعَن ابن عَْمَرَ مينماء أَنّهُ كَانَ لا يَقَدَمُ مَكةَ إلا بَاتَ بذِي طُوّئ حتى 


يُصْبِح وَيَعْتَِ[ً ؛ وَيَذْكُرٌ ذَلِكَ عَن التي كلله. متف علو 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الاغتسال عند دخول مكة. 
الغسل عند دخول مكة مُستحبٌ. 
ونقل ابن المنذر الإجاع علل استحبابه كما في ”الفتح“ .)٠١۷۳(‏ 
ويستحبٌ أيضًا أن يدخل مكة نبارّاء وهو أكثر فعل النبي برب وقد ورد عنه 
يد أنه دخل مكة ليلا في عمرة الجعرانة. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٥٥۳(‏ ومسلم .)١1769(‏ 


2 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
eG e 3‏ 
الحَاكِمُ مَرْفُوعَاء وَالبَيِهَقَي مَوْقُوكًا 7') 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ حكم السجود على الحجر الأسود. 


© ابسحت جاع من الثقيكء السيحره علا التجنه بنك أن يل جه 


أكثر الحنفية» بل هو قول الجمهور. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم /١(‏ 2558 والبيهقي (0/ 75)» من طريقين عن جعفر بن عبدالله» عن 
محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن عباس أنه قبل الحجر وسجد عليه» وقال: رأيت عمر بن 
الخطاب قبل الحجر وسجد عليه» ثم قال: رأيت رسول الله د فعل هكذا ففعلت. قال البيهقي: 
وجعفر هذا هو ابن عبدالله ابن عثمان نسبه الطيالسي إل جده. 

قال الحافظ في ”التلخيص" (7”/ »)57١‏ : قال ابن السكن: رجل من بني حميد من قريش حميدي. 
وقال البزار: مخزوميء وقال الحاكم: هو ابن الحكم... قال: ووهم في قوله: إن جعفر بن عبدالله 
هو ابن الحكم فقد نص العقيلٍ على أنه غيره» وقال في هذا: في حديثه وهم واضطراب.اه 

قلت: ووثقه أحمد كما في ”الجرح والتعديل» (۲/ .)٤۸۳-٤۸۲‏ 

قال العقيلي في ”الضعفاء“ )۱۸١ /١(‏ بعد أن ساقه من طريق بشر بن السري عن جعفر بن عبدالله 
به عن ابن عباس مرفوعًا. قال: ورواه أبوعاصم وأبوداود الطيالسي عن جعفر فقالا: عن ابن 
عباس عن عمر مرفوعًا: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني 
محمد بن عباد بن جعفر أنه رأئ ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه. قال العقيلي: حديث ابن 
جريج أوللى. 

ذلت: الطريق الأخيرة هي في ”المصنف" /١(‏ ۳۷) والظاهر أن الاختلاف المذكور بسبب جعفر 
ا فاق هد اعات ف عا د رجف قازة برقع تمن حميتل أن ظبالتى د .وثارة زر قعه مز 


مسند عمرء وتارة يوقفه على ابن عباس. 


تاب الحج ١‏ 
7 
تلك الاذ كاري ل تيكل ع و اد ابن عبات ا قد قا 


ولكن لا يسجد عليه؛ لعدم صحة الحديث المرفوع في ذلك. والله عل 


.)600 /7( وانظر: ”المجموع" (8/ 77)» ”الإنصاف" (5/5)» ”حاشية ابن عابدين"‎ )١( 


۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


عراش شت و 
3 


وا٣۷‏ وعنه بيك قَالَ: أَمَرَهُمْ النبي مَلِِ: أن يَرْمُلوا تلائة أشوَاط وَيَمْشوا 


ور 2 رة ت هيعد oz‏ )1( 

أرْبَعاء ما بين الر كنين. متفق عليه 

۹ 8 مم ا قرم ا ی ا 7 KI‏ 6 2 206 
أو ”لاا وَعن ابْنِ عمَرَ اء آنه كان إذا طاف بالبَيْتِ الطواف الأول خب ثلاثاء 


ا 


مى أربعا وَفي رِوَايَة: رَأيْت رَسُولً الله #5 إذا طَافَ في الحَح أو العُمْرَة اول ما 
ت 65 أطراف بات وجني ا ی ع 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
في الحديثين دلالة على استحباب الرَّمَّل في الثلاثة الأشواط الأول من طواف 
القدوم» والمشي في بقية الأشواط. 


وانظر ما تقدم ف حديث جابر الطويل رقم المسألة [598]. 


.)١155( ومسلم‎ ».)١1١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
الحديث ليس موجودًا في المخطوطتينء وإنما هو زيادة من المطبوع.‎ )۲( 


(۳) آخرجه البخاري (۱۹۰۳)» ومسلم (۱۲۹۱). 


كَتَابُ الحج و 


E aR‏ وط فال“ لم أ رسو 1 الله ع يَسْتَلِم من © المت ع الركتين 


ر ااه ب ساسم 00 
اليَمَانيِين. رَوَاهِ مُسلم. 


6 ورعن عم ولق أنه فل الجر وقال: e‏ 
نمم وَلوْلَا أنّي رَأَيْتُ وَسُولَ الله يك ُمَبلكَ ما ملك . متََقٌ عَلَيْهِ") 


وتام وَعَنْ أبي الطْمَيّل بول قا: رَأيْت رَسول الله ۾ اة طوف بات و 
الرُكَنَ بوحْجَنِ ERE‏ روا مُسْلِم. 5 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
يستفاد من هذه الأحاديث: استحباب استلام الركنين اليمانيين» وتقبيل 
الحجر الأسود؛ فإن لم يتمكن من الاستلام بيده» فيستلم بعصا إن كان معه عصا؛ 
فإن لم يكن معه عصا اكتفئ بالإشارة إلى الحجر الأسود. ولا يشير إلى الركن 
اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود. 


)١(‏ إن كان الضمير في (عنه) عاتدًا إلى ابن عمر فالحديث في مسلم برقم )١7717(‏ بلفظ (يمسح) بدل 
(يستلم)» وهو عند البخاري )١1١9(‏ بلفظ الكتاب. 
وإن كان الضمير عائدًا إلى ابن عباس» فهو عند مسلم برقم (۱۲۹۹) بدون قوله (من البيت). 
(۲) أخرجه البخاري (۹۷١٠)»ء‏ ومسلم (171720). واللفظ للبخاري. 


() أخرجه مسلم برقم .)١71/5(‏ 


٤‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه استحباب الاضطباع في طواف القدوم. وتقدّم الكلام عل هذه المسألة 


تحت حديث جابر الطويلء رقم المسألة [4"]. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 575). وأبوداود (۱۸۸۳)» والترمذي (859)» وابن 

ماجه (5 7595) واللفظ لأبي داود» ومدار طرقه عل ابن جريج. 

فعند أحمد وأبي داود من طريق ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه به. وعند أحمد من طريق أخرئ 
عن ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى به. وهذا الرجل جل المبهم سمي عند الترمذي وابن ماجه 
(عبدالحميد بن جبير). 

قال البيهقي /٥(‏ ۷۹): قال الترمذي: قلت له - يعني البخاري - من عبدالحميد هذا؟ قال: هو 
ابن جبير بن شيبة» وابن يعلى هو ابن يعلى بن أمية. 

قال الوادعي وله في ”الصحيح المسند“: هو حديث صحيح على شرط الشيخين وابن يع هو 
صفوان كما في ”تحفة الأحوذي”" عن ابن عساكر. اه 

قلت: فالحديث صحيح. وزيادة (أخضر) عند أبي داود فقط» وإسناده منقطع كما تقدم. 


و6۷۳۷ وَعَنْ أنس ميلك قَالَ: كَانَ يهل منا المهل فلا ينكر عَلَيدء ويكبرٌ منا 


1 ي 


الیک کا یک عله می م 017 


الأحكام المستفادة من الحديث 


كان هذا القول من أنس جوابًا لمحمد بن أبي بكر الثقفي» وهما غاديان من 

مال رف شماله : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله 25 فقال: 
كان يهل..... فذكره. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن المُخْرم يستحب له التلبية» أو التكبير في يوم 
عرفة وما بعده إل أن يرمي الجمرة ؛ فتنقطع التلبية» ويبقئ التكبير إلى آخر أيام 
التشريق. 


المسألتين تحت حديث جابر الطويل. 


.)1785( ومسلم‎ ».)١1764( أخرجه البخاري‎ )١( 


٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

و6۷۳۸ وَعَنِ ابن عباس بها قال: عي النبيّ ل في الثقل» أَوْ قَالَ 
ر E‏ 

الضَّعَمَةِ مِنْ جَمْع بليل. متف م 


4 وَعَنْ عَاِشَة لاء قَالَتْ: اسْتَأَدَكَتْ سَوْدَة رَسولً الله ية لَملَة المُردَلمَة: 


6 


سق ت ع عي ا و اك 


أن تَذْقَعَ قَبْلَه وَكَانَتْ تَبِطَةٌ - تَعْر ا 
ر مو 


ا اتتا شو ری a‏ 


3 س ات ر 


وا٤۷‏ وَعَنْ عَايْسَةَ فا قالت: ارسل الي بلا قله ليله ال فَرّمَتِ 
الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجر» E E 5 O EET,‏ 


ملم 


9 


(۱) أخرجه البخاري (1857)» ومسلم .)١591(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١1780(‏ ومسلم (۱۲۹۰). 
() صحيح. أخرجه أحمد »)۳٤۳ ۳۱۱ 2775 /١(‏ وأبوداود »)۱۹٤١(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۰)» وابن 
ماجه ,072١75(‏ كلهم من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس به. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإنَّ الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. 
وله طريق أخرئ: آخرجه أبوداود »)۱۹٤١(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷۲)» من طريق حبيب بن أبي 
ثابت» عن عطاء» عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأن حبيبًا مدلس ولم يصرح بالتحديث. 
وله طريق أخرئ: أخرجه أحمد »)۳۲١ /١(‏ والترمذي (۸۹۳)» من طريق الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس به. والحكم لم يسمع من مقسم إلا أحاديث يسيرة ليس هذا منهاء فهو منقطع. 
والحديث يرتقي إل الحجية أو الصحة بمجموع هذه الطرقء والله أعلم. 
تنبية: الحديث أخرجه النسائي كما تقدم فقول الحافظ في ”البلوغ" (إلا النسائي) يعتبر وهما. 


(:) ضعيف. أخرجه أبوداود »)١1147(‏ من طريق الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن - 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


يستفاد من هذه الأحاديث: أنَّ الضعفة من النساء» والشيوخ» والصبيان 
يرخص لهم أن يدفعوا من المزدلفة ليلاء وقد قيده الشافعية» والحنابلة وغيرهم 
بما بعد منتتصف الليل» والصواب تقييده بمغيب القمرء كما جاء ذلك عن أسماء 
بنت أبي بكر ناء في ”الصحيحين؟ أا نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت 
تصلي» فصلت ساعة ثم قالت: يا بني» هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة» 
ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلواء فارتحلنا ومضيناء 
حتئ رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه ما 
أرانا إلا قد غلسناء قالت: كلاء أي بني» إن رسول الله < آذن للظعن. 


ويلتحو بالترخيص مؤلاء من كان قائما عل الضعيف کالمَحرم» وولي 
الشيخ» والصبيء وقائد السيارة إذا احتيج إليهم. 


وظاهر إسناده الحسن» ولكن الضحاك بن عثمان ف حفظه شىء» وقد خولف ف إسناد 
الحديث» فقد رواه داود بن عبدالرحمن العطار» والدراوردي عن هشام عن أبيه مرسلاء رواه 
الشافعي في ”الأم" (؟/ )18٠١‏ وكذلك رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه مرسلاء أخرجه 
الطحاوي (۲۱۸/۲). 

وقد أنكره الإمام أمد» ورجح المرسل» وأنكره لأن في بعض طرق الحديث (وأمرها النبي 1307 
أن توافيه يوم النحر في صلاة الصبح بمكة. قال أحمد: وهذا أيضًا عجب. وما يصنع النبي 3007 يوم 
النحر بمكة. وقد أعله الطحاوي وابن التركماني بالاضطراب. 

انظر: ”الجوهر النقى" (0/ ».)١177‏ و”زاد المعاد" (7/ 59 ؟) و”التلخيص" (7/ 547). 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

ويستفاد من حديث ابن عباس وَيِلهًا: أنه يستحب تأخير الرمي إِلْ ما بعد 
طلوع الشمسء وإن رمئ قبل ذلك أجزأه؛ لثبوت ذلك عن أسماء ميقا ودل عليه 
أيضًا حديث عائشة بيا في قصة أم سلمة» ولكنه ضعيف كما تقدم» وانظر ما 


تقدم في دراسة حديث جابر الطويل. 


۹ © لاعاده دعم سي م و د ا ٠‏ مه و 4 اا اسه هي > 
۷٤‏ وعن روه بن مصرن خو قال: قال رَسَول الله : (من شهد 
ا سا ا ا ضر ل ارا صا ا ر ا ا کک ا 
صلاتنا هَذِِ -يعني بالمزدَلِفة- فوقف معنا حَتّى ندفعَ» وقد وَقف بعرّفة قبل ذلك 


2 
ص 
وى وج م رم ر ت 


سم 22و ع #فاسي يت مويق عرد قا ماو 2 زمه زرك علوم 
ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضى تفثه). رَوَاه الخمسّة» وَصَححه الترمذِي وَائْن 


e 
رلمهة.‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


سو 


استنبط أهل العلم من حديث عروة ميشه أحكامًا كثيرة» وقد تقدم كثير منها 


تحت حديث جابر الطويل. 


(۱) صحيح. أخرجه أحمد (5/ 216 2755١‏ 587). وأبوداود »)۱۹٥۰(‏ والنسائي (577/60)), 
والترمذي (841).» وابن ماجه 273١ ١5(‏ وابن خزيمة )7587١(‏ (758751))» من طرق عن الشعبى 
عن عروة بن مضرس به. 


وإسناده صحيح» وقد صححه الإمام الآلباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. 


كَتَابْ الحجّ ۹ 
9 وَعَنْ عُمَرَ ملك قَالَ: إن المُشْركِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ 0 تَطْلَمَ 


قب اَن - 


1 َطْلمَ 


2 


7 ا مإ 
الا ل اشرق ير '" ون الب کل حلمم ثم أا 
ال 

الحكم المستفاد من الحديث 
فيه استحباب الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر جدًاء وقد 


تقدم ذلك تحت حديث جابر الطويل مسألة رقم [5؟١].‏ 


2 6 ر اة 1 
ا٤ ٤‏ ۷ن وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَاسَام ل لنبيّ يله يلب حَتَى 


رَمَىئا جَمْرَةَ العقبة . روَاء ال 


2 ماع‎ 
E 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه أنَّ التلبية تستمر حتئ رمي جمرة العقبة يوم النحر» وقد تقدم ذلك ک ايضا. 


() أخرجه البخاري برقم .)١585(‏ 
() أخرجه البخاري برقم »2١7817( )١585(‏ وابن عباس هو الفضل» وليس عبدالله» وحديث 


الفضل أخرجه أيضًا مسلم .)١1781(‏ 


٠۰‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


و٤۷‏ وَعَنْ عَبْدِالهِ ن مَعوو مي أنه جَعَلَ اليَيْتَ عَنْ ساره وَمِنَئْ عَنْ 
ا ال ا بِسَبْع حَصَيَاتِ وَقَالَ: هَذَا مَعَامُ ِي ار ر 


00 عل‎ er E ال‎ 


وا٤۷‏ وَعَنْ جار یلت قَالَ: رَمَئ رَسُولُ الله يكل الجَمْرَة يوم التحر ى 
وَأَمَابَعْدَ ذَلِكَ قَِذَا زَالَتِ السَّمْسٌ. ٣‏ 


رم 6 8 مرق اق رده 0 امو وه o3 a I a E‏ و 
e‏ 


ل کک 
يدعو ف ترق دوق NE‏ 


حي ني 


ا E‏ ماز ت ورن اا 4 E‏ 


رور عي ومو س (۳ 
N‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
سغاد من هته الأحاديت: أن ج الح ترم فن بطق الرادي» ويجعل 
الرامي الكعبة عن يساره» ومتّى عن يمينه» ثم يرميها. 


سو 


ويستفاد من حديث جابر وبته: أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر في 


.)07017( )١7595( أخرجه البخاري (17/49)) ومسلم‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۹۹) .)۳۱٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)۱۷١١(‏ 


كَتَابُ الحج ۱ 
الضحيئ» وأما في أيام التشريق فالواجب أن تكون بعد زوال الشمس؛ لأنّ هذا هو 
الذي فعله رسول الله بذ ولم نقل بوجوب الرمي في يوم النحر ضحَّئ؛ لأنَّ النبي 
سأله رجل: رميت بعدما أمسيثٌ؟ فقال: ١لا‏ حرج). 

ويستفاد من حديث ابن عمر يَنلمًا: معرفة الهيئة المستحبة في رمي الجمار 


الثلاث» وانظر ما تقدم في دراسة حديث جابر الطويل. 


۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


رَسُولَ الله لاء قَالَ: «اللهمَ المُحَلقينَ» قَالُوا: 
وال كرو و سول الله؟ قَالَ فِي التَالِئة: ١وَالمْقَصَرِينَ).‏ مث ا 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
فيه أن الأفضل للحاج والمعتمر أن يحلق رأسه» ويجوز التقصير. 


والأفضل لا .4 ت أن يقصر في العمرة؛ لأن النبي بيذ أمرهم بذلك؛ وذلك 


من أجل أن يبقئ له شعر يحلقه عند تحلله من الحج» والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم (۱۳۰۱) (۳۱۷). 


كَتَابُ الحج ۳ 


(e ۹‏ يز م .8 ù o2‏ 5 ت 5 ااب 590 تي ٢‏ ل ا ]| ب عا 2 5 
۷٤۹‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص راء ان رَسول الى 55 وقف في 


ت 


حجَةِ الوَداع» فَجَعَلُوا يَسأَلُوئَه فَقَالَ وَجْلٌ: لم أَشْعْر فَحَلَقْت قَبْلَ أن اذبح قَالَ: 
١اذبَخْ‏ ولا حَرَّج). فَجَاءَ ار فَقَالَ: لَمْ أَشْعْر فَتَحَزت قبل أَنْ أَْمِيَ قَالَ: 2 
وكا حَرَج َمَا سيل يَوْمَِذِ عَنْ شَيْءِ دم وَكَا أُخرَ إِلَا َالَ: «افعلَ وَل حرج 
ا 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
يستفاد من هذا الحديث: أن أعمال يوم النحر» -وهي عل الترتيب-: 
ا 
ثم النحر. 
ثم الحلق أو التقصير. 
ثم الطواف. 


لا يجب الترتيب بينها» وهو قول الجمهور» وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه 


المسألة تحت حديث جابر مشت رقم المسألة [189]. 


.)1705( أخرجه البخاري (87)» ومسلم‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 
و أن 


20 5 رَسُولَ الله ة نَحرَ مَل أن يَحْلقَ؛ 
الحكم المستفاد من الحديث 
عفاد من عذا الحديف: أن الترتيب مأمور به؛ لأنَّ ابي بكي أمر بالنحرء ثم 


.)۱۸١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كَتَابُ الحج Yo‏ 


سو at‏ هو 


E Evo‏ قات قال رَصُولٌ الله لاة: «إذا رميشم وحلقتم ققد 
1 كم ا 0 5 ا إل الا روه ال واف وَفي إستاده 


^ ه.ى (N)‏ 
صعف. 


الحكم المستفاد من الحديث 


يبكناد مو هذا العديق: أن الف ا ل حص | اوي وال 


ع 


وهذاا الحدية خنمر وقد جات لاديف دل عل أن العطلل ا 
يحصل بالرمي فقط. 
وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة تحت حديث جابر ت, ميلك رقم المسألة 


.]19[ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)١57‏ وأبوداود (۱۹۷۸)» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس 
وفيه ضعفء وقد خلّط في الإسناد والمتن» فروئ الإسناد على وجهين» وروئ المتن على ثلاثة 
أوجه» فتارة كما ني الباب» وتارة يقول: (إذا رميتم» فحسبء وتارة يزيد «وذبحتم». قال البيهقي 
(33/5): وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة» وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة كما رواه 
سائر الناس عن عائشة ببا. اه يعني بلفظ: (كنت أطيب رسول الله بد لإحرامه قبل أن يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت). 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
۷ وَعَنِ ابن عباس وشا تماء أن الى يل قَالَ: «ليْسَ عَلى التسَاءِ حَلْق» وَإِنَّ) 


o 2 -‏ کے ای ۱ 
ر ا د ران وم 


الحكم المستفاد من الحديث 


ساد من الحديق لمرآة تتحلل بالتقصير لا بالحلق» وهذا مُجمع 
عليه. 


4 


وانظر حديث جابر» رقم الخسالة ۱۷۸1]. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود ,)١9/25(‏ حدثنا أبويعقوب البغدادي -ثقة- حدثنا هشام بن يوسف عن 
ابن جريج عن عبدالحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي 
سفيان عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد صحيح» وقد صرح ابن جريج بالإخبار عن عبدالحميد: 

أخرجه الدارمي (7/ 54) أخبرنا علي بن عبدالله المديني ثنا هشام بن يوسف ثنا ابن جريج 
أخبرني عبدالحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة» فذكره. 

فالحديث صحيح» وقد صححه شيخنا الوادعي واه في ”الصحيح المسند" (585). 


4 ا چ ت ا 2 مم م وم 2 و رو 2 
و٣۷‏ وَعن ابن عمَر اء أن العباس ِنَّ عَبْدالمُطلِبٍ ص مله اسْتأدن رَسُولٌ الله 
ا م ا 5 ۶ ه 2ه 58 3 5 020 

ل أن يبت بمكة لَيَالِيَ منئاء مِنْ أجل سِقَايَتِه فَأَذنَ ن له متفق عليه 


و وَعَنْ عَاصِم بْنِ عي وي بلك أن رسو اله وَل أسصٌ لِرْعَاةٍ الوبل فِي 
البيتوتة عن مى يَرْمُونَ يَوْمَ النّخرِ ثم يَرْمُونَ العَدَ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّيَرْمُونَ يَوْمَ التفْر 

الكفمة وشققة اتيز وال 0 1 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

يستفاد من الحديثين: أنَّ المبيت بمنئ في أيام التشريق واجب علل الحاج» 
والابرخضى ف ترك الغييت الالين كان لخدن 

ويستفاد من حديث عاصم أيضًا: أنه يجوز الجمع بين رمي يومين في يوم 
واحد سبب العذر. 

واستنبط جمهور أهل العلم من حديث عاصم أنَّ أيام التشريق كلها وقت 
مجزئ للرمي» فمن خر رمي يوم إلل آخر أجزأه» وقد أساء إن أخر بغير عذر. 

وقد تقدم ذكر هذه المسائل تحت حديث جابر الطويل في صفة الحج. 


.)1715( ومسلم‎ »)١1775( أخرجه البخاري‎ )١( 

00 صحيح. أخرجه أحمد «(t0۰ /١‏ وأبوداود ,)١91/5(‏ والنسائى (0/ 70/7), والترمذي (4605), 
وابن ماجه (۳۰۳۷)» كلهم من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه. 

وأخرجه ابن حبان (۳۸۸۸)» من طريق ابن عيينة عن عبدالله بن أبي بكر بإسناده مختصرًا. 
وإسناد الحديث صحيح» رجاله ثقات معروفون» وأبو البدّاح بن عاصم بن عدي» وثقه ابن سعد 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


(e ۹‏ رام 6 © را 1 E‏ ير و ل شاف رة عير َه 
9 وَعَنْ أبي بكر مل فَالَ: حَطَبئا وَسُولُ الل يله يرم النّخر.. الدب 


0V Vo‏ وَعَنْ سَرَاءَ بنْتِ نَبْهَانَ مطتفاء قَالَتْ: حَطَبنًا رَسُولُ الله يك يَوْم الرّمُوس 


س م 


قال «ألَبس هَذَا أَوْسَط يام اَِْيقٍ؟ ؛. الحَدِيت وَوَاهُ وداد پاستاو حَسَنٍ .' 
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(۲ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسأنة11]: كم خطبة تُستحبٌ ف الحج؟ 

أما خطبة عرفة فاستحبها أهل العلم» ولا أعلم من أنكرهاء وتكون قبل صلاة 
الظهرء والعصر قبل ذهاب الناس إل الموقف. وقد دل عليها حديث جابر 
الطويل» وقد تقدم. 

واستحبٌ جماعة من أهل العلم خطبة أخرئ يوم النحر؛ لحديث أبي بكرة 
المذكور في الباب» وجاءت أحاديث كثيرة في ”الصحيحين" وغيرها تدل عل 
خطبة يوم النحرء وممن استحبها الشافعي» وأمد. وداود» وزفر وغیرهم» 
وأنكرها مالك. وأبو حنيفة» وقالوا: إنما هي نصيحة ولم يقصد الخطبة. وهذا غير 


صحيح» والصواب الاسحباب وهو مذهب الجمهور. 


.)15174( أخرجه البخاري (17/51)» ومسلم‎ )١( 


(؟) ضعيف. أخرج أبوداود (1451)» من طريق ربيعة بن عبدالرحمن بن حصين عن جدته السراء بنت 
نبهان...» وإسناده ضعيف؛ لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي» وجدته لا تعرف إلا ذا 
الحديث» وحديث آخر ضعيف أيضًا. 


كتَابْ الحجّ ۹ 
واستحبٌ جماعة من أهل العلم خطبة أخرئ في أوسط أيام التشريق» وهو يوم 
الرؤوسء ويوم النفر الأول» وهو قول الشافعي» وأحمد» وداودء واستدلوا بحديث 


السّراء بنت نبهان الذي في الباب» وقد تقدم أنه ضعيف. 


ولكن يشهد له ما أخرجه أبو داود (؟1155١)‏ بإسناد صحيح عن رجلين من 
بنى بكر قالا: راتا رسول الله 57 يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند 
راحلته» وهی خطبة رسول الله يود التى خطب بمنوا. 


مه 
م 


E 


ا 8 اش ا ا و ر کر eT‏ ر ا رت ر 8 ت مين ی ت 
رَيُكم واحد.ء وإن ابا اج آلا لا صل لمر على غر لا لعجوي على 
رر ا ر ر ر و ر وک ر 2 ر هه و عو 

عربي» ولا لاحمر على أسود. لا أسود | أخمّرٌ إلا بالتّقوى, أبلغت؟' قَالَوا 
1 عام 2ه 2ه وره مه 1 <a gi o‏ 2502 ده 
ا ل: «أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حَرَام. ثم قال: «أي شهر 


كذ ع يت تق م وَأَمْوَالَكُمْ ۾» -قال: وَل أذ 
ا کم هَڏاء في شَّهْرِكُمْ هَذَا في بكم هڏ 
الله جَكليةِ. قَالَ: ليلع الشاهد العَائب». 

ولم يستحب هذه الخطبة مالك» وأبو حنيفة» وزفر» واستحب الأولان أن 
يخطبها يوم النفر» واستحب الأخير أن يخطب يوم التروية» ولا نعلم لهم دليلا 
علا ذلك. 


۹ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

واستحبٌ الشافعية» ومالك» وأبو حنيفة خطبة في اليوم السابع قبل يوم 
التروية» واستدلوا بما أخرجه البيهقي (0/ :)١1١١‏ من حديث ابن عمرء وجابر أن 
النبي بر حطب في ذلك اليوم. 

والحديث في إسناده: أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي» وهو مجهول الحال» 
وقد روئ الحديث علل وجهين» فتارة يرويه عن أبي رَه موسئ بن طارق 
الزبيدي» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» وتارة يرويه عن أبي قرة. 
عن ابن جريج» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن آبي الزبير» عن جابر؛ ففي 
النفس شيء من الاحتجاج بهذا الحديث. 
وغيره. 

ويستحبٌ للإمام» بل ينبغي له أن يحث الناس في هذه الخُطب على التوحيده 
ويذكرهم بحقوق المسلمينء ويعلمهم في كل خطبة المناسك التي يفعلونهاء 
والله أعلم.'') 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۸/ »)۸٩‏ ”المغني" (0/ 0 377). 


كتَابْ الحجّ ۳۱ 
(Yo;‏ َع عَايَِةَ بلقا أَنَّ الي ل قَالَ لَهَا: «طوَافك بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصّمَا 
والمروَة د وة يكف كفيك ل حل ك وَعَمْرَتِك). N E‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه أن القارن يكفيه طوافٌ واحدّء وسعىٌ واحد لحجّه وعمرته. 


وقد تقدمت المسألة تحث حديث جابر فونه ميل برقم [184]. 


۸9 وَعَنٍ ابن عباس لاء أن الي لاء لم ْمل في السَبْع الَذِي قاض فبد. 
لكيه د التَرْمِذِيَ» وَصَحَّحَهُ الحَاكِم. 


الحكم الستفاد من الحديث 
فيه أن الرمل حاص بطواف القدوم» ولا رمل في طواف الإفاضة. 


وانظر ما تقدم ف دراسة حديث جابر رقم المسألة 851 1]. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲/ ۸۷۹) بلفظ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وني (۲/ )۸۸٠‏ بلفظ: 

«يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)». 
واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لأبي داود برقم (۱۸۹۷) وهو معل بالإرسال كما في ”العلل“ 
لابن بي حاتم (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۲) صحيح. لم يخرجه أحد وأخرجه أبوداود »)۲٠١٠(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (؟/ 551-479)) 
وابن ماجه (۳۰۹۰)» والحاکم (۱/ ٥۷٤)»ء‏ کلهم من طریق ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء 
عن ابن عباس به. ورجاله رجال الشيخين إلا أن ابن جريج مدلس» وقد عنعن» وبعض أهل العلم 
يصححون عنعنة ابن جريج عن عطاء؛ لكونه لازمه كثيرّاء وصح عنه آنه قال: إذا قلت: قال عطاء؛ 
فقد سمعته منه. وهذا الذي تتطمئن النفس إليه» فالحديث صحيح. والله أعلم. 


۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


و أت يلك أن اي ل صن و ا رارت را 

ا َم رَكِب إِلَئ البَيْتِ قَطَافَ بِه. رَوَاه البْحَارِي. 7") 

- ا لِكَ - أَيٍ النْرُولَ بالأبطّح‎ a 

له وَسُولُ الله يل لاه گان تزا سمح لحرو جو. رَو ملم 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ النزول بالمحصب. 


ي «صحيح مسلم“ )١۳٠١(‏ أيصًا عن ابن عمر أن النبي بي وأبا بكر 
وعمر كانوا ينزلون الأبطح» وعن نافع قال: كان ابن عمر يرئ التحصيب سنةه 
وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبةء قال نافع: قد حصب رسول الله ل 
والخلفاء بعده. 

وني ”الصحيحين*”" عن ابن عباس ييا أنه كان يقول: ليس التحصيب 
بشيء إنما هو منزلٌ نزله رسول الله 1957 

قال النووي هَللَكه في ”شرح مسلم" (205/9): ذَكَرَ مُسْلِم في هَذَا الاب 


2 6 


الأَحَاديث في تُرُول التي 45 بالأبطح : يوْم التق كو تعب 


<. 


وعين I‏ ارا ن غا 


- 6 
كشة 


.)١7515( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1755( أخرجه مسلم برقم (1711). وهو في البخاري أيضًا‎ )١( 
.)1715( أخرجه البخاري برقم (11/557)) ومسلم برقم‎ )7( 


6 ۳ 
یثزلانِ به ويقولان: هو مزل إتقاقي لا مَقَضُود. فَحَصَّل لاف بَيْن الصّحَابَة 
بو وَمَذْهَبٍ الشَافِعِيٌء وَمَاِك وَالْجِمْهُور إسْتَحْبَابه؛ إقْتِدَاء بَرَسُولٍ الله كلاف 
ا الا وره راع أن 7 مَنْ تَرَكَهُ لا شَيْء عَلَيّه وَيسْتَحَبٌ 
أن يُصَلّي به الظهْرء وَالْعَضْرء وَالْمَغْربء وَالْعِشَاء وَيَبيتُ بو عض اللَيْل أو كُلَه؛ 
اقْتِدَاء بِرَسُولٍ الله جيك وَ (الْمُحَصَّبْ) بِمَتْح الْحَاء وَالصّاد الْمَهْمَلتيْنِ 
(وَالْحَصْبّة) بمَنْح الْحَاء وَإِسْكَان الصَّاده وَ (الْأَِطّحء وَالْبَطْحَاءء وَحَيّف بَنِي كِنَانّة) 
اشم لِشَيْءِ وَاحِد وَأصْل الْحَيْف كل ما إنْحَدَرَ عَنْ الجبّل وَارْتَهَعَ عَنْ الْميل.اه 
ةا المكانة عو بين كام ويج هاما بع الاين لذ ALR‏ 
ابن عباس» وغائشة» وا بي رافع ملم أنه منزل اتفاقيٌ غير مقصود. فيرد ذلك 
حديث أبي هريرة في ”البخاري؟ (1540): و”مسلم؟ (114): أنَّ النبي كيد 


قال: «نحن نازلون غدًا بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا علئا الكفر...) 


فالصحيح هو استحباب النزول فيه» وليس من مناسك الحج. والله أعلم.'") 


(1) وانظر: ”الفتح؟ (19/55) (1770). 


1 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


۹ سكت ي ت ام >2 .  *‏ مكرعو >؟ستث > تر وده 6 ممه َ 
اوا ۷ی وعن ابن عباس تيتا قال: أمِرَ الناس أن يُكون آخر عهِدِهِم بِالبَيتِء إلا 


سے 0 س 
عدو 2 ر اه و 
4# 


أنه خفف عن الحائض. متفق غ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ حكم طواف الوداع. 
ذهب جمهور العلماء إل أنَّ طواف الوداع واجبٌ؛ لحديث ابن عباس 
المذكور آنقاء وهو قول الحسن» والحكم» وحاد» والثوري» وإسحاقء وأبي 
ثور» والشافعي في الأصح عنه» وعليه أكثر أصحابه. 
# وذهب بعض آهل العلم إل عدم الوجوب» وعزاه النووي إل مالك وداود. 
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وقال الحافظ عَلته: وَالَْذِي رَأيْته في ”الْأوْسَط" لابن الْمُنْذِر أَنَّهَ وَاحِب لِلآمْر 


وهو قولُ بعض الشافعية» وقول للشافعي. 

واستدل بعضهم علل عدم وجوبه بسقوطه عن الحائض» ورد ذلك الجمهورء 
وقالوا: الترخيص للحائض يدل علل وجوبه علل غير الحائضء والصحيح قول 
لر" 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۷٥١(‏ ومسلم (۱۳۲۸) (۳۸۰). 
() وانظر: ”المغني“ /٩(‏ ۳۳۷)» ”الفتح“ .)۱۷١١(‏ 


كاب الحج o‏ 
مسألة [1]: هل يجب طواف الوداع على من عزم على الإقامة بمكة؟ 

قال ابن قدامت کان في ”المغني“ :)۳۳٣ /٥(‏ ف َِنْ أَكَامَ با قا وَدَاعَ عَلَيّْهِ لن 
لْوَدَاعَ مِنْ الْمُمَارق» لا مِنْ الْمُلازم سَوَاءٌ وى الإقَامة قبل التفر أو بَعْدَه وَبِهَذَا 
أن نحل لَهُ الَقرُه لَمْ يَسْقَط عَنْهُ 
الَّوّافُ. وَلَا يَصِحٌ؛ لِأَنَهُ غَيْرُ مُفَارِقِ» فَلَا يلرَمْهُ وَدَاءٌ» كَمَنْ واا قبل حِلَّ التَقْر 


- 


نما قال التب ية: ١لا‏ يَِْرَنَ أحَدٌ حَنَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالْبَيتِاء وَهَذَا لَيْس 


مسألة [*1]: إذا اشتغل بشيء بعد طواف الوداع؟ 


3 - 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۳۳۹-۳۳۸/۰): قَذ دَكَرتا اَن س1 
اوداع جا يكون عند کو لیکونً آخرٌ عَهْدِ بالبيْنِ؛ قن طَافَ لِلوَدَاع ثم 
اشْسَعَلَ بقَجَارَة أو إِقَامَة؛ فَعَلَيْهِ إعادته وَيهَذَا قال عَطَاءٌ وَمَالِكُ وَالنُوْرِيُ 
وَالشَافِعِي وَأبو َوْرِ» وَقَالَ 


0 ۳ ع راب 0 ؛ ون 


أَحَدٌ حَبَ يَكُونَ آخر ع ولان 0 أَقَامَ بَعْدَ يَعَدَم) خَرَّجَ عن إن 11 وَدَاعَا 


ع فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عَهْدِهِ باليْتِء وَبِهَذَا قَالَ مَالِكُء وَالشَافِعِيُ وَلَا تَْلَمُ مُحَالِعًا لَهُمَاءاه 
مسآلة :]٤[‏ إن ترك طواف الوداع؟ 


قال الخِرقي ڪله: قَإِنْ ن حرج قبل الْوَدَاع؛ رَجَعَ إن كان بالتزب» إن فقن 


بث بدم. اھ 

2 ا للم ري ع او 1 شر نين ر ا ر و ت ر 

قال ابن قدامت هللكه: هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَالنْوْرِيٌ» وَالشَافِعِيٌ وَإِسْحَاقَ» وَأَبِي 
ا قم 4 روعف روا س ا 2 س کا 2 
َوْرِء وَالْقَرِيبٌ هُوَ الَذِي بَْنَهُ وَبَيْنَ مَكة دُونَ مَسَافَةٍ الْمَضْرِء وَالْبَعِيدٌ مَنْ بَلَعْ مَسَافَة 


> 2ه 


الْمَضْرِ نص عَلَيْهِأَحْمَدُ وهو قول الشَّافِِيٌ» وَكَانَ عَطَاءيَرَئ الطَّائِف قَرِيباء وَقَالَ 
اوري عَدَ دَلِكَ الْحَرَم قَمَنْ كَانَ في الْحَرَم؛ فهو قريب وَمَنْ خَرَّجَ منه؛ فَهُوَ 
ا . وَوَجْهُ الْقَْلِ الْأوّلِ: أن مَنْ دُونَ مَسَاقَةٍ الَْضْرِ في حُكْم الْحَاضرِ في أنه كز 


يضر ولا يمر وَلِدَلِكَ عَدَدْنَاةُ مِنْ حَاضِرِي اللْمَسْجِدٍ الْحَرَام :ان المراة, 

قال أبوعبد الله غض له لم: الذي يظهر أن من خرج مسافة تقصر فيه الصلاة 
أنه يأثم» وليس عليه دم ومن كان قبل ذلك؛ فيجب عليه أن يرجع؛ والله أعلم.'") 
مسألة [0]: إذا آخّر طواف الأفاضة؛ فطاف عند خروجه» فهل يجزئه عن 
طواف الوداع؟ 

ذكر ابن قدامة کله روايتين عن أحمد. والصواب ا وهو ترجيح الإمام 
ابن عثيمين كلتنه؛ لذن ف ديك ابن غباس: 89 الناس أن يكون آخر عهدهم 
ا وا ةز فو ار قراف ا ر مع ا ا 


(۱) انظر: ”المغني“ /٥(‏ ۳۳۹). 


كَتَابُ الحج EV‏ 
للإفاضة» والطواف الركنّ» ولا بأس أن يجعله في نيته عن الوداع أيضًاء ولا يجزئه 
إذا نواه للوداع فقطء ذكر ذلك الإمام ابن عثيمين وله كما في ”الشرح الممتع". 

قلت: والقول بالإجزاء هو مذهب مالك» والشافعي» والجمهور كما عزاه 
إليهم ابن رشد في كتابه ”بداية المجتهد" (؟/ 9 .)٠١‏ 

بل مذهب مالكء والشافعي أنه يقع عن الإفاضة» ولو لم ينو» وفيه نظر؛ لقوله 
كلا: إن الأعمال بالنيات». 
مسألة [15]: طواف الوداع 4 حق المرأة الحائض. 

الحائض مُرخصٌ لها ترك طواف الوداع عند عامة أهل العلم؛ لحديث 
الا 

قال الحافظ ابن رجب لته في ”الفتح“ :)١۳١(‏ الحائض ممنوعة من الطواف 
في حال حيضهاء فإن حاضت قبل طواف الإفاضة؛ فإنها لا تنفر حت تطوف 
للإفاضة» وإن طافت طواف الإفاضة: ثُمّ حاضتء فذهب جمهور أهل العلم إل 
أنها تنفر» كما دلت عليه مَّذهِ الأحاديث الثلاثة - أعني: حديث عائشة» وابن عمر» 
وابن عباس. 

قلت: يعني بذلك: ما أخرجه البخاري عن عائشة زوج النبي كَل أنها قالت 


لرسول الله 14: يا رسول الله» إن صفية بنت حیی قد حاضت» قال رسول الله : 


() انظر: ”المغني“ /١(‏ ۳۳۸)ء ”الشرح الممتع" (۷/ »)٤١١‏ ”داية المجتهد“ (۲/ »)٠٠۹‏ ”أسنئ 
المطالب“ .)٤٥۷/١(‏ 


E۳۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
«لعلها تحبسناء ألم تكن طافت معكن)ء فقالوا: بلل» قال: «فاخرجي»'. 

وعن طاوسن عر ابن عباس قال رخص للحاتض أن تقر إاحاضك '. 

وعن طاوس» عن ابن عمر قال: في أول أمره إنها لا تنفرء قال طاوس: ثم 
سمه رقو ل فق افوس وك الله كله و خض ال 

قال رحمه الله: وقد روي عَن عمرء وابنه عبد الله» وزید بن ثابت» أنهم قالوا: 
لا تنفر حتئ تطهرء وتطوف للوداع. ووافق جماعة مِن الأنصار زيد بن ثابت في 
قوله هَذاء وتركوا قول ابن عباس. 

فأما ابن عمر: ققد صح عَنهُ برواية طاوس هذه أنه رجع عَن ذَلِكَ. 

وأما زيد: ففي "صحيح مسلم" عن طاوس أيضًاء أنه قالّ: كنت مم ابن عباس 
ذقال ويددين ثابت: أف أن تصدر الحافضن قبل أن يكون عهدها بالبيث؟ فقال 
لَهُ ابن عباس: إِمّا لاء فسل فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك رسول الله كَِِ؟ قالّ: 
فرجع زيد إل ابن عباس يضحك. وَهرٌ يقول: ما أراك إلا قد صدقت”". 

وأما عمر: فَقد روي أيضًا أنه رجع عما قاله في ذَلِكَه فروئ عبد الرزاق» 


أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسئاء عن نافع» قالّ: رد عمر نساء مِن 


.)۱١١١( أخرجه البخاري برقم (774)» وأخرجه أيضًا مسلم برقم‎ )١( 
.)۳۲۹( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 

() أخرجه البخاري برقم (0770. 

(:) أخرجه مسلم (177/8). 


كان انح ۳4 
ثنية هرشي» وذلك أنهن أفضن يوم النحره ثم حضن فنفرن» فردهن حتئ يطهرن» 
ويطفن بالبيت. قالّ: ثم بلغ عمر بعد ذَلِكَ حديثٌ غير ما صنع. فترك عمر صنيعه 
الأول" 

قالّ: وأخبرنا محمد بن راشد: أخبرني عبدة بن أبي لبابة» عَن هشام بن يحيئى 
المخزومي» أن رجلا مِن ثقيف أتئ عمر بن الخطاب» فسأله عن امرأة زارت يوم 
النحره ثُمّ حاضت؟ قال: فلا تنفر حتئ تطهر» فيكون آخر عهدها بالبيت» فقالٌ 
الرجل: فإن رسول الله #57 أمر في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت» فضربه عمر 
بالدرة» وقال: ولم تستفتني في شيء قد أفتئ فيه رسول الله تكلِ؟!.'") 

وخرج الإسماعيلٍ في ”مسند عمر" مِن طريق هشام بن عمار: ثنا صدقة: ثنا 
الشعيثي» عن زفر بن وثيمة» أن رجلا مِن ثقيف أتئ عمرء فقالَ: امرأة منا 
حاضت» وقد أفاضت يوم النحر؟ فقالٌ: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال: إن النبي 
يك أفتئ امرأة منا أن تصدرء فحمل عمر عليه فضربه» وقال: تستفتيني في شيء 
قد آفتیٰ فيه رسول الله كلنِ؟ !9 

وقد روي على وجه آخرء خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية 
الوليك ين عبد الرجيع: خن العارت بن عد آل ين اون قال ايك عم ين 
الخطابء فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحرء ثم تحيض؟ فقال: ليكن 


)١(‏ إسناده منقطع؛ لأن نافعًا لم يدرك عمر بن الخطاب مين. 


الله 


في إسناده هشام بن يحيى المخزومي» وهو مجهول الحالء لم يدرك عمر بن الخطاب مونته. 
() في إسناده انقطاع؛ زفر بن وثيمة لم يدرك عمر بن الخطاب مينت. 


0 فتح العلام ل دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
آخر عهدها بالبيت. قالّ الحارث: كذلك أفتاني رسول الله بي فقالّ عمر: أربت 
عن يديك» سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله 4 لكيما أخالف. والوليد 
وا 

وخرجه الإمام أحمد والترمذي من طريق آخرء عن الحارث بن عبد الله بن 
أوس» قالّ: سمعت النبي ب يقول: «من حح هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر 
عهده بالبيت». فقالٌ له عمر: خررت من يديك» سمعت هذا من رسول الله ي ول 


تخبرنا ابن وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» وقد اختلف عليه في إسناده. 


وهذه الرواية تدل على أن الحارث بن أوس ل يسمع من النبي ب في الحائض 
بخصوصها إذا كانت قد أفاضت: أنها تحتبس لطواف الوداع» إنما سمع لفظًا 
عامّاء وقد صح الإذن للحائض إذا كانت قد طافت للإفاضة أن تنفر» فيخص من 
ذَلِكَ العموم» وعلل هذا عمل العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم. 

وقد روئ عبد الرزاق» عن الثوريء عن أبي فروة» أنه سمع القاسم بن محمد 
يقول: رحم الله عمر» كل أصحاب محمد بي قد آمروها بالخروج. يقول: إذا 


(۳) 5 


3 


كانت أفاضت. 


)١(‏ الوليد هو ابن عبد الرحمن الجرشيء وهو ثقة» والإسناد رجاله ثقات» وأمير المؤمنين عمر مين لم 
يبلغه الحديث في ذلك؛ فلما بلغه رجع عنه والله أعلم. 
(۲) أخرجه أحمد »)٠١٤٤١(‏ والترمذي (457) من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن 
المغيرة» عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن عمرو بن أوسء عن الحارث بن عبد الله بن أوس به. 
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ الحجاج بن أرطاة مدلس فيه ضعفء وعبد ال رحمن بن البيلماني ضعيف. 
() إسناده صحيحء رجاله ثقات» وأبو فروة هو عروة بن الحارث الهمداني. 


كَتَابُ الحج ا 

وروئ بإسناده عن سعد بن أبي وقاص» آنه ذکر له قول عمر: لا تنفر حتى 
تطهر؛ ليكون آخر عهدها بالبيت. فقالٌ: ما يجعلها حرامًا بعد إذ حلت» إذا كانت 
قد طافت يوم النحر؛ فقد حلت» فلتنفر . 

يشير سعد إلى أن من طاف طواف الإفاضة فقد حل الحل كلهء فلا يكون 
محتبسًا بعد حله» وإنما يبق عليه بقايا من توابع المناسك» كالرمي والمبيت 
بمنى وطواف الوداع» فما أمكن الحائض فعله من ذَلِكَ كالرمي والمبيت فعلته» 
وما تعذر فعله عليها كالطواف سقط عنهاء ولم يجز إلزامها بالاحتباس له. 

وكل من خالف في ذَلِكٌ فإنما تمسك بعموم قد صح تخصيصه بنصوص 
صحيحة خاصة بالحائض» ولم يصح عن النبي 7 في الحائض بخصوصها ني 
أن تنفر. 

وحديث الرجل الثقفي الذي حدث عمر بما سمع من النبي ً4 قد روي عل 
ثلاثة أوجه كما سبقء. وأسانيده ليس بالقوية» فلا يكون معارضًا لأحاديث 
الرخصة للحائض في النفر؛ فإنها خاصةء وأسانيدها في غاية الصحة 
والثبوت.انتهىئ. 
مسألة [۷]: هل للعمرة طواف وداع؟ 

أما إذا اعتمر ثم خرج بعد العمرة مباشرة؛ فلا يطوف طواف الوداع؛ لأنه 


بعمرته قد صار آخر عهده بالبيت. 


() 1 أجده في المطبوع من ”مصنف عبد الرزاق"» ولم يذكر ابن رجب كلثه إسناده؛ فالله أعلم بصحته. 


۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وأما إذا تأخر فلا بأس أن يطوف عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت؛ وعلى 
هذا أصحاب المذاهب الأربعة» وقد أوجبه بعضهم, والصحيح علد موجودم» وهو 
مذهب الحنفية والحنابلة؛ لأن النبي 4 لم يأمر الصحابة به في عمرة القضاء» وقد 
مكثوا في مكة ثلاثة أيام.'") 
مسألة [8]: الوقوف 2 الملتزم. 
© ذهب جماعة كثيرون من الفقهاء إلى استحباب التزام ما بين الركن والباب؛ 
فيلصق به صدره ووجهه ويدعوء ولم يصح في هذا العمل حديٽ عن النبي ن 
فالذي أخرجه أبو داود »))١14849(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أنه استلم الحَجّرء وأقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجه وذراعيه 
وكفيه» وهكذاء وبسطهما بسطاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 205 يفعل. في 
إسناده: المثنئ بن الصباح» وهو شديد الضعف. 
وأخرج أبو داود (۱۸۹۸)» من حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت 
رسول الله 2 قد حرج من الكعبة هو وأصحابه» وقد استلموا البيت من الباب 
إل الحطيم» وقد وضعوا خدودهم عل البيت» ورسول الله وول وسطهم. 
وهذا الحديث ضعيففٌ أيضاء لأنَّ في إسناده: يزيد بن أبي زياد الهاشمي؛ وهو 


٠. 5 3 5‏ ت 5% ر لو ۰ ۰ 0 
ضعيف» وقد ضعف الحديثين الإمام الالبانى مله فى ”ضعيف أبى داود". 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (11/5)» ”المبسوط» »)١ /٤(‏ ”حاشية الدسوقي" (۲/ »)٠١‏ ”شرح مختصر 
خليل" (۲/ »)۳٤۲‏ ”بدائع الصنائم“ (۲/ ۲۲۷). 


والحديث الثاني مخالفٌ لما اشتهر أن الملتزم بين الركن الأسود والباب. 

ولكن صح الالتزام بالبيبت عن جماعة من التابعين» وصحّ عن ابن عباس أنه 
قال: الملتزم بين الركن والباب» كما في "مصنف عبد الرزاق». 

وصح عن ابن عمر ناء آنه كان لا يلزم * شيئًا من البيت» وقال به عطاءء 
وصح عنه أنه قال: م أر أبا هريرة ولا جابرًاء ولا أبا سعید» ولا ابن عمر يلتزم 


أحد منهم البيت. كما في ”مصنف عبد الرزاق؟. 


هدا الدي تول TT‏ بہ؛ لآنه لم يثبت عن النبي بيذ في الالتزام شيء» 
وخير الهدي هدي رسول الله کا أ والذين يرون الالتزام اختلفوا: : فمنهم من یری 
أن يلتزم بين الركن والباب» وهم الأكثرء ومنهم من كان يرئ الالتزام في دبر 
الكعبة» ومنهم من كان يرئ الالتزام من جهة الحجرء وأيضًا استحب الحنابلة» 
والشافعية» والحنفية الالتزام بعد طواف الوداع» وليس لهم دليل على تخصيصه 
بذلك الوقتء وآثار التابعين والصحابة ليس فيها تقييد بذلك. والله أعلم.'") 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ 757))» ”المجموع" (/308). ”حاشية ابن عابدين» (۳/ »)٥٤٥‏ «أخبار 
مكة" للفاكهي (۱/ »)۱۷۷-٠٠١‏ ”مصنف عبدالرزاق؟ »)۷٦-۷۳ /٥(‏ ”مصنف ابن ابي شيبة“ 
(/۳۱۸-) ط/ رشد» ”سنن البيهقي“ »)٠١١ /١(‏ ”الشرح الممتع“ .)٤٠١/۷(‏ 


2 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


۷م عن ابن الزتبر مش للها كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لللة: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا 
اع ماع :3 د ا کے 
لمجي ا 


فصل من صَلاةٍ ى مسحدی هذا بان صَلَاق). روا ا و ابن 


L1 


I e 
E 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ فضيلة الصلاة 2 المسجد النبوي» والمسجد الحرام. 

فيه الحث علل كثرة الصلاة في المسجد الحرام» والمسجد النبوي؛ فإن أجرها 
مقاعت؛ فإ السا ق السجد لبر فادل آل ةن فرق الأج 
والصلاة في المسجد الحرام تعادل مائة صلاة في مسجد النبي ١‏ وقد جاء عن 
جابر مثل حدیث ابن الزبیر ینتا خر جه ابن ماجه »)56٠ /١(‏ وصححه شيخنا 
مَلنته في ”الصحيح المسند" (۲۲۸). 
مسألة [؟]: هل هذه الفضيلة تشمل صلاة النافلة؟ 

ظاهر حديث الباب العموم؛ فهو يشمل الفريضة والنافلة. 

قال النووي كله في ”: شرح مسلم" (1795): واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5/ 5)» حدثنا يونس قال حدثنا حماد - يعني بن زيد - قال حدثني حبيب 


المعلم عن عطاء عن عبدالله بن الزبير به. 


وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين» وحبيب المعلم ثقة احتج به مسلم» وروئ له البخاري 
في المتابعات» وصححه شيخنا لله في ”الصحيح المسند" (01/1). 


كِتَابْ الحجّ 0 
هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة» بل يعم الفرض والنفل 
جميعاء وبه قال مطرف من أصحاب مالكء وقال الطحاوي: يختص بالفرض. 


وهذا مخالف لإطلاق هله الأحاديث الصحيحة.اه 


قلت: وقال بقول الطحاوي ابن أبي زيد القيرواني من أصحاب مالك كما في 
”إعلام الساجد“ للزركشي ( ص٤‏ ۱۲). 


2 ت چ 0 53 ¢ لاله م ع ¢ 
وحجى من خص الحديث بالفريضيم: أن النبى ڪول ول اخبر أن صلاة 


4. 


ع 


النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد؛ فدل علا أن التفضيل للفر 
فقط» وهذا الذي ذكره لا يعارض التفضيل المذكور. 


Ê 


قال ابن العراقي وه كما في «طرح التثريب“ (5/ 57): قال والدي ول في 
”شرح الترمذي؟: تكون النوافل في المسجد مضاعفة بما ذكر من آلف في المدينة» 
ومائة لف ني مكة» ويكون فعلها في البيت أفضل؛ لعموم قوله ءي في الحديث 
الصحيح: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» بل ورد في بعض طرقه: أن 
النافلة في البيت أفضل من فعلها في مسجده مَل اه 


6 


وقال الحافظ مله في «الفتح" :)١١90(‏ ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء 
الحديث علا عمومه؛ فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة» أو مكة تضاعف على 
صالخا فى الت بخيرهاء وكذا قي المسجديخ» وإن كانت ف البيوت أفضل 
ما اھ 


مسألة [*]: هل هذه الفضيلة تشمل التوسعة التى حدثت يعد موت النبى 


13 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ب Ir‏ 
اانه 
عليدوع ١‏ 
ل 


© ذهب العمراني لله في ”البيان“ إلل أن الفضيلة التي في المسجد الحرام 
المراد بها الكعبة» وما في الحجرء ثم استدل بحديث عائشة بنا أا قالت: يا 
رسول الله إني نذرت أن أصلي في البيت. فقال: ١صلَّي‏ في الحجْر؛ فإنه من 
البيت»» قال: فلو كان المسجد وسائر بقاع الحرم يساوي الكعبة بذلك لم يكن 
© وذهب النووي لله إلى أنَّ الفضيلة في المسجد النبوي مختصة بالمسجد 
الذي كان عل عهد النبي بيد مستدلًا بحديث أبي هريرة مي عند البخاري 
(۱۱۹۰)» ومسلم :)۱۳۹٤(‏ أن النبي بيد قال: «صلاة في مسجدي هذا خير 


من آلف صلاة في سواه؛ إلا المسجد الحرام» يعني قوله: «مسجدي هذا). 


قلت: أما قول العمراني فضعيف جدًاء وحديث عائشة ميقا الذي ذكره 
آخرجه آبو داود (۲۰۲۸)» والترمذي »))۸۷٨(‏ والنسائي (۲۹۱۱) بنحوه» ولیس 
فيه دلالة عل ما استدل به» إنما يستفاد منه: أن من نذر أن يصلي ني البيت أجزأه 
الصلذة فق الجر وأكتر ما ةذل ذهو قغبيلة الصلاة ق الكعيت لا أن الفضل 
المذكور مختص بها. 

وكلام النووي مَل غير صحيح؛ فإنَّ الإشارة بقوله: «مسجدي هذا إنما هو 
للاحتراز من غيره من مساجد المدينة» والمسجد وإن زيد فيه؛ فهو ما زال يطلق 


ت الل 
ااه 
عليه: مسجد النبی کروی . 


كَتَابُ الحج ۷ 

ال وغامة العلماءغا: أن الفضيلة المذكورة ف التحديت تعنم المسجدية 
مع الزيادة. 

قال شيخ الإسلام كله في كتابه ”الرد على الأخنائي؟ (ص75١178-1):‏ وقد 
جاءت الآثار بأنَّ حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تُضَكّف فيه الصلاة بألف 
صلاة» كما أنَّ المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد؛ فيجوز الطواف فيه 
والطواف لا يكون إلا في المسجد. لا خارجًا منه؛ ولهذا اتفق الصحابة على أنهم 
يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر» ثم عثمان» وعلل ذلك عمل 
المسلمين كلهم» فلولا أن حكمه حكم مسجده؛ لكانت تلك صلاة في غير 
مسجده» والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن 
مسجده إل غير مسجده» ويأمرون بذلك. 

ثم نقل عن أبي زيد عمر بن شبه بعض الآثار» منها ما أسنده عن عمر بن من 
وجه منقطع» أنه قال: لو مذ مسجد النبي ب4 إن ذي الحليفة؛ لكان منه. 

وأسند عن عمر من وجه آخر ضعيف أنه قال: لو زدنا فيه حتئ بلغ الجبانة؛ 
كان مضل وسو ل الله ا وجات الله بعامر. 

ثم قال شيخ الإسلام كلته: وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه 
كلام الأئمة المتقدمين» وعملهم؛ فإنهم قالوا: إِنَّ صلاة الفرض خلف الإمام 
أفضل. وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة» وكذلك كان الأمر عل عهد 


غم وعدمان يلللا ذإن كا هما وادامق قبل المسيحك فكان مقامهافى الصنلرات 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الخمس في الزيادة» وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة 
والإجماع. وإذا كان كذلك؛ فيمتنع نع أن تكون الصلاة ة في غير مسجده أفضل منها في 
مسجده» وأن يكون الخلفاء» والصفوف الأول كان :وسار ق غر مهه وما 
بلغني عن أحدٍ من السلف خلاف هذاء لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أنَّ 
الزيادة ليست من مسجد وما غعلمت لمق ذكر ذلك سكا من العلماء. 
ات المراة 
مسألة [4]: هل التضعيف خاص بالمسجد الحرام؛ أم يشمل جميع مكة؟ 

© ذهب بعض الشافعية إلى أنه يشمل جميع مكة» بل قال بعضهم: جميع الحرم. 

وهو قول عطاء» واختاره النووي في ”مناسكه“» وقال ابن حزم: يشمل الحرم 

وعرفة. 

فلت: حجة من يعمم التفضيل: e‏ 

واستدلوا بقوله تعالى: #وَمَن يرد فيو یل ڪاو بظ او نِه نداب اير 4 [الحج:٠۲]»‏ 
وقوله: yy‏ مسجد ألْأَقَصَا * 
[الإسراء:1] وقد أسري به من بيت أم هانى. 

# وذهب بعض الشافعية إل أنه خاص بالمسجد الحرام» واختاره النووي في 

[باب استقبال القبلة] من ”شرح المهذب". فغو أظس؛ لن إطلاق السجة 


الحرام علل الحرم كاملا خلاف المشهور؛ ولأنه قد جاءت رواية: (إلا مسجد 


كِتَابْ الحجّ ۹ 


الكعبة)» أخرجه مسلم (١۹١)»ء‏ والنسائي )14١(‏ من حديث ميمونة يلها '") 


مسألة [ه]: تفضيل مكة على المدينة. 

قال الحافظ كله في «الفتح؟ :)١١90(‏ واستدل بهذا الحديث على تفضيل 
مكة علا المدينة؛ لأن الأمكنه تشرف بفضل العبادة فيها عل غيرها مما تكون 
العبادة فيه مرجوحة» وهو قول الجمهور» وحكي عن مالك» وبه قال ابن وهب» 
ومطرف» وابن حبیب من اصحابه. 


لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة. 


2 صلا 5 » Ds‏ 
واستدلوا بقوله 6ة: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)." 


مع قوله: (موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها».'" 


قال ابن عبدالير: هذا استد لال بالخبر في غير ما ورد فيه» ولا يقاوم النص 
الوارد في فضل مكة. ثم ساق حديث آبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء 
قال: رأيت رسول الله اة واققًا عل الحزوره؛ فقال: «واللهء إنك لخير أرض الله 


و 
وأحب أرض الله إلى الله ولولا آي أخرجث منك ما خر جت“ وهو حديث 


)١(‏ انظر: ”إعلام الساجد" (ص5١١-)»‏ ”طرح التثريب؟ (5/ 07-07)» ”الققرئ" (ص5017). 

(؟) أخرجه البخاري ))١١97( )١١96(‏ ومسلم (17791(01740)» عن أبي هريرة» وعبدالله بن زيد 
يلا بلفظ: ١ما‏ بين بيتي ومنبري»). 

(۳) أخرجه البخاري »)751١5(‏ عن سهل بن سعد تَيله. 


(؛) أخرجه الترمذي (7970)) والنسائی في ”الکبری“ (57057)» وابن ماجه (۳۱۰۸)» والدارمي 
.)756٠١(‏ وأحمد (5/ 2705 وابن حبان (۳۷۰۸)» بإسناد صحیح. 


0٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
صحيح أخرجه أصحاب ”السنن“» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان 
وغيرهم. 

قال ابن عبدالبر: هذا نص في محل الخلاف؛ فلا ينبغي العدول عنه» والله 
أعلم. وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية.اه 

قال اہو عب اک عض اک لم: الصواب تنضيل مك:؛ لصراحة الحديث المذكور 


في ذلك. والله أعلم. 


كَتَابْ الحج ٤0۱‏ 


بَابِ الفوات والإحصار 


و٣6۷‏ عن ابن عب س وبا قَالَ: rE‏ عو ونون ارس كان ٠‏ وَجَامَعَ 


100 رر رر “هامر ا رن a‏ ا ١‏ 
زعا کر نیف ع افر اما اباد كار تن 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ الإحصارعن الحج. 
قال النووي وله في ”المجموع؟ (۸/ :)١٤‏ المحرم بالحج له التحلل إذا 
أحصره عدو بالإحماع.اه 
ونقل الإجماع أيضًا ابن قدامة لته في ”المغني“ »)۱۹٤ /١(‏ ويدل على ذلك 
قوله تعال: واد يما للج وَالْمبرَوون حرفا أَسْيَيْسَرَِّنَمَرَي © [البقرة 1 ]. 
مسألة ۲1]: الإحصارعن العمرة. 
© ذهب مالك إل أنَّ المعتمر إذا مُنع عن البيت لا يتحلل؛ لأنه لا يخاف 
الفوات» وهو قول 7 سيرين. 
© وخالفهما عامةٌ العلماء» فقالوا: له أن يتحلل؛ لأنّ | النبي ب وأصحابه 
N E e‏ ولك ذلك 
والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)١1809(‏ 


(۲) انظر : ”المجموع؟ (۸/ ١٠١)ء‏ ”المغني“ »)۱۹١ /٥(‏ ”تفسير القرطبي“ (۲/ ۳۷۷). 


to‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة []: هل على من أحصر الهدي؟ 


ر رہ 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (5/ 1965): وَعَلَئمْ مَنْ د بالإخصّار 
2۶ ٤ه‏ سه o2‏ م © فه ر عم 

الهَدْيُء في قول اتر آهل الْعلْم وَحُكِيَ عَنْ EN ETRE O‏ 
أبيح لَه ِن عير تفريط أَشْبَة مَنْ أَنَمّ حَجّه. وَليْسَ بصَحِيح؛ لن الله تَعَالّى قَالَ: 


م5 ا 


لون ُحَوِرْعٌ فا اسْيَسَرَوِنَهَنَي *. فَالَ الشافعِيٰ: لا جلاف بَينَ أل التفييو 
الْآيَهَ تَرَلَتْ في حَضْر الْحَدَيْبية م انتهى | المراد. 

قلف لواب قول امو" 
مسألة :]٤[‏ الحصر العام» والحصر الخاص. 
قال ابن قدامت كلثنه في ”المغني" (0/ 2140: وَلَا فَرْقّ بَيْنَ الْحَصْرٍ الْعَامّ في 
بعر ا 
أحَدَمُهُ اللُصُوصٌ وَحْدَ خت لموم اص وَوجُوو لخت د في الكل مام 

0 اتَعللٌ؛ لَِنَهُ لا عَذْرَ لَهُ‎ 4 E 


وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا به عَاجِرًا عَنْ أَدَاِه فَحَبَسَهُ بغَيْرِ كن ف اا ,اه 


2 
6 اسرب 


ن هذ 


\o 


0 
ع 
85 


مسألة [5]: إذا أمكن المحصرالذهاب من طريقٍ أخرى؟ 
i as‏ 0 اس 


EE 


عو ع يل ا نك e a‏ ا دك 826.6 22س 
EEE EE‏ ل بِعَهْرَةٍ .ام 


.)۱۹۸ /۱۰( ”التمهید“‎ .)١ ٤ //( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابُ الحج tor‏ 
مسألة [5]: هل على المحصر قضاء ؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: يجب عليه القضاءء وهو قول مجاهد» وعكرمة» والشعبي» وأبي 
حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنَّ النبي يَدٌ لما تحلل زمن الحديبية قضئا من قابل» 
وسَميّت عمرة القضية. 

الثاني: لا يجب عليه القضاءء وهو مذهب مالكء والشافعي» وأحمد في 
المشهور عنه. وداود؛ لأنه لم ينقل أن النبي 2 يد أمر أحدًا بالقضاءء وأمر الله 
بالهدي» ولم يأمر بالقضاءء ووجوب القضاء حك 0 يحتاج إلى دليل صحيح 
صريح. 

وأما استدلالهم بفعل النبي يد فإنما كان ذلك لأنه قاضئا المشركين عل 
أن يعتمروا من العام القابل» ول ينقل أنها كانت قضاءً ولو كانت قضاءً؛ لاعتمر 
جنيع من صد الف صُدُوَاعن البيت كانوا ألما وأربعماثة» والذين اعتمروا مع 
النبي کانوا نفرًا يسيرًا كما كر ف السير. 


مام ا ا زا ل 


مسآلة [۷]: التحلل بعد الذبح. 


قال ابن قدامت کله في المغني“ :)١195/0(‏ وَإِذَا قَدَرَ الْمُخِصَرٌ عَلَى 


و 
6 66 معو 


الْهَدْي؛ قَلَيْسَ لَهُ الحل قَبْلَ ڏجه؛ فان کان مه هَڏي قد سَاقَهُ؛ أَجْرَآَك وَإِن لَمْ 


.)۳۷١ /۲( ”المجموع" (8/ 2373205)) ”أحكام القرآن“ للقرطبي‎ »)١97/0( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


0٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
0 مع لَزْمَة شِرَاؤُهُ إِنْ أَنْكنتك وَيُجْرِئُهُ أذ الْهَذِيء وَهْوَ شاه أو سبع دة 
ِقوْلِهِ تَعَالَ: «فَا أسْتيسَرَ وِنَ مدي 0 وَلَهُ نَحْرُهُ في مَوْضِع حَضْرِ مِنْ جل 
3 حرم 
قلف رودل عا ذلك عديك السو رون تخرمة ها يت في قصة عمرة الحديبية» 
فلما حصرواء قال النبي 2 لأصحابه: «(قوموا فانحرواء ثم احلقوا..)» الحديث 
رواه البخاري» وقد تقدم. 
مسألة [8]: مكان الذيح. 
© ذهب الجمهور إل أنَّ للمحصر أن يذبح في مكانه الذي أحصر فيه من حِلّ» 
أو حرم» وهو قول أحمد» ومالك» والشافعي؛ لأن النبي بيب وأصحابه نحروا 
بالحديبية قبل الحرم. 
© وذهب أحمد ني رواية إل أنه ليس له نحر هديه إلا بالحرم» وهو قول أبي 
حنيفة» وأفتىا بذلك ابن مسعود مضه وول فيمن لُيع. 
قال ابن قدامت هَللته: وَرَوِيَ نحو ذلك عن الْحَسَنِء وَالشَّعيٌ وَالتَحَعِيٌ 
وَعَطَاءٍِ وَهَذَا -وَاله أَعْلَمُ- في مَنْ كَانَ حَصْرهُ خَاضَاء وَأَمًا الْحَضْرٌ الْعَامُ فد 
ينغي أن قول اح لن لِك يُفْضِي إلى تَعَذر الْحلٌ؛ لِتعَذْرِ وُصُولٍ اهدي إلى 
Iw‏ 


قال اہو عبد اض اہ لہ: إذا استطاع المحصّر أن يرسل بهديه إلى الحرم فهو 


(۱) وانظر: ”تفسیر القرطبي» (۲/ ۳۷۹). 


كَتَابُ الحج 00 
أفضل» وإن لم يستطع؛ ذبحه بمكانه» ولا حب عليم إمسالم إلى الحرم؛ لإطلاق 
الآية المتقدمة, والله أعلم.'") 
مسألة [94]: وقت نح را لهدي. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۹۸/0): ومیل گان المحصر مُخْرمًا 
ِعْمْرَة؛ قَلَهُ لمحل وَنَحْرٌ هَذيه وَقتَ حَصرو؛ لان الي بلا yT‏ 
الْحَدَيْبيَة 0 َتَحَرُوا هَدَاَاهُمْ بها قَبْلَ يَوم البّحْرِه وَإِنْ كَانَ مُفْرِدَا أَوْ قَارِنَ 
فَكَذَلِكَ في إخدى الروايتين 

قال أبوعبد الكدغس الك«لم: وهو مذهب الشافعي» وأبي يوسف» ومحمد. 

قال ولث: لِأَنَّ الْحَحّ أَحَدُ الْشَكَيْنِ؛ اك الى ةذ يونت عضر 
كَالْعُمرة ولأ رة لا قوت وَجَعِيعُ الزمَانِ وَفْتٌ لها د جَارَ الج من 

قال: وَالروَايَة انه لا يَحِلٌ وَلَا ينْحَرُ هَذيَهُ إلى يَوْم النَخْر» أن لِلْهَدي مَحِلّ 
تقاف NNE E EE‏ 
ا OO E‏ 


نه ##ولا محلفوا ره و وحن لادی عله ع لَه © [البقرة:٩۱۹].‏ اه 
قلت: وهو مذهب علقمة» وأبى حنيفة» والتول الأول هو الصواب» والله 


(۱) وانظر: ”المجموع" (8/ 0)» ”المغني" (5/ »)١91‏ ”المحل" (7/ »)7١‏ ”الفتح؟ (1811))» 
”تفسير القرطبي؟ (7/ 9"1/9). 


٤0٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أعلم؛ لقوله تعالى: ين لنورمٌ قا تسر امي » [البقرة:197]» والمحصور محل 
هديه حيث أحصر كما دل عليه فعل رسول الله بل وأصحابه» والله أعلم. 

تنبية: قال ابن قدامة هلتعه: وَإِذَا قُلْنَا بجَوَازِ لحلل ب يوم التَخْر؛ 
ا لَهُ مَعَ لِك الإقَامَةُ مَعَ إخْرَامه؛ رَجَاءَ زَّوَالٍ الْحَضْرِء هه نمت رال بل 
حلب عليه المُضِي لإتمّام ند نسکه» بغیر خلاف تعلمه. قال ابن الْمُنْذِر: قال کل 
مَنْ أَْمَظُ عَنة من أَهُل الْعلْم: ا يكس أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ فَجَارَ ا ا 
لم قعل حت خلي سَبِيلَكُ أن َل أن يَْضِيَ مَنَايِكهُ إن رال اْحَضْر بغ 
قَوَاتِ الْحَجٌّ َحَلّلَ بحَمَلٍ عُمْرَةِ؛ فَإِنْ قَاتَ الْحَج قَبْلَ رَوَالٍ الْحَضْرِ؛ تَحَلَّلَ 
ىاه المراف 


كا 


مسألة :]٠١[‏ إن أحصر عن البيت يعد الوقوف يعرفة؟ 
جه 5 ا شو 2 3 2 5 اي وش ووو ای 
قال ابن قدامت ونه :)۱۹٩ /٥(‏ قإن و ي بعرفة؛ 
وو ت 


قَلَهُ التَحَلّلُ؛ رتنه ني الك يا عبيون انان الك عفاد 


وهو مذهب الشافعية أيضًا كما في ”المجموع" .07١١/8(‏ 


قلت: ويجوز عند أهل العلم أن يبقئ عل إحرامه حتئ يتيسر له طواف 
الإفاضة» ولو بعد خروج أشهر الحج. والله أعلم. 
ما اا ميق هن وا عضر دة 
# قال أحمد» والشافعي: يفسخ نية الحج» ويجعله عمرة» ولا هدي عليه؛ لأنه 


يباح له ذلك من غير حصر؛ فجاز له ذلك مع الحصر» بل هو أولل. 


كاب الحج 0۷ 
# وذهب بعضهم إل أنه لا يعتبر مُحصرًاء وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» ونحوه عن الزهري» وهو رواية عن أحمد؛ فان فاته الحج؛ فحكمه 
حكم من فاته الحج بغير حصر» وسيأتي حكمه. 


قلت: والتول الأول أصح؛ لما تقدم والله أعل .° 


مسألة :]١١[‏ إذا عجز المحصر عن الهدي؟ 
© أوجب عليه بعض أهلٌ العلم أن يصوم عشرة أيام» وهو قول أحمد. 
والشافعي في قول؛ قياسًا على دم المتعة. 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنَّ هدي الإحصار ليس له بدل» وهو مذهب 
مالك. وأبي حنيفة» والشافعي في قولٍء وابن حزم. 
واختار هذا الشيخ ابن عثيمين هللته؛ لعدم وجود دليل يدل على البدل» وهو 
الصحيح, والله أعلم. 
وم بنقل عن النبي 4 آنه آمر من ۾ يکن معه هدي أن يصوم. 
وهل يبقى في ذمته؟ 
© قال بذلك ابن حزمء والشافعيء وأبو حنيفة» واختار الشيخ ابن عثيمين أنه 
يسقط عنه؛ لأنَ النبي بي م يأمر أصحابه الذين لا يقدرون علل الهدي أن يبقوا 


3 . 7 3 5 0 ١ 
على إحرامهم حتئ يجدوه. أو يتحللواء ثم يهدوا حين يقدرون عليه.‎ 


.)0700 /8( ”المجموع"‎ »)١99 /0( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
- ”حاشية ابن عابدين“ 4/0(« ”الشرح‎ «((۸A* /۲) انظر: «المغن “ (0/ ٠٠75ل ”القرطبى"‎ 9 


£0۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١7[‏ هل يلزمه الحلق» أو التقصير؟ 
© ذهب أبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء والشافعي في قول» وأحمد في رواية إلى 
أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنَّ لله تعالئ أمر بالهدي» ولم يأمر بغيره. 
© وذهب مالكء والشافعي في قول» وأحمد في رواية إل وجوب ذلك, ورجّح 
هذا القول الشيخ ابن عثيمين هلتته. وهو الصحيح؛ لقوله يبيد لأصحابه: «قوموا 
فانحرواء ثم احلقوا) أخرجه البخاري عن السوو و 27 
مسألة :]١4[‏ هل تشترط النية للتحلل ؟ 
قال النووي هته كما في ”المجموع؟" (8/ 5 7*0): قال المصنف والأصحاب: 
أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدًا لهدي؛ ذبحه ونوئ التحلل عند ذبحه» 
وهذه النية شرط باتفاق الأصحاب» ثم يحلق» وهو شرطٌ للتحلل إن قلنا: إنه 
نسك» وإلا فلا حاجة إليه.اه 
وهذا مذهب الحنابلة كما في ”المغني" (5/ )3١١‏ ويدل عليه قوله 205: «إنم) 


الأعمال بالنيات»). 


= الممتع" (598/10): ”المحل" (8107). 
)١(‏ انظر: ”المغني" »)73١١/0(‏ ”تفسير القرطبي؟ (۲/ ۳۸۱-۳۸۰)» ”الشرح الممتع" (1/ 5/8 5). 


كَتَاب الحج 0۹ 


ا٤‏ ۷ 0 عَايِضَةَ ملا قَالَتْ: دَحَل النيٌ بل عَلَى صُبَاعَةَ بِنْتِ اير 


عَبْدالمُطلِبٍ مر راء فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الى ای ادال وا ا 2 
: (حجي را شترطِي أنّ حلي حَبْتْ حَبَسْتني). 1 ون 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الاشتراط عند الإحرام. 
فائلة الا شتراط: أنه إذا حبس تحلل بدون هدي. 


© ذهب جماعة من أهل العلم إل مشروعية الاشتراط» وهو قول الأسود. 


وشريح. وابن المسيب» وعطاء» وعكرمة» وهو مذهب الشافعى» وأمد. 
۶ 5 لهم وعد نث (۲( ۳ 
وإسحاق» وأآبي ثور» وصح ذلك عن عائشة ينا ٠‏ ورُوي عن جماعة من 


1 م ras WY‏ (( 0( (۷) ا 
الصحابة» وهم: عمر '. وعثمان” » وعلي » وابن مسعود © وعمار طرش 


.)١١١1( أخرجه البخاري (5089)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عنها ابن أبي شيبة (5/ 579))» والبيهقي /٥(‏ ۲۲۲) بإسناد صحيح. 

(۳) أخرجه البيهقي /٥(‏ ۲۲۲)» وابن حزم في المحلل (۸۳۳)» وهو أثر صحيح. 

(:) هو من طريق ابن سيرين» عن عثمان رضي الله عنه» وهو منقطعء وله طريق أخرئ عند ابن أبي 
شيبة» بذكر الواسطة: (عبد الله بن عتبة الهذلي)» وهو ثقة. 

)٥(‏ في إسناده ميسرة أبو صالح الكنديء وفيه جهالة» وفيه عطاء بن السائب» وهو مختلط. 

(5) في إسناده عميرة بن زياد وهو مجهول. 

(۷) ذكره ابن حزم في المحلل من طريق أبي إسحاق» عن المنهال» عن عمار به. قال ابن أبي حاتم: إن 
لم يكن ابن عمرو؛ فلا يدرئ من هو. اھ 

قلت: فإن كان المنهال هو ابن عمرو؛ فهو ثقة» والآثر صحيح. 


5-1 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


كما في ”مصنف ابن أبى شيبة؟ (5/ 579 ): و”الكبرئ" للبيهقي /٥(‏ ۲۲۲). 


# وأنكر جماعة من آهل العلم الث شتراط» صح ذلك عن ابن عمر رشا و 
os‏ 
له يشترطوا. 

وقال شيخ الإسلام كلثه: السّنَةَ أن يشترط إن كان يخاف الحبس» وأما إن كان 
لايخاف ذلك؛ فالستة أن لا بے ط اد 

ا جيح الشيخ ابن عند عثيمين؛ جمعًا بين الأدلة السابقة. ونقل الحافظ عن 


قال اہو عب الک غفی أككه لم: الصحيح هو 0 الاشزاط وقول شيخ 


الإسلام, ‏ ثم الشيخ ابن عثيمين قول حسن» والله عله" 


)١(‏ أخرجه البيهقي (0/ “7071)» وابن عبد البر ))١97 /١5(‏ بإسناد صحيح. 


) انظر: ”الفتح“ (١٠۱۸)ء‏ ”المغني“ /١(‏ 4۳-۹۲)ء ”الشرح الممتع“ (۷/ »)۸٠‏ ”التمهيد“ 
.)۱۹۱/۱٥(‏ 


ڪاب الحج ا 


2 © رہ 0 اا ت ات و 
6۷ وَعَنْ عِكرِمَةَ عَنِ الحَجَّاجٍ بْنِ عَمْرو الأَنّصَارٍ ري پوه قال: قال رَسّول 
لله 4 من کي أو عر كَقَدْ حَلَّ وَعََيْهِ احج ِنْ قا م الت 


بل) . قَالَ عكرمّة: ة 


ن عباس وأا هريره عَنْ ذَلِكَ قَقَالَا: صَدَقٌ. رَوَاهُ الخَمْسَة وَحَسَنَهُ التَرمِذِيٌ (') 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ هل يختص الإحصار بالعدو؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الحصر خاصٌ بالعدو؛ لأنَّ الآية: قن 
أو فا اشتيتر مِنَأَفَرَي # [البقرة:193] نزلت في حصر الحديبية» وهو حصر عدوء 


وصح هذا القول عن ابن عباس» وابن عمر طون وهو مذهب مالك» 
والشافعى» وأحمد» وإسحاق. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (7/ »)55٠‏ وأبوداود (221871. والنسائي »)۱۹۹-۱۹۸/١(‏ والترمذي 
(450)» وابن ماجه (۳۰۷۷)» من طرق عن حجاج بن أبي عثمان الصواف قال: حدثني يحيئ بن 
أبي كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري فذكره. 
وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين إلا عكرمة» فمن رجال البخاري فقط. 

قال الترمذي عقب الحديث: هكذا رواه غير واحد عن حجاج الصواف نحو هذا الحديث» 
وروئ معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحبئ بن أبي كثير عن عكرمة عن عبدالله بن رافع 
-وهو مولل أم سلمة- عن الحجاج بن عمرو عن النبي يرل : بهذا الحديث» وحجاج الصواف لم 
يذكر في حديثه (عبدالله بن رافع) وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث» وسمعت محمدًا يقول: 
رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. اه 

قلت: ونقل البيهقي عن ابن المديني أنه قال: الحجاج الصواف عن يحيئا بن أبي كثير أثبت. اه 

وقد صرح عكرمة بالتحديث والسماع فتكون زيادة (عبدالله بن رافع) من المزيد في متصل 
الأسانيد» والطريقان محفوظان» والحديث صحيح وقد صححه الإمام الألباني والإمام الوادعي 
رحمة الله عليهما. 


ا فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب جماعةٌ آخرون إلى أن الحصر يكون من غير العدو» كالمرض» 
والخوف» وذهاب النفقة» وهو مذهب النخعي» والحنفية» وعطاء» ورواية عن 
أحمدء وهو ظاهر اختيار البخاري» ورجّح هذا شيخ الإسلام؛ لعموم الآية 
السابقةء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ورجح هذا الشيخ ابن 
عثيمين» وهو الصواب. 

وقد صح عن عبد الله بن مسعود أنه أفتئ بذلك فيمن لع ويدل عل ذلك 

أيضا حديث الباب» والله أعلم. 

مسآلة [۲]: من فاته الوقوف بعرفة بخير إحصار. 
© أكثر أهل العلم يقولون: يتحلل بطواف» وسعي» وجلاق» صح ذلك عن 
عمر وولده» وزيد بن ثابت ي كما في ”سنن البيهقي“» وهو مذهب أحمد. 
ومالك» والشافعي» والثوري» وأصحاب الرأي. 
© وقال المزني» وأحمد في رواية: يمضي بما بقي من الحج» ولا يجزئه. وقال 
ابن حزم: یبطل حجه» ولا یجعله عمرة. 

قلت: والصواب هو التول الأول؛ لأنَّ تحويل النية من الحج إلى العمرة 


مشرو وقد اق بذلك الصحابة» والله ف 


)١(‏ انظر: ”المغني“ »)۲٠۳ /٥(‏ ”الفتح" [كتاب المُخْصّر]ء ”القرطبي" (7/ 5 777)) ”مصنف ابن أبي 
شيبة؟ »۲۳۸/٤(‏ ۲۹۳)» ”الإنصاف“ .)٠١ /٤(‏ ”الشرح الممتع" (7/ »)40٠‏ ”البيهقي" 
/٥(‏ ۱۹). 

() وانظر: ”المغني" (0/ 570)) ”سنن البيهقي" (0/ 17/5) ”المجموع" (8/ »)351١‏ ”ابن أبي شيبة“ 
)3١7/5(‏ ط/ رشد. 


كَتَابْ الحج aD‏ 
تنبية: عطاء» وأحمد» وأبو يوسف» قالوا: يجعلها عمرة. وهو قول عمر» 
وزيد بن ثابت» وقال الآخرون: يتحلل بتلك الأعمال. 
مسألة [*]: هل يلزمه القضاء من قايل؟ 
# ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمه القضاء من قابل» وبذلك أفتئ عمر 
وابنه» وزيد ابن ثابت بم وهو قول مالك» والشافعي» ورواية عن أحمد. 
©# وذهب عطاءء وأحمد في رواية» ومالك في رواية إِلْ أنه لا يلزمه القضاءء 
وذلك لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك. 


هذا قزل حر العرليهبوالة اعني. 
ولا يلزم من كونه يجب عليه إتمام الحج والعمرة إذا شرع فيهما أنه يجب 
عليه قضاؤهما إذا فاتتاه» والله أعلم.'') 
مسألة [4]: هل يلزمه الهدي؟ 
© الجمهور على أنه يلزمه هدي مع الحجة القابلة» وبذلك أفتئ عمر وابنه» 
وزید بن ثابت وول . 
# وذهب الأوزاعي» ومحمد بن الحسن» وآبو حنيفة» وأحمد في رواية إل آنه لا 
يلزمه هدي. 
وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل يُلزمه بذلك» والله أعلم.'") 


.)١7/5 /0( وانظر: ”المغنى» (5/ 577-577 ).» ”البيهقى"‎ )١( 
.)۲۹۰ /۸( الاستذكار؟ (۱۲/ ۳۰۱-۳۰۰)» ”المجموع؟‎ »)٤۲۷ /٥( انظر: ”المغني"‎ )( 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: هل له أن يبقى على إحرامه ليحج من قابل؟ 
ذهب أحد» ومالك إل أن له ذلك. 
# وذهب الأكثر إلل أنه ليس له ذلك» وهو قول الشافعي» والحنفية» وابن 
المنذر» ورواية عن أحمد» ورواية عن مالك؛ لأنه يفضي إل أن يكون محرمًا 
بالحج في غير أشهر الحجء وفيه مشقة على نفسه بأن يبقئ طوال العام مجتنبًا 


لمحظورات الإحرام» وها الل ابه والله أعلم. 


والحمد لله الذي بنممتة تتم الصالحات 
كان الفراغ من كتاب الحج 
ليلة الأربعاء الموافق 


المحرم/5"6ئاه 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (5/ 78 5)» ”الاستذكار" .)007/١5(‏ 


و وو 


ڪتاب البيُوع 10 
17 ا 
كتاب البيوع 
تعريف البيع: 
البيع: هو مبادلة مالٍ بمال؛ تمليكا وتملكا مع وجود التراضي» واشتقاقه من 


الباع؛ لأنَّ كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والعطاء ويحتمل أن كل 


واحد منهما كان يبايع صاحبه» أي: يصافحه عند البيع» ولذلك سمي البيع 
00 
علق 


مشروعية البيع : 


البيع جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع. 


ا م 


أما من القرآن: فقوله تعالى: #وَأحلٌَ لهلهم وَحَرّم ليأ © [البقر:١۲۷].‏ 
وقوله تعالى: لإ ان کرت رہ عن راض E‏ [النساء:79]. 


سمر ةس سس ررح فر م 


وقوله تعالل: لواش ھدوا ذا تیعر 4 [البقرة:۲۸۲]. 

وقوله: 9 س ع يڪم جاح انوا مصلا من ريڪ € [البقرة:۱۹۸]. 
وأما من السنة: فالأدلة عليه كثيرة متواترة: 

منها: حديث «البيعان بالخيار مالم یتفر قا 

ومنها: حديث جابر في ”البخاري" (270177) أنْ النبي ميد قال: «رحم الله 


(١)انظر:‏ ”المغني" (ك/ره) ”المجموع" .)١59/9(‏ 
)١(‏ سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم .)8١١(‏ 


ك5 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
رجلًا سمحًا إذا باع» وإذا اشترئء وإذا اقتضئ). وغيرها. 

قال ابن قدامت كللنه: وَأَجْمَعَ الختلكون عا جَوَازِ ابيع الْجَمْلَقَ 
عبر ءوض قفي شرع ابيع وَتَجوِيزِه شرع طَرِيقٍ إلى وُصُولٍ كُلَّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا إلا 
عَرَضِي وَدَفع حَاجّته. اھ 
شروط البيع: 

للبیع شرو وهي: 

)١‏ التراضي. 

۲) كون العاقد جائز التصرف. 

۳) أن يكون المبيع حلالا. 

5) أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. 

) أن يكون العقد من مالكِء أو ممن يقوم مقامه. 

)١‏ أن يكون المبيع والثمن معلومين برؤية» أو وصفي."" 
الشرط الأول التراضي: 

ودليل هذا الشرط قوله تعاى: ل ان کرت رہ عن راض کہ 4 


[النساء:۲۹]» وحديث أبى سعيك الخدذر و عند ابن ماجه »)۲۱۸٥(‏ أن الى 


.)١ 54 /9( انظر: ”المغني" (5/ 7-5)» ”المجموع"‎ )١( 
.)٠١-۹/۲( ”الملخص الفقهي“ للفوزان‎ 275١15-57 ١ /5( انظر: ”توضيح الأحكام؟‎ )۲( 


و وو 


ڪتاب البيُوع 1۷ 
:0 قال: (إنها البيع عن تراض)» وهو حديث حسن. 
وتحت هذا الشرط تندرج مسائل منها : 
مسألة :]١[‏ بم يحصل البيع؟ 
يحصل 0 بالمبادلة مع التراضي؛ فإن صحبها الإيجاب والقبولء بأن يقول 
البائع: بعتك. ويقول المشتري: اشتريت. جاز البيع» وانعقد عند أهل العلم. 
أو بنحو العبارات السابقة عند أكثر أهل العلم؛ خلاقًا لابن حزم» فقد اشترط 
لفظ (البيع) و(الشراء) و(التجارة). 
# واختلف آهل العلم فيما إذا حصلت المعاطاة والتبادل بدون تلفظ بالبيع 
والشراء» وما أشبهه. فذهب أحمد. ومالك» إل صحة البيع بذلك وانعقاده» وقال 
بعض الحنفية: يصح البيع في خسائس الأشياء. 
$ ومذهب الشافعي أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول. 
الاما فيب الى اعيا واا ور ول م العاف راا 
شيخ الإسلام ابن تیمية کلل؛ لقو له تعالٰ: إل کرت ےرہ عن را کہ 4 
[النساء:9 7 ]. 
وقوله 5 «إنما البيع عن تراض»'» والمعاطاة تدل على التراضي» 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١/05(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بشت بإسناد حسنء وقد حسنه الإمام 
الوادعي كله في ”الصحيح المسند" (0785). 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

تنبية: ظاهر كلام الفقهاء أنَّ اليجاب والقبول هو التلفظ للإثبات والالتزام 
في الببع» وقد ردَّ هذا شيخ الإسلام» فقال ملت كما في ”الإنصاف": والصواب أن 
الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد» فكل ما انعقد به البيع من الطرفين سمي إثابته 


ااا وال ام قر اد 


مسألة 1 إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي؟ 

قال ابن قدامت هته في «المغني" (7/7): فإن تقدم القبول على الإيجاب 
بلفظ الماضيء فقال: ابتعت منك. فقال: بعتك. صمَّ؛ لأنَّ لفظ الإيجاب والقبول 
وُجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به؛ فصحّ» كما لو تقدم 
الإيجاب.اه 

قلت: وهو مذهب المالكية» وهو الصحيح. وبالله ا 
مسألة [۳]: إذا قال المشتري: بعني هذا. فقال البائع: بعتك؟ 

© فيه قولان: 

الأول: لا يصح البيع» وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد. 

الثاني: يصح البيع» وهو قول أحمد» ومالك» والشافعي» وهو الصواب؛ لوجود 
العراضني غلا ذلك 59 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ /8-1)» ”الإنصاف" (4/ 7567)» ”المجموع" (9/ 137-177). 


(۲) وانظر: ”مدونة الفقه المالکی“ .)۲٠۰۸/۳(‏ 


.)۷ /٦( ”المغنی“‎ )۳( 


8 و وو 


ڪتاب البيوع 604 
مسألة [14]: إذا قال المشتري مستفهما: أتبيعني ثوبك؟ فيقول: بعتكت. 

قال ابن قدامت مَللَتهُ: لا يصح بحالٍء نصّ عليه أحمد. وبه يقول أبوحنيفة» 
والشافعي» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأنَّ ذلك ليس بقبول» ولا 
ادعام اا 
مسألة [15: إذا قال البائع: بعتك. فقال المشتري: سأشتري. 

قال المرداوي هلله في ”الإنصاف" :)٤۹ /٤(‏ لو قال: بعتك بكذا. فقال: أنا 
آخذه بذلك. لم يصح» وإن قال: أخذته منك» أو بذلك. صح. نقله مهنا. -يعني 
عن أحمد-.اه 

قلت: ذلك لأنّ الصورة الأول إنما هي وعدٌّ أنه سي مح راع انم" 
بالتراضي والالتزام بذلك؛ والوعد ليس كذلكء وبالله التوفيق.'") 
مسألة [5]: البيع بالكتابة. 

قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب؟ (21717/9: إذا كتب إل غائب 
بالبيع ونحوه» قال أصحابنا: هو مرتب علل أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية. 
وفيه خلاف» والأصح صحته ووقوعه؛ فإن قلنا: لا يصح الطلاق؛ فهذه العقود 
أو أن لا تنعقد. وإن قلنا بالصحة؛ ذ ففي البيع ونحوه الوجهان في انعقاده بالكناية 
مع النيةء وهذان الوجهان مشهورانء ذكرهما المصنف بدليلهماء أصحهما عند 


.)7/5( ”المغنى؟‎ )١( 
.)٠١١/۲( (؟) وانظر: ”كتاب الفقه على المذاهب الأربعة“‎ 


۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المصنف: لا يصح» والثاني وهو الأصح: آنه يصح البيع ونحوه بالمكاتبة؛ 
لحصول التراضي» لاسيما وقد قدمنا أن الراجح انعقاده بالمعاطاة» وقد صرح 
الغزالي في ”الفتاوئ“» والرافعي في ”كتاب الطلاق" بترجيح صحة البيع ونحوه 
الاھ 


قلت: والصحيح صحة البيع؛ لن العبرة بحصول التراضى» وهو مقتضئ مذهب 
أخينومالك؟ لآن الع ها محضرل ال راض" 
مسألة [7]: إجراء عقود البيع بالآلات الحديثة. 
أولاً الهاتف: 

قال النووي هَل في ”شرح المهذب" :)18١/9(‏ لو تناديا وهما متباعدان» 


وتبايعا؛ صح البيع بلا خلاف.اه 


قلف ويشبهه التبايع بالهائف: إذا تيقن من الصوت وأين فن الخداء 
والله أعلم. 
ثانيًا الفاكس؛ ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت: 

قال أبو عبك ال عض اله لم: نقل الكتابة عبر الفاكس ووسائل التواصل 
الاجتماعي عبر الانترنت مؤتمن» ولكن يشترط أن يتقين با آنا أرسلت من 
الشخص بعينه» إما بسماع صوته» أو بذكره بعض الأمور التي لا يعلمها إلا هوء 
أو بإقراره بعد لقيه بذلك» والله أعلم. 


(۱) وانظر: ”الإقناع“ (۲/ .)٥‏ 


° 
و وو 


كتابْ البيُوع ۷١‏ 
مسألة [18: إذا كان الرجل مكرهًا على البيع بغير حق؟ 
قال النووي له في ”المجموع؟ :)17١/9(‏ ذكرنا أنَّ المكره بغير حقٌّ لا 
يصح بيعه» هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأحد» وقال أبو حنيفة: يصح» ويقف على 
إجازة المالك في حال اختياره.انتهئ المراد. 
ودليل الجمهور قوله تعال: «#إِلَّا أن ككرت حدر عن راض ینک 4 
[انساء:5؟]» والحديث: (إنما البيع عن تراض)"", والمكره غير راض» فبيعه لا 
ينعقد» ولا يصح» وقول ال مهوم هو الصواب. والله أعلم. 
مسألة [19]: هل ينعقد بيع التلجئة؟ 
بيع التلجئت: هو أن يخاف المالك أن يأكل السلطان, أو غيره ماله» فيواطئ 
رجلا عم أنه يظهر أنه اشتراه منه؛ ليحتمي به» ولا يريدان بِيعًا حقيقيًا. 
© فذهب أحمد» ومالك وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن إل أن البيع ليس 
بمنعقد؛ للآية والحديث المتقدمين. 
© وذهب أبو حتيفة» والشافعي إل أنه بيع صحيح؛ لأنَّ البيع تمَّ بأركانه 
وشروطه. 
والصحيح هو التول الأول؛ لأنهما لم يقصدا البيع» والرضئ غير حاصل 
بالباطن» وإن أظهرا ذلك 9 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١1/25(‏ بإسناد حسن. 


(0) انظر: ”المغنى" (308/7): ”الإنصاف" (٤/٤٠۲)»ء‏ ”مدونة الفقه المالکی“ (۲۲۲/۳)»ء 
”المجموع" (715/9). 


۷۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :1٠١[‏ إذا اختلف البائع والمشتري ب2 هذا البيع المموه؛ فما الحكم؟ 

قال أبوعبد اكد غض أله لى: إن لم توجد بينة مع البائع عل ذلك؛ فالأصل صحة 
البيع» والقاضي يحكم بالظاهرء وعلى المشتري اليمين؛ لإنكاره تلك الدعوئ. 
وبالله التوفيق. 
مسألة1١١]:‏ بيع المضطر. 

جاء حديث أنَّ النبي ينيد نمئ عن بيع المضطرين. أخرجه أحمد »)١١١/١(‏ 
وأبو داود (۳۳۸۲)» والبيهقي ))١١/5(‏ وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب 
تل وفي إسناده: صالح بن رستم الخزازء وهو ضعيفء ورجلٌ مبهم. 

وله شاهد عند البيهقي )١18/7(‏ من حديث عبدالله بن عمرو يَتنثثاء ولكنه لا 
يصلح للتقوية؛ لأنَّ في إسناده: مسلم بن بشير» وهو مجهول» وهو مع ذلك 
موقوف. والله أعلم. 

قلت: وبيع المضطر عن قسمين كما بين ذلك الخطابي في ”معالم السئن" 
(/ 76-1/4): أحدهما: أن يضطر إل العقد من طريق الإكراه عليه؛ فهذا فاسدٌ 


لايتنعقد. 


قلت: وهذا النوع هو الذي تقدم قريبًا (بيع المكره بغير حقٌّ). 


قال الخطابي وله: والوجه الآخر أن يضطر إل البيع لدين يركبه» أو مؤنة 


ترهقه» فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة» فهذا سبيله في حق الدين 


ڪتاب البيُوع VY‏ 
والمروءة أن لا يبايع علل هذا الوجه» وأن لا يفتات عليه بمثله» ولكن يُعان 
ويُقرّضء ويُسَْمَْل إلى الميسرة حتئ يكون له في ذلك بلاغ؛ فإن عقد البيع مع 
الضرورة علل هذا الوجه؛ جاز في الحكم ولم يفسخ» وني إسناد الحديث رجل 
مجهول لا ندري من هوء إلا أنَّ عامة أهل العلم قد كرهوا البيع علل هذا الوجه.اه 
قلت: وعن أحمد رواية: أنه يحرم» وهو قول الشوكاني؛ إلا إذا باعه بثمن 
المثل» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية مله كما في «الإنصاف" أن البيع صحيح 
من غير كراهة» وهو الصحيج والله أعلم.'") 
مسألة :]٠۲1‏ هل يقع بيع الهازل؟ 
© أكثر أهل العلم عل عدم وقوعه؛ لأنه لا يقصد البيع» وليس براض فيه 


وذهب بعضهم إل وقوعه» والصحيح عدم وقوعه» والله أعلم.”" 
الشرط الثاني: آهليت العاقد يأن يكون جائز التصرف. 
وتندرج تحت هذا الشرط مسائل» منها: 
مسآلة :]۱١[‏ بيع المجنون. 
قال النووي لته في ”المجموع“ (94/ 155): وأما المجنون فلايصح بيعه 
بالإجماع» وكذلك المغمى عليه.اه 
)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (5/ 0707 ”الشرح الممتع" (8/ »)١7"‏ ”المحل“ »)٠١١۹(‏ ”«حاشية ابن 


عابدين" (1/ 417 7)» ”الروض المربع" (5/ 0777. 


.)159/4( ”المجموع"‎ »)١9 /1( وانظر: ”الإنصاف" (5/ 705)» ”حاشية ابن عابدين؟‎ )١( 


ع فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

فلت: ويدل عل ذلك قوله َيَكْد: «رفع القلم عن ثلاثة...)» ومنهم: «المجنون 
حنىا يعقل) ١7‏ 

تنبيث: إذا كان الجنون متقطعًا؛ فيصح البيع من قِبَلِهِ حال إفاقته ولا يصح 
مسألة :]١41‏ السكران هل يقع بيعه؟ 

إن كان الإسكار غير طافح ولم بزل العقل؛ فيصح» وأما إن كان الإسكار 
طافحًا: فاختلف أهل العلم في بيعه وشرائه. 
© فمذهب الحنابلة» والمالكية وغيرهم: عدم صحة البيع» وعدم وقوعه؛ لأنه 
فاقد العف قات المجترن وعو قول عض الشافعية: 
رلااق رال ا و وو ق غ مور غ 
أحمدء وذلك لأنه هو الذي تسبب بفقدان عقله؛ فيقع عقوبة له. 

والصواب هو التول الأول» والله عل 
مسألة :]١5[‏ بيع الصبي. 

أما الصبي الذي ليس بمميز فلا ينعقد بيعه ولا يصح عند أهل العلم» وأما 
الصبي المميز فاختلف أهل العلم في انعقاد بيعه: 


.)1١85( سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم‎ )١( 


(؟) وانظر: ”المغني" »)75//١١(‏ ”حاشية الدسوقي" (8/5)» ”المجموع" (9/ »)١66‏ ”حاشية ابن 
عابدين" (5/ 55 5). 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع V0‏ 
6 فذهب أحمد» وإسحاق» وأبو حنيفة» والثوري إل آنه يصح بیعه وشراؤه بإذن 


وليه» وفيما أَذن له فيه. 
# وذهب الشافعي» وأبو ثور» وأحمد في رواية إل آنه لا يصح مطلقا. 
والتول الأول اص والله أعلم» واشترط أصحابه أن لا يحصل في بيع الصبي 
غین قاحش: 
تنبية: أجاز أحمد» وإسحاق بيع وشراء الصبي للشيء اليسير» ولو بدون إذن 


00 e 
الولي» وهو قول حسن."‎ 


.)۱١۸ /۹( انظر: ”المغني" (5/ 517 7). ”المجموع؟‎ )١( 


۷7 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ا ا ° 
* 


باب شروطه وما نهي عنه منه 


2 


و۷ ن رقاعة بن ران وله أن الي وك شيل: أي | 5 a E‏ لَ: 
ف بع مَبرُور) ارو ا 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة 1 آفضل الكسب. 


قال الصنعاني لته في ”سبل السلام؟ (۳/ :)٠١‏ وَلِْعلَمَاءِ جلاف في أَفضَل 
الْمَكَايبٍ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُ: أصُولُ الْمَكَاسِبٍ الزَّرَاعَة وَالّجَارَهُ وَالصَّنْعَةُ 


)١(‏ المبرور هو البيع الذي لم يخالطه غش ولا خداع ولا إثم. 

(0) ضعيف. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (۸/۲) والحاكم (؟/ 42٠١‏ من طريق 
المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه [ووقع عند الحاكم (عن عباية 
ابن رافع بن خديج عن أبيه) ووقع تصحيف (عباية) إلى (عبيد) في "كشف الأستار"]. 

وأخرجه أحمد (5/ 42١4١‏ والطبراني )٤٤١١(‏ من طريق المسعودي عن وائل بن داود عن عباية 
ابن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج به. ويتبين من هذا السند أن صحابي 
الحديث هو (رافع بن خديج) ومن قال عن أبيه» أراد أباه الأع» وهو جده. والحديث معلول» 
فقد رواه سفيان الثوري وجماعة عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير عن النبي مذ مرسلاء 
ورجح المرسل البخاري وأبوحاتم والبيهقي رحمة الله عليهم. 

وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في ”الأوسط" )75١71(‏ وظاهر إسناده الحسن» 
ولكن قال أبوحاتم في ”العلل“: حديث باطل» وقدامة -يعني ابن شهاب- ليس بالقوي. اه انظر: 
”البدر المنير" (5/ »)551١-55٠‏ والبيهقي (١/۳٠۲)ء‏ و ”العلل“ لابن أ حاتم (۲۸۳۷) 
(۷1(. 


حتَابْ البيوع VV‏ 


قَال: وَالْأَسْبَهُ ِمَذْمَبِ الشَّافِعِيٌ أن أَطَيبَهَا التَجَارَة. قَالَ: وَالْأَرْجَحُْ عِنْدِي أن 
لے الرّرَاعَة؛ ا افر ب الما توك 2-6 ج بمّا : 7 خْرّجَهُ البُخَارِيٌ ين حَدِيثِ 


ر 


الْمِقدَام E‏ : ١م‏ أكلَ أَحَدٌ طَعَاما قط حرا ِن ان اكل مِنْ َمل يڍو إن 
الله داد گان يَأكُلُ ِنْ عَمَلِ يَيو”' قَالَ اليَوَوِي: وَالصَّوَابُ بُ أن أَطْيبَ الْمَكَايِبٍ 
ما گان بعَمَل الي وَِنْ كَانَ زرَاعَة؛ قَهُوَ أَطيبُ الْمَكَايِب؟ لِمَا يَْتَملُ عَلَيْهِ مِنْ 
كَوْنهِ عَمَلَ الي وَِمَا فيه مِنْ التوَكل» وَلِمَا فيه من النَْع الْعَامً ل مي وَلِلدَّوَابٌ 


لطي قَالَ الْحَافِظ ابْنُ حَجَرِ: وَمَوْقَ دَلِكَ مَا يُكْسَبُ مِنْ أَمْوَالٍ الْكَمَارٍ بالْجِهّادِ 


RA 


وَهْوَ مَكْسَبُ النّيٍّ كَل وهو اضرف الْمَكاسب؛ لِمَا فيه مِنْ إِغْلَاءِ كَلِمَةِ الله 
تَعَالَئ. انتهَىء قِيلّ: وَهُوَ دَاخْلٌ فِي كَسْب الْيَدِ. اه" 


قلت: أفضل الكسب الجهاد في سبيل الله ثم الزراعة» والله أعلم. 


.)701/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(1) وانظر: ”المجموع" (9/ 09)» ”الفتح" (101/7). 


۷۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


۷4 وَعَنْ جابر بْنِ عَبْدِائه ملق أنه سَمِعَ رول الله #5 يفول عَام القّح» 
000 «إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الحَمْرِ والميكة لميتة بق والخنزيرء وَالضْنَاما فَقِيلَ: 
ر اريت شخرع الحاك لها ا ر 


رول انه 
بها الاسش؟ فقال: «آ هو حرام ت م قَالَ و الله 5 عِنْدَ ذَلِكَ: 


سمه هه s‏ )۲( 


4C1 


٠ 


اله 


ر اه ەو سے ےر ۳(2 )4 ر د ج 
«قاتل الله اليَهُودَء إِنَّ الله تَعَالَئا لَ)َ حر م عَلِيْهِمُ شحومَها جَمَلوه' ثم بَاعوه فأكلوا 


e متف عليه‎ 0 ê 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
يُستفاد من هذا الحديث: 
الشترعل الكافق من شرو ةا اق يعوق الشيع سالاكاة وظية متقسة مياق 
ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة منها 
مسألة :]١[‏ بيع الخمر. 
كل ما أسكرء وأزال العقل؛ فهو خمر؛ لقوله 7:: «كل مسكر خمرء وکل 
مسكر حرام»””'» والخمر يحرم بيعها؛ لحديث الباب. 


)١(‏ في (أ): (فإنه يطإن) وهو كذلك في ”مسلم" وفي ”البخاري" (فإنها يطلن). 
)١(‏ أي: يستخدمونها في إسراج المصابيح. 

(") جملوه: بمعنىا أذابوه. 

(؛) أخرجه البخاري (7775)) ومسلم .)٠١۸١(‏ 


(5) أخرجه مسلم )٠ ٠7(‏ من حديث عبدالله بن عمر ميلئمًا. 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع ۹ 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ (۲۲۲۳): وفيه تحريم بيع الخمر» وقد نقل ابن 
المنذر وغيره في ذلك الإجماع» وشدَّ من قال: يجوز بيعهاء ويجوز بيع العنقود 
المستحيل باطنه خمرًا.اه 
مسألة [۲]: العطور الكحولية. 

في فتاوئ اللجنة الدائمة ما نصّه: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت 
درجة اللإسكار بشرب الكثير من تلك العطورء فالشرب من تلك العطور محرم» 
والاتجار فيها محرم» وكذا سائر أنواع الانتفاع؛ لأنها خمر» سواء كثر أم قل» وإن لم 
يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز 
استعماله» والاتجار فيه؛ لقول النبي مَل «ما أسكر كثيره فقليله حرام».اه اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو... عضو... نائب رئيس اللجنة... الرئيس 

عبد الله بن قعود... عبد الله بن غديان... عبد الرزاق عفيفي... عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. 

وفي فتاوئ العثيمين مَللَنْه من كتابه: لقاء الباب المفتوح (رقم:50. ص۱۸): 
الأطياب التي يقال إن فيها كولونيا أو إن فيها كحولًا لا بد أن نفصل فيها فنقول: 
إذا كانت النسبة من الكحول قليلة؛ فإنها لا تضرء وليستعملها الإنسان بدون أن 
يكون في نفسه قلق» مثل أن تكون النسبة (5/) أو (7/) أو »)/١(‏ فهذا لا يؤثر. 


وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى ألا يستعملها الإنسان إلا 


A‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لحاجةء مثل تعقيم الجروح وما أشبه ذلك» أما لغير حاجة فالأول ألا يستعملهاء 
ولا نقول: إنه حرام؛ وذلك لأن هذه النسبة الكبيرة أعلل ما نقول فيها إا مسكر» 
والمسكر لا شك أن شربه حرام بالنص والإجماع» لكن هل الاستعمال في غير 
الشرب حلال؟ هذا محل نظرء والاحتياط ألا يستعمل» وإنما قلت: إنه محل 
نظر؛ لأن الله تعالى قال: يا يها الَذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيِْرُ وَالْأَنُصَابُ 


و ر و 


الالام رجْسٌ مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لعلَكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدٌ السَّيطَانَ 
ن يُوقِعَ بيَكُمُ الْعَدَاوَةَوَلَْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَييِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ كر اللو وَعَنِ 
الصَّلاةٍ فَهَلُ َك منتهون # [المائدة:41]. 

فإذا نظرنا إلى عموم قوله: #فَاجْبَيِبُوه* أخذنا بالعموم وقلنا: إن الخمر 
يجتنب عل كل حال سواءً كان شرابًا أو دهانًا أو غير ذلك» وإذا نظرنا إلى العلة: 
«إِنّمَا يُرِيدٌ الشَيْطَانَ أَنْ يُوقِعَ بََْكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ 
وَيَصدَكُمْ عن د الله وَعَنٍ الصَّلاةٍ هل اك منتهون# [المائدة:١91]»‏ تبين أن 
المحظور إنما هو شربه؛ لأن مجرد الادهان به لا يؤدي إلى هذا. 

فالخلاصة الآن أن نقول: إذا كانت نسبة الكحول أو الكالونيا في هذا الطيب 
قليلة؛ فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه» وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه 


إلا من حاجة» والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إِلْ تعقيم جرح أو ما أشبه ذلك.اه 


قال أب عبد اكد غض الك لم يظهس لي أن العطر المختلط بكحول سبل قلي 


جذًا جيك لا سک قال رلا کیره ا كواس هزه لأن الكتحول قد كاذف ! 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع ۸۱ 
واضمحل بمخالطته للمواد الأخرئ» وأنه إذا كان مخلوطًا بكمية تسكر إذا أكثر 
منه؛ فينظر هل هذه العطر مما يشرب» ويصلح لشربه فيحرم بيعه واستعماله» وإن 
بالسموم» والمواد البترولية» والمعقمات الطبية» وهي جائزة الاستعمال عند أهل 
العلم» والله أعلم. 
مسألة 1["]: بيع الميته. 
قال الحافظ ابن حجر هَلثنه (23777): وَالْمَيْتَة -بمَتْح الويم- مَا زَالَتْ عَنْهُ 
اا لا بداو شَرْعبَّةه وَالميئة با لَكَسْر الْهَيئَة وَلَيْسَتْ مُرَادًا هْنَاء وَتَقَل إن الْمُنْذِر 
وَغَيْره الإِجْمَاع عَلَىْ تَخْرِيم بيع الْمَيْئَة وَيُسْتَشَ مِنْ ذَلِكَ السّمَك وَالْجَرَاد. اه 
قلت: والدليل عل تحريم بيعها هو حديث جابر الذي في الباب» 
والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ بيع جلود الميتة قبل الدباغ. 
من أجزاء الميتة. 
© وأباح بيعه الزهريء وأبو حنيفة» وهوظاهر اختيار البخاري» فقد بوب في 
كتاب البيوع: [باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ]. 


: د عت صلاقة م ى 8 
واورد حديث ابن عباس ميلقا أن النبى یل مر بشاق ميته» فقال: (هاه" 


.)۲۳١ /۹( وانظر: ”المغني" (5/ 070/8 ”المجموع؟‎ )١( 


۸1 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنم) حرم كلها قال الحافظ : وكأنه 
أخخذ جواز الببع من جواز الاستمتاع؛ لأنَّ كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا. 
قلت: والصواب قول الخمهوس» وحديث ابن عباس يُحمل عل أنه بعد الدباغ 
ينتفع به» وقد جاءت رواية في "صحيح مسلم" في نفس الحديث: «ألا أخذتم 
إهابها فدبغتموه؛ فانتفعتم به)» وبعد الدباغ يصبح طاهرًا يجوز الانتفاع به؛ لقوله 
37 «أيها إهاب ذُبعٌ؛ فقد طهر)”"؛ فالصحيح قول الجمهوس !7 
مسألة [15]: بيع جلود الميتة بعد الدباغ. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز بيعها؛ لأنه يجوز الانتفاع بها كما تقدم في 
حديث ابن عباس السابق» فيجوز بيعها. 


© وخالف أحمد في الأشهر عنه. ومالك في رواية» فقالا بعدم الجواز. 


ا 
وقد تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية. 
مسألة [5]: بيع صوف وشعر ووبر الميتة. 
© الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في طهارتها ونجاستهاء وقد 
(1) أخرجه البخاري برقم ))777١(‏ ومسلم (771). 
)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم .)١5(‏ 


(۳) وانظر: ”الفتح“ (۲۲۲۱)» ”المجموع؟ (۹/ »)۲۳١‏ ”المغني" (07077/1). 
(4) وانظر: ”المغني" (5/ 757)) ”المجموع؟ (۹/ ١۲۲)ء‏ ”التمهيد؟ /٠١(‏ ۳۷۸) ط/ مرتبة. 


° 
و وو 


كتاب البُيُوع AY‏ 
تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية» والجمهور من أهل العلم على 


أنيا لست بنتحية بل هى طاهرةة وهو الصواب» وقد تقدم ذكر الأدلة هنالك. 
# وذهب الشافعي إل نجاستهاء فلذلك منع بيعها. 


او ا 
مسآلة [۷]: بيع عظام الميتة وقرونها. 
© الخلاف في هذه المسألة أيضًا مبنقٌ على الخلاف ني طهارتها ونجاستهاء وقد 
تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية. 
وتقدم أن جمهور العلماء يرون نجاستهاء وعلىئ هذا يرون تحريم بيعهاء وممن 
نص علل المنع من تحريمها: مالك» والشافعي» وأحمد» وابن المنذر وممن كره 
بيعها عطاء بن آبي رباح» وطاوس» وعمر بن عبد العزيز. 
© وذهب جاعة من هل العلم إلل آنا طاهرة» وهو قول الثوري» وأبي حنيفةء 
وداود»ء واختاره شيخ الإسلام. 
وقال بجواز بيعها ابن سيرين» وعروة بن الزبير» وابن جريج» والحسن 
البصري» وهو الذي رجُختاه» ولتراجع الأدلة من هنالك» وعلل هذا فالصواب 
و 


.)77750( وانظر: ”الفتح" أيضًا‎ )١( 
.)۲۲-۲۱/۱۰( (؟) وانظر: ”المجموع" (9/ ۰) ”الاوسط“‎ 


EAS‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [8]: بيع الخنزير. 

نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم بيع الخنزير» كابن المنذر» وابن 
قدامة» والنووي» ودليل تحريم ذلك حديث جابر الذي في الباب:'") 
مسألة [9]: استعمال شعر الخنزير. 

© ذهب الجمهور إِلْ عدم جواز استعماله؛ لأنه نجس عندهم, ولأنه يَحَرَمْ 
بيعه فلا ينتفع به. 

© وأجاز استعماله أبو حنيفة» وبعض المالكية» وحكى ابن المنذر عن 
الأوزاعى» وأبى يوسف» وبعض المالكية الترخيص في اليسير. 

قلت: الأقرب هو جوأز أسنعمالم؛ لن الشعر لیس بنجس ف نفسه» واا بيعه؟ 
فلا يجوز؛ لحرمة بيع الخنزير» والأحوط عدم استعماله» واستعمال غيره؛ 
خروجًا من الخلاف. والله أعلم.'") 
مسألة :1٠١1‏ قتل الخنزير. 

ف ”الصحيحين" عن أبن هريرة و أن النبي ا قال: «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حك مقسطاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية).'" 

.)۲١١ /۹( انظر: ”المغني" (5/ 708)» ”الفتح" (7717) ”المجموع؟‎ )١( 


(1) انظر: ”الفتح" (777*7)» ”البداية" لابن رشد (/1/ )١77*‏ مع ”الهداية". 


(”) أخرجه البخاري برقم (۲۲۲۲)» ومسلم برقم .)١00(‏ 


و وو 


كتب يو قلع 
قال اتحافظ ابن سجر ا (۲۲۲۲): قال ان الثين: شد خض الشافعية 


1 . ا ا # سس و ن 4 عه 7 o‏ 
فقال: لا يقتل الخنزيرٌ إذا لم يكن فيه ضَرَاوَة. قَال: وَالْجِمْهورٌ على جَواز قتله 
EN‏ والخنزير بوَزْنِ غربيب ره أَصَليةٌ وَقِيلَ: زَائَدَةٌ وهو ف 
الْجَوْهَرِيٌ .اه 
مسألة :]1١[‏ بيع الأصنام. 

الصنم: هو كل ما يُعبد من دون الله سبحانه وتعالم مما له صورة» سواء كان 
من حديد» أو خشبء أو غير ذلك» هذا هو المشهور. 

والوثن: كل ماله جثة» ويُعبد من دون الله؛ فهو أعم من الصنمء ولا يجوز 
بيعها عند جميع أهل العلم؛ لحديث جابر الذي في الباب'") 
مسآلة :]٠۲1‏ هل يجوز بيع الصنم للانتفاع بأكساره؟ 
© إذا كان قد كَسر؛ فإنه يجوز عند أهل العلم؛ لانه لا يُحَدَ صنمّاء وإن كان 
الشافعية وغيرهم» والأكثر علل المنع؛ حملا للنهي على ظاهره.اه المراد ”الفتح“ 
(Y0)‏ 

قال الإمام ابن عثيمين مَلته في ”: شرح البلوغ؟ (۳/ :)٤۷۳‏ ظاهر الحديث 
حورا قحو لالش لضام 


(1) انظر: ”الفتح" (17775). 


۸٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظن أحد آنه اشتراها من أجل الانتفاع با عل وجو 
محرم. اھ 

وقال لله في ”شرح البلوغ» (577/0): فلا يجوز أن تشتريه أبدًا -يعنى 


الصنم- اللهم إلا إذا م تتوصل إل إتلافه إلا بذلك؛ فهذا جائزء لكنه بيع صوري؛ 
لأنه لا ثمن له شرعًا.اه 
آل فعا اقول الاب الي اما زال ما تشك 
حديث جابر المتقدم» ولكن من كانت نيته أكسار الصنم أو إتلافه؛ فله وجه في 
الجوازء والله أعلم. 
مسألة [11: الانتفاع بشحوم الميتة. 
© أكثر أهل العلم عل عدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة» وقالوا: قوله ١لاء‏ هو 
حرام»ءأي: لا يجوز الانتفاع بها. 
© وذهب الشافعي وجماعةٌ من الحنابلة إلى جواز الانتفاع ها؛ لأنَّ الضمير 
المتقدم عائد على البيع لا عل الانتفاع» وسياق الحديث يقتضي ذلك» وقد أقرّ 
رسول الله 27 فعلهم وأنكر البيع» ولا نعلم دليًا يحرم الانتفاع بها. 
فالصواب هو جوا ز اداع ها » وهو اختيار شيخ الإسلام ولله» ورجُحه الشيخ 


5 اش (۱) 
ابن عثیمین کله . 


)١(‏ وانظر: ”الفتح»؟ (775)» ”الإنصاف» »)۲۷۱/٤(‏ ”المغني“ »)۳٤۹/۱۳(‏ ”المجموع» 
(۲۳۱/۹)» ”شرح البلوغ“ للعثیمین (۳/ .)٤۷٤‏ 


ڪتاب البيُوع AV‏ 
مسألة :]٠٤[‏ السرجبن» والعذرة هل يجوز بيعها أم لا ؟ 

تقدم في كتاب الطهارة بيان حكم أرواث الحيوانات» والبيع مبني علل 
طهارتهاء ونجاستهاء فمن قال: إنها نجسة؛ م يجوز بيعهاء ومن قال: ليست 
بنجسة؛ فإنه يبيح بيعها؛ لأنَّ النجس لا يجوز ببعه قياسًا على الميتةء والله أعل .^ 

فائدة: يجوز الانتفاع بعذرة الإنسان» وبوله في تسميد الأرض إذا كان لا يؤثر 
على الثمرة» ويجوز بيع الأسمدة الكيماوية التي من مكوناتها العذرة؛ لأنها قد 
اسشحالت: 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ (۹/ ۲۳۰)» ”المغني“ .)١١۸ /٦(‏ 


A۸‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


و۷4 وَعن ابن و ا ت ل ا و اف 


ر 3 


المتبايعان ولس ينها ا ال ما قول رب السَلْعَة أو بتار گان» AEN‏ 


و 


ر ر ت که الحا ٠.‏ 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5557-51457)»: وأبوداود »)۳١۱۱(‏ والنساتی (۷/ ۳۰۲)ء والترمذي 


(1717)» وابن ماجه :.)75١187(‏ والحاكم (۲/ »)٤١‏ وغيرهم» والحديث باللفظ المذكور عند 
أبي داود والنسائي والحاكم وغيرهم من طريق عبدالرحمن بن قيس بن محمد بن الآشعث عن أبيه 
عن جده عن ابن مسعود به. وإسناده ضعیف؛ لان عبدالر من مجهول» وآباه وجده مجهولا حال» 
وأعله ابن عبدالبر وعبدالحق وابن حزم بأن محمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود أيضًا. ورد 
هذا ابن الملقن وأثبت أنه أدركه ولا مانع من السماع. 

وللحديث طريق أخرئ من طريق القاسم بن عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود عن جده عبدالله 
ابن مسعود أخرجه أحمد (5: : 5) (57 5 5) (57 5 5).» والطیالسی (۳۹۹)» والبیهقی /٥(‏ ۳۳۳). 
والبغوي )5١55(‏ من طرق عن القاسم به. وإسناده فف لاا فإن الاح م يدرك 
عبدالله بن مسعود. 

وقد أخرجه الدارمى (755057)» وأبوداود »)730١7(‏ وابن ماجه (751/5)» وأبویعلل »)٤۹۸٤(‏ 
والدارقطني مادام والطبراني )2٠١770(‏ والبيهقي (777/5) من طريق القاسم بن 
عبدالر من عن أبيه عن ابن مسعود. 

ولكن ذكر الدارقطني في ”العلل“ )٠٠٠-۲٠۳ /٥(‏ الخلاف في ذلك» وصوّب آنه مرسل» وأن 
الصواب فيه: القاسم عن ابن مسعود» بدون ذکر عبدالرحمن. 

وللحديث طريق آخرى من طريق عون بن عبدالله عن ابن مسعود» ولفظه (إذا اختلف البيعان 
فالقول ما قال البائع» والمبتاع بالخيار): أخرجه أحمد »)٤٤٤٤(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۲۷)» 
والترمذي (۱۲۷۰)» والبیهقي /٥(‏ ۳۳۲)» وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه» فعون بن عبدالله لم يسمع 
من ابن مسعود. 

وللحديث طريق أخرئء من طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه» بلفظ: (آمر البائع 
أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك). 

أخرجه أحمد »)٤٤٤۲(‏ والنسائي (۷/ »)۳٠۳‏ والدارقطني (۱۹/۳)» والحاكم »)٤۸/۲(‏ 
والبيهقي (7/ »)١9‏ وني إسناده انقطاع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» وفيه أيصًا عبدالملك بن = 


ڪتاب البُيوع ۸۹ 


عبيد أو عبيدة مجهول» وقد وقع في بعض الطرق (عبدالملك بن عمير) وهو وهم من بعض الرواة 
كما نص على ذلك البيهقي و أشار إليه أحمد. وهوظاهر صنيع البخاري في ”تاريخه". 

وللحديث طريق أخرئ: أخرجه الطبراني (1941) حدثنا محمد بن هشام المستملي ثنا 
عبدال رحمن بن صالح ثنا فضيل بن عياض ثنا منصور عن علقمة عن ابن مسعود بلفظ: «البيعان إذا 
اختلفا في البيع ترادا). 

قال ابن الملقن في ”البدر المنير» (05948/5): وهذا الطريق عندي أقوئ طرقه. ولم يظفروا بهاء 
ومن فضيل بن عياض إلى ابن مسعود أئمة أعلام؛ لكن عبدالرحمن بن صالح نسب إل الرفض 
ووضع مثالب الصحابة» وهو كوني عتكي, أخرج له النسائي في ”الخصائص”"» وقال ابن معين: ثقة 
شيعي» لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف» وقال أبوحاتم: صدوق» وقال 
موسئ بن هارون مرة: ثقة» وكان يحدث بمثالب أزواج النبي ا وأصحابه» وقال صالح جزرة: 
صالح إلا أنه يقرض عثمان, وقال البغوي: سمعته يقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر.اه 

قلت: وقال أحمد: ثقة» وقال موسئ بن هارون مرة: خرقت عامة ما سمعته منه. وقال أبوداود 
كان رجل سوءء وقال ابن عدي: لم يذكر في الحديث بالضعفء ولا اتهم فيه إلا أنه محترق في 
التشيع. اه من ”التهذيب؟. 

قلت: فالذي نقم عليه هو التشيع» وأما الضبط والصدق فلم يتكلم عليه أحد فيهماء وعلى هذا 
فالإسناد صحيح» والحديث صحيح., وأما قول الحافظ في ”التلخيص" (۳/ »)۷٤‏ : (لكن اختلف 
في عبدالر من بن صالح» وما أظنه حفظه» فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود 
ليس فيها شيء موصولء وذكره الدارقطني في ”العلل" فلم يعرج على هذه الطريق)؛ فهو رد 
للحديث بما لا يقتضيه» فليس لنا علم بكون الشافعي قصد هذه الطريق أيضًاء والأظهر أنه يقصد 
الطرق السابقة. وأما الدارقطني فإنه لم يستوعب في علله جميع طرق الحديثء وإنما ذكر الخلاف 
في طريق القاسم بن عبدال رحمن» ول يذكر بقية الطرق كلها. 

فالحاصل مما تقدم أن الحديث صحيح» والله تعالل أعلل وأعلم. 

تنبية: رواية (استحلف البائع) لم أرها إلا في طريق أبي عبيدة عن أبيه» وقد تقدم الكلام عليهاء 
وجميع طرق الحديث بدون هذه الزيادة» فالحديث صحيح بدونها. 

تنبية آخر: زيادة «والمبيع قائم بعينه» جاءت في طريق القاسم بن عبدالرحمن فحسب» ولم تذكر 
في جميع طرق الحديث؛ فهي زيادة شاذة» وقد ذكر الدارقطني في ”العلل“ (5/ «(T€‏ والبيهقي ف 
”الكبرئ" /٥(‏ ۳۳۳) أنه تفرد بها ابن أبي ليلل عن القاسم بن عبدالر حمن» ولكني وجدتها أيضًا في 
رواية معن بن عبدال رحمن عن القاسم في ”مسند أحمد" (47 4 5)» والله أعلم. ج 


9ع فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

فائدة علاع هذخ[ إلحديث. قال ابن عبد البر كله في ”التمهید“ (۱۲/ )۲۳١‏ 
ط/ مرتبة: وهذا الحديث عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول» وبنوا عليه كثيرًا 
من فروعه» واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد كما 
اشتهر عندهم قوله ا: «لا وصية لوارث»" ومثل هذا من الآثار التي قد 
اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنئ فيها عن الإسناد؛ لآن 
استفاضتها وشهرتها عندهم أقوئ من الإسناد.اه 

قال الإمام ابن عثيمين كله في ”شرح البلوغ“ (۳/ :)٤۷۷‏ ولو نظرنا إل 
عموم هذا الحديث؛ لقلنا كل اختلافين يقع بين المتبايعين فالقول قول البائع؛ فإِنْ 
لم يحلف ترادا البيع» أي: فَسَحَاه» ولكن هذا الحديث ليس علا هذا الإطلاق 
باتفاق العلماء؛ فإنَّ العلماء لم يتفقوا عن أنَّ القول قول البائع في كل صورة» بل 
اتفقوا علل أنه ليس القول قول البائع في كل صورة؛ وأنَّ من الصور ما لايمكن فيه 
قبول قول البائع بالاتفاق» ومن الصور ما القول فيها قول المشتري بالاتفاق؛ 
فصار هذا الحديث ليس عل إطلاقه» وإنما يرجع فيه إلى الحديث الأصل في باب 


تنبيةآخر: ما رُوي: (إذا اختلف البيعان؛ تحالفا). 

قال الرافعي: هذه الرواية غريبة على هذا النمطء لم أرها كذلك في شيء من كتب الحديث. 

وقال ابن الملقن 5ل3ثه: هذه رواية غريبة لم أجدها في شيء من كتب الحديث بعد البحث التام» 
وإنما توجد في كتب الفقه» والعجب منه -يعني الرافعي- أنه يستدل بها في شرحيه مع قوله هذا 
الكلام.اه 

قال الحافظ مَللَته: وأما قوله: «تحالفا» فلم يقع عند أحد منهم. انظر: ”البدر المنير“ »)٥۹۷ /١(‏ 
”التلخيص الحبير" (”/ 1/0). 

(۱) سيآتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (5 40). 


كب اليو للد 
الدعاوئ» وهو: «البينة علئ المدعيء واليمين علئ من أنكرا"''. ثم إذا كان كل 
منهما مُدَّعيًا ومّدّعَا عليه؛ فإننا نجري ما قاله الفقهاء في أن يحلف كل واحدٍ منهما 
على نفي دعوئ صاحبه وإثبات دعواه» وإذا وقع التحالف؛ فلكل واحد منهما 
الفسخ.اه المراد. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إذا اختلف البائع والمشتري 4 ثمن السلعة؟ 
هذه المسآلة لها حالان: 
الحال الأولى: أن تكون السلعت باقيت لم تستهلك, أو تتلف. 
# فذهب الأكثر إل أغبما يتحالفان ويترادان» فإن لم يحلف أحدهما قضي عليه 
وهو قول شريح» وابن سيرين» وحاد» وهو مذهب أآحد» والشافعي» وإسحاق» 
والثوريء وأبي حنيفة» ومالك في رواية. ويجوز على هذا القول فسخ البيع بدون 
أيمان؛ إذا رضيا بذلك. 
وصورة ذلك: أن يقول البائع: والله ما بعت السلعة إلا بكذا. ويقول المشتري: 
والله ما اشتريتها إلا بكذا. فن تحالفا؛ فعلل المشتري أن يرد السلعة؛ لأنَّ كليهما 
مُدّع ومُدَعَئ عليه. 
© وذهب أبو ثور» ورّفرء ومالك في رواية إلل أن القول قول المشتري مع 
يمينه؛ لأنَّ البائع يدَّعي مبلمًا زائدًا يتكره المشتري» والقول قول المنكر. 


.)١501( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


4۲ فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 
وذهب ابن مسعود"» والشعبي» وأحمد في رواية إلى أنَّ القول قول البائع 
بدون يمين» أو يترادان البيع؛ وذلك لظاهر حديث ابن مسعود الذي في الباب. 

قال الشيخ ابن عثيمين كله ني ”الشرح الممتع“: وهذا القول أقوئ؛ لظاهر 
الحديث.اهه وعزاه لشيخ الإسلام في موطن آخر من شرحه.اه 
© وفي المسألة قول ثالث: وهو أنه إن كان قبل القبض؛ تحالفاء وإن كان بعده 
فالقول قول المشتري» وهو قول مالك» وأحمد في رواية عنهما. 
والصحيح عندي التول الأول» وحديث ابن مسعود مقيد» ومبين بحديث 

الدعاوئ. 

الحال الثانيت: أن تكون السلعت قد تلفت» ففيه أقوال: 
# القول الأول: القول قول المشتري مع يمينه» وهو قول شريح» والنخعي» 
والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وقال به الليث» ومالك؛ 
لقوله ب في الحديث: «والسلعة قائمة)؛ فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند 
تلفهاء ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إل المشتري» واستحقاق بعض الثمن»› 
واختلفوا في الثمن الزائد» البائع يدعيهاء والمشتري ينكرهاء والقول قول 
المنكر. 
# القول الثاني: نما يتحالفان» ويترادان» وهو مذهب الشافعي» ومحمد بن 


الحسن» وأشهت المالكى» وهو رواية عن مالك. وهو الأشهر عن أحمد. وهر 


)١(‏ ثبت عنه القول بذلك في ضمن طرق الحديث المرفوع. 


و وو 


ڪتاب البُيُوع 4۳ 
ظاهر اختيار شيخ الإسلام قالوا: ويرد المشتري القيمة. 
وحجَّد أصحاب هذا القول: أنَّ البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا بصفة 
لا يصدقه عليها المشتري» وكذلك المشتري لم يقر بخروج السلعة إلى ملكه إلا 
بصفة لا يصدقه عليها البائع» والأصل أنَّ السلعة للبائع؛ فلا تخرج عن ملكه إلا 
و من إقرار» أو بينة» وإقراره منوط بصفة لا سبيل إل دفعها؛ لعدم بينة 
المشتري بدعواه؛ فحصل أنَّ كل واحدٍ منهما مُدّع» ومُدَّعّ عليه. وقالوا أيضًا: 
إذا كان التراد قد وجب بالتحالف والسلعة حاضرة؛ فيجب أيضًا بعد هلاكها؛ لأنَّ 
القيمة تقوم مقامها كسائر ما يفوت في البيوع. 
ورجّح الشيخ ابن عثيمين القول الثاني. 
ا ا و ا 
تتبيقة إذا كانت السلعة تالفة وقومت عل المشتري؛ فيلزمه القيمة عند من 
قال بذلك» وأكثرهم أطلق ذلك» سواء كانت القيمة أكثر مما اعاه البائع» أو أقل 
مما ادّعاه المشتري. وقال بعض أهل العلم: تَقَوّم عليه» ولا يُعطئ أكثر مما ادّعاه 
البائع» ولا أقل مما أقر به المشتري» وهذا اختيار جماعة من أهل العلم منهم شيخ 


الإسلام ابن تيمية مَلثعه» واختاره الشيخ ابن عثيمين هللته.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني" (787-11/8/5)» ”التمهيد؟ (5١/7175-)ط/‏ مرتبة» ”الشرح الممتع“ 
(/:؟) (8/لاه7). «الإنصاف" »)٤۳۹/٤(‏ ”ابن ابی شيبة“ »)7١71/57(‏ ”عبد الرزاق»" 
(۸/ ۲۷۲ ”البيان" (5/ ره "). «الأوسط؟" .)301١/1١١(‏ 


(۳) انظر: ”الإنصاف* »)٤١۹ /٤(‏ ”الشرح الممتع“ (۸/ .)٠١١‏ 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: صفة التحالف. 

قال ابن عبد البر كله في ”التمهید» )۲۳٤/۱۲(‏ -نقلا عن القائلين 
بالتحالف-: وبُدئ البائع باليمين» ثم قبل للمشتري: إما أن تأخذ بما حلف عليه 
البائع» وإما أن تحلف عل دعواك وتبرأ؛ فإن حلفا جميعًا؛ رَد البيع» وإن نكلا 
جميعًا؛ رد البيع» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ كان البيع لمن حلف. 
العو الماد 


قلت: ولا يشترط تقدم البائع باليمين كما أشار إل ذلك الإمام العثيمين له 


في ”الشرح الممتع“ (۸/ ۷٤۳)»ء‏ وهو قول جماعة من الشافعية. 
مسآلة [۳]: إن قال البائع: بعتك العبد بآلف. فقال المشتري: بل هو 
والعبد الآخربألف؟ 
© مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة أن القول قول البائع مع يمينه؛ لأن البائع ينكر 
بيع العبد الزائد؛ فكان القول قوله؛ لأنَّ الأصل بقاء السلعة في ملكه. 
© وقال الشافعي: يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في أحد عوضي العقد. وهذا اختيار 
جماعة من الحنابلة. 
قلث: الدي بظهس لي أن قول الشافعى أرجم؛ إلا أن تظهر قرائن تقوي أحد 
الجانبين؛ فيكون القول قوله مع اليمين» والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”الإنصاف" (5/ 557 5)ط/ الإحياءء ”البيان" .)۳١١ /٥(‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" (5/ 385)» ”الإنصاف؟ (5/ 55-554 5). 


° 
و وو 


ڪتاب البُيُوع 0٥‏ 
مسألة 4[1]: إذا اختلفا 2 صفة السلعة بعد تلفها؟ 

قال الإمام ابن عثيمين لته في ”الشرح الممتع“ (۸/ :)١١‏ مثاله: أن يقول 
البائع: إن العبد الذي هلك كان كاتباء وقال المشتري: كان غير كاتب. 

فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم؛ فالكاتب أغلل؛ فالقول قول 
المشتري» وذلك بناءً على القاعدة: (أن كل غارم القول قوله)؛ لأن ما زاد على 
غرمه؛ دعوئ» فيحتاج إل بينةء فتقدّر قيمته غير كاتبء والعلة: أنه غارم» والغارم 
لا يُلرّم بأكثر مما اذَّعَىْء أو مما أقر به؛ لأن الأكثر مما أقرّ به دعوئ تحتاج إل 

000 0. 

بينة.اه 
مسألة [ه]: إذا اختلفا ے2 قدر السلعة بعد تلفها؟ 

قال الإمام ابن عثيمين كه في ”الشرح الممتع“ (۸/ :)٠١‏ مثل ذلك إذا 
اختلفا في قدرها بأن قال البائع: إني قد بعت عليك شاتين. وقال المشتري: بل 
واحدة. وقد تلفت الشاتان؛ فالقول قول المشتري؛ بناءً عن القاعدة؛ لأنَّ البائع 
يدّعي الآن أنَّ المبيع اثنتان» والمشتري لم يقر باثنتين» بل أقر بواحدة وأنكر الثانية: 
والبينة علل المدّعيء واليمين على من أنكر.اه 
مسألة 151]: أن يختلفا ف اللأجلء أو ل شرط الخيار؛ أو ما أشبهه. 

مثاله: أن يقول البائع: بعتنك السلعة بأل على أن تعطيني المبلغ في الحال. 

ويقول المشتري: ما اشتريت السلعة بألف إلا لأجل التأجيل إل شهر. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ 77)» وانظر القاعدة المذكورة في ”موسوعة القواعد الفقهية" /١(‏ 55 ؟). 


٤۹٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
أو يختلفان في خيار الشرطء فينفيه البائع» ويثبته المشتري 
© فذهب الشافعىء ومالك» وأحمد في رواية إل أنهما يتحالفان» ويترادان؛ 
لأخهما اختلفا في صفة العقد. فكل واحد منهما مُدَّعَ ومُدَعىّ عليه. 
© وذهب أحمد في رواية» وأبو حنيفة» والثوري إل أن القول قول من ينفي ذلك 
مع يمينه؟ لان الأصل عدم ذلك» ولأنه منک لشىء زائد ااعی عليه» والقول 
قل المتكر من يدينه 
وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين هللته. 
قال أوعبد الہ خض انکہ لہ: الدي بظس لي أن التول الأول ا لذن کاڈ 
منهما مُدّع ومُدَّعَئْ عليه کما تقد والله أعلم. 
مسألة [۷]: أن يختلفا 2 عبن السلعة. 
# ذكر ابن قدامة کله أن كل واحد منهما يحلف عام ما أنكره؛ ولم يثبت بيع 
واحد منهماء وهو قول جماعةٍ من الحنابلة. 
# والمنصوص عن أحمد» وعليه جماعةٌ من الحنابلة أنَّ القول قول البائع. 
وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين كله 
وهو الصحيح؛ لحديث ابن مسعو د ونه ِل الذي ف الات 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 580)» ”التمهيد" (۲۳۸-۲۳۷/۱۲) ط/ مرتبةء ”الشرح الممتع“ 
(8/ 5ه "). ”الإنصاف؟ (5/ 54 5). 


() انظر: ”المغني" (5/ 7385)» ”الإنصاف" (55/5 5)» ”الشرح الممتع“ (۸/ .)١١۷‏ 


8 و وو 


ڪتاب البيوع ۹۷ 
مسألة [1۸: إذا اختلفا 2 شيء يفسد العقد؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /٩(‏ ۲۸۰) :ِن ااا سات او 
رط قاس قَقالّ: بعك بحَمُر» أو جيار مَجْهُولٍ. قَمَالَ: بَلْ بغتني بنَقْدٍ مَعْلُوم؛ أو 
اوضر Sou for‏ 7 رر 6 ,م يه 6 
خيّار تكاثِ. فالقول قول مَنْ يدعي الصَحَةَ مَعَ يَمِينه؛ لأن ظْهُورَ تعَاطِي | ملم 
ەە س ا 
الصَّحِيحَ اک و تخاطيه للفاسق:. وَإِنْ قال: بعتك مُكَرَهًا. TE‏ 
الْمُشْتَرِي؛ لِأَنّ الْأَصْل عَدَمْ الإكرَاهِ وَصِحَةُ الْبيْع. وَإِنْ قَالَ: بتك وَأَنَا صَييٌّ. 


َالْقَولُ قَولُ الْمُشْتَرِي. نَصّ عَلَيِّ وَهْوَ قَوْلُ التُوريٌ» وَإِسْحَاقٌَ؛ لأنَّهُمَا اتَمَمَا تفَهَا عَلَى 
الْعَقْدِء وَاحْبَلَهَا فِيمَا يُفْسِدُة؛ فَكَانَ الْقَوْلْ قَوْلَ مَنْ يَدَعِي الصَّحَةَ. 


صا 


رس وس 2 6 و چ ر ەر ر وچو چ ٥‏ رور ے 
قال: وَيَحْتَِلٌ أَنْ يُقبَلَ قَوْلْ مَنْ يَدَعِي الصّعْرَ لِأَنُّ الأضلء وَهُوَ قَوْلْ بَحْضٍ 
صحَاب الشَّافِعٌِ وَيُمَارِقُ ما لاإذًا اختلَمًا في رط فاسد» 9 إِكْرَاهِ لوجهين: 


ا 


م ب م ok‏ سس د 8280م ريو ا 02 ر 
أَحَدِهِمًا: أن الأصل عدمه. وَهَّا هتا الأصل بَقَاوُه. وَالثانى: أن الظاهرٌ مِنْ 


الْمُكَلّفٍ أَنَهُ لا يتَعَاطَئ إِلّا الصَّحِبِحَ. وَهَا هُنَامَاتَبَتَ أنه كَانَ مُكَلَّمًا.اه 
قال ابو عبد أله عض أ لى: مذهب أحمد. وإسحاق, وهو قول بعض الشافعية 


أيضَاء هوالراجح؛ لما تقدم ذکره» والله ا 


مسألة [11]: إذا اختلف البائع والمشتري ل ثبوت خيار الشرط وليس 
هنالص بينه؟ 


© قال بعض أهل العلم: أن القول قول من ينفي خيار الشرط مع يمينه؛ وهو 
قول الثوري» وأحمد. وإسحاق. 


(۱) انظر: ”البیان“ /٥(‏ ۳۷۰). 


۹۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة: إذا ادعئ البائع الخيار» ونفاه المشتري» فالقول قول البائع. 
© وقال الشافعي: يتحالفان» ويكون الحكم فيهما كاختلافهم في الثمن. 

قال أبوعبد ال غضس اله ل: القول الأول أقرب -والله أعلم-؛ لأن الأصل في 
البيوع عدم وقوع خيار الشرط فيها؛ فمن ادعاه فعليه البينة؛ وإلا فالقول قول 

الآخر مع يمينه» والله أعلم.'") 

مسأآلة :]٠١[‏ إذا اختلفا عند من حدث العيب 2 السلعة؟ 

هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: 

أن كدل قرينة غلا أن العيب :حدث عند الأولء كان رة قن ات الغا 
أصبعًا سادسة؛ فلا إشكال في ذلك» والقول قول المشتري بدون يمين. 

۲) أن تدل قرينة علل أن العيب حدث عند الثاني -المشتري- كأن يكون في الشاة 
المشتراة جرح جديد يَبْعد أن يكون حصل عند البائع؛ فلا إشكال في ذلك 
أيضًا؛ٍ فالقول قول البائع بدون يمين. 

۳) إن لم تدل قرينة عن أحدهما؛ فلا يدرئ أحدث العيب عند المشتريء أم أنه 
كان عيبًا قديمًا حصل عند البائع» فما الحكم في ذلك؟ فيه خلاف: 

فالجمهور علل أن القول قول البائم؛ لأنَّ الأصل انتقال السلعة إلل المشتري 

من غير وجود عيب؛ فكون المشتري يدعي أن البائم أعطاه السلعة معيبة؛ فهذه 

دعوئ عل خلاف الأصل» وممن قال بذلك الشافعي» وأبو ثور» وإسحاق» 


.)7370 /١١( انظر: «الأوسط»‎ )١( 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 4 
وان المنذر. 
# وذهب الحنابلة إل أن القول قول المشتري مع يمينه. 
# وعن أحد: أن البائع يحلف أن العيب لم يكن حادتًا عنده» ويأخذ المشتري 
السلعة» وليس له حق. وقد رجح الشيخ ابن عثيمين 5ل قول الجمهور. 
قال الشيخ ابن عثيمين هلله في "شرحه" (777/8): ولكن يجب أن نعلم أنَّ 
كل من قلنا: (القول قوله)؛ فإنه لابد من اليمين» وهذه قاعدة عامة؛ لقول النبي 
كية: «اليمين على المدّعوا عليه)؛ وني لفظ: ١علئ‏ من أنكر) 7 
فائتة. قال الإمام ابن عثيمين فَلثنه في ”شرح البلوغ» (/ 474): والضابط أنَّ 
كل من ادَّعئْ خلاف الأصل؛ فهو مُدَّعِي يحتاج إلى بينة» وكل من تمسك 
بالأصل؛ فهو مُنكر» وعليه اليمين.اه 
تنبية: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في 


أوائل الكتاب» وهو: (رضا الطرفين بالبيع والشراء). 


.)٠٠١ /٠١(*طسوألا” ۳۷۲)ء‎ /٥( انظر: ”الشرح الممتع؟ (8/ 4 ۳۲۹-۳۲)» ”البیان“‎ )١( 
.)١501( انظر تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


53 وَعَنْ بي مَسْعُودٍ الأنّصَارِيّ ميلك أَنَّ رَسُولَ الله يك هى عَنْ كَمَن 
الكَلْبء وَمَهْر البَهٌ''. وَحْلْوَانِ الكاهن” . متف ا نل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة[١]:‏ حكم بيع الكلب. 

# ذهب أكثر آهل العلم إل تحريم بيع الكلب» وبطلان البيع» وهو قول 

الحسن» وربيعة» وحماد» والشافعي» وأحمد» والأوزاعي» والظاهرية وغيرهم. 

واستدلوا على ذلك بحديث أبي مسعود به الذي في الباب» وجاء عن 

عبدالله بن عمرو ياء أخرجه الحاكم (؟/ 77)» وهو في ”الصحيح المسند" 
»)۸۱١(‏ وعند ا داود )۳٤۸۲(‏ من حدیث ابن عباس» وهو أيضًا في ”الصحيح 
المسند“ :)1١١(‏ نى النبي او عن ثمن الكلب» وإن جاء صاحبه» فاملاً كفه 
ترابًا». وإسناده صحيح . وثبت عن أبي هريرة تم َيل كما في ”الأوسط" لابن المنذرء 
أنه كان يكره مهر البغي» وثمن الكلبء وقال: هو من السحت. 

© وذهب أبو حنيفة إل جواز بيعه» وهو قول مالك في رواية؛ لوجود 


الانتفاع منه. 
)١(‏ هو المال الذي تَعْطَاه الزانية مقابل التمكين من نفسها. 


)١(‏ حلوان الكاهن: هو ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته» سمي بذلك لأنه يكسبه بغير تعب. 
(۳) آخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)١951/(‏ 


و وو 


ڪتاب البيُوع 0۰۱ 
دون غيره؛ لما رواه النسائي من حديث جابر بن عبد الله أنَّ النبي يل شا عن 
ثمن الكلب والسَّنُور إلا كلب صيد. وهذا الحديث قال النسائي عقبه: منكر. 

وقد ضكّف هذه الزيادة جماعةٌ من العلماء والحُفَّاظ منهم: النسائي» 
والترمذيء والداقطنيء والبيهقي. 
وبيان ذلك : 

آنها جاءت من طريق حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. أخرجه 
النسائي» ثم قال: حديث منكر. وأعله الدارقطني بالوقف في ”سننه"» وأشار إلى 
ذلك البيهقي» فقد رواه عبد الواحد. وسويد بن عمرو كما في ”سنن البيهقي"» 
وأبو نعيم كما في ”: شرح المعاني" كلهم عن حماد. عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاء 
ورواه عبيد الله بن موسئ» عن حماد -وشك في رفعه- ورواه الهيثم بن جميل» عن 
حماد» ورفعه؛ فالرّاجح وقفه. 

وجاءت الزيادة من طريق: الحسن بن أبي جعفر الجفري» عن أبي الزبيرء 
عن جابر عند الدارقطني» والحسن الجفري قال فيه البخاري: منكر الحديث. 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وجاءت هذه الزيادة من حديث أبي هريرة» وفي أحد أسانيده: أبو المهزم 
وهو متروكء وفي الآخر: المثنئ بن الصباح» وهو شديد الضعف» وفي الآخر: 
محمد بن مصعب القرقساني وهو ضعيف. والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» وثقه 


0۰۲ فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
”سننه“» وله طريق أخرئ عند البيهقي» وفي إسناده: مؤمل بن إسماعيل» 
وض هرف خولق تقد روك الشر عن اميل مدوة السات ونون 
دك «الهر). 


والخلاصة مما تقدم أن زيادة: «إلا كلب صيد» لا تصح» ولا a‏ 


وبناء عن ضعف الزيادة؛ فالصحيح هو قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسأئة 11]: هل على متلف الكلب القيمة؟ 
دعي الجر ال أف لأ يقم با ا ال ت ك فو ل 
والثمن: هو العوض عن العين الفائتة» والقيمة: هي العوض عن العين المتلفة: 
وني حديث ابن عباس ًا المتقدم: «فإن جاء صاحبه؛ فاملاً كفه ترابًا . 
© وذهب عطاءء ومالك إلى أنَّ عليه الغرم؛ لأنَّ ما ا اقتناؤه يحرم قتله. 
وقال ابن حزم: يضمنها بمثلهاء أو بما يتراضيان عليه. 
قال الإمام ابن عثيمين هَل في ”شرح البلوغ" :)٤۸۲-٤۸١/۳(‏ وهذا 
القول هو الراجح أنه لا قيمة له» وأنَّ إتلافه هدر؛ فإِنْ قال صاحب الكلب: كلبي 
غالٍ عندي, ولا أفكه إلا برقبة هذا الرجل. فنقول: مثل هذه الحال يُعطئ إن جد 
كلبًا مثل كلبه» وإلا فيعطئا ما يهوّن غضبه؛ دفعًا للشر والفتنة.اه 


(۱) وانظر: ”الصحیحة“ (۲۹۹۰)» ”سنن الدارقطنى» (۳/ ١۷-)ء‏ ”البيهقى؟ (5/ 72-5)) ”التلخيص" 
/). 


(؟) انظر: ”الفتح" (77117)» ”المغني" (5/ 09 7-), ”المجموع" (۹/ ۲۲۸)» ”الأوسط" 5/١ ٠(‏ 2). 


ڪتاب البيُوع 0۰۳ 
وقال كله (۳/ :)٤۸۳‏ وإذا أتلف قلنا: إنه لا قيمة له شرعاء ولكنه يعزر 
بسبب تعديه على ما يختص به هذا الرجل.اه 
قلت: وما قاله الشيخ ابن عثيمين كله هو الصواب عنديء والله أعلم."") 


مسألة [۳]: قتل المعلم وما يباح إمساكه. 


3 


ل 
عمو 
تالافه 


و 


e 
َه او‎ 
0 


0 
3 
ما © 


اتلد 


قال ابن قدامت كلثنه (5/ 00 7): ما ار المُعَلّم فَحَرَ 
ديك گل كلب ماح ِمْسَاكَة؛ لِأنّهُ مَحل منتفع 


1 


ê 


8 
كَالِشَاقٍ وَلَا نَعْلَمُ في هَذَا ا 
قلت: وفي حديث جابر في "صحيح مسلم" )١191/7(‏ قال: ثم خهئ رسول الله 
عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم» ذي النقطتين؛ فإنه شيطان). 
وعليه: فمن كان له كلب مما يباح اقتناؤه» ولا حاجة فيه؛ فلا يجوز له اقتناؤه 
بدون حاجة» فيعطي شخصًا آخر ينتفع به إما إعارة» أو هدية» وبالله التوفيق 
مسألة [4]: إجارة الكلب. 
# ذهب أحد وأصحابه إل تحريم إجارته؛ لآنه محرم بيعه؛ فحرمت إجارته» 
وهو الأصح عند الشافعية» وقال بعض الشافعية بالجواز؛ لأنه ينتفع به» وهو 


مقتضئ قول الحنفية» والمالكية؛ لأنهم يرون جواز بيعه فإجارته من باب أولل» 


والصواب التول الأول» والله علب 


(TTY) انظر:”المغني" 00/7(« ”الفتح"‎ )١( 
.)۲۳١ /۹( ”المجموع؟‎ .)١ ٤ /٦( انظر: ”المغني“‎ 9 


0٠€‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [ه٥]:‏ إهداء الكلب والوصية به. 


قال ابن قدامت كله :)٠١ /١(‏ وتصح الْوَصِيَة لكلب الذي بباح اقَتِنَاؤة؛ 
تل ده من ل رضي يخ لاذه وذ کک 


00 5 م وَلأضْحَابٍ الشَافِعِيٌ وَجْهَانِ هلين اھ 
قلت والصحيح هو الحوان والله أغلم"" 
مسألة [5: ميادلة كلب يكلب» أو بخيره. 


قال أبوعبد انه غ ألكه لم: تقدم أنَّ الكلب لا ثمن له وعليه: فإذا بودل 


بمثله؛ جاز» وإن بودل بما له ثمن؛ لم يجز؛ لأنه يصير بيعًا. 


مسألة 7]: اقتناء الكلب. 
قال ابن قدامت هلله فى «المغنى؟ (7/ 2"057): وَلَا يَجُورٌ اقتِنَاءُ الْكَلْب؛ إ إل 
كَلْبَ الصَّيْدِ أو كَلْبَ مَاشِية٬‏ او حَرْثْ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ الي كله أنه 


0006 


قَالّ: ان تكد كير إل كنت قي ار وين اندي فص مِنْ جره كُلّ يَْم 
قِيرَاطً) 7" وَعَنْ ان ن عمَرٌ قَالَ: سمحت التي کل د u‏ «منٰ اقتتیٰ کلب إلا كلب 
صید أو مَاشِيَة؛ 7 بن من جره ك وم قیرَاطَان» قال سَالِم: کان ألو 


وره رارع ور جو شه و 


هُرَيْرَةَ تقول: أَوْ كلب حَرْث. مُتَمَق عليه وَإِنْ افتنَاهُ لِحِفْظٍ الْبِيُوتِء لَمْ يَجْزْ 


.(T| /9( وانظر: ”المجموع؟"‎ )١( 
.)١61/4( أخرجه البخاري برقم (۲۳۲۲)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١61/5( ومسلم برقم‎ ))0 58١( آخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


ڪتاب البيُوع 0۰0 


ر ر و 3 0 راك او .هد 2 7 و 78 ار ے 
ِلخبّرِ وَيَحْتَمِل الإباحَة» وَهوّ قَوْلُ أَصْحَاب الشَّافِعِصٌ؛ لانه في معت الثلائة 


3. 


< 


يقاس عَلَيْهَا وَالْأَوَلُ 


م 3 


صح ؛ لآن ن قياس غَيْرِ الثََانَة عَلَيّْهَا ييح ما يَتََاوَل الْحَبرْ 


تَحْرِيمَةُ.اه 
قلت: وما صححه ابن قدامة هوالاقرب» والله أعلم. 


مسألة [18: بيع الحيوانات المفترسة. 
© مذهب الشافعية» والحنابلة جواز بيع ما ينتفع به منهاء ويمكن تعليمه 
والاصطياد به كالصقر» والفهد. 
© وقال بعض الحنابلة» وهما أبو بكر بن عبد العزيز» وابن أن ف لا يجوز 
بيع الفهدء والصقر؛ لأا نجسة»ء فلم يَجَرْ بيعها. 
قال ابن قدامة مَللَته 4: فإن كان الفهد» والصقر ونحوهما مما ليس بِمُعَلَّم ولا 
يقبل التعليم؛ لم يجز بيعه؛ لعدم النفع به.اه 
قلت: ويلتحق بالمنع الحيوانات التي لا تقبل التعليم كالأسدء والذئب» 
والنمر» والدب» وما أشبهها؛ لأنه لا ينتفع بهاء وني شرائها إسراف» وإضاعة 
للمال» والجمهور على عدم جواز بيعها؛ لأنه لا منفعة فيهاء وشراؤها إضاعة 
للمال» وللشافعية وجهٌ مضعف بجواز بيعها؛ لإمكان الانتفاع بجلودها بالدباغ» 


وبذلك أفتى الإمام ابن باز ته والإمام الفوزان كما في ”فتاوئ اللجنة" 


:5 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
».)51-5٠/1(‏ وبالله التوفيق 007 
مسألة []: بيع الحيوانات المحنطة. 

لا يجوز بيعهاء ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إل الشرك» وانتشار الصور» وقد 
أت علماء عصرنا بحرمة بيعهاء وشرائهاء منهم: الإمام ابن باز كلل واللجنة 


الدائمة» وشيخنا مقبل الوادعى هللته. اها" 


(۱) انظر: ”المغني" (59/5”). ”الاستذكار" .١1755 /57١(‏ و350). ”الحاوي الكبير" /٥(‏ ۳۸۰- 
1(. 


(۲) انظر: ”فتاوئ اللجنة“ 207١9 /١(‏ ”مجموع فتاوئ ابن باز“ /٥(‏ ۳۷۷)» ”فتاوئ العثيمين“ 
(oA)‏ 


2 ١ج‏ أ و 5 مه الل كو 7 2 س1 ےر ٢و‏ ۴٥س‏ ا ورور 
و'لالان) وَعَنْ جابر بن عَبْدِاللهِ یا آنه كان عَلَئْ جَمَّل له أعياء فَأَرَادَ أن يسيب 
2 7 ا مم عر ل کر ار رەم ا ° a As‏ 

ل: فلحقنى النبى جي فدعا لي 0 0 0 ا فقال: ا 
و 7 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[1‏ بيع الدابة» وا ستتناء الركوب عليها. 
قال الشوكاني جلث في "نيل الأوطار» (؟/ :)07٠١‏ وَهُوَيَدُلٌَ عَلَى جَوَازِالْبَيْع 


مَعّ اسْيثْنَاءِ الرُكُوبِء وَبِهِ قَالَ الْجْمْهُونُ وَجَوَرَهُ مَالِك إِذَا كَانَتْ مَسَاقَةٌ السّمَر 
قَرِيبَكَ وَحَدَّهَا بِتَلَانَةِ يام ل و لك 


لع هم رو 


سَوَاءٌ قَلَتْ الْمَسَاقَة أو كَثَرَتْء وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ الي عن يع و 7 
3 

ع ی 3 داه ل 

وَحَدِيث النّْهَى عَنْ الع" 

فص 8 ی ب 0 ۴ ن هق 0 فو چ و o‏ ر 2 

الاختمالات» ويجاب بأن حَدٍ يٿ النَهي عَنْ بَيْع وَشَرْطٍ مَعَ مَا فيه مِنْ الْمَقَالِ هو 


مرو َوه 


َعَم مِنْ حَدِيثِ الاب مُطْلَقَاء ؛ فيب العام عَلَْ الْخَاصٌ. وَأَمَا حَدِيتُ النَّهْي عَنْ 


مرو 


وَاجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الباب باه قِصَّهُ عَيْنِ تَدْخْلها 


0 


م 


)١(‏ المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه. ”النهاية". 

(؟) أخرجه البخاري (71851) ومسلم )١17١/7(‏ واللفظ لمسلم كما نبه الحافظ» ولفظ البخاري 
(۳) سيأتي في ”البلوغ؟ برقم .)۷۸٥(‏ 

() سيأتي في ”البلوغ؟ برقم (۷۹۰). 


0۹۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الثثيا مقن تََدَمَ تيده بقَوْلِه: إلا أن يُعْلَم.اه 

فلت تالراجح هو جواز ذلك» وقد - ذلك الصنعاني أيضًا في سبل 
السلام“» وهو مذهب أحمد. والأوزاعي» وإسحاق. وأبي ثورء وابن المنذر. 

ولكن يث يشترط أن يكون للاستثناء مدة معلومة. ويلتحق بذلك من باع دارًا 
واستثنئ سكناها شهرًا مثلاء أو عبدًاء ويستثني خدمته عامّاء وما أشبه ذلك.' 

فائدة: إطلاق استثناء الخدمة بدون تحديد مدة معلومة لا يجوزء وقال ابن 
قدامة 5ه :)١7137/5(‏ وهذا لا خلاف في بطلانه. 
مسألة [1]: إذا أراد المشتري أن يبيع العين المستثنى منفعتها. 

قال ابن قدامت ولله: e‏ صَحّ الْبَيِعٌ 
کرد ا ی ی ا 
لاه دحل عل بضيزة» له ت له ار كما لو ١|‏ شْتَرَئ مَعيبا يَعْلَمْ عَيبه؛ فان ل 
َعْلَم قَلَهُ جيار الْمَسْخ؛ لاله عه ویو کا لو اشر أمة 
وإ آلف المشتري الي عليه اجره الْمدل؛ لتَفُويت الْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَحَقةٍ 
ِعيْرِو وَتَمَنْ الْمَبِيعه وَإِنْ تَلِقَتْ الْعَيْنُ بتفريطه؛ فَهُوَ كتَلْقِهًا بِفِغْلهء ص عليه 
خمد وَقَالَ: يرع لايع على الماع بأَجرة الل ... 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (57/ ١7/8‏ حقة): E‏ 


اة اَيْصا؛ فَإِنْ كَا نَ عَالِمًا بدَلِكَ فلا خيارَ لَه 


اا 
5 


مُرَوَّجَة انا ور 


اج 


وَلَا بتَمْرِيطِه ؛لَمْ يَضْمَنْ.اه 


.)١158-155/5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ بيع المدبر. 
$ في هذه المسألة ثلاثة ثة أقوال: 

الأول: جواز بيعه مطلقاء وهوقول عمر بن عبد العزيز» وطاوس» ومجاهد» 
وهو مذهب الشافعي» وأحد في رواية» وعزاه الحافظ لأهل الحديث» وقال به 
بعض المالكية» وصح عن عائشة ينا أا باعت جارية لها قد دبّرتها بسبب أنها 
سحرتها. 

أخرجه الشافعي في ”المسند“ (۲/ 1۷).» وأحمد »)5١/5(‏ والبيهقي 
(۸/ ۱۳۷)ء وصححه الألباني له في ”الإرواء“ .)۱۷١۷(‏ 

وقد استدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب» وقالوا: هو عت 
بصفة» ثبت بقول المعتق؛ فلم يمنع البيع كما لو قال: إن دخلت الدار؛ فأنت حرٌ. 
فله بيعه قبل دخول الدار. 


(1) أخرجه البخاري (7015)» ومسلم (441). واللفظ للبخاري. 


01۹١‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
قال أحمد: هم يقولون: من قال: غلامي حر رأس الشهر. فله بيعه قبل رأس 
الشهر» وإن قال: غدًا. فله بيعه اليوم» وإن قال: إذا مت. قال: لا يبيعه؛ فالموت 
أككر من الأجل؛ ليس هذا قياسًاء 
الثاني: المنع من بيعه طلقا وهو قول سعيد بن المسيب» والشعبى» 
والنخعي» وابن سيرين» والزهري» والثوري» والأوزاعي؛ ومالك» وأصحاب 
الرأي؛ لحديث ابن عمر دبا «لايباع المدبر ولا يوهب» أخرجه الدارقطني. 
قلت: وهو لا يثبت مرفوعًاء بل حكم عليه الإمام الألباني بالوضع في 
”الضعيفة" :)١75(‏ والحفاظ يرجحون وقفه على ابن عمر» وقد صح موقوفا." 
الثالث: يجوز بيعه للحاجة كالدين وما أشبهه. وهو قول الليث» وإسحاق» 
وأحمد في رواية» وأجازه مالك في دين يستغرق رقبة العبد» وقال هؤلاء: حديث 
جابر محمول علل ما إذا احتاج كما هو حال الرجل المذكور في الحديث» فقد 
أعتقه وكان عليه دين» ولم يكن له مال غيره. 


قال أبوعبد اكد غض الله لم: التول الأول هو الصواب -والله أعلم- ولا نعلم 
دليلًا يمنع بيعه» ولكن إذا لم يكن محتاجّا فالأفضل له أن لا يبيعه.'" 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (21778/5)» وني إسناده: عبيدة بن حسّان» قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال 
(۲) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۱۳۸) بإسناد صحيح عن ابن عمر يشا 
(۳) وانظر: المخني؟ »)٤۲۰- ٤۱۹ /۱٤(‏ ”الفتح» (۲۲۳۰). 


ڪتاب البيو ١١ه‏ 
(e 0‏ شر 0 o o‏ کا 2 کے بے هه ره 9 75 5 7 
AAA‏ وَعَنْ مَيْمُونَة رَوْج النبيّ 1 أن فَرَة وَقَعَتْ في سَمْنِء فَمَانَتْ فيه سيل 


12 ر 
و اجون 


رصم 


الي ل عَنْهَا َقَالَ: «ألقوما وَمَا حَولَهَا وَكُلوهُ» روَا البَاري 


و۷۷ وَعَنْ أبى هُْرَيْرَةَ ملل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله: «إذا وَقَعَتِ لمر في 


1 
عع له وس تاد و و 


السَّمْنء فَإنْ كَانَ جَامِدًا فألقومًا وَمَا حَوَلَهَاء وَإِنْ كَانَ مَايَعَا فلا تَقَرَيُوه). رَوَاهْ 


ر راف ر ر ی ب 4 ري ر ره (۳ 
َحْمَد وَأبوداود» وَقَدْ حَكَمَ عَلَيِّ البُخَارِيٌ» وَأبوحَاتم بالوهْ." 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: هل يجوز بيع الزيت المتنجس؟ 
© أكثر العلماء عل أن الزيت المتتجس لا يمكن فصل النجاسة منه؛ فلا 
يجوّزون بيعه» كشحم الميتة وهو مذهب الحنابلة» والأصح عند الشافعية 
وال يمالك وجتاهير العلماء. 


واستدلوا بحديث أبي هريرة وي به الذي في الباب. 


.)0650( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 07370 والنسائي (1178/1). وإسناد النسائي صحيح. 

(9) ضعيف معل. أخرجه أحمد (؟/ ۲) وأبوداود »)۳۸٤۲(‏ من طريق معمر عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب عن أبي هريرة به. وهو حديث معل» فقد أخطاً معمر في إسناده ومتنه. فقد رواه 
الحفاظ من أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة باللفظ 
السابق بدون زيادة «وإن كان مائعًا فلا تقربوه». وقد أعله البخاري وأبوحاتم والترمذي وغيرهم. 
انظر ”العلل الكبير“ للترمذي (۸/۲٥۷)ء‏ و ”العلل“ لابن أبي حاتم (7/؟1)» و ”العلل" 
للدارقطني (0/ 786-). و ”السنن" للترمذي (705/5-/701). 


01 فتح العلام ‏ دراست أحاديث بلوغ المرام 
# وقال أبو حنيفة وأصحابه. والليث: يجوز بيعها؛ لأنه يمكن فصل النجاسة 
عنها بغسلهاء وهو قول بعض الشافعية» وأحمد في رواية. 

قال أبوعبد اله غض أله لہ: تقدم في [كتاب الطهارة] أننا رجحنا أنَّ المائع 
المتنجس يُطَهّر بزيادة المائع من جنسه. وقد يطهر أيضًا بغليانه» أو تعريضه 
لعي لوال 


09 


وعليى: فيجوز ديعمء والله أعلم. 
تنبية: تقدم الكلام عل نجاسة الزيت بحلول النجاسة فيه في كتاب الطهارة. 


ورجا آں اریت تجن إذاثشيرت أوضاقة: 


(۱) انظر: ”المجموع“ (۹/ ۲۳۸)ء ”المغني“ (۱۳/ ۷٤۸-۳٤۳)ء‏ ”الإنصاف" /١(‏ 5 70). 


كتَاب البُيُوع اه 


۷9 وڪن ابي الرَْيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابرًا َلك عَنْ ثَمَنِ السّثَوْرِ وَالكَلْبٍ قَقَالَ: 


زَجَرَ الي كله عَنْ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَسَائِقٌ وَرَادَ OBIE‏ 


(۱) أما رواية النسائي فقد خر جها (۷/ ۰.۱۹۰ )۳٠۹‏ من طريق حاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابرء 
وقد قال عقب الحديث في الموطن الآول: ليس بصحيح» وفي الموطن الثاني: (منكر). وأعله 
الدارقطني بالوقف في ”سننه"» وأشار إل ذلك البيهقي؛ فقد رواه عبدالواحد وسويد بن عمرو كما 
في ”سنن البيهقي"» وأبونعيم كما في ”: المهار كلو مواد صلم دن ني زر من 
جابر موقوقاء ورواه عبيدالله بن موسئا عن حماد وشك في رفعه» وخالف الهيثم بن جميل فرواه عن 
حماد مرفوعاء فالراجح وقفه. والله أعلم. 

انظر: ”سنن الدارقطني“ (۳/ ۷۲-)» و”البيهقي" ٦ /٦(‏ - ۷)ء و”الصحیحة“ (۲۹۹۰). 

وأما رواية مسلم )١5794(‏ فهي من طريق معقل بن عبيدالله الجزري عن أبي الزبير عن جابر. 
قال أحمد: أحاديثه عن أبي الزبير تشبه أحاديث ابن لهيعة» قال ابن رجب: ومما أنكر عليه 
حديث بيع السنور. 

قلت: وقد جاء الحديث من رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر» آخرجه آحمد (۳/ ۳۳۹)» 
وفي إسناده: ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

وجاء من رواية الحسن بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر أخرجه الدارقطنى (۳/ ۷۳)ء 
والحسن شديد الضعف. ٠ ٠ ٤‏ 

وجاء من رواية عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر» بلفظ: (نبئ عن أكل الهرة 
وثمنها)» خر جه ابو داود )۳٤۸٩(‏ (۳۸۰۷)» وأحمد (۳/ ۲۹۷)» وعمر بن زيد ضعيف»ء وقد انکر 
عليه هذا الحديث كما في ”الميزان". 

وجاء من رواية خير بن نعيم الحضرمي عن أبي الزبير عن جابرء أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۲)» 
وخير بن نعيم حسن الحديث ولكن الراوي عنه وهب الله بن راشد أبي زرعة قال فيه أبوحاتم: 
محله الصدق» وخالفه ابن لهيعة فرواه عن خير بن نعيم عن عطاء عن جابر به» أخرجه أحمد 
). 

وجاء من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» أخرجه آبو داود »)۳٤۷۹(‏ والترمذي 
۷ / وغیرهما» ولکن صح عن وکیع آنه رواه عن الأعمش قال: قال جابر فذکره. ثم قال: قال 
اللأعمش: أرئ أبا سفيان ذكره. فقد شك الأعمش في وصله»ء وقال الحافظ في ”التلخيص“: قال 
ابن وضاح: الأعمش يخلط» والصواب موقوف. 


01 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم بيع الهر. 
© في المسألة قولان: 


الأول: جواز بيعه» وهو قول الحسن» وابن سيرين» والحكم» وحماد» 
والثوري» ومالك» والشافعي» وأحد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وغيرهم؛ لأنها 
تنفع» ولا حرمة في اقتنائها. وقد ثبت عن ابن عباس بيغا كما في الأوسط: أنه كان 


لا يرئ بذلك بأسًا. 


الثاني: تحريم البيع» وهو قول طاوس» ومجاهد» وجابر بن زيد» وأحمد في 


رواية» والظاهرية» واختاره الشوكاني» والصنعاني؛ للأحاديث الناهية عن ذلك. 


قال اہو عبد الہ غض اكد لم: الحديث مُعَلٌ من جميع طرقه؛ ذالأظهى هو الجوان 
والله أعلم» وإذا كان الهر متوحشًا ولا ينفع صاحبه؛ فلا يجوز بيعه كالسباع. 


فلت: وقد رجح وقفه الدارقطني كما في ”السنن“ (۳/ )-۷١‏ وضعف الحديث ابن عبدالبر وأحمد 
والخطابي وغيرهم. 
وجاء عن آبي هريرة وهو منكر كما في ”سنن الدارقطني“ (۳/ ۷۲-)» و ”سنن البيهقي“ 
0/-۷) و ”التلخيص" (6/8). انظر: ”تحقيق المسند" (15155) (14411) (14307) 
»)١51/710(‏ و ”المسند الجامع" (5/ »)2١50-١57‏ و ”البدر المنير" (5/ 2579) و ”التلخيص" 
(9/ ١اة).‏ 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ 0775 ”الأوسط" .)-71//1١(‏ 


و وو 


ڪتاب البيُوع 0\0 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: بيع البغال» والحمير. 
قال ابن قدامت كله في «المغنى" (5/ 7350): لا خلاف في إباحة بيعها.اه 


: 4 : عه م 0 

قلت: وفي حديث أَبِي بن كعب في "صحيح مسلم" (177) أن رجلا كان بعيدًا 
ين المستجد» فقال له وجل : لو التعريت خارًا تركية ف الظلماء» والرهضاء..: 
الحديث. فهذا يدل على أن بيع الحمير كان معلومًا موجودًا في عصر الصحابة 


ومن حدم 


رص م م ررصج سا صا 


ويستدل على جواز بيعها أيضًا بقوله تعالى: * وليل وبعال وَالْحَمِيرَ 
لر ڪبوها زيه وساف رن [النحل:۸]» فقد امتن الله علينا بمنفعة هذه 
الحيوانات: وما كان فبه منفغة فبجوز يبعه وشراؤه إلا ما اسعناه الدليل: 

وقال الإمام ابن عثيمين هللته في ”الشرح الممتع“ :)15١-١79/8(‏ 
المسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول 35 إلى يومنا هذا. 

قال: فإن قال قائل: يشكل علئ ذلك قول الرسول كَِ: «إنَّ الله إذا حرّم شيئًا 
حرم ثمنها» والبغل حرام» والحمار حرام؛ يعني أكلها. 


١ه‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
قال: نقول: حرم ثمنه» آي: ثمن ذلك المحرم» ولهذا لو اث شترئ شخصٌ بغلا 
ليأكله؛ فهو حرام عليه فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضًاء وهو يشتر تريه لا 
لآکله» ولكن لركوبه» وركوبه والانتفاع به حلال» فلا يعارض الحديث.اه 
قلت: ويمكن أن يقال: عموم الحديث مخصوص بالبغال والحمير؛ لما 
تقدم, والله أعلم. 
مسألة [1]: بيع القرد. 
قال ابن ال 0١‏ قال أَحْمَدٌ: أَكْرَهُبَِمَ الْقِرْدب قَالَ 


a 


بن عَقيل: هَذَّا مَحْمُولٌ عَلَى بَيْعِِ لِلْإِطَافَِ بو وَاللَعب» اما بيع لِمَنْ ينتفع به 
قيلط الام e‏ ء قَيجُورُ؛ لاله گالصَفر وَالْبَازِي. وَهَذَا مَذْمَبُ 
الشَّافِعِيٌ. وَقِيَاسُ قَوْلٍ آي بي وان ن أي مُوسَئ الْمَنْعْ مِنْ بَيْعِهِ مُطْلَقَا.اه 

وقد أفتئى / الإمام ابن باز حن والإمام الفوزان حفظه الله بعدم جواز بيعه كما 
في ”فتاوئ اللجنة" (7/17)؛ لما في ذلك من إضاعة المال. 
مسألة [1۳: بيع الطيور. 

الطيور قسمان: 

القسم الأول: ما ينتفع بلونه كالطاوس وبعض الطيور الملونة» أو صوته 
كالببغاء» والعندليب وغيره» فهذه يجوز بيعها وشراؤها؛ لأنَ النظر إليها وسماع 
أصواتها أمرٌّ مُباح» ول يأت في الشرع ما يفيد حرمة بيعهاء وشرائهاء وحبسهاء بل 
ماما د الان ول ارا حديف آلس ل #الصحييدية )7 أن النبي ل 


ڪتاب البيُوع 01۷ 
ال ا با مين ها شيل انر ؟ 4 رار عار عر كان بلحب بوا بل 
على أن حبس الطير ليلعب به الطفل ليس به بأس. 
# وفي بيعها وشرائها خلاف: فالجمهور على جواز بيعها وشرائتهاء واللهو 
معهاء وسماع أصواتها الزَّنّانة المباحة. 
© وابن حزم وجماعة على كراهة بيعها وشرائهاء بل ابن حزم على المنع» وقالوا 
-أعني غير ابن حزم-: لأن سماع أصواتها والتمتع بها ليس فيه للمرء حاجة» بل 
هو من البطرء والأشرء ورقيق العيش» وهو سَمَه» واستنبط المنع من كلام ابن 
حزم في ”المحلل؟» فقد قال: ولا يجوز بيع الحيوان إلا لمنفعة» إما للأكل» وإما 
للركوب» وإما لصيد وإما لدواء؛ فإن كان لا منفعة فيه لشيء من ذلك؛ لم يحل 
بيعه» ولا ملكه؛ لأنه إضاعة مال من المبتاع» وأكل مال بالباطل من البائع. 


قلت: التول بالمواز هو الصوابء ولكن ينبغى أن لا تصرف الأموال الكثيرة 
الطائلة لذلك؛ فإنه يدخل في إضاعة المال. 

القسم الثاني: ما ليس فيه نفع» كالحدأة» والغراب» وغير ذلك من الطيورء 
ففيه خالاف: 
© فالجمهور على عدم الجوازء وقال إمام الحرمين: إن كان في بعض أجنحتها 
فائدة؛ جاء فيه الوجه السابق في بيع السباع لأجل نفع جلودها.'") 


)١(‏ وانظر: ”المغني» (709/5)) «الإنصاف» (777/5)» ”المجموع" (740/4)» ”لمحل“ 
.)١65:(‏ ”فتاوئ اللجنة الدائمة» ١0-9 /1١(‏ 5). 


01۸ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: بيع الحشرات. 

آما ما لا نفع فيه كالخنافس» والعقارب» والحيّات» والديدان» وما أشبه ذلك؛ 
فلا يجوز بيعها؛ لأنه لا ينتفع بهاء ولأنَّ فيه إضاعة للمال» وبعضها مأمور بقتله فلا 
يجوز بيعها. 

وأما ما فيه نفع مثل الديدان لصيد السمك» والعلق» قال النووي: وهو هذا 
الدود الأسود والأحر الذي يخرج من الماء» وعادته أن يُلقى علل العضو الذي 
ظهر فيه غلبة الدم فيمص دمه.انتهى. 

فالديدان للسمك جوز الحنابلة بيعهاء والعلق جوزها الحنابلة» وهو الأصح 


غيل الغا 0 
مسألة [5]: بيع دودة القز. 
# الجمهور علل الجواز؛ لأنه مما ينتفع به وهوحيوان طاهر. 
# وذهب أبو حنيفة إل المنع؛ إلا إذا بيعت مع القز وهو الحرير؛ فيجوز؛ لأنه 
والصحيح قول ال جمھوس؛ لآنه ينتفع به باعتبار نتاجه. 
قال ابن حزم كله: لا نعلم له حجة أصلاء ولا أحدًا سبقه إلى المنع.اها") 


.)777 /5( ”المغني"‎ »)551-575٠ /4( انظر: ”المجموع؟"‎ )١( 
.)٠١٤١( (؟) وانظر: ”المغنى" (5/ 7757). ”المحل؟‎ 


و وو 


كدان ب البيوع 01١6‏ 
مسألة [5]: بيع النحل. 


قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ (7/ 377): وَيَجَوزٌ / بْعُ للخل | إِذَا شَاهَدَهَا 


E e‏ ج ا جوز بَيْعْهَا مُْمَرِدَةَ لِمَا 
ذكِرَ في دُودٍ الَْرّ 0ه EE‏ : رح مِنْ بُطُونِهًا شَّرَابٌ فِيّْه مَنَافُِ لِلنّاسِ؛ 


88 2 ساس 


جار تيك يي العام اد .اھ 
قال ابن حزم كلل في ”المحلل“ )٠١٤١(‏ بعد أن ذكر قول أبي حنيفة: وما 
نعلم له حجة أصلا ولا أحدًا سبقه إلى المنع من بيع النحل» ودود القز. اه 
تنبية: يجوز شراء النحل في أجباحها إذا علمت كميتها بدخولها 
وخروجهاء أو بفتح تلك الأجباح والنظر إليها من أهل الخبرة وإلا فلا يجوز؛ 
5 2000 
لحصول الغرر. 


مسألة ۷1]: حكم بيع الدم. 


أخرج البخاري (۲۲۳۸) من حديث أبي جحيفة يلك أنَّ النبي | 


4. 


يي نبجى عن 


أ 


وقد أجمع أهل العلم على تحريم بيع الدم وثمنه» قاله ابن المنذر كما في 
”المغني" (7/ 70/8)» والحافظ في ”الفتح" (77778). 


آل 7 رص ن 


وأكله محرّم بالإجماع؟ للآية د حرمت علي ألم ميه والدم ولم م انز 4 [المائتدة: ؟]. 


.)7” 07 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


0۲۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [18: نقل الدم من جسد إلى آخر. 

نقل الدم من جسد إلى آخر يدخل في | لتحريم؛ فلا يجوز أكل الدم سواء عن 
طريق الفمء أو الشرايين» أو المغذيات؛ إلا في حالة الضرورة فيجوز سحب الدم 
من فص لأ غر ا ا عر اسان إل سحب الدم لق إذا أعطي له مانا ويا 
لا يعطى إلا بمال؛ فلا بأس للمحتاج أن يدفع مالا مقابل هذا الدم» ويكون الإثم 
على بائع الدم. 

والدليل علل التحريم حديث ابن عباس بيا: «إن الله إذا حرم علئ قوم أكل 
شيء حرم علیهم ثمنه» آخرجه بو داود »)۳٤۸۸(‏ عن ابن عباس مشا بإسناد 
صحيح» وهذه فتوئ اللجنة الدائمة. 
مسألة [19]: حكم بيع المسك. 

المسك هو عبارة عن دم متجمّع في سّرَّة الغزال إثر الجري الشديد, يربط فترة 
حتئ ينفصل من جسد الغزال» ومنه يصنع المسك. 

قال النووي 5ه في شرح حديث: «مثل الجليس الصالح كحامل المسك) 
برقم (/577): وفيه طهارة المسك, واستحبابه» وجواز بيعه وقد أجمع العلماء 
على جميع ذلك؛ ولم يخالف فيه من يعتد به» ونقل عن الشيعة نجاسته» والشيعة لا 
يعت مهم في الإجماع.اه 


وانظر بقية كلامه فإنه مفيد. 


(١)انظر:‏ ”فقه وفتاوئ البيوع" (ص”787-). 


ڪتاب البيُوع 07١‏ 
مسآلة :]٠١[‏ شراء المجلات والصحف التي فيها صور. 
هي على قسمين: 
)١‏ مجلات ماجنة» والصور فيها عمدة؛ لأجل الإغراء والفتنة. 
”) مجلات أخبار يومية» ومقالات سياسية. 
فالنوع الأول لا يجوز بيعه» ولا شراؤه» وهو حرام ظاهر. 
والنوع الثاني قال فيه ابن بازء وابن عثيمين رحمهما الله تعالم: لا بأس بشراء 


هذه المجالات والصحفء. والصور ليست مقصودة في الشراء. 


قلت: ويجب عليه طمس الصور كما هو معلوم. 


055 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


3 وَعَنْ عَايْشَةَ ميلماء قَالَتْ: جَاءَنْني يَرِيرَةُ َقَالَتْ: الم 


وَلَاؤْكِ ِي فَعَلْتُء قَدَمَبَتْ بَرِيرَةُ إل أَمْلِهَاء فَقَالَتْ لَهُمْ 0 قَجَاءَتْ مِنْ 
عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله يل جَالِسٌء فَقَالَتْ: إن قَدْ عَرَضْتٌ ذَلِكٌ عَلَبْهمْ فَأبَوْا إِلّا أن 
9 الوَلاءُ لهم فَسَيِعَ الي بيك فَأَخْبَرَتْ عَايِعَةُ الي يل فَقَالَ: «َذِيبا 


شترطي لَهُم اللا فإ وَكَاء لم ا عل عا ولق 13 0 


¢ 


«أمَا بعد قا بال جال ب يَشْتَرِطُونَ 


عا ت ا ا e2‏ 
الله 4 فى الناس فحمد الله وَأثنى عليه ثم قال: 
عو 2 8 ر ا و و م الى - 1 

شروطًا ت في تا الو اَم ان طلس في كتابٍ اله بال 


ص ی 


ون گان يائ شرْطِ قَضاء اه احق وَشَرْط لله اوق و و اللاء لِمَنْ أ أَعْتَقّ) . 
_ وعد مشلم قال: «اشتريبا وأغقيها واشكرطي َم 
الولاع) ٠7.‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ قوله: «واشترطي لهم الولاء». 
استشكل كثير من أهل العلم صدور الإذن منه يبيد في البيع عل شرط فاسدء 
فمنهم من أنكر الشرط في الحديث» كيحيئ بن أكثم» وأشار إل ذلك الشافعي في 
«الأم"» وليس كذلكء فقد روئ ذلك جماعة منهم هشام بن عروة» والحديث متفق 


عل صحته. 


.)8( )١15١5( أخرجه البخاري (7595777)) ومسلم‎ )١( 


و وو 


ڪتاب البُيوع o‏ 

ومنهم من قال: «اشترطي شم الولاء» بمعنئ: (عليهم الولاء) واللام بمعنى 
(علل) کقوله تعالى: #وَإِنَ أَسَأَعٌكلَهَا € [الإسراء:۷]۔ 

وهذا قال به المزني» والشافعي» والخطابي» وضكّف ذلك ابن خزيمة» 
والنووي» وابن دقيق العيد؛ لأنمم أبوا أن يجعلوا لها الولاء» فكيف يأمرها أن 
شن تشترط عليهم شيئًا قد اذ شترطوا خلافه؛ ففي ذلك تكرار لا فائدة فيه. 

ومنهم من قال: الأمر في قوله: «اشترطي» للإباحة؛ لينبه على أنه لا ينفعهم» 
فوجوده وعدمه سواءء وكأنه يقول: (اشترطيء و لا تشترطي» فذلك لا یفیدهم)» 
ويقوي ذلك رواية في ”البخاري": اشتريها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا».7") 

وقيل: كان النبي يذ أعلم الناس بأنَّ الولاء باطل» فلما فعلوا ذلك أطلق 
الأمر مريدًا به التهديد» والزجرء والتوبيخ» والمقصود به الإهانة وعدم المبالاة 
بالاشتراط. وأن وجوده كعدمه. 

وقال النووي هَله: أقوئ الأجوبة أنَّ هذا الحكم خاصٌ بعائشة في هذه 
القضية» وأنَّ سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط؛ لمخالفته حكم الشرع.اه 

وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين في ”شرح البلوغ» (/050)» قال: 
وتُجيب عل قولهم: (إنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأذن بشيء مخالفي 


للشرع) نجيب عنه بأن رسول الله ب لم يأذن بذلك لينفذه. ولو أذن ونفذ لكان 


.)55704( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
محل إشكال» لكنه أذن بذلك ليبطله بعد شرطه؛ وإبطال الشيء بعد شرطه أشد 
وقعًا وأبين في الإفساد والإبطال.اه وهناك أقوال أخرى. 

قال ابو عبد ال غفی اتلد لم: أقرب هل الأقوال -والله أعلم- هو التول الأخير 
ثم القول بأنه للإباحة؛ لينبه علل أنه لا ينفعهم. 
مسألة [۲]: بيع المكاتب. 

# في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: جواز بيعه» وهو قول عطاء. والنخعي. والليثء وأحمد. وابن المنذرء 
وهو القول القديم للشافعي. 

واستدلوا بأنَّ عائشة يلها اشترت بريرة» وهي مكاتبة بأمر النبي بي قال ابن 
المنذر: ففي ذلك أبين البيان أن بيعه جائزء ولا أعلم خبرًا يعارضه. ولا أعلم في 
شيء من الأخبار دليلًا عن عجزها. 

الثاني: منع بيعه» وهو قول مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» ورواية عن 
أحمد؛ لأنه عقد يمنع استحقاق كسبه» فمنع بيعه» وتأولوا حديث بريرة بأنها 
عجزت» ر کان عا فسا لاتا 

الثالث: يجوز البيع برضي المكاتب» ولا يجوز إذا م يرض» وهو قول 


الزهريء وأبي الزناد» وحُكِي عن أبى يوسف؛ لأن بريرة إنما بيعت برضاهاء وهذا 


(۱) انظر: لفتح“ »)۲١۹۳(‏ ”السبل" (7/ (YY‏ ”شرح مسلم؟ .))١6١ ٤(‏ 


° 
2 و وو 


ڪتاب البيُوع o0‏ 
القول هو اختيار البخاري» فقد بوب في ”صحيحه“ [باب بيع المكاتب إذا رضي]. 
وهو قول ربيعة» واختاره ابن عبد البر. 

تنبيث: الذين يقولون بجواز بيع المكاتب يقولون بعدم فسخ الكتابة بالبيع» 
ولا يجوز إبطالها بالإجماع, نقله ابن المنذرء وابن قدامة» ويبقئ علئ كتابته إذا شاء 
عند المشتري كما كان عند البائع؛ فإن عجز فهو عبد للمشتري» وإن أدئ؛ عتق 


وولاؤه له» وان م یعلم المشتري کونه مکاتبا؛ فله الفسخ '") 


»)۲٠١۰/۱۲( ”الفح“ (٤۹٥۲)ء ”تفسير القرطبي؟‎ .)٥۳۷-٥۳۵ /۱٤( انظر: ”المغني“‎ )١( 
”التمهید“ (۱۳/ ۲٤۳-۳٤۳)ط/ مرتبة.‎ »)۲٤۷ /۹( ”المجموع؟‎ 


0°۲٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


دم در اه 2 و o‏ 
نل متعلقة بالشروط 
مَسّائل ملحقة متعلقة بالشروط في البيع 


مسألة :]١[‏ الشروط 2 البيع. 

قال الإمام ابن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع" (/ 5 71): الشروط في البيع 
هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد» وكذلك في غيره. 

قال: وأما ما يلزمه بمقتضىا العقد؛ فإنه إن شرط فهو من باب التو كيد. 

قال: والفرق بين الشروط في البيع» وشروط البيع -وهي المتقدمة في أوائل 
الكتاب- من وجوه: الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع» والشروط في البيع 
من وضع أحد المتعاقدين. الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع» 
والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع؛ فهو صحيح» لكن ليس بلازم؛ لأنَّ 
من له الشرط إذا لم يوف له به؛ فله الخيار. الثالث: أن شروط البيع لا يمكن 
إسقاطهاء والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. الرابع: أنَّ شروط 
البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لآنها من وضع الشرع» والشروط في البيع منها ما هو 
صحيح معتبر» ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر.انتهئ. 
مسألة [1]: الوقت الذي تعتبر فيه الشروط 2 البيع. 

ذكر هل العلم أن الشرط المقارن للعقد يلحقه» وكذلك الشرط الذي يكون 
بعد العقد في مدة خيار المجلس» أو خيار الشرط علل الآصح عند الشافعية» 
الاباك 


° 
و وو 


حتَابْ البيُوع oV‏ 

وأما الشرط الذي يكون قبل العقد فألغاه الجمهور من الحنابلة» والشافعية. 

قال الإمام ابن عثيمين كله: والصحيح أنه يعتبر؛ لما يلي: أولا: لعموم 
الحديث «المسلمون على شروطهم» ٠"‏ والرجل م يدخل في العقد إلا عل شرطه 
السابق. ثانيًا: نهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط علل العقد» فيقال: أي فرق بين 
هذا وهذاء وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط علل العقد؛ فالبيع مثله» ولا 
فقا 
مسألة ["]: أقسام الشروط 3# البيع. 

القسم الأول: أن يشترط ما هو من مقتضىا العقد بأن باعه بشرط خيار 
المجلسء أو تسليم المبيع» أو الرد بالعيب» أو الرجوع بالعهدة» أو انتفاع 
المشتري به فهذا شَرْطه توكيد وبيان لمقتضاه. وهذا القسم صحيحٌ وجائز 
بالاتفاق. 

القسم الثاني: أن يشترط مالا يقتضيه إطلاق العقد. لكن فيه مصلحة للعاقدء 
كخيار الثلاث» والأجل» والرهن» والضمين» والشهادة ونحوهاء وكشرط كون 
العبد المبيع خيّاطاء أو كاتا ونحوه؛ فلا يبطل العقد أيضًا بلا خلاف. 


فهذه الشروط هي في مصلحة العقدء والحكم في حال عدم الوفاء: أنَّ 


.)871( سيأقي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)۱۳۷ /٥( ”المجموع؟ (4/ 4 ۷). لبیان“‎ .)۲۳٣۹- //( (؟)انظر: ”الشرح الممتع"‎ 


o۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
المشتري بالخيار: إما بالفسخ» أو المطالبة بأرش النقص.”“ 
القسم الثالث: ما سوئ القسمين السابقين» وتحته المسائل الآنية. 
مسألة :]٤[‏ اشتراط البائع نفعًا معلوما من المبيع. 
هذه المسألة تقدم ذكرها وتحريرها تحت الحديث رقم .)۷۷١(‏ 
مسألة [ه]: أن يشتر ط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله 2 السلعة 
وذلك كأن يشترط عليه الحصاد إذا اشترئ منه زرعاء أو يشترط عليه التكسير 
إذا كان حطبًاء وما أشبه ذلك. 
مع تكسير الحطب حمله إلى البيت؛ فلا يجوز عندهم؛ لحديث: «لا شرطان في 
)۲( 
بیع . 
4# والحتقية» والشافية لا يجيزون ذلكه ولو كان شرطا واحداءً لحديث: 
| )۳( 
هی عن بیع وشرط). 
# وذهب بعض أهل العلم إل الجواز مطلقاء وإن شرط أكثر من شرطين» وهو 
رواية عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين» و 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 07377 ”المجموع" (9/ 775). 


(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم .)۷۸٥(‏ 


(”) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (075). 


° 
24 و وو 


ڪتاب البيُوع 5 
الصواب؛ لحديث جابر الذي تقدم في الكتاب'''؛ فإنه إذا جاز للبائع؛ جاز أيضًا 
للمشتري» والنبي ب يقول: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرامّاء 
7 4 ك 7( 1 رع o‏ > 3 
أو حرم حلالا» ۰ والله عزوجل يقول: #إوأوفوأ أَلْعَهَدٍ * [الاسراء:٤۳]»‏ وقال: 
'#أَوَفُوأ يألَعْقُودِ 4 [الائدة:١]»‏ فلا فرق بين الشرط والشرطينء فإذا كان شرطًا فاسدًا 
فيمنع الشرط والشرطان» وإذا كان صحيحًا؛ فيجوز الواحد والعشرة. 

وأما حديث: «نبئ عن بيع وشرط)؛ فهو حديث ضعيف. منكرٌ بهذا اللفظء 
والمعروف فيه بلفظ: لا شرطان في بيع»» وهذا الحديث اختلف أهل العلم في 

معناه كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في موضعه' "أ والله أعلم.”) 

مسألة [5]: إذا شرط البائع على المشتري أن لا يهبه؛ أو يبيعه؛ يعني المبيع؟ 
© جمهور العلماء على بطلان هذه الشروطء وأكثرهم يقول ببطلان البيع أيضًاء 
وبعضهم يرئ صحة البيع» والشرط لاغ» وهو قول الحسن» والنخعي» وابن أبي 
ليلل» وأبي ثور» وأحمد ني روايةء وابن المنذر. واحتجوا بحديث عائشة الذي في 


الباب: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل.... 


(۱) برقم (۷۷۰). 

(۲) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (871). 

(؟) سيأتي برقم .)۷۸٥(‏ 

(:) وانظر: ”المغني" (5/ »)١155-١74‏ ”المجموع؟ (۹/ ۳۷۳)» ”الإنصاف“ (4/ اال 
20 ”الشرح الممتع" (//75577). 


o۰‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
صح حان. 


© وذهب شيخ الإسلام» وابن القيم -واختاره الشيخ ابن عثيمين- إل أنَّ ذلك 
جائز» وصحيح إذا كان للبائع غرض صحيح. 
مثال الذي له غرض صحيح: 

أن يبيع مملوكًا له غاليًا عنده عن شخص يثق به» ويعلم أنه لا يزداد عند هذا 
المشتري إلا خيراء فقال: أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليّاء لکن آنا 
أعلم أنه سيستفيد عندك أكثر مما لو كان عندي» ولذلك اشترط عليك أن لا 
تبيعه. وكذلك لو قال: بشرط ألا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيهم» وما 
نين 
مسألة 7]: إذا باع العبد بشرط أن يعتقه؟ 
##ذهب أبو حيفة: واحمد فى.رواية إل أن الشرط فاسدة لأنه شرط .يناي 
مقتضوا العقد. فأشبه ما إذا شرط أن لا يبيعه؛ لأنه شَرَط عليه إزالة ملكه عنه» 


فأشبه ما لو شرط أن يبيعه» وقال به بعض الشافعية. 
© وذهب الجمهور. ومنهم مالك» والشافعى» وأحمد -وهو الأشهر ف 
مذهبه- أنَّ الشرط يصح. وتساهلوا في هذا الشرط؛ لأن الشارع حت عل 


))57505/5( ”المغني"‎ »)۳٤۱/6( )-۳۴۳۷ /٤( انظر: ”المجموع" (372377/9). ”الإنصاف“‎ )١( 


”الشرح الممتع" (8/ 505-757) ”القواعد النورانية" (ص؟١15-1١١)‏ ”أعلام الموقعين" 
(۳/ 6-6( 


و وو 


ڪتاب البيُوع o1‏ 
العتق» واستدلوا أيضًا بقصة بريرة مع أنه ليس فيها اشتراط العتق» وإ 


شترطوا الولاء» قالوا: واشتراط الولاء متضمن اشتراط العدى 317 
مسألة [168]: إذا لم يف المشتري بعتقه؟ 


قال ابن قدامت ذَلثته في ”المغني" (5/ 5 77): فَإِنَ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي؛ فَقَدْ وَفى 


بِمَا شَرَطَ عَلَيُهه وَإِنْ لَمْ يُعْتِقَهُ قَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُجبَرُءِ لآن شَرْط الْعِنْقٍ إذَا 
ضع كان يق للق علي كما أو كدر ولق وَالتَانِي: لا يجيد؛ ۽ لن الشَّرْطً لا 
يُوجِبُ فِعْلَ الْمَْرُوطِء بِدَلِيل مَا لَوْ شَّرَطَ الرَّهْنَ وَالصَمِينَ فَعَلَىْ هَذَا يَنيْتْ 
للبَائِع خِيَارٌ الْمَسْخ لِأَنّهُلَمْ يُسَلَّم له ما رط له أَشْبَه ما لَوْ شَرَطَ عَلَيْه رَهنا.اه 
قال اہو عبد ال عض ان لہ: الدي بظس لي -والله أعلم- هو صحة الوجم الثاني 
وبالله التوفيق " 
مسألة [9: إذا باع البائع بشرط أن يعامله المشتري بعقد آخرمن بيع» أو 
سلفيء أو إجارة؟ 
سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله عند حديث: «نبئ عن سلف وبيع) 


.(VA0) برقم‎ 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 54 ۳۲)» ”المجموع؟ (۹/ ٤۳۹)ء‏ ”الإنصاف؟ /٤(‏ ۳۳۹-۳۴۳۸)» ”المجموع" 
)۳11/۹( ”أعلام الموقعين“ (۳/ )٤٠١١‏ ”القواعد النورانية الفقهية“ (ص۲۱۲-٤٠۲)»‏ 
”الأوسط» .)3757/١١(‏ 


(؟) وانظر: ”الإنصاف" (5/ 5١-1379‏ 07. 


oY‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٠١[‏ إذا قال البائع: أبيعك هذه السلعة على أنك إذا أردت أن 
تبيعها تبيعها مني بالثمن الذي ستبيعها به؟ 

© أكثر الحنابلة على بطلان هذا البيع» وهو مذهب الشافعية؛ لأنه ينافي مقتضئ 
العقد. وهو مذهب مالك. وأخرج ابن المنذر (۳۲۹/۱۰) بإسناد صحيح عن 
عائشة وابن عمر ملم أنهما كرها أن تشترئ الأمة عل أن لا تباع» ولا توهب. 
© وذهب أحمد في رواية» وبعض الحنابلة -واختاره شيخ الإسلام وابن القيم- 
إل جواز ذلك واستدلوا بأثر ايخ مسعوة أنه اشنترئ هن امرآائه زيفب الثقفية 
جارية» وشرطت عليه: (إن بعتها فهي لها بالثمن الذي تبيعها به) فذكر ذلك 
لعمرء فقال: لا تقرءها ولأحد فيها شرط. 

قلت: هذا التول هو الراجح؛ لأنه شرط فيه غرض صحيح. وأثر ابن مسعود. 
وعمر بلقا أخرجه مالك في ”الموطا“ »)1١/۲(‏ وابن أبي شيبة (5/ ))441١‏ 
من کی عدا ن عدا ن عة اد ابن مسعود...» فذكر القصة» وهو ل 
يدرك عمر بن الخطاب وبل ولكن يحتمل أنه أخبره بها عبدالله بن مسعود. 

قال ابن عبد البر هلثته: ظاهر قول عمر لابن مسعود (لا تقرءها) يدل علل أنه 
أمضئ شراءه لهاء ونهاه عن مسيسهاء هذا هو الأظهر فيه» ويحتمل ظاهره أيضًا في 
قوله: (لا تقربها»» أيء تنحّ عنهاء وافسخ البيع فيها؛ فهو بيع فاسد. اه 


(۱) انظر: «المغنى" )١1١/5(‏ ”الإنصاف» )-75٠/5(‏ ”الاستذكار" )-58/1١9(‏ ”الموطأ» 
(117/7) ”القواعد النورانية؟ (ص۲۱۳) ”أعلام الموقعين“ (۳/ ٠٠٠١‏ -). 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع oY‏ 
مسألة [111]: هل يجوز البيع إذا عُلقَ بشرط مستقبل؟ 

کان يقول: أبيعك كذا غلم أن يرقيا أخن. أو؛ بعتك. كذا غلم أن فيكتي 
بكذا. 
© فأكثر أهل العلم على منع البيع المعلق بشرط في المستقبل» ويقولون 
ببطلانه؛ لأنْ من شرط البيع أن يكون منجرًا. 
© وعن أحمد جواز ذلك. واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم. 

قال الإمام ابن عثيمين لله: والصحيح أن البيع المعلق جائز وأنه لا بأس 


أن يقول: بعتك إن جتتنى بكذاء لكن بشرط أن يحدد أجلا أعلا.اه 


وأقول: الراجح الجواز؛ لعدم وجود المانع» بشرط أن يحددوا فترة سؤال 

الأخ» ومعرفة رضاه. والله أعلم.'") 
مسآلة :]١١[‏ إذا قال البائع: أبيعك السلعة الفلانية على أن تأتيني 
بالثمن إلى خمسة أيام» وإلا فلا بيع بيننا؟ 

© مذهب الشافعية البطلان؛ لأنه في معنئ تعليق البيع؛ فلا يصحء وهو قول 
زفر. 

# وقال مالكء وأبو ثور وأبو حنيفة: إن كان الوقت إلى ثلاثة أيام؛ صم البيع 
وإلافلا. 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (4/ 51 7) ”الشرح الممتع" (8/ )17٠‏ ”حاشية الاستذكار» (11//19) ”أعلام 
الموقعين؟ (*/ 50٠١‏ -501). 


ع 0 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
© وحكىئ ابن المنذر عن الثوري» وأحمد. وإسحاق» ومحمد بن الحسن أنه 
عثيمين ولله؛ لان التعليق في هذه المسألة تعليقٌ للفسخ» وليس تعليقًا للعقد؛ 
فجاز التعليق؛ لأنَّ الفسخ أوسع من العقدء فلهذا جاز تعليقه؛ بخلاف العقد." 

مسألة [11]: إذا قال البائع للمشتري: بعتت كذا على أن تبرئني من 

العيوب المجهولة؟ 
# الجمهور علل أنه لا يصح الشرط» ولا يبرا من العيوب» وهو الأشهر في 
مذهب الحنابلة» وهو قول للشافعي» وقال به شریح» وطاوس» وابن سيرين» 
وإبراهيم» والحكم» وحماد. وعطاء» والحسن» وإسحاق وغيرهم» وهو مذهب 
الظاهرية. 
© وعن أحمد رواية أنه يبرأء وهو مذهب مالك وقول للشافعي» وعزاه ابن 
المنذر لأبي ثورء وأصحاب الرأي» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ولل 
وكذلك ابن القيم للته» وصحّ عن عبد الله بن عمر با أنه باع عبدًا بالبراءة» 
وأقرَّه عثمان علل البيع» ولكنه فسخ عليه البيع؛ لآنه طلب من عبد الله أن يحلف 
أنه كان لا يعلم بوجود العيبء فأبئ أن يحلف. أخرجه مالك (7/ 117) بإسناد 


GC 


(۱) وانظر: ”المجموع“ (۹/ ۳۷۹)» ”الشرح الممتع" (48/ 7509-176/8)» ”المغني" (7/ 51 -58)) 
«الأوسط؟" .)3786/1١١(‏ 


ڪتاب البُيُوع oo‏ 
قلت: وها التول هو الصواب» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين هللته. 
تنبيث: هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يعلم البائع بالعيب» وأما إذا علم 
بعيب؛ فالواجب بيانه» وللمشتري الفسخ» والله ف 
مسألة [14]: إن باع أرضاء أو دارًا على أنه عشرة أذرع» فبان أحد عشر ذراعاء 
أوتسعة أذرع؟ 
# إذا تراضيا في الزيادة على أن يتركها البائع مجاناء أو يشتريها المشتري 
بالثمن؛ صح البيع عن الصحيح من قولي أهل العلم» ولا إشكال» وكذلك في 
النقص إذا تراضيا بأن يأخذ المشتري الأرضء أو الدار ناقصة» ويترك الثمن 
للبائع» أو يرد البائع قيمة الناقص؛ صح البيع» ولا إشكال أيضًا. 
© أما إذا اختلفا: فللبائع الفسخ في مسألة الزيادة دون النتقصء وللمشتري 
الفسخ في النقص دون الزيادة» وهذا هو الراجح في هذه المسألة» وفيها 
ف 
تنبيث: إذا كان المبيع طعامّاء فباعه صبرة على نها مسون كيلو فبانت أنها 
أربعون» أو بانت أنها ستون» فلا إشكال هاهنا؛ لأنها إن كانت زائدة أخذت 


الزيادة» ولا ضرر عن المشتريء وإن كانت ناقصة؛ وفاه البائع من جنس ذلك 


)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 575-)» ”الإنصاف؟ (5/ 775-)» ”الشرح الممتع“ (۸/ )٠٠١‏ ”المحل“ 
)١15057(‏ ”أعلام الموقعين" (7/ ٠5-4٠04‏ 5)» ”الأوسط؟" .)71417/1١(‏ 


(۲) انظر: ”المغنى" (5/ .)35175-71١1١‏ ”الإنصاف" (5/ /51 59-1 07 ”الشرح الممتع“ (۸/ (٦‏ 


o۳‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الطعام» وإلا كان المشتري بالخيار بين ٠‏ أن يأخذها ويعطيه البائع قيمة النقص» أو 


يترك السلعة كاملة» والله أعلم.'") 


فائدة على حديث الباب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في ”القواعد 
النورانية“ (ص/ ۲۲۹): «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»» أي: كتاب الله أحق 
من هذا الشرط» وشرط الله أوثق منه» وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط 
كتاب الله وشرطه» بان يكون المشروط مما -حرمه الله تغالماة وأما إذا كان 
المشروط ممالم يحرمه الله؛ فلم يخالف كتاب الله وشرطه. حتئ يقال: كتاب الله 
أحق وشرط الله أوثق؛ فيكون المعنئ: من اشترط أمرًا ليس في حكم الله ولا في 
كتابه بواسطة وبغير واسطة؛ فهو باطل؛ لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح 
فعله بدون الشرط. حتئ يصح اذ شتراطه ويجب بالشرطء ولما لم يكن في كتاب الله 
أا ي ات ا كان هذا المغروط» بسر قوف الول لر ال 
شرطًا ليس في كتاب الله» فانظر إل المشروط إن كان أصلا أو حكمًا؛ فإِنْ كان الله 
قد أباحه؛ جاز ا* شتراطه ووجب. وإن كان الله لم يبحه؛ لم يجز اث شتراطه» فمضمون 
الحديت أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة» أو يقال: ليس في كتاب الله 
أي: ليس في كتاب الله إباحته.اه بتصرف يسير. 

قال الإمام ابن عثيمين مَللَنه د ترح البلوغ" (/ :)5٠١‏ قال آهل العلم: 
العراد بذلك: لبين ف کاب الله 08 واستدلوا لذلك بقوله كَللةِ: «المسلمون 


.)-759/5( انظر: ”المغنى" (5/ *7515-17411).» ”الإنصاف"‎ )١( 


° 
24 و وو 


كتابْ البيُوع oV‏ 
على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حراماء أو حرّم حلالا»'"» وبقوله كَةِ: إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». 

قال وها يدل ع أن ما اقرط الان قبت ال إا الف رط اه 
وجل بأنْ أحلّ حرامّاء أو حرّم حلالاء وقوله عليه الصلاة والسلام: «في كتاب الله) 
المراد به القرآن» وحكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن» قال عليه 
الصلاة والسلام: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه)””" فما جاء في السنة فهو في 


کاب اف ای تضرف سير 


.)651( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)489( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )5( 
»)٦۷۰-٦٦۸ /۲۰( والطبرانی‎ »)١7( وأبو داود (5 570)» وابن حبان‎ ».)١17١/5( أخرجه أحمد‎ )( 


من حديث المقدام مر وهو حديث حسن. 


oA‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


و6۷۷ وَعن ان عمَرَ ياء قالّ: تھی عكر عن بيع ات الا اد فقال؛ 4 
ل لل لي 0 کک کے چ و لو و را م ارد 20 ر وھ رسو 
تباغ وَلَا تومّبٌء وَلَا تورث يَسْتَمْتِعٌ بها مَا بَدَا لَه فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حرّة. رَوَاه 
مَالِكُ وَالبَيَْقِيٌ وََالَ: رَفَحَهُبَعْض الرُوَاةَوَِمَ.'' 


۷ وَعَنْ جابر بيلك قَالَ : کنا نیح سَرَارِينا ات الأولادء الي بلا حي 


)۲( ت ی ف ا و و و ر بين اح “3# نين 
يو بِدَلِكَ بَأسًا سّا. رَوَاهُ النْسَائِيٌ وَائْنْ مَاجَهُ والدارقطنيٰ» وَصَحَّحَهُ ابن 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم بيع أمهات الأولاد. 


© ذهب أكثر أهل العلم إِلْ تحريم بيع أمهات الأولاد» وصمّ المنع من ذلك 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه مالك (۲/١۷۷)ء‏ والبيهقي /٠١(‏ 0747-747, وإسناده صحيح موقوقًا. 
قال البيهقي: وغلط فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي ت وهو وهم لا يحل ذكره. 
قلت: المرفوع أخرجه الدارقطني (5/ 2175 »)٠١١‏ من طريق: يونس بن محمد المؤدب» عن 
عبدالعزيز بن مسلم القسملي» ومن طريق: عبدالله بن جعفره كلاهما عن عبدالله بن دينار» عن ابن 
عمر» به مرفوعًاء وقد خالف يونس شيبانُ بن فروخ» فرواه عن القسملي موقوقًاء وخالف عبدَالله 
ابن جعفر مالكُ» وإسماعيلٌ بن جعفر وغيرهماء فرووه عن عبدالله بن ديناره عن ابن عمره به 
موقوقًا. 
قال الدارقطني وله في ”العلل“ :)۳٠۸۳(‏ وهو الصواب.اه يعني وقفه عل عمر 
(۲) في (ب): (نرئ) وهو كذلك في أكثر مصادر الحديث. 
() صحيح. أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (0079) »)٥۰٤١(‏ وابن ماجه (59511)» والدارقطني 
(5/ 176 »» وابن حبان (57771 )» كلهم من طريق ابن جريجء أخبرني أبوالزبير» أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول... فذكره. وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


° 
و وو 


ڪتاب البُيُوع 0۳۹ 
عن عمر» وعثمان» وجاء عن عائشة وَينم.. 
واستدلوا عل ذلك بحديث عمر الذي في الباب» وقد جاء مرفوعاء ولا 
يصحء واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعًا: «أيها أمة ولدت من سيدها؛ فهي حرَّة 
عن دبر منهاء أخرجه آحمد (۳۰۳/۱)» وابن ماجه (25515)» والدارقطني 
)١١/5(‏ وغيرهم» وني إسناده: الحسين بن عبد الله الهاشمي» شديد الضعف. 
واستدلوا بحديث أن النبي ر قال في سريته أم إبراهيم: «أعتقها ولدها) 
أخرجه ابن ماجه (273015)» والدارقطني /٤(‏ ۱۳۲-۱۳۱)» والحاکم (۲/ ۱۹)» 
وهو حديث ضعيف أيضًاء في إسناده أيضًا الحسين بن عبد الله وهو شديد 
الضعف» وني بعض طرقه أيضًا: أبو بكر بن أبي سبرة ع بالوضع» وأَعِلّ 
بالوقف عل عمر. كما في ”الکبرئ؟ للبيهقي (۹/۱۰٤۷-۳٤۳)ء‏ وَقَلِ اذعِي 
الإجماع على عدم جواز بيع مهات الأولاد» ولا يصح الإجماع» والخلاف مشهور. 
# فقد ذهب قتادة» وداود» والمزني» والظاهرية إل الجواز» وصح جواز ذلك 
عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن الزبير رش . 
واستدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب» وبحديث أبي سعيد 
عند أحمد )١١١75(‏ بلفظ: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله كل 
وفي إسناده: زيد بن الحواري العمي» وهو ضعيف. ولكنه صحيح بشاهده الذي 


سو 


قبله عن جابر طوس . 


وقد أجاب الجمهور عن حديث جابر بالنسخ» ومنهم من قال: ليس فيه أن 


056 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
النبي يد اطلع عل ذلك. 

قال أبوعبد الله غض اكد لم: الصواب -والله أعلم- هو جواز يعها؛ لصحة 
حديث جابر» وليس لمن منع من ذلك حديث صحيح صريح. 

وقد استدل الجمهور أيضًا بحديث أبي سعيد الخدري في ”الصحيحين»"": 
أنهم أصابوا سباك فرغبوا في بيعهاء وأصابتهم العزوبة» فسألوا رسول الله 2 عن 
العو 

فقالوا: يستنبط من الحديث أنها إذا حملت وصارت أم ولد؛ فلا يجوز له 
بيعهاء ولذلك تحرّج الصحابة من ذلك, وسألوا النبي 2277 عن العزل. 

وهذا ليس بصريح في التحريم بل غاية ما يستفاد منه أن الصحابة تحرّجوا 
من حملها؛ لأآنه لا يريد بيعها وهي حامل منه» وربما أيصًا سيتأخر حت تضع 
ويكبر ولدهاء ثم يبيعهاء وفي التأخر مشقة عليه ول للجمهور استنباطهم؛ 
لكان يدل عن أنهم كانوا يكرهون بيعهاء فلا يدل عن أنهم كانوا يرون تحريم 
ذلك. 

تنبيث: جواز بيع أمهات الآولاد مقيد بما إذا لم يفرق بينها وبين ولدها كما 


.)۱٤۳٩۸( رواه البخاري برقم (۲۲۱۹)» ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) انظر: ”المغني" )۱6/ 0۸0(« #لتيل" (۲)). ”مصنف عبدالرزاق“ )۷/ «(TAV‏ ”سنن ابن 
نصور" (۲/ )-٦١‏ ”لمج رع" )۲4۳/4( تن البيهة * )1۰/ ("o0‏ «البدر المنير“ 
(۹/ ۷0۳-). 


و وو 


ڪتاب البيُوع 0:١‏ 
0۷۷۸9 وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاف ًا َالَ: تهَى رَسُولُ اليك عَنْ بيْع قصل المّاء. 
ر الع امف سي | عم شاك ورف نا ع من 03 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَادَ في رِوَايَةِ: وَعَنْ بَبْع ضِرَابٍ الجَمّل. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ بيع المياه. 

المياه على أقسام: 

القسم الأول: الماء الْمُحاز في قربةء أو خزان» فهذا قد تملكه الإنسانء 
ويجوز له البيع عند عامة آهل العلم؛ لأنه قد تعب في حرزه» وأدخله في ملكه. 

واستدلوا عليه بما أخرجه البخاري »)۱٤١١(‏ من حديث الزبير بن العوام 
بيه» مرفوعًا: «لأن يأخذ أحدكم حبله» فيي بحزمة من حطب» فيبيعهاء فيكف 
ها وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس». فأجاز بيع الحطب عند أن حازه» 
والمسلمون شر کاء ف الماع والكلاء والنار. ومثله حديث على ف 
”الصحيحين" '' أنه جمع إذخرًا ليبيعه من الصواغين؛ فيستعين به في وليمة عرسه. 

وقد قال ابن قدامة مة کاله : إن جوازه بلا خلاف. 

وقد بِيّن الإمام ابن عثيمين في ”شرح البلوغ؟ (۳/ )٥۲۸‏ أن عموم الحديث 
مخصوص بالقياس السابق." 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١554(‏ 


(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۰۸۹)» ومسلم برقم (۱۹۷۹). 
() انظر: ”المغنى" (5/ )١ 57-1١57‏ ”نيل الأوطار" ٠٠(‏ 5 ؟) ”زاد المعاد" /٥(‏ ۷۹۹). 


o4۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

القسم الثاني: الأودية الكبيرة» والأنهار العظيمة» مثل نهر النيل» ودجلة» 
والفرات مثلاء فهذه لا يجوز قط امتلاكهاء ولا بيع الماء منها؛ لأنّ الناس شركاء 
فيها. 


قال ابن القيم لله في ”الزاد“ /١(‏ ۷۹۹) في القسمين الأولين: وليس هذا 
محل النهي بالضرورة -يعني القسم الأول- ولا محل النهي أيضًا بيع مياه الأنبار 
الكبار المشقركة بين الناس» فان هذا لا يدك مها والججر علها آم 

القسم الثالث: الأنهار الصغيرة» والعيون النابعة من المرتفعات» والمياه 
المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة» فهذه المياه يشترك فيها الناس» 
ولا يجوز بيعها؛ فالأحق بها الأول» يسقي زرعه إلى الكعبين» ثم يرسل الماء إلى 
جاره» ودليله حديث الزبير: «اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك)» ودليل بلوغ 
الماء إل الكعبين: «اسق حتئ يرجع الماء إلئ الجدر"'» وقد قاسوه ببلوغ 
الكعبين. 

القسم الرابع: الآبارء والعيون النابعة من أرضٍ مملوكة. 

أما البئر» وأرض العين؛ فهي مملوكة لمالك الأرضء واختلفوا في الماء الذي 
فيها هل يكون مملوكًا أم لا؟ 

© فعن أحمد رواية -وهو الأصح في مذهب الشافعية- أَنَّ الماء أيضًا مملوك 


له» وهو قول مالك. 


(oV) ومسلم‎ «(To 4) رواه البخاري‎ )١( 


و وو 


ڪتاب البُيُوع ot‏ 
© والرواية الأخرئ عن أحمد -وهو ظاهر مذهب الحنابلة» وقول بعض 
النافيةه أن الما لبس لرك ولا بجر به رها ترج الخ ابن 
عثيمين هلته في ”شرح البلوغ"؛ لذن ا اا ن و ل اچ ارک 
بل من فضل الله عز وجل» وهذا القول هو الصواب» إلا أن صاحب البئر الذي 
تعب في إصلاحه» وإعداده له أن يأخذ مقابل ذلك» لاسيما إن كان النزع بالات 
حديثة مكلفة» والله أعلم. 


ويقول أهل العلم: هو أحق بهذا الماءء فيأخذ قدر كفايته» ولا يمنع الفضل 


ورجّح الشيخ ابن عثيمين کاله وله عدم وجوب الاستئذان» وقال: نقول للداخل 
لا يلزمك أن تستأذن إلا إذا كنت تخث تخشئ الفتنة؛ فإن خشي الفتنة من صاحب 
الأرض» فنقول: لا تدخل حتی اسان .اه من ”شر ح البلوغ“ (۳/ .)٥۲۸‏ 


ورجّح ابن القيم» والصنعاني أيضًا عدم وجوب الاستثئذان؛ إلا أن يكون في 


3 
ا 


قال أبوعبد الله غض اله لم: وعُلِم مما سبق أن العين هذه أوهذه البثر إذا 
كانت لا تكفي لحاجة الإنسان اليومية؛ فيجوز لصاحبها أن يمنع من أتئ ليأخذ 


من الماء؛ لذن النبي ا إنما هى عن بيع فضل الماءء وا ين الفضل في هذه 


)١(‏ وانظر: ”المغنى» (5/ 565 .)١55-1١‏ ”الإنصاف" »)۲۷۹-۲۷۸/٤(‏ ”الفتح“ (۲) ”السبل“ 
(۳/ 56 ”زاد المعاد" (05/ )86٠١‏ ”5 شرح مسلم" ( 0/٠‏ 2)179). 


o0٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الصورة؟. 


وكذلك إذا كان البئر داخل حوش الرجل» وفي دخول الناس تكشف علل 
أهله؛ فله أن يمنع الناس من الدخول إلا في أوقات معلومة. 
وهل له أن يمنع من احتاجه للشرب؟ 

لا يجوز له أن يمنعهم البتة؛ لأنَّ حاجة الآدمي مقدمة عل حاجة الزرع 
والحيواة: 


مسألة [9؟]: هل له أن يكري حصته من بكر مشترك؟ 


oR o ى‎ 


قال اين قدامق عَللته :)١557/5(‏ قال الْأَثرَم: سَمعت سَمِعْت أب عَبْدِ الله يأل عَنْ قَوْم 


ر ترت بے رشرش لذا بزب لهذا يقاو يدر كين 


2 واعر 0۶ 


فَجَاءَ يَوْمِي وَلَا أَحْتَاحُ َيه أكْرِيه بدَرَاهِمَ؟ قَالَ: مَا أَذْرِيِء أما التي ب هى عَنْ 
َع الْمَاءِ. قيلّ: إِنَّهُ لَيْسَ يَبِيعْة» إِنَمَا يكْرِيه. قَالَ: نما انوا بهذا لكشيو كأ 
شَيْءِ هَذَا إلا الْبَيع.اه 


مسأالة ۳1]: ما يجمعه 2 سد سب من الأمطار. 


اى 


ا الْمَصَانِع EA‏ امار 


Ea‏ ي ع عو 8 E‏ 0 م 62 01 ءاور و ر 8 ره 
E e‏ 


نه ماح TS‏ دمر فِي شَبَكْتِه 


١ 
3 
اذا‎ 


رو و6 


وال ف د ماو وا ور ا کد کے م ل ادن اة 


و وو 


ڪتاب البيُوع 00 

قال ابن القيم كته في ”زاد المعاد“ :)۸٠۷-۸٠٦ /١(‏ في هذا نظر مذهبًا 
ودليلًا؛ فإن أحمد قال: إنما نبئ عن بيع فضل ماء البئر» والعيون ف قراره» ومعلومٌ 
أن ماءَ البئر لا يُفارقهاء فهو كالبركة التئ اتخذت مقرًّا كالبئر سواء» ولا فرقٌ 
بينهماء وقد تقدم من نصوص أحمد ما يدل على المنع ين بيع هذاء وأما الدليل فما 
ل ليس 

ث» ١والرّجْلَ‏ عَلَى قَضْلٍ مَاءِ يَْتَعهُا بْنّ السّبيل)."") 

ولم يُفرق بين أن يكونَ ذلك الفضلٌ في أرضه المختصة به أو في الأرض 
المباحة» وقوله: «النَّاسُ شْركَاءٌ فى ثَلآَثِ)! "ل يشترط في هذه الشركة كون مقره 
مشتركاء وقوله وقد سئل: ما الشيء الذي لا 00 منعه؟ فقال: «الماء)”"“» ولم 

يشترط كون مقره مباخّاء فهذا مقتضىا الدليل في هذه المسألة أثرّا ونظرًا.اه 


مسألة 4[1]: بيع البثر والعين. 


إذا كانت في أرض مملوكة؛ فيجوز له بيعهاء وم* مشتريها أحق بمائها؛ لحديث 


أ 


عثمان بن عفان ف ”البخاري" ١‏ ن النبي ع قال: (من يه يستري بكر رومة» وله 


البدنة؟)""" فاشدراها عشمان» .وكانك لبهردي» وسيلها للمسلمين» وجخل دلوه 


(1) أخرجه البخاري برقم (2717)» وكذلك مسلم »)2٠١(‏ عن أبي هريرة توطته. 

.)9157( سيأت تخريجه في ”البلوغ"‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود )١779(‏ (7517/7), والدارمى (75751)., وأحمد (/ 58٠١‏ -)» من حديث مبيسة» 
عن انهاه وادنات عن ا 

(؛) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم برقم (۲۷۷۸)ء وأخرجه أيصًا الترمذي »)۳۷٠١(‏ والنسائي 
(۳۰۸)» والبیهقي (7/ ۱۹۸)» وانظر ”الإرواء“ .)١1995(‏ 


2.5 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
من دلاء المسلمين. 
)00 


قال شيخ الإسلام مَلنَكه: ما علمت فيه تنازعًا إذا كانت الأرض مملوكة.اه 


تنبيث: قوله في الحديث: «وعن بيع ضراب الجمل» يأتي الكلام عليه في 
الحديث الذي بعذه إن شاء الله تعالى. 


.)117/79( ”مجموع الفتاوئ؟‎ )١ 47 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


ڪتاب البُيُوع 0۷ 

f ۹‏ ع ا یل 15 ٠١‏ كه د بض ل[ اش صلق 2 ه ده > 6|) رر 

۷۷۹م ل 
0 

البخاري 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ معنى عسب الفحل» وحكم بيعه. 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ (۲۲۸۴): والخشب بفتح العرْخ 
وَإِسْكَان السّين الْمُهْمَلتَيْنِ وَفي آخره مُوَحَدَة وَيْقَال آ القوييب ا ا 
EE O O SS‏ 
ل هو كن اء الفخل. وق جر الجخ وغل الأحر جرئ الصف 
و حَدِيث جَابر ف ا 0 عن بيع E‏ 114 وس 
بصريح في عَدَم الْحَمْل عَلَئْ الإجَارَة؛ ن الإجَارة بيع منفعة. 

قال: وَعَلَى كُلَ تَقْدِير؛ بَيْعه وَإِجَارَتهِ حَرَام؛ لِأَنَّهُ غَيْر متَقَوّم وَلَا مَعْلُوم وآ 
مَقُدُور عَلَىْ تَسْلِيمهه وَفِي وَجْه لِلسَافِعِية وَالْحََابلّة: ENN:‏ 


ذه يه له 


ب .2 


وهي اول الخسن»: وان يرين وَرِوَايّة عَنْ مَالِكِ ة راا الأ هري وَعَيره» وحمل 
التي عَلَى ما إذَا وَقَعَ لِأَمَدِ مَجْهُول.اه المراد. 


قلت: والصواب خريى مطلتاء وهو قول الجمهور. وهو اختيار الحافظ. 


.)۲۲۸۲٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١5560( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


0۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والصنعاني» والشوكاني» وذلك لعموم الحديث الذي في الباب. والله أعلم.'") 
مسآلة [۲]: إذا أهدى صاحب الأنثى لصاحب الفحل بغير شرط؟ 
© أباح ذلك جماعةٌ من أهل العلم كالشافعي» وأحمد؛ لحديث أنس بن مالك 
ملك عند الترمذي :)۱۲۷٤(‏ آن رجلا من كلاب سأل النبي بُ عن عسب 
الفحل؟ فنهاه» فقال: يا رسول الله» إلا نطرق الفحل» فنكرم. فر خص له في 
الكرامة. وإسناده صحيح. 
# وجاء عن أحمد رواية بالمنع» وحملها ابن قدامة على الورع» والصحيح هو 
الجواز؛ لصحة الحديث المتقدم.'") 
مسألة ["]: عسب النخل. 
في ”فتاوئ اللجنة الدائمة" (11/ 70): لا مانع من بيع عذق لقاح النخل» 
وهو ما يسمئ (طلع الفحال)؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به وقد قال تال ووا 
لَه ألْبيْعَ # [البقرة:1570» والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان» وهو ما يسمئ 
عسب الفحل.اه 
قلت: وقد أشار إلى جوازه الحافظ ابن حجرء والشوكاف.”" 
تنبية: إذا اضطر إنسان إلى شراء عسب الفحل فيكون الإثم على البائع» 
والله أعلم. 
)١(‏ وانظر: ”السبل" (77/ 757)» ”النيل" (751557)» ”المغني" (7/ 707)) ”شرح مسلم" .)5720/1١(‏ 


0)انظر: ”الفتح“ »)۲۲۸۲٤(‏ ”النيل" 159 )١‏ ”المغنى" (5/ 0707). 
(۳) انظر: ”الفتح" (558). ”النيل؟ (5155). 


VA)‏ ,2 أن سول الد لا تھی عن یع بل لحب گان بي ا 


الجَاهِلِية: كَانَ الرَجُل يع 0 ى أن تنج الاه َم تج التي في بَطَيها. 


- o و‎ 


فق عَلَيْهه وَاللَفْظلِلْسْخَارِيٌب 007 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ معنى بيع حبل الحبّلة) وحكمه. 
قوله في الحديث: «وكان بيعًا...) تفسير من كلام نافع كما جاء مصرحًا به في 


”البخاري" برقم (11057). 


قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۲۱٤۳(‏ لا يلرَمٌ مِنْ کون نافع سره لِجُوَبرية ية 
نْ لا يَكُونَ ذَلِكَ التَِْيرٌ مما حَمَلَهُ عَنْ مَوَْاه بن عُمَرء فَسأتي في آيام الْجَاهِلة 


ا 


> 2ه 


مِنْ طَرِيقٍ عَبَيْدٍ الله بْن عَمَرء عَنْ نَافِع عن ان عَمَر قَالَ: كَانَ أَهْل الْجَاهِلِبَة 
يتََايَعُونَ لَحْم الْجَزُور إِلَى حَبّل الْحَبَلَة » وَحَبّل الْحبَكة أَنْ تَنْتج النَاقَة ةما في بَطْنَِا 
مم تخول الت تَتَجَتْء فَتهَاهُمْ رَسُول الله يله عَنْ ذَلِكَ. 7" فَظاهر هذا السّيّاق أن 


2 02 شه ب حبر جر 8 ن ع عع 86 عي سار هي o‏ ن عو 6 ° 24 
هذا التفيير مِنْ كلام إن عمّر؛ وَلِهَذَا جَرّمَ إن عَبْد الْبَر بِأنهُ مِنْ تفسير إبْن عمّر.اه 


0 


و شعو 


قال الحافظ جاده کاله : وَبظًاهر هَذِهِ الرُوَايَة E E RN‏ رَوَاه عنه 


° 


٠‏ وَقَالَ به مَاِك تالشافة A‏ هُوَ أَنْ يبِيعَ بكَمَنِ إل ان دول 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم .)١615(‏ 
(۲) رواه البخاري برقم .)۳۸٤۳(‏ 


دوه فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
التاق وَالْمَنْع في هَذِهِ الصّوْرَة لِلْجَهَالَة أؤلّى. 
قال: وال ا ع Er‏ عبد ا وإسحاق» وان حَبيب الْمَالِكِي؛ 
وَأَكَْر أل اللَّعَده وَبه جَرَمَ المَرَمِذِيّ : هُوَ بَيْعُ وَلَّد تاج الدَابق وَالْمَنْمُ في هَذَا مِنْ 
جهة أنه بیع معدو وَمَجْهُولُ» وَغيْرٌ مقدور على تشلیوه؛ فيذخل في يوع رر 
ولك د الْبْخَارِيَ بذِكر ا فِي التَرْجَمَة قَقَالَ: [بَابُ بیع کک وَحَبل 
الْحَبَلَة]. 
قانه له اتاد نَ إلى التشوين:! اول ل بِإِيرَادٍ الحريث في کات الس أَيُضَاء 


de ° 


وَرَجَّحَ الْأوّل؛ لِكَوْنْهِ مُوَافِقَا لِلْحَدِيثِ ون گان كلام أَهْل الل مُوَافِمًالِلَانِي اه 


7 - 3 029 
قلت: وعلل كل تقدير: فبيع حَبل الحبلة محر م على التفسيرين» والله أعلم. 
تنبيصٌ: يستفاد من هذا الحديث شرطان من شروط صحة البيع المتقدمة في 
أوائل الكتاب» وهما: 


الشرط الرابع: أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. 
الشرط السادس: أن يكون المبيع معلومًا بوصف» أو رؤيت. 


(۱) وانظر: ”النیل“ (۲۱۷۱)ء ”5 شرح مسلم" ( ١‏ ”المغني" 0/*°*(. 


ا ا 


ڪتاب البُيوع 00١‏ 


۹ م( ر مقو و 36 5 ع« 2 اا کے o2‏ 0 ی رام ده تيز 
و۷۸ وعنه بیت أن رَسُول الله 4 تهى عن بيع الولاءِء وعن هبته. 


و 


)۱( o2 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى الولاء» وحكم بيعه» وهبته. 
الوّلاء -بالفتح والمد- هو حق ميراث المعق من المعيّق بسبب العتق. 
وأما حكم بيعة وهبتة: فهو محرم؛ لحديث الباب» وعلل ذلك عامة آهل 
العلم» ووجد خلافٌ يسير في زمن الصحابة» والتابعين بعد موت النبي 1277. 
قال الحافظ ابن حجر همَلنته: والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك» فلعله 
لم يبلغ هؤلاءء. أو بلغهم وتأولوه» وانعقد الإجماع على خلاف قولهم.اه ”الفتح" 


.)۷0٦( 


(۱) أخرجه البخاري (7070)» ومسلم .)١5١5(‏ 


o0۲‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
بيع العَرّرٍ. e‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى بيع الحصاة. 
© اختلف في تفسيره: 
فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة. 
وقيل: أن يقول: أبيعك من الأرض قدر ما انتهت إليه رمية الحصا. 
وقيل: أن يقبض على كنف من حصاء ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من 
الشيء المبيع. أو يبيع سلعة» ثم يقبض الحصاء ويقول: لي بكل حصاة درهم. 
وقيل: أن يمسك أحدهما حصاة بيده» فإذا رمئ بها وجب البيع. 
مسآلة ۲1]: ضابط بيع الغرر. 
الغخررلغة: هو الخطر. 
وأصل الغرر النقصان» من قول العرب: (غارت الناقة) إذا نقص لبنهاء 
وغارت البئر إذا قل ماؤها. 


الغرراصطلاحا: ما كان مستور العاقبة» أو ما لا يعلم عاقبته. 


ڪتاب البُيوع 00۳ 
قال ابن القيم مَللَكه: الغرر ما تردد بين الوجود والعدمء فنهي عن بيعه؛ لأنه 
من جنس القمار -الميسر- ويكون قمارًا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له 


000 


مال» والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل.اه 
قال الصنعاني ولل في ”سبل السلام؟ (59-78/7): وَمَعَْاهُ الْخِدَاعٌ الذي 


هو مَظنة ار ن ا ری بو عند تَحَققه؛ يكن مِنْ كل الْمَالٍ بِلْبَاطِلِء وَيَتَحَقَقّ في 
و ما ِعَدَم الْقدْرَ عَلَىْ تَسْلِيِوِ كَبَيّ الْعَبْدِ الآبق» وَالْمَرَس الَف أو بكونِه 


0 


- 


مَعْدُومًا أَوْ مَجْهُولَاء أَوْ لا يَيِمٌ مِلْكُ الْبَائِع لَه كَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ الْكَئِيره وَتَحْوِ 


مسألة ["]: ما يتسامح فيه من الغرر. 

قال الحافظ ابن حجر مله في ”الفتح" (۳): قال الووى: التي عن بيع 
الازر رة وال ابيع لحل کا مسال رة جد يسدق هن بَيْع 
الْعَرَر أَْرَانِ: أحدهمه مَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيع تیا هلو افر لَمْ يَصِحّ بيُعه. وَالنّانِي: 
مَا يُتَسَامَحُ بوثله إِمّا لِحَقَارَتِه أَوْ لِلْمَسَقَة في تمْييزه وَتَعْينِ فَمِنْ الْأَوّلِ: بيع 
ساس الدَارِء وَالدَابَة اَي في ف قرعا ةا وَالْحَامِلِ وَمِنْ لا الجبة 
الوك ا داف مِنْ السقاء قَالَ: وَمَا إختَلّف الْعْلَمَاءُ فيه مَبْيقٌ عَلَى 
اختلافِهم فِي كَوْنِهِ حَقِيرًا ل أوْ تَحِييئة؟ فيَكُونْ الَْرَر فيه كَالْمَعْدُوم 
قَيَصِحٌ الْببُْ وَِالْعَكْس.انتهئا المراد." 


اع 


1 


ا 


)١(‏ انظر: ”معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية“ (۳/ ۹-۸) ”لسان العرب“ مادة: [غرر]. 


(؟) وانظر كلام النووي في ”: شرح مسلم" ) ٠‏ 2©» وقد اختصره الحافظ. 


:هه فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: حكم بيع الغرر. 

عامة أهل العلم على تحريمه؛ لحديث الباب» ولقوله تعالى: # ولا مَأَظُوَأ 
آمو كالبل 4 [ابقر:۸۸٠]ء‏ وقد روئ الطبري عن ابن سيرين أنه قال: لا أعلم 
ببيع الغرر بأسًا. قال الحافظ: إسناده صحيح» وقد حله بعض آهل العلم على آنه 
أراد بعض الصور المختلف فيهاء ولم يرد العموم» والله أعلم. 

تنبيث: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في 
أوائل الكتاب» وهو: (أن يكون المبيع معلومًا برؤية» أو صفة). 
مسألة [ه]: حكم لعب ما يسمَّى باليانصيب. 

صورتها: أن يشارك کل فرد بشراء کرت» ثم تدخل هذه الكروت في مكان 
واحدٍ. وتحصل بعد ذلك القرعة» ومن فاز يحصل على الجائزة» وهذا النوع من 
البيع لا يجوز؛ لأنَّ فيه احتمال الغنم؛ والغرم9) 
مسألة [15: الجوائزالتي توضع مع السلع. 

لها صورتان: 

الأولى: إذا كان الداخل في هذا البيع بين احتمال الغنم والغرم» فلا تجوز هذه 
الصورة؛ لوجود الغرر. 

مثال هذه الصورة: كأن يباع شيء بزيادة على سعره المعتاد» ثم يحصل على 


(۱) انظر: ”الفتح“ .)۲۱٤۳(‏ 
)١(‏ وانظر: ”فتاوئ اللجنة" )-٠01" /١5(‏ و”فتاوئ علماء البلد الحرام" (ص 57 .)٠١ 55-١٠١‏ 


8 و وو 


ڪتاب البيوع 000 
كرت به يحصل علل الجائزة» وقد تكون الجائزة TES‏ 
الثانية: إذا كان الداخل فيها بين احتمال الغنم والسلامة؛ فهذه الصورة 
يجوز فيها البيع والشراء. 
مثال هذه الصورة: كأن يباع الشيء بسعر يومه المعتادء ثم تحصل هذه 
الكروت والجوائز عليهاء فهذا لا بأس به؛ لأنَّ المشتري يشتري ما يحتاجه بنفس 
ثمنه» والبائع ينفق بضاعته بهذه الجوائز. 
مسألة [117: هل يجوز للشركات استعمال التحفيزات؟ 
© بعض علماء عصرنا يحرمون هذا الشيء, كالشيخ ابن بازء والشيخ الفوزان. 
وقالوا: إن هذا يؤدي إلى تنافس غير مشروع» ذ فمن الشركات من لا تستطيع فعل 
هذه التحفيزات» ومنها من تستطيع وضع الجوائز الثمينة جدًاء فيحدث 
الإجحاف الشديد ببضائع الشركة الأولى. 
© والشيخ ابن عثيمين هللته له فتوئ في منعه» وله فتوئ أخرئ يُمَصّل فيها بين 
ما كان الداخل فيها بين احتمال الغنم والغرم؛ فلا يجوزء وما كان الداخل فيها 
بين احتمال الغنم والسلامة؛ فيجوز. 
فاق كلك وإذا قال قاد + هته المعاملة فضر بالباقفين الكقدريىة لآ نذا 
البائع إذا جعل جوائز للمشترين» وكان سعره كسعر السوق اتجه جميع الناس إليه» 
وكسدت السلع عند التجار الآخرين» فنقول: هذا يرجع إِْ الدولة؛ فيجب على 


الدولة آن مدخن إذاارات آن هذا الأمر بويعب افيظ ابه السوق؟ قإنها تمتا 


005 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
إذا رأت أن المصلحة في منعه. فيجب عل ولي الأمر أن يمنعه منه. 

قلت: وما ذكره الإمام العثيمين كله هو الأقرب عنديء» والله أعلم."") 
مسألة 1۸1: شركة التأمين التجارية. 

هذه الشركات أول ما ظهرت من قبل أعداء الإسلام» ثم انتشرت بين 
المسلمين بسبب تقليد أعداء الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصورة نظام هذه الشركات أنها تتعامل مع التجار» وأصحاب رؤوس 
الأموال بأن تؤمن لهم الأموال والأنفس في الحل والترحال. عل أن تأخذ من 
التجار أقساطًا ثابتة شهريًاء أو سنويًا؛ فإن حصلت خسائر في الأموال والأنفس 
بسبب الغرق» والحوادث» والحروب؛ فان هذه الشركات تقوم بتعويض کل 
الخسائرء وإن لم يحصل شيء؛ فإنْ هذه الشركات تربح أموالًا طائلة» وهو 
الغالب. 

وهذه الشركات تجارية محضة. بدليل أنها تنزع يدها تمامًا ممن تتعامل معهم 
عند حصول الحروب الشديدة» والحوادث العظيمة؛ لأنّ ذلك يؤدي إل إفلاسهاء 
وقد يودع أصحابها في السجون. وعامة العلماء في عصرنا هذاء ومنهم الإمام ابن 
باز» والإمام العثيمين» والإمام الوادعى وغيرهم» يحرمون هذه الشركات 
والتعامل معها لأمور عديدة» منها: 


9 وانظر ”کتاب لقاء الباب المفتوح" لاق (VY «VY‏ ”فتاوئ علماء البلد الحرام" ( ص۰۸۲۷ 
(A٨٦‏ )€7 °). 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 00۷ 

)١‏ يعتبر ذلك من العقود المشتملة علل الغرر الفاحش إما من قبل المؤمّن أو 
فق قبل الشركة 

؟) فيه ضرب من ضروب المقامرة والميسر؛ لما فيه من المخاطرة في 
معاوضات مالية» ومن الغرم بلا جناية» و لا تسببء ومن الغنم بلا مقابل» أو 
مقابل غير مكافئ» فإذا استحكمت فيه الجهالة؛ كان قمارّاء ويدخل في عموم 
التي صن اليس 

*) تشتمل هذه المعاملات عل ربا الفضل» وربا النسيئة؛ فان الشركة إذا دفعت 
للمستأمن» أو لورثته» أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها؛ فهو ربا 
الفضل.والمؤمّن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة العقد؛ فيكون ربا نسأء وإذا 
دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط» وكلاهما محرم 
بالنص والإجماع. 

)٤‏ فيه الرهان المحرم» وصورته: أنَّ المتعامل معهم وضع رهاناء وهو هذه 
الأقساط الثابتة» والشركة وضعت رهانًا وهو استعدادها لدفع المال؛ 
لتعويض الخسائرء فأيهما ظفر أخذ رهان الآخرء والرهان لا يجوز إلا في 
خنه أو تصل» أو شاف ر كماق الخدت 

) فيه أخذ أموال الناس بلا مقابل» والله تعالى یقول: * ولا تاوا اموک بينم 


بالطل 4 [البقرة:۱۸۸]. 


.)1716( سيأتي تخريجه إن شاء الله في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


00۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
)١‏ فيه إلزام بما لا يلزم شرعَاه فإنَ المؤمّن لم يحدث منه الخطرء ولم يتسبب في 

حدوثه. 
مسألة [9]: شركة التأمين التعاونية. 

الهدف من إنشاء هذه الشركات تفتيت المخاطرء وتقليل الخسائرء وهذه 
الشركات ليست تجارية ألبتة؛ فإِنَّ المتعاملين معها يدفعون أقساطًا غير ثابتة» وإذا 
كانت الشركة قد جمعت مبلعًا كبيدًا من المال» ولا توجد حوادت غلا الساحة؛ 
فإنها تطلب من المتعاونين التوقف عن الدفع حتئ ينفذ ما بالخزانة السابقة ثم إن 
هذه الشركات قائمة على التبرع لا على الإلزام. 

وتتمثل هذه الشركات بالنقابات المنتشرة علل الساحة بمختلف أنواعها؛ إلا 
أن تكون تجارية» وأقرب مثال عل هذه النقابات الجائزة فِرّزْ الباصات» 
والسيارات الناقلة من مكان إلل آخرء أو بلد إلى بلد. 

والذين حرَّموا التعامل مع الشركات التجارية التأمينية أباحوا التعامل مع هذه 
الشركات؛ لانتفاء العلة التي عليها مدار الحكم. 

إيراد: يقولون: إِنَّ العائد عل المساهم في هذه الشركات مجهولٌ؛ فهو غرر. 

الجواب: الزيادة والنقصان في العائد عل المساهم مغتقرة» وهذا الأمر حصل 
برضئ الجميع؛ وهو أمرْ تبرعي لا إلزامي» فهذه الشركات جائزة؛ فهي في عقود 


)855 ,8١5ص( ”فتاوئ علماء البلد الحرام"‎ )1 58-757 /١5( وانظر: ”فتاوئ اللجنة الدائمة"‎ )١( 
.)۲۸۰-۲۹۸ /۳( «فقه النوازل“‎ 


° 
2 و وو 


ڪتاب البيُوع 00۹ 
ورو 
التبرع التي يكون الغرض منها التعاون لا التجارة» ولكن لا تقر بعض النقابات 
على فعلها من إيداع الأموال في البنوك الربوية» وكذلك إلزام المساهمين معها بدفع 
الأقساط الثابتة. 
وهذه الشركات إذا انتهئ عملها في مجالها؛ فإنها ترد للمساهمين معها 
أقساطهم» كل بحسب مساهمته؛ فعلل هذا أين العلة التي حرمت من أجلها 
الشركات التجارية؟" 
مسألة :]٠١[‏ جمعية الموظفين. 
صورتها: يساهم جماعةٌ من الناس بدفع أقساط ثابتة» على أن هذه الأموال علا 
رأس فترة معينة تكون لأحد أفراد الجماعة» ثم الذي يليه بالدور» حتئ تمر على 
آخر فرد منهم» وسمّيت ب(جمعية الموظفين) مع أنها قد تكون بين أشخاص غير 
موظفين؛ بناءً على الغالب في التعامل بها؛ حيث إن غالب من يشترك فيها هم من 
الموظفين الذين يستلمون رواتب في نهاية كل شهر» وفيها خلاف: 
© الشيخ الفوزان على عدم الجوازء وقال: هو قرض جر منفعة» فهو يقرضه 
بشرط أن يقرضه» وقال: فيه مخاطرة» فربما بعضهم يعرّل عن وظيفته» أو 
يموت؛ فلا يستطيع الوفاء» فتضيع حقوق الآخرين. 
# الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» والشيخ الألباني» والشيخ مقبل رحمهم 


الله عل الجوازء وهو الراجح إن شاء الله؛ لأنّ هذا من باب الإقراض واشتراط 


.)-۲۸١ /۳( ”فقه النوازل“‎ )۲۷۹ /٤( وانظر: ”توضيح الأحكام؟‎ )١( 


0۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
القضاء؛ ولأن هذه المعاملة لا تنقص المقترض شيئًا من ماله؛ ولأن فيها تعاونًا 
عل البر والتقوئ وسدًا لحاجة الناس وإعانة لهم علا البعد عن المعاملات 
البجرمة. 
والجواب عن أدلة من منع: 

أن قوله: (يقرضه بشرط أن يقرضه) ليس بمسلمء بل هو يقرضه بشرط أن 
يقضيه» وهذا لا محظور فيه» وكذلك من يأخذها في المرة الثانية يعتبر مقترضًا 
ممن يأخذها بعده ومستوفيًا لقرضه من الشخص الذي أخذها قبله» وهكذا من 
بعده؛ عدا آخرهم فهو إنما يستوفي ما أقرضه لجميع المشاركين في الجمعية. 

وقولة: (قرضص جر منفعة)» فقد قال ابن القیم ت كما في ”تبذيب الستن“ 
:)٠١١/١(‏ والمنفعة التي تجر إل الربا في القرض هي التي تخص المقرض» 
کسکنی دار المقترض» ورکوب دوابه» واستعماله» وقبول هدیته؛ فإنه لا مصلحة 
له في ذلك» بخلاف هذه المسائل -يعنى مسألة السفتجة» وسيأتي ذكرها إن شاء 
عليهاء فهى من جنس التعاون والمشاركة.اه 

وعلل هذا فيقال: (كل قرض جر منفعة» زائدة» متمحضة؛ مشروطة للمقرض 
عل المقترضء أو في حكم المشروطة؛ فإِنْ هذه المنفعة ربا). 


وقوله: (فيه مخاطرة)» فيجاب عنه بأنَّ الاحتمال المذكور وارد عل جميع 


و وو 


ڪتاب البيُوع 05١‏ 
العقود» ولكن في حالة الموت يُقضئ المقرضون من تركته؛ وبالله التوفيق."' 

تنبيث: المسألة في (جمعية الموظفين) مفروضة فيما إذا لى يحصل شروطء 
وأما إذا حصلت شروط؛ فحكمها ينبني على تلك الشروطء وهناك شرطان ينتشر 
ذكرها في هذه الجمعيات: 

الأول: أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة الاستمرار فيها حتئ 
تستكمل دورة كاملة. 

وحقيقة هذه الصورة: (اشتراط الإقراض من طرف آخر)؛ لثلا ينقص 
المقدار الذي يستقرضه كل واحد منهم؛ فكأن كل واحد من المشتركين يقول: 
(لن أقرض زيدًا وخالدًا إلا بشرط أن يقرضني بكر وعمرو)» وهذه الصورة 
جوّزها الإمام العثيمين هللته؛ لأنَّ المنفعة التي تجعل القرض ربا هي ما كانت 
متمحضة ومشروطة للمقرض عل المقترضء أو في حكم المشروطة, كما تقدم 
في كلام ابن القيم كلثه, ولا يشترط أن تتمحض المنفعة للمقترضء بل لو انتفع 
لن ماك ا ار أن ادر من بطي الم ن لت اة 
كما في مسألة (السفتجة). 

الثاني: أن يشترط عدن جميع الراغبين الاستمرار في دورة ثانية» وثالثة. 

وخذه الصروة لا فدرفة أن الإنسان يقع في مسألة (أقرضك بشرط أن 


05 ه د 4 فا عه‎ rs ل‎ : e 
تقرضني)؛ فهي منفعة متمحضة للمقرض جرها القرض؛ فهي ربا.‎ 


.)570-7٠0 انظر: كتاب ”المنفعة في القرض" لعبدالله العمراني (ص‎ )١( 
انظر: كتاب ”المنفعة في القرض" لعبدالله العمراني (ص715-/771) «مجلة البحوث الإسلامية"‎ )١( 
.(4/۷( 


0۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


2 


9 وَعَنْهُ ملل أن رَسُولٌ الله يله قَالَ: ١مَنِ‏ ا شترّئ طعَامًا فلا يبع حَتَ 
اي 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ حكم بيع الشيء قبل قبضه. 
أما في الطعام: فعامة أهل العلم على عدم جواز بيعه قبل أن يقبضه ممن 
اشتراه. ونقل الخلاف عن عثمان البتي» وعدّه أهل العلم شذودًا منه؛ لصحة 
أيضًاء وهو ثابت عنه كما في مصنف ابن أبى شيبة (7/ /71). 
© وأما في غير الطعام: فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 
القول الأول: عدم الجواز في كل شيء» وهو قول ابن عباس رقا كما في 
”الصحيحين". وذكروه عن جابر بن عبد اللّه» وهو مذهب الشافعى» والثوري» 
ومحمد بن الحسن, وأحمد في رواية» واختاره ابن حزم, ثم شيخ الإسلام» وتلميذه 
ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. 
واستدلر ا بجدیٹ زید ین ابت : أن 2-6 من أن اع السلع بحيك 
١ ٠ ١ 9‏ 00 
تبتاع» حتئ يحوزها التجار إِلْ 00 


وبحدیث حکیم بن حزام مل عند أحمد (7/ ٠7‏ 5) وغيره: «إذا اشتريت شيئًا 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٥۲۸(‏ 
)١(‏ سيأتي تخريج هذا الحديث في ”البلوغ؟ رقم (۷۸۷). 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 017 
فلا تبعه حتىئ تقبضهل. وف إسناده: عبدالله بن عصمة» وهو مجهول الحال» ولكن 
الحديث صحيح بشواهده التى قبله. 


3 


واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النتى ١‏ 
020 


2 


ا 
عن ربح مالم يضمن. وإسناده حسن. 

القول الثاني: لا يجوز بيع مالم يقبض إذا كان مكيلاء أو موزونّاء وأما ما عدا 
ذلك فيجوز بيعه قبل أن يقبضء. وهذا قول سعيد بن المسيبء. والحكمء 
وإبراهيم» وحماد» والأوزاعيء وأحمد. وهو الأشهر عند أصحابه» وإسحاق. 

واستدلوا علن ذلك بأنَّ الحديث جاء في الطعام» وهو مكيلء فألحقوا بذلك 
المكيل كله والموزون. 

وجاء حديث: من اشترئ طعامًا بكيلء. أو وزن؛ فلا يبعه حتئ يقبضه) 
أخرجه أحمد (؟/١١١)»‏ من حديث ابن عمر اء وني إسناده: ابن لهيعة» وله 
طريق أخرئ فيها: المنذر بن عبيد» وهو مجهول الحال» أخرجها أبو داود 
)۳٤۹٠(‏ وغيره» والمحفوظ في الحديث في ”الصحيحين“ بدون زيادة: «بكيلء أو 
وزن»» ولو صحت الزيادة لم يكن فيها دليل على التخصيص. 

القول الثالث: لا يجوز بيع مالم يقبض؛ إلا العقار» وهو مذهب ا حنيفة» 
وأبي يوسف. 


القول الرابع: لا يجوز بيع المأكول» والمشروب قبل قبضه» وما سواه جائز» 


(۱) سيأتي تخریجه ني ”البلوغ؟ رقم .)۷۸٥(‏ 


001 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وهو مذهب مالك» وأبى ثور» وأحمد في رواية» وابن المنذر؛ لذن الحديث فيه 
التنصيص علل الطعام. 

قال أبوعين ادغ أل لم: الترل الأيل هو الصواب؛ لأن العلة واحدة ق 
الطعام وفي غيره» سواء كانت العلة ما ذكره ابن عباس حين سئل عن سبب ذلك؟ 


أو ما قاله بعض أهل العلم: من أنَّ العلة هي عدم القدرة علل تسليم المشتري 
السلعة التي يبيعهاء فقد يحصل من البائع الرجوع والتحيل على فسخ البيع» 
وتحصل الخلافات» والقول الأول رجحه الشيخ ابن عثيمين هلتك ١7‏ 
مسآلة [۲]: التصرف فيه قبل القبض بغير البيع. 

إن كان التصرف فيما فيه معاوضة» كالإجارةء أو السلّم» وما أشبه ذلك؛ فلا 
يجوز عند أكثر أهل العلم؛ لأنَّ ذلك شبيه بالبيع» بل ذلك من أنواع البيوع. 

وأمّا إذا كان التصرف فيما ليس فيه عوض» كالهبة» والوقف» وما أشبههما؛ 
فالصحيح جواز ذلكء وعليه جماعة من الشافعية» والحنابلة» ويدل عليه حديث 
ابن عمر بيدا في ”البخاري" :)571١(‏ أنه كان على بكر صعب لعمرء فكان يتقدم 
النبي يبيد وعمر يرده» ويقول: يا عبد الله» لا يتقدم النبي ميد أحد. فقال رسول 


NE 


لله يبِيد: «بعنيه يا عمر). فقال: هو لك يا رسول الله. فاشتراه النبي يكن ثم قال: 


))-197/17( ”التمهيد؟‎ »)77١/4( انظر: ”المغني؟ (181/5-) (189/5)» ”المجموع؟‎ )١( 
.)5118( ”الشرح الممتع" (8/ 031/5 ”الفتح*‎ 


حتَاب البيوع 5ه 


١ : »‏ 
«هو لك یا عبد الله» فاصنع به ما شئت». 


مسألة ["1: العتق قبل القبض. 
© عامة أهل العلم على جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز في الهبة كما تقدم؛ فمن باب 
اوا في العتق» وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على الجوازء وقال شيخ الإسلام: 
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يجوز إحما 


والواقع أنه قد خالف بعض الشافعية» ذكر ذلك النووي في ”المجموع". 
والصحيح هو الجواز.'") 
مسألة [4]: بماذا يحصل القبض ؟ 
# قال النووي وله في ”شرح المهذب“ (۹/ ۲۸۳): ذكرنا أن مذهبنا أن القبض 
في العقار ونحوه بالتخلية» وفي المنقول بالنقل» وفي المتناول باليد بالتناول» وبه 
قال أحمد» وقال مالك وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية؛ قياسًا على 
العقار. 
قال: دليلنا حديث زيد بن ثابت أنْ رسول الله کی ہی أن تباع السلع حيث 


تبتاع» حت يحوزها التجار إل رحالهم'"» ولأنْ القبض ورد به الشرع مطلقَا؛ 


(۱) انظر: ”الفتح“ »)5١١5(‏ ”المغني" (5/ 5 50-5).: ”المجموع" (9/ 5509-774). ”الإنصاف" 
(5/ 557) ”التمهيد" »)١155/1١5(‏ ”الشرح الممتع" (8/ 0556 77/8). 
)١(‏ انظر: ”الفتح" )۲۱۱۰١(‏ (۲۱۳۸)» ”الإنصاف* (5/ 507)» ”المجموع" (9/ 75114). 


() سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (01/7: وهو حديث صحيح. 


0٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
فحصل علل العرف» والعرف فيما ينقل بالنقل» وفيما لا ينقل بالتخلية. 
قال: فإن قيل: فحوزه إل الرحال ليس بشرط بالإجاع. قلنا: دل الحديث عل 
أصل النقل» وأما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب» ودل الإجماع أنه ليس 
بشرط في أصل النقل» والجواب عن القياس على العقار: أنه لا يمكن فيه إلا 
التخلية» ولآنها قبض له في العرف» بخلاف المنقولء والله سبحانه أعلم. 
واحتج البيهقي للمذهب بحديث ابن عمر قال: (كُنَا في زمان رسول الله ككل 
نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان 
سواه قبل أن نبيعه» رواه مسلم'''» وفي رواية: «كنا نشتري الطعام من الركبان 
جزافاء فنهانا رسول الله یه أن نبيعه حتئ ننقله من مكانه» رواه البخاري 
و وفي رواية عنه قال: رأيت الناس في عهد رسول الله 5 إذا ابتاعوا 
الطعام جزافا يُضربون في أن يبيعوه مكانهم حتئ يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري 
ومسلم.”" انتهئ كلام النووي هَلقه. 
© وقال الحنابلة في المكيل» والموزون: قبضه بكيله» ووزنه» وكذلك 


المذروع بذرعه. 
© ومذهب الشافعية أنه لابد فيه من الوزنء أو الكيل» أو الذرع» ثم تحويله 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١1911(‏ (77). 


(0) رواه البخاري برقم »)35١77(‏ ومسلم برقم )١6171(‏ بنحوه. 


(۳) رواه البخاري برقم (۲۱۳۱)» ومسلم )۱٥۲۷(‏ (۳۷). 


8 و وو 


كتاب البيوع 01۷ 
كما ذكر ذلك النووي مله في ”المجموع" (4/ 2777)» ورجّح هذا الشيخ ابن 
عثيمين مَللته في ”الشرح الممتء" (۸/ ١؛‏ لحديث زيد بن ثابت المتقدم» 
وهو الصواب» والله ا 

مسألة [15]: إذا تلفت السلعة بعد التفرق قبل القبض بدون تدخل آدمي ؟ 

قال الحافظ ابن حجر في ”الفتح“ (2518): وَقَالَ ابن حَبيب: إختلفَ 
لمان ء فِيمَنْ بَاعَ عَبْدَاوَاحْتبَسَهُ بالَّمَنِ فَهَلّكَ فِي يَدَيْه قبل ان ا الاي 

بالمَِء ققَالَ سَعِيد بن آلْمُسَيّبء وَرَبِيعَة: هُوَ عَلَى الْبَائِع. 

وَقَالَ سُلَيْمَان بْن يَسَار: هُوَ عَلَى الْمُشْترِي. وَرَجَمَّ إَِيِْ مَالِكِ بَعْدَ أن كَانَ 
حل ِالْأوّلِء ايك اجون وَإِسْحَاق ا 


وَقَالَ بالْأوّلٍ آلحَتَفِيّة وَالشَّافِِيّك وَالَْصْل فِي ذَلِكَ | راط ألقيْض في 
ليم فَمَنْ ا* شتَرَطَهُ في كُلَ شَيْءِ؛ جَعَلَهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِع» وَمَنْلَمْ يَشثر طه؛ جَعَلَهُ 
ين مان المشتري. اه 

قال أبوعبد الله غنى اک لم: كثير من الفقهاء يبنون هذه المسألة علل مسألة 
اشتراط القبض في صحة البيع» فما قالوا فيه: لا يجوز بيعه قبل قبضه. فيقولون 
فيه: ضمانه على البائع» وما أجازوا فيه بيعه قبل قبضه. فيقولون فيه: ضمانه 
على المشتري. 


))-1١865 /5( وانظر: ”الإنصاف" (5/ 508 -)» ”المجموع" (4/ 7587) (501/5/4)؛ ”المغني"‎ )١( 


.)؟١‎ ١5( ”الفتح"‎ 


0۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

والذي يظيس لى -والله أعلم- أنَّ هذه المسألة تنبني علل (استقرار الملك)» 
وإن لم يقبضه» فإذا حصل عقد البيع وتفرقا على ذلك؛ فتصبح من ضمان 
المشتريء والله أعلم. 

وهذا هو ظاهر اختيار البخاريء فقد قال في كتاب البيوع [باب :]٥۷‏ باب إذا 
لقره مشاعاءاو دابة» فوضعه عند البائع» أو مات قبل أن يقبضء وقال ابن عمر 
بيشًا: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من المبتاع. 

وهذا الأثر وصله الطحاويء والدارقطني بإسناد صحيح كما في ”الفتح". 

وعلى هذا: فلو منع البائع المشتري من أخذ السلعة حتئ يأتي بالثمن؛ 
فضماءها عن البائع؛ لأنَّ ملك المشتري لم يستقر. 

وقد أخرج عبد الرزاق (57/8) بإسناد صحيح عن طاوس. قال: إِنْ قال 
البائع: لا أعطيكه حتى تنقدني الثمن. فهلك» فهو من ضمان البائع» وإلا فهو من 
ضمان المشتري.انتهئ بمعناه» وبنحوه قال ابن سيرين» والنخعيء والثوري. 
مسألة [5]: إن تلفت السلعة يفعل المشتريء أو بفعل أجنبي ؟ 

أما إن تلفت بفعل المشتري؛ فيستقر الثمن عليه» ويكون كالقبض؛ لأنه 
تصرف فيه» وأما إن تلفت بفعل أجنبي؛ فلا يبطل العقد» ولكن يثبت للمشتري 
الخيار بين الفسخ والرجوع بالشمن؛ لأنَّ التلف حصل في يد البائع» وبين البقاء 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (7178)» ”المغني» (5/ 2181 185-180).» ”الإنصاف" (5/ 457)» ”الحاوي" 
١١١ /١(‏ ”الشرح الممتع" (۸/ ۳۷۹) ”الآوسط“ /۱١(‏ ۲۳۳-). 


ڪتاب البيُوع 254 
عل العقد» ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليّاء أو بالقيمة» هذا مذهب الحنابلة» 
والشافعية» وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالقًا. اه 
مسألة [۷]: لو آتلفه البائع؟ 
© ذهب الحنابلة إل أنَّ المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبى. 
© ومذهب الشافعي أنَّ العقد ينفسخ» ويرجع المشتري بالثمن لاغير؛ لأنه 
قال أب و عبد أده عض أل لم: أما إذا كان بعد التفرق -والمسألة هذه والتى قبلها 
الل ل 
قهز بالكيايهواللة ا 
وأما إن كان ذلك قبل التفرق: فالعمل على قول الشانعيت." 
مسالة 1۸1: أجرة الكيلء ونقل البضاعة. 
الأصل أن أجرة الكيل علل البائم» وأجرة النقل علل المشتري إلا أن يتراضيا 
علا خلاف ذلك» وهذا قول فقهاء الأمصار " 
() انظر: ”المغني* /٦(‏ ٤۱۸)ء‏ ”الشرح الممتع“ (۸/ .)١۷۲‏ 
وانظر: ”المغني؟ »)۱۸٤ /٦(‏ ”الشرح الممتع؟ (۸/ .)١۷١‏ 


۳) انظر: ”الإنصاف“ »)٤٦۱-٤٦١ /٤(‏ ”المغني“ 1۸۸/0(« ”المجموع" 568 ”الفتح" 
[باب ١‏ البيوع. 


0۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9]: إذا اشترى طعامًا كا كو باغ فمل زمه أن اة مرة 
أخرى؟ 

أخرج أحمد في ”مسنده" /1١(‏ 277 2070 وعلّقه البخاري في "صحيحه" [باب 
١‏ من البيوع» عن عثمان بن عفان وك أن النبي ينيد قال له: «إذا بعت؛ فَكِلء 
وإذا ابتعت بتعت؛ فاكْتَل). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (75770)» والدارقطني (۳/ ۸)» 
والبيهقي (5/ 27١5‏ وهو حديث حسن. 

وأخرج ابن ماجه (۲۲۲۸)» والبيهقي »)7١77/6(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله أن النبي بذ هى عن بيع الطعام حتئ يجري فيه الصاعان:صاع البائع» 
وصاع المشتري. وفي إسناده: ابن أبي ليل وفيه ضعف. وجاء عن أبي هريرة ميلك 
أخرجه البيهقي (١/١٠)»ء‏ والبزار كما في ”كشف الأستار“ »)٠١٠١(‏ وني 
إسناده: مسلم بن أبي مسلم الجرمي» له ترجمة في ”اللسان“ وفيه ضعف» ثم رأيت 
الخطيب قد وثقه في ”تاريخ بغداد“ (۱۳/ »)٠٠١‏ وذكره ابن أبي حاتم في ”الجرح 
والتعدیل“ (۸/ ۱۸۸)» وقال: روئ عنه المنذر بن شاذان» وقال: إنه قتل مائة ألف 
من الروم. 

قال الإمام الشوكاني ننه في ”لنیل“ :)۲۱۹٤(‏ اتدل بهو الْأَحَادِيثِ 
RE‏ تر يا مكَايلة وبق ثم بع إل عير لَمْ يَجْزْتسْلِيمُهُ بالْكَيْل 
الأول حتّی يَكِيلَهُ عَلَىْ مَنْ اشْتَرَاهُ تَانِيّاك وَإِلَيْهِ دَهَبَ الْجَمْهُورٌ كَمَا حَكَاهُ في 
020-65 كال طا جو ته بْعْهُ بالكَيْلٍ الأول مُطْلََا. وَقِيلَ: إن بَاعَهُ 


8 و وو 


كتاب البيوع ١لاه‏ 
تقد جار بالكل الأول وَإِنَ بَاعَه بِسِيئَةِ؛ لَمْ يَجُرْ بالْأَوّلِء وَالظَاهِرٌ ما ذَهَبَ إِلَيْه 


3 0 © ج86 a,‏ ەع رە مره م و حر 5 و م ع8ى و 
ا لِلأحَادِيثِ المَذكورَة في الباب التي تفيد 


ر 


بمَجُمُوعِها EO OC OC ET A‏ 
جرَافَاء فلا يعبر الكل الْمَذكور عند أن يَبِيعَهُ الْمُشْتَري .اه( 


قلت: وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب؛ لأنه قد ينقص كيله بسبب تأخره؛ 
فإنه إذا تأخر يبس» وقل كيله» وقد ينقص بسرقة» أو تمول» فإن أمن من ذلك كله 
فالذي يظهرء آنه لا يلزم» وإنما يكون علل سبيل الاستحباب» والله أعلم. 
مسألة :]٠١[‏ حكم شراء الطعام جزافاء وهل يجوزبيعه قبل قبضه إذا 
كان جزافا ؟ 

© ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع الطعام جزافًاء سواء علم البائع مقداره» أم 
لم يعلم؛ لحديث ابن عمر ينلا في «الصحيحين””'' أنهم كانوا يتبايعون الطعام 


جزافاء ومنع مالك ذلك إذا كان البائع يعلم مقداره. 


والصواب قول امهو م؛ لعموم الحديث. 


وأما بيعه قبل قبضه؛ فقد أجازه مالك» وإسحاق» والأوزاعى» وأحمد في 
رواية» واستدلوا بحديث ابن عمر يَنثمًا: «من اشتری طعامًا بکیل» أو وزن؛ فلا 


اه ٠‏ * ۴ 3 ض 2 5 ع 
يبعه حتى يقبضه)». وهذده الزيادة فيها ضعف كما تقدم بیان ذلك ف المسالة 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ (۲۱۳۷). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۱۳۱)» ومسلم برقم .)٠٥١۲۷(‏ 


o۷۲‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الأول وحديث ابن عمر في ”الصحيحين""'' أنهم كانوا يؤمرون بتحويله قبل 
بيعه» وتقدم ذكر ألفاظ الحديث قريبّاء فهذا مقدم على زيادة في إسنادها ضعف» 
وبذلك أخذ جمهور العلماء» فقالوا بعدم الجوازء وهو الصحيح والله أعلم." 
مسألة :]1١1١[‏ هل يجوز بيع مالم يقبضه مما يملكه بغير الشراء»؛ وحكم بيع 
صكاك الأرزاق؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني؟ (7/ 2157: وَأَمًا مَا مُلِكَ بإِزثِ» و وص 
َو عي وَتَعيَنَ مِلكُهُ فيه؛ فَنَّهَُجُوزُلهُ التَصَرُفْ فيه ايع وَغَيْرِهِ قبل قَْضه لاه 
ع مَضْمُونٍ بِعَقَدٍ مُعَاوَضَق فهو كَالمَبِيع المَقبوض» وَعَذَّا مَذْهَبُ بي حَنِيفَة 
وَالشَّافِيٌ» وَلا أَعْلَمُ عَنْ غَيْهِمْ خِلاقَهُمْ اه 


لاو » و م 2 وض و 
وقال ابن قدامت مَّلثته في ”المغنى" (7/ ك عرض ملك بعقل نف 


3. 


و 


بِهَكاكِه قَبْلَ الْقَئْض؛ لَمْ يَجْرْ التَصَدّفُ فيد قَبْلَ قَبْضِد كَالَذِي الكو 
َبَدَلْ الصّلْحء إِذَا كَانَا مِنْ المكيلء أَوْ الْمَوْرُونِء أَوْ الْمَعْدُونِ وَمَا لا يَنْقَيِحْ 
الْعَقْدُ بهَلَاكِه؛ جَارَ الصف فيه قَبْلَ قَبْضِد كَعِوّض الْخُلْع وَالِْنْقٍ عَلَىْ مَالِ 
0 سلح عَنْ دم الْعَمْيِ وَأَرْشِ الْجِتَايَقَ وَقِيمَةِ الْمُتْلَفٍِ؛ لأَنَّ الْمُطْلِقَ 
لِلتَصَرّفِ الْمِلْكُ, وَكَدْ وجِدَ لكِنَّ مَا يُتَوَهّمُ فيه عَرَرُ الانْفِسَاخ بِهلَاكِ الْمَعْقُودٍ 


- 


عَلَيْ؛ لَمْ يَجْرْ ِنَاهُ عَقْدٍ آحَرٌ عَلَيّْهِ تَحَرّرًا مِنْ الْعَرَرِهِ وَمَا لَا يُتَوَهّمُ فيه َلك الَْرَرُ 


)١(‏ هو قطعة من الحديث السابق تخريجه قريبًا. 


(5) انظر: ”الفتح“ (۲۱۳۷) ”المغني“ )۱۸۲-۱۸۱/١(‏ ”التمهيد“ )-١717/١17(‏ ط/ مرتبةه 
«الأوسط» .)57١/1١١(‏ 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع oV‏ 
نى الْمَانِع؛ فار الْعَقَدُ علي وَهَدًا قول ابي حَنِيفة. 
ثم نقل عن الشافعي الخلاف في المهرء وعوض الخلع. انتهئ بتصرف يسير. 
مسألة :]1١1١[‏ حكم بيع صكاك الأرزاق قبل قبض الرزق؟ 
© الأآرزاق العينية التي يقسمها السلطان بصكاك يجوز بيعها قبل قبضهاء على 
الأشهر في مذهب الحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية» وقد أسند البيهقي 
(/ ۳۱€-( عن ابن عمر» وزيد بن ثابت القول بذلك» وهو صحيح عنهما؛ 
وذلك لأنه لم يشترهاء وإنما هي رزق؛ فأشبه المواريث» والهداياء والحديث 
ورد بنهي بيع الشيء المشترئ قبل قبضه. وأما غير المشترئ؛ فلا دليل نعلمه 
يدل على المنع من ذلك. 
# ومنع بعض الفقهاء من ذلك» وهو قول مالك» وأبي ثورء وابن المنذر 
والحنفية» وابن المنذر. 


والحجتة 2 ذلك: أنه غرر. 


سو 


الله 


وجاء عن أبي هريرة تبن في «صحيح مسلم" :)۱٥۲۸(‏ آنه نبئ عن بيع 
الصكاك» وجاء عن عمر بسند منقطع عند البيهقي (0/ 715)» وقال البيهقي» 
والنووي: هو محمول على النهي عن بيع تلك الأوراق التي اشتراها من رجل آخر 


وهذا هوالاقرب» والله عل 


.)١197/8( ”المجموع" (9/ 7515)) ”شرح مسلم"‎ ))-7 ١ 5 /5( انظر: ”سنن البيهقي"‎ )١( 


o۷٤‏ فتح العلام 2 دراسنٌّ أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]۱١١‏ هل يجوز بيع السلعة قبل أن يقبضها إذا كان سيبيعها 
للبائع؟ 
© أجاز ذ ك شيخ اللإسلام وله وذلك لانتفاء العلة» وهي: وجود الخلاف» 
والنزاع» وعامة أهل العلم عل عدم جواز ذلك؛ لعموم النهي عن بيع الشيء 
قبل قبضه» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين ولل. ٠‏ 
فائدة. ما يحتاج إل القبض حتئ يُباع لا يجوز الشَرِكَةٌ فيه حتئ يقبض؛ لأنَّ 
الشركة بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن» ولا يجوز فيه التولية» وهي بيعه بنفس 


وهذا قول الجمهوم» وهو الصحيح خلافا لمالك لته" 


.)۳١١-۳٠١ /۸( ”المغني" (5/ 191)» ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)۳۷۹ /۱۰( ”الأوسط؟"‎ »)١195 /7( انظر: ”المغني»‎ )( 


ڪتاب البيُوع 0۷0 
9 0 اش a‏ م و 1 سا ماه سمه م عير o£‏ 
اوكذليا وغه قال تھ رشول اله که عن تن فی سح روا احمد 
O‏ 

وَلِأبِي دَاوٌد: مَنْ باع بين في بَيْعَة فل اوكَسَهُمَا 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسأآلة :]١[‏ معنى بيعتين ب2 بيعة. 

قيل: هو أن يقول البائع: هي نسيئة بكذاء ونقدًا بكذا. وقد فسّرها بذلك أكثر 
العلماء» ومنهم أحمد. ومالك» والشافعى. والثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعى» 
والنسائى» وابن حبان» وآخرون. 

ولكن قيّد كثير منهم التحريم بما إذا أخذ السلعة المشتري دون أن يحدد 
إحدئ البيعتين» ونصّوا علا أنه إذا أخذ السلعة بالنقد. أو النسيئة؛ فلا يدخل في 


,)١771( حسن. أخرجه أحمد (7/ 7 57, 409/5» 507). والنسائى (/1/ 3595-596)» والترمذي‎ )١( 
هريرة به. وإسناده حسن.‎ 

(۲) شاذ. أخرجه أبوداود »)7571١(‏ وغيره من طريق يحيئ بن زكريا بن أبى زائدة عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وظاهر إسناده الحسن» ولكن يحيئ بن زكريا مع ثقته 
فقد خالفه تمع من الثقات والحفاظ فرووه باللفظ الأول. وهم: يحيىئ بن سعيد القطان» 
وإسماعيل بن جعفر» ويزيد ابن هارون» وعبدة بن سليمان» والدراوردي» ومعاذ بن معاد 
وعبدالوهاب بن عطاء. انظر: ”سنن البيهقي“ (0/ 747). فالظاهر أن الحديث ثابت باللفظ 
الأول» وليس محفوظًا باللفظ الثاني» والله أعلم. 


0۷٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقيل: هو أن يقول: أبيعك هذا الكتاب بألف على أن تبيعني هذا المسجل 
بثمانمائة» وقد فسّره بذلك جاعة من أهل العلم» منهم الشافعي» وأحمد» وهو أحد 
التفسيرين عند الحنفية. 
وقيل: هو أن يقول الرجل لآخر: هذه عشرة آلاف في مائة قدح من البر سَّلَّمًا 
إلا سه أشن قاق موعد التسليم نوما قد بوكر المشلم المانة القدس فقول 
للمسلم: ما قد وفرت مطلوبك» ولكن بعني مائة قدح بمائة وعشرين قدح إذا 
شهر. وهذا التفسير ذكره الخطابي» ولا شك في تحريمه؛ لأنه ربا واضح. 
وقيل: المراد بذلك هو بيع العينة» وصورته بأن يقول للتاجر: بعني هذه 
السلعة بخمسة آلاف ديتا إل شهر. ثم يقبضهاء ثم يقول للبائع: تشتريها مني 
بأربعة آلاف نقدًا. فيرضئا البائع» ويكون قد استفاد ألف ريال وسلعته باقية. وهذا 
اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. 
قال أبوعبد ال غضس الله لم: كل هذه الأقوال محتملة؛ و أقرنها التول الراع» ثم 
الأدل» ثرالثانى. والله أعلم.”") 
مسألة [1]: البيع إلى أجل بزيادة. 
© ذهب أكثر أهل العلم إل جواز ذلك» وهو مذهب أحمد. ومالك» والشافعي؛ 
وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي» والترمذي وغيرهم. 


(۱) انظر: ”فتح القدیر“ (5/ )5٠١‏ ”جواهر الإكليل؟ (؟/ )١5‏ ”تبذيب السئن" )١58/0(‏ ”مجموع 
الفتاویئ؟ (۲۸/ )٤ ٤۷ /۲۹( )۷ ٤‏ ”لإانصاف“ /٤(‏ ۳۳۷) ”اختلاف الفقهاء“ (ص ۳۳-۳۲). 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 0۷۷ 
واستد لوا بما يلي : 
)١‏ قوله تعال: #وأحلٌ اله الْسَيَعَ وَحَرّم اربوا € [البقرة:ه/0]» فالأصل هو الحل» ولا 
يُعلم دليل يحرم ذلك. 
؟) قوله تعالم: «إِلّا ككرت رہ عن راض یک 4 [الساء:۲۹]. 
*3) أجاز أهل العلم السَّلمء وفيه أنَّ الشمن يكون غالبًا أقل مقابل التقديم برضئ 
الطرفين» فلا مانع من عكس ذلك. 
5) الزيادة مقابل الأجل؛ لأنَّ البائع إذا تركها وباعها نقدًا سيستفيد من المال 
بتنمية تجارته. 
5) كما أنه يجوز للبائع أن يبيع السلعة بأكثر من سعر السوق برضئ المشتري 
بدون أجل؛ فمن باب أولل جواز ذلك مقابل التأجيل. 
# وذهب بعض آهل العلم إل المنع من ذلك» وقد حكاه الشوكاني عن زين 
العابدين علي بن الحسين» والناصر» والمنصور بالله» والهادوية» وقال به من 
المعاصرين الإمام الألباني» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. واستدلوا على 
ذلك بحديث الباب: «نبئ عن بيعتين في بيعة»» وقالوا: هو في معنى الربا. 
والجواب عن الحديث: أنه كما تقدم ليس فيه تعرض لهذه المسألة؛ لأنَّ الذين 
فسروا (البيعتين في بيعة) بالنقد أو النسيئة» جعلوا التحريم في حالة عدم تعيين 
المشتري لأحد البيعين؛ فتحصل الجهالة» وممن نص علن ذلك الترمذي» 
والطبري» وأبو عبيد» وابن عبد البر» والنووي» وابن قدامة» والبغوي» وابن رشدء 


وآخرون. 


OVA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وأما قولهم: (إنه في معني الربا) فالعبرة في العقود بالألفاظ مع النيات» 
والمقصود هنا هو بيع مع الأجل» وليس المقصود أنه يستدين منه مالا ويرد إليه 
أكثر. وقد ذكروا تعليلات أخرئ للمنع لا تفيد التحريم» وإنما تفيد أن الأفضل أن 
تعاون المسلمو ن بالشرو و الأحسان: 

وقد عزا الإمام الألباني وله ني «صحيحته“ هذا القول لابن سيرين» وسماك» 
وطاوس» والثوري» والأوزاعي» وابن حبان» والنسائي وغيرهم» ولكن بمراجعة 
أقوال هؤلاء الأئمة من مصادرها يتبين أن مقصودهم: أن يأخذ المشتري السلعة 
بدون تحديد إحدئ البيعتين؛ فتكون بيعتان في بيعة» وأما إذا أخذ السلعة بالنقد أو 
بالنسيئة» فإنما هي بيعة واحدة» وقد نص علل ذلك طاوسء والثوري» 
والأوزاعي» وأخذ الأئمة المتأخرون أقوال المتقدمين» وبينوا أن مقصودهم إنما 
هو إذالم يختر أحدئ البيعتين. 

وقد أورد الشيخ الألباني كله إيراداء فقال: ليس في ذلك جهالة؛ لأنَ 
المشتري إما أن ينقده الثمن فيكون قد أخذه بالنقد» وإما أن يأخذه ويسكت» 
وينصرف؛ فيكون قد أخذه نسيئة» فأين الجهالة؟ 

والجواب: أن النقد قد يسلمه في مجلس العقد» أو قد يعطيه بعد المفارقة» 


و 0 ا ا لی الا ور 


وقال الإمام الألباني هَللته: قد بين النبي بي في النهي عن بيعتين في بيعة 


العلة هي الرباء كما في رواية أبي داود المذكورة في الباب» وجاء عن ابن مسعود 


8 و وو 


كتاب البيوع 06۷۹ 
أنه قال: صفقتان في صفقة ربا.'' لم يذكر أن العلة هي الجهالة. 


والجواب عن ذلك: أنَّ صورة الربا عل التفسير الثالث والرابع واضحة؛ وأما 
عل التفسير الأول ففيه إشكال» والجواب عل ذلك أنَّ لفظ أبي داود غير 
مار وع القوك بيد ذإن كا من العلجاء كاتا يطلقون الربا غلا كل 
بيع محرم كما ذكر ذلك ابن : نصر المروزي في ”السنة“» ونص علل ذلك الحافظ 
ابن حجر في شرح حدیث (۲۰۸۳)» وغيره من آهل العلم» ومنه حديث ابن 


عباس عند النسائى مرفوعا: «السلف إلى حبل الحبلة ربا). 


قلت: فتول الجمهوس هو الصوابء وهو ترجيح الإمام ابن بازء والإمام ابن 
عثيمين» والفوزان رحمة الله عليهم.'") 


»)۱۷١( وابن خزيمة‎ »)۳۷۲١( وأحمد‎ ,)١5775( وعبدالرزاق‎ »)١١9 /5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والطبراني (404)» من طريق: سماك بن حرب, عن عبدال رحمن بن عبدالله‎ »)٠١057( وابن حبان‎ 
ابن مسعود» عن أبيه» به» وسماك بن حرب حديثه حسنء وقد روئ عنه هذا الأثر شعبة» وسفيان‎ 
الثوري» وعليه فيصح حديثه» وعبدال رحمن قد سمع من أبيه» والله ام‎ 

(0) وانظر: ”المغني" /١(‏ ۳۳۲-)» ”المجموع“ (۹/ »)-٤١‏ ”سنن الترمذي" :.)١771(‏ ”معالم 
السنن“ للخطابي (۳/ »)-٠١ ٤‏ ”الصحيحة" (77777)) ”مصنف عبدالرزاق" (1777/4)) #مصنف 
ابن أبي شيبة؟ »)-١١9/7(‏ ”سنن البيهقي؟ (0/ 2747 «اختلاف الفقهاء" للطبري (ص77- 
037 ”شرح سنن النسائي" (0/ 177-17*0) ”فقه وفتاوئ البيوع" (ص 5 ٠‏ 5 -)» ”نيل الأوطار" 
(5117)» ”بيع التقسيط وأحكامه" لسليمان التركي (ص8١١-507).‏ 


0۸° فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد ياء قالّ: قال رَ رَس ل الله له ي : 


ره 


ا 2 2 أ ما 
٠ E‏ 
عندّك) ا ا وده التَرْمِذِي» وَابْنْ يي وَالْحَاكِم. e‏ جه 

ور ر ° ري 2 س5 6مس مه ده ر ا چ و ةه وره 
في ”علوم الحَدِيثِ" من رَوَايَة أبي حَنيفة عن عمْرِو المَذْكُورٍ بِلَمْظٍ: نهى عن ببع 


وكرط: ووة هذا الوق أخوجة الطوان فى «الارشطلة وهو عرو 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [11]: البيع بشرط السلف, أو القرض. 


قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (5/ 54 77): وَلَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِفَه أو 


أ 


ع صو 2ه ر ۹ © وهس >2 اه چو ور رە ر ر کے و 
ا لل 


مَالِتِ وَالشَّافِعِي» وَلَا أَعْلَمُ فيه خلاقًاء إِلَّا أنَّ مَالِكَا قَالَ: إِنْ تَرَكَ مُشْمَرطُ السَّلَفِ 
قال: وَلأَنهُ اشْتَرَط عَقَدَا في عَقَدِ فَاسِدٍ كَبَبْعََيْنِ في بَيْعٍَ وَلَِنَهُ إا ارط 
الْقَرْض؛ راد في الٿمَن لِأَجْلِه؛ فَتَصِيرُ ير الرْيَادَةٌ ذ في الثّمَنِ عِوَضًا عَنْ الَْرْضٍِء وَرِبْحًا 


)١(‏ حسن» واللفظ الثاني منكر. أما الحديث بتمامه» فأخرجه أحمد (۲/ ٤۱۷٠ء‏ ۱۷۸)ء وأبوداود 
»)٣۰٤(‏ والترمذي (1775)» والنسائي (۲۸۸/۷) (۷/ ۲۹۵)» كلهم من طريق يوب عن 
عمرو بن شعيب به. وإسناده حسن» وله طرق أخرى عن عمرو بن شعيب به. وأما اللفظ الثاني» 
فأخرجه الحاكم في ”علوم الحديث“ (۱۲۸)» والطبراني في ”الأوسط“ )٤٥۸(‏ من رواية أبي 
حنيفة عن عمرو بن شعيب به» فهي رواية منكرة» وفي السند إل أبي حنيفة (عبدالله بن أيوب 
القربي الضرير» وهو متروك). 


كاب ب البيوع 0۸۱ 


a BUL 


لَه ولك ربا مُحَرم؛ فمَسَدَ كما لو صرح به.اه 


وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم ذلك كما في ”مذيب السنن“ 
(ه/ .)١6١‏ 

قلت: البيع بشرط السلف: أن يقول له: أبيعك بيتي عل أن تسلفني مائة لف 
إلى خسة أشهر مقابل وسقين من الزبيب. 

والبيع بشرط القرض: أن يقول له: أبيعك سيارتي علا أن تقرضني مائة ألف. 
ويحصل أيضًا الشرط من قِيّل المشتري. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هلله كما في ”مجموع الفتاوئ" (59/ 57): 
فنهى ي عن أن يجمع بين سلف وبيع. فإذا جمع بين سلف وإجارة؛ فهو جمع بين 
سلف وبيع أو مثله. وكل تبرع يجمعه إل البيع والإجارة مثل: الهبة والعارية 
والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك: هي مثل القرض. فجماع 
معنئ الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل 
المعاوضة؛ لا تبرعا مطلقاء فيصير جزءا من العوض فإذا اتفقا عل أنه ليس 
بعوض جمعا بين أمرين متنافيين؛ فإن من أقرض رجلا ألف درهم وباعه سلعة 
تساوي خمسمائة بألف: لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة والمشتري ل 
يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضهاء فلا هذا باع بيعا 
بألف ولا هذا أقرض قرضا محضا بل الحقيقة: أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين.اها") 


.)٣۳٣-۳۳ ٤ ٦۳-٦۲ /۲۹( وانظر: ”مجموع الفتاوی؟‎ )۱( 


oA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسالة ۲1]: قوله: «ولا شَرْطان فِي بَيْع). 

© اختلف أهل العلم في بيان معنى: 'وَكَا شَرْطَانٍ في بَيْع'» فقال جماعة من أهل 
العلم: هو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إن شعت نقدًا فبكذاء وإن شعت نسيئة 
00 

ال 

شرط ينتفع به في المبيع» وهذا عليه أكثر الحنابلة» وهو مذهب أحمد. وقد 
تقدمت الإشارة إل ذلك د تحت حديث عائشة د لتم : ما كان من شرط ليس في 
کتاب الله؛ فهو باطل). 

© واختار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن ن القيم أن المقصود بذلك بيع العينة 
بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقدَاء وآخذها منك بعشرين نسيئة» والعكس 


بأن يقول: اشتري منك هذه السلعة بعشرين نسيئة» وأبيعكها بعشرة نقدًا. 


قال ابن القيم لله في «#بذيب السنن" )١58/5(‏ -بعد أن بين صورة العينة 
وأنَّ ذلك هو البيعتين في بيعة-: وهذا هو بعينه الشرطان في بيع؛ فإِنَّ الشرط يُطلق 
علا العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا علا الوفاء به» فهو مشروطء والشرط يطلق عل 
المشروط كثيرّاء كالضرب يطلق على المضروب. والحلق يطلق على المحلوق. 
والنسخ علل المنسوخ» فالشرطان كالصفقتين سواء» فشرطان في بيع كصفقتين في 
صفقة .اه المراد وانظر بقية كلامه فإنه نفيس. 


و وو 


ڪتاب البيُوع oA‏ 

٠ 0 ٠ e E 2 5 و‎ 5 

قلت: الأظهر أن قوله: «وَلا شرَطانٍ في بيع هو كقوله: «نبئ عن بيعتين في 
بيعة)» وقد تقدم الكلام على بيعتين في بيعة» وأما حمل ذلك عن الشرطين 
الفاسدين» أو المحرمين فهو محمل فاسد؛ لأنَّ الفاسد المحرم لا يجوزء وإن 
كان شرطاء وأما حمله عل عدم اث شتراط أكثر من منفعة؛ فأي فرق بين منفعة» 
ومنفعتين» وثلاثء والنبي ينيد يقول: «المسلمون علئ شروطهم؛ إلا شرطًا أحلّ 
حراماء أو حرم N‏ 


ذكروا لذلك صورًا: 

منها: أن يبيع المشتري السلعة قبل أن يقبضها من البائع» فهي لا تزال في 
ضمان البائع» وذلك فيما إذا منع البائع المشتري من قبضها. 

وأما إذا لم يمنعه؛ فلا تكون من ضمان البائع» بل من ضمان المشتري» ولكن 
لا يجوز له بيعها؛ لحديث: نب أن تباع السلع حيث تبتاع حتئ يحوزها التحار 
إلى رحالهم» 9 


ومنها: أن يبيع السلعة التي اث شتراها من شخص قبل أن يتفرقا من البيع 
الأول. 


.)671( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 
.)١۳۷ /٤( ”الإنصاف"‎ ,)7 371١ /7( ”المغنى»‎ »)١ 594-1١55 /5( (؟) انظر: ”تبذيب السنن"‎ 


(۳) سيأتي تخریجه برقم (۷۸۷)» وهو حديث صحيح. 


:04 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ومنها: أن يبيع المغصوب؛ فهو ليس من ضمانه ضمان الملك وإن كان من 
ضمانه ضمان غصب. 
ومنها: أن يبيع القرض الذي في ذمة فلان لرجل آخر؛ لأنه ليس في ضمانه. 
وممن منع من ذلك الشعبي» والثوري» ومالك» والشافعي» وأحمد.» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. وعلل بعضهم المنع بأنه من الغرر؛ فقد لا يقدر 
عليه» وهذا التول هو الصحيح, والتعليل بأنه لم يدخل في ضمانه أقوى. 
وأجاز ذلك عطاءء والنخعي» وابن سيرين» والحسن» وأيوب» والبتي.'") 
تنبيث: إذا كان الدين دراهم؛ فلا يجوز شراؤه بدنانير في قولهم جميعًا؛ لأنه 


يشترط فيه التقابض:”") 


قال ابن القيم كله في ”تهذيب السنن“ (0/ :)-٠١١‏ والنهي عن ربح مالم 
يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته» وهو من محاسن الشريعة؛ فإنه لم يتم 
عليه استيلاء» ولم تنقطع علق البائع عنه؛ فهو يطمع في الفسخ والامتناع من 
الإقباض إذا رأئ المشتري قد ربح فيه وإن أقبضه إياه» فإنما يقبضه على إغماض 
وتأسف علل فوت الربح» فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه» وهذا معلوم 
بالمشاهدة» فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه» 
ويكون من ضمانه» فييأس البائع من الفسخ» وتنقطع علقه عنه.انتهى المراد. 


(۱) ”الأوسط“ .)٤۷/۱١(‏ 
(۲) لإنصاف“ /١(‏ ۸۷)ط/ إحياء التراث. 


° 
24 و وو 


ڪتاب البيُوع همه 
مسألة [14]: قوله: «ولا بَيْعْ ما لِيْسَ عِنْدك». 

جاء النهي عن ذلك أيضًا في حديث حكيم بن حزام عند أحمد (7/ 07 5)) 
وأبي داود (07507» والنسائي (۷/ ۲۸۹) وغيرهم» فقد سأل النبي ب فقال: 
يأتيني الرجل يبتاع مني» وليس عندي ما أبيعه» فأبيعه» ثم أبتاعه من السوق. فقال 
النبي ر: «لا تبع ما ليس عندك)» وفي إسناده: عبدالله بن عصمة» وهو مجهول 
الحال» ولكن الحديث يرتقي مع حديث عمرو بن شعيب الذي في الباب إلى 
الصحة. 

واستدل البخاري علل المنع من ذلك بحديث النهي عن بيع الطعام قبل 
قبضه» فبوّب في ”صحيحه“؟: [باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس 
عندك]» ثم أورد حديث ابن عباس» وابن عمر بُ في النهي عن بيع الطعام قبل 

قال الحافظ كلل :)۲٠١١(‏ ل يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك 
وكأنه لم يثبت على شرطه» فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض» ووجه 
الاستدلال منه بطريق الأول .اه 

قال ابن المنذر كما في ”الفتح" (35170): وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يقول: أبيعك عبدَاء أو دارًا معينة» وهي غائبة؛ فيشبه الغرر؛ لاحتمال 
أن تتلف. أو لا يرضاها. ثانيهما: أن يقول: هذه الدار بكذا علل أن اشتريها لك من 
صاحبهاء أو عل أن يسلمها لك صاحبها. 


o۸7‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال الحافظ: وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني.اه 

قال ابن القيم كته في ”تبذيب السنن" (5/ :)-١557‏ وأما قوله كَِِ: ١لا‏ تبع ما 
ليس عندك)؛ فهو مطابقٌ لنهيه 4 عن بيع الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده؛ فليس 
هو على ثقة من حصوله» بل قد يحصل له وقد لا يحصلء فيكون غررًاء كبيع 
الآبق» والشارد» والطير في الهواء» وما تحمل ناقته» ونحوه.اه ثم استدل بحديث 
حكيم بن حزام. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (25977/5): ولا يجوز أن يبيع عيئًا لا 
يملكها؛ ليمضي ويشتريهاء ويسلمها رواية واحدة» وهو قول الشافعي» ولا نعلم 
فيه مخالمًا.اه. ثم استدل بحديث حكيم بن حزام. 
مسألة [150]: بيع الرجل ما اغتصب منه لمن يقدر على استرجاعه. 

قال ابن القيم وله في ”ممذيب السنن“ :)٠١۸ /١(‏ فإن قيل: فأنتم تجوزون 
للمغصوب منه أن يبيع المخصوب لمن يقدر علل انتزاعه من غاصبيه» وهو بيع 
ماليس عنده؟ قيل: لما كان البائع قادرًا على تسليمه بالبيع» والمشتري قادرًا على 
تسلمه من الغاصب؛ فكأنه قد باغه ماهو عثدة» وضار كما لو باغة مالا وهو عند 
المشتري وتحت يده» وليس عند البائع» والعندية هنا ليست عندية الحس 
والمشاهدة؛ فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده» ومشاهدته» وإنما هي عندية 


الحكم والتمكين» وهذا واضح» وله الحمد. اه 


.)7585 /9( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


و وو 


ڪتاب البُيوع OAV‏ 
مسألة [15]: هل يدخل بيع السّلم 4 بيع ما ليس عندك؟ 

صورة السلّم: أن يقدم المال كاملا في مجلس العقد مقابل سلعة موصوفة في 
الذمة إل أجل معين. 

قال ابن القيم له ٍ في ”مبذيب السدنة»؟ (ه/ لاه احم ه١):‏ وقد كل فا ان 
السّلم مخصوص من عموم هذا الحديث؛ فإنه بيع ما ليس عنده» وليس كما 
yS‏ 
شرطه أن يكون ني الذمة» فلو أسلم في معين ن¿ عنده؛ كان فاسداء وما في الذمة 
مضمون مستقر فيهاء وبيع e‏ 
ولا ثابت في ذمته» ولا في يده» فالمبيع لابد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري» أو في 
یده» وبیع ما لیس عنده ليس بواحد منهما؛ فالحديث باقٍ على عمومه.اه 

تنبية: هذا الحديث: «ولا تبع ما ليس عندك» يدل على شرط من شروط 
البيع المتقدمة» وهو 
الشرط الخامس: أن يكون البيع من مالك آو ممن يقوم مقامه. 

والذي يقوم مقامه هو الوكيل» أو الوصي إذا كان بعد الموت في الثلث» أو 
ناظر الوقف أو القاضي في حق المحجور عليه» أو ولي اليتيم» والسفيه» والمجنون 
والثلاثة ثة الأولون مأذون لهم من قبل المالك» والباقون مأذون لهم من قبل الشرع. 


OAR‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۷]: البيع بشرط البيع؛ أو الصرف, أو الإجارة: أو المزارعة:؛ أو نحو 
ذلدت. 
كأن يقول: أبيعك سيارتي بمائة ألف عل أن تبيعني بيتك بثمانين ألمًا. أو 

يقول: أبيعك سيارتي بمائة ألف علل أن تصرف ل المائة السعودي بخمسة آلاف 
وخمسمائة. وصرفها في السوق بأقل من ذلكء أو يقول: أبيعك سيارتي على أن 
تؤجرني منزلك بثلاثة آلاف في الشهر» أو عل أن تزارعني على الربع. 

© فجمهور العلماء يرون عدم جواز هذه الصّوّر؛ لحديث الباب: (نبئ عن بيع 

وسلف»» وحديث: (نهى عن بيعتين في بيعة)؛ ولأن ذلك يودي إل الجهالة 

بثمن المبيع؛ لأنه لم يبعه بذلك الثمن إلا بسبب وجود العقد الآخرء وهو قول 

هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. 

© وذهب مالك إلى الجوازء واختاره الشيخ ابن عثيمين؛ وذلك لأنَّ الأصل في 

المعاملات الجلء وقالوا: الجمع بين العقدين جائز بلا شرط» فما الذي يجعله 

ممنوعًا مع الشرط» وفي الحديث: «والمسلمون علئ شروطهم؛ إلا شرطًا أحلّ 

حرامّاء أو حرّم حلالا». 


قال أبوعبد الك غض الله لم: قول الجمهوس أقرب؛ لأنَّ فيه شبهًا بالنهي عن 
سلف وبيع» ولا يظهر فرقٌ واضحٌ بينهاء والله عله 


.)7١7 /١( «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ .) 55١ /8( انظر: ”المغني" (5/ 377727)» ”الشرح الممتع"‎ )١( 


و وو 


ڪتاب البيُوع 0۸۹ 
كنت EAR‏ ال ب عَنْ بيع العربان. ا 
بني عن عرو بن شعي پو 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة [1]: حكم بيع العريان ومعناه. 
فيه ست لغات: عُرْبُون وعَرّبون» وعُربان» وأَبُونء وأربُون» وأربان. 
قال ابن القاسم في ”حاشيته عل الروض" (5/ ٩ ٠‏ سمي بذلك؛ أن فيه 
را مالغد رسن کا وا کا اكه غ شرا متا کک ا 
الأثير: 
وتعريف العربان: هو أن بد يشتري سلعة فيدفع إلى البائع بعض المالء على أنه 
إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن» وإن لم يأخذها فذلك للبائع. 
# وقد اختلف آهل العلم في بيع العربان: فذهب جمهور العلماء إلن عدم 
الجوازء واستدلوا بحديث الباب» وقالوا: فيه غررء وأكل أموال الناس بدون 
مقابل. 


© وذهب أحمد في المشهور عنه؛ وعليه أكثر أصحابه إلى الجوازء وهو قول 


الله 


مجاهد» وابن سيرين» ونافع بن عبد الحارث» وجاء عن عمر بن الخطاب ر 


)١(‏ ضعيف. أخرجه مالك )1١9/7(‏ وفيه انقطاع» وني بعض نسخ الموطاً: (رواه مالك عن الثقة 
عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). وقد قبل إن الساقط هو ابن لهيعة» وقيل: :ا هو 
عبدالله بن عامر الأسلمي» وكلاهما ضعيف» وعلل كل فالحديث إسناده ضعيف. 


۵۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
إقرار ذلك البيع» ولكن في إسناده: عبد الرحمن بن فروخ» وهو مجهول. وجاء 
أيصا عن ابن عمر ياء وفي إسناده: يحيئ بن محمد بن طحلاء» وهو مجهول 
الحال. 

واستدل هؤلاء بأنَّ الأصل هو حل المعاملات» والحديث لم يصح في النهي 
عنه» وأما الجهالة؛ فليس فيه جهالة الميسر التى يكون الداخل فيها بين احتمال 
الغنم والغرم» وأما هاهنا ففيه مصلحة للبائع والمشتري» وليس فيه أخذ المال 
بدون مقابل؛ لأنَّ البائع قد يحصل له الضرر بسبب الانتظار» كأن ينخفض سعر 

السلعة» أو يفقد البائع المشترين» ويتحمل عواقبه البائع. 

وقد رجح هذا القول الإمام ابن عثيمين هلله وهو الصحيح فيما يظهر لي 
والله أعلم.'") 

تنبية: بيع العربون لا يجوز في ثلاث حالات: 

الأولى: ما يشترط فيه قبض البدلين» كالأصناف الربوية. 

الثانيي: ما د يشترط فيه قبض أحد البدلين» كبيع السلم؛ فإنه ر يشترط فيه تقديم 


الثالثت: أن يكون البائع مالكًا للسلعة؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا يملك. 


»)٤۹١ /۲( ”معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية"‎ 27١7/5 وانظر: ”النهاية" لابن الأثير‎ )١( 
المسائل‎ ١١١/١ "المخني” 7/50 1701)) "التمهيد؟ (15//ا-), "شرح البلوغ» لابن يتين‎ 
.)۳۳۷ /۱١( ”الآوسط؟‎ »)۳۳١ /٩( ”المجموع"‎ »)758١ عبد الله" (ص‎ 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 014١‏ 
مسآلة [۲]: عقد الاستصناع. 
المستصنع بالكسر هو طالب الصناعة» وهو المشتري» والمستصتع بالفتح 
هو المبيع» والبائع هو الصانع. 
صورته: أن يأتي الرجل إلىن مصنع» أو ورشة» ويطلب من صاحبه أن يعمل 
معه عقد بيع على استصناع أبواب» أو غرفة نوم» أو مجلس عربي» أو تصنيع 
أحذية» أو تصنيع ملابس» أو غير ذلك» وتكون المواد موجودة عند البائع» 
فيبرمان العقد» ويدفع بعض الثمن» فما حكم هذا الآمر؟ فيه خلاف: 
فالجمهور -ومنهم الشافعي» ومالك وأحمد- علل أن عقد الاستصناع 
بالصورة المتقدمة لا يجوز» وهو قول زفر من الحنفية» واستدلوا بحديث: (لا 
تبع ما ليس عندك)؛ فهو بيع معدوم. وإنما رخص ذلك في السَّلَم؛ لذن اسن 
المال كاملا يكون متوفرًا حال العقد. بخلاف عقد الاستصناع» فلا يشترط فيه 
تقديم رأس المال. 
© والحنفية يرون جواز عقد الاستصناع» وهو قول بعض الحنابلة» وقال به 
مالك إذا كان حدد أجلاء وقالوا: إنه من حاجة الناس» ولا غنى لهم عنه» 
وقالوا: عليه عمل المسلمين» وهو من عقود المعاوضات التي ليس فيه غرر» 
e‏ 
قال الإمام عبد الرحمن السعدي -بعد ما ذكر مذهب الجمهور-: وقيل: 


يصح» وهو أول؛ لعدم الجهالة» فشرط الصحة موجودٌ والمانع مفقودٌء ومن قال 


0۹۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بالتحريم؛ فعليه الدليل» وأَنّْ له ذلك.اه 

وقال الإمام العثيمين رحمه الله في كتاب «لقاء الباب المفتوح" (رقم١ ١7‏ 
ص٦‏ ۲): 

هذا لا بأس به؛ لأنه لم يبع عليه شيئًا معيناء إنما اتفق معه على استصناع شيء 
معين» فالصواب: أنه لا بأس به. وليس فيه مانع» ويكون هذا ثابنًا في ذمته» ويعمل 
بمقتضوا العقد.اه 

قال أب عبد الہ غض الله لم: بظيى لى أن عتد الاساصناع ليس من باب: (بيع 
السَّلّم)؛ فإن صورته مختلفة؛ فبيع السَّلّم بيع لموصوف في الذمة غير موجود. 
وههنا المواد موجودة» ولكن بقي تصنيعها على الوجه المتفق عليه إن أجل 
معلوم» ولیس في هذا رر رلا چیا ا (بيع الشيء الغائب) 
مع خيار الرؤيةء فإلحاقه بهذه الصورة أقرب» والله أعلم. 

بی أبو حنيفة يجعل عقد الاستصناع مُلزمًا للصانع» وليس بملزم 
للمشتري» وهذا قول غريب» وأبو يوسف يرئ أنه ملزم للطرفين» وهذا هو الذي 
رجحه كثير من الحنفية» ورجحه المجمع الفقهي بشرط أن تتوفر في المستصتع 


الشروط» فإذا وجد المشتري خلافا للشروط التي اشترطها؛ فليس الشراء 
لازمًا له. 


و وو 


ڪتاب البيُوع 0۹۳ 


شروط عقد الاستصناع: 
١‏ - بيان جنس المستصنع. ۲- بيان نوعه. بان قلاره: 
٤‏ - أوصافه المطلوبة. -٥‏ تحديد الأجل. 

مما يجوزفي عقد الاستصناع. 


ع 


-١‏ تقدیم کامل رس المال. "- تأخير كامل رأس المال. 
*'- تقديم جزء من المال. ‏ 5-دفعه أقساطًا. 


فسيجوز أن تضم شرعطًا جران إذا اققق عليه المعاقدوة: 
مثال الشرط الجزائي من قبل البائع: 
فأطالبك بعشرة في المائة من ثمن المستصنع مثلا. 
مثال الشرط الجزاني من قبل المشتري: 

أن يقول للصانع: لو تأخرت عن صناعة المطلوب» وصرت أنا عاجرًا عن 
شراء هذا المستصنع إلا بسعر أرفع» وأنا مستعجل ؟ فيلزمك دفع الزيادة لتأخيرك 
لي عن | لشراء في وقت الرخاء. والمجمع الفقهي» وهيئة كبار العلماء يجيزون هذا 


: 0 
الشرط الجزائي. 


)١(‏ انظر: ”مختصر اختلاف العلماء» ("/ 8 75-1) ”المبسوط" .)179-1١78/1١7(‏ ”الإنصاف" 
(5/ 76-1/5). ”الفروع" »)۲٤/٤(‏ ”فتح القدیر“ »)-۱۱٤/۷(‏ ”لآم“ (۳/ )١١١‏ ط/الفكر 
”روضة الطالبین“ /٤(‏ ۲۸-۲۷)»ء ”جواهر الإكليل" (۲/ ۳۷)ء ”مجلة المجمع للفقه الإسلامي" 
(العدد السابع/ ۲/ ۲۲۳). 


عه فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


6 وَعَنِ ابْنِ عَمَرٌ ملا قَالَ: ابْتَعْتُ رَيْنَا في السّوقِء فما استوجبته َقبي 


0 5 ا 


رَجُلُ أَعْطَانِي به رِبْحًا حَسََاء فَأرَد دت 


نآ 


صرب عَلَئ يد الرَّجُلء فَأَحَدَ وَجُل مِنْ 


يه 


ا ا معو ناه 3 وى بيو 


تَلَفِي بِِرَاعِي فَالتَعَتَ قدا هُوَ رَيدُ بْنُنَابتِ قَقَالَ : لا تَبعْهُ حَيْتْ انتْته حَنَّ تَحُورَة 


ا 


إلَئ رَحْلِك؛ فَإِنَ رَسُولَ الله يك نَهَئ أَنْ تبَاعَ السّلّمُ حَيْث تبتاعٌ حى 
ا رَوَاه أَحْمَدُ وََبُودَاوٌد وَاللَفْظُ لَه وَصَحَّحَهُ ابن حِبّانَ وَالْحَاكِمُ 217 


/ يَحَورَهًَا التسّاد 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


يستفاد من الحديث المتقدم: أنَّ السلعة إذا ا* شتريت فلا يجوز بيعها حتئ 
يحولهاء وقوله (إِلَئ رِحَالِهِمُ» خرج مخرج الغالب» وليس ذلك بشرط وإنما 
الواجب هو قبضهاء وهذا الحديث محمول علل ما ينقل» وأما العقارات» وما لا 
ينقل» أو يشق نقله؛ فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن هذا الحكم عام في الطعام وغيره من المتاع؛ 
لعموم قوله: «أن تباع السلّع»» و(السّلّع) جمع (سلعة)» وهي المتاع وما يُنَجَرُ ب 
وقد تقدم ذكر أقوال العلماء في هذه المسائل» وبيان الراجح منها تحت حديث 
رقم (۷۸۳). 


»)٤١ /۲( والحاکم‎ »)٤۹۸٤( وابن حبان‎ »)۳٤۹٩۹( وآبوداود‎ »)۱۹۱ /٥( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر به. وهذا إسناد حسن؛‎ 
لأن ابن إسحاق حسن الحديث اصرح بالتحديث» وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان»‎ 
من وجه صحيح عن جرير بن حازم عن أبي‎ )٤۷۸١( وابن إسحاق قد توبع» فقد أخرجه الطبراني‎ 
الزناد به. وإسناده صحيح» فالحديث صحيح.‎ 


حاب البيوع 1 


و۷۸۸ وَعَنْهُ لَك قَالَ: قلت يَا رَسُولَ الله إِنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بِالدَنَان 
00 


موه 


هذا فال و الله E‏ ١لا‏ بَأْسَ أن تاخذ 


631 
E 
E 
9 
Er. GF 
ا‎ 
3 


شيءَ المت وام صَحَحَهُ الحَاكِم. e‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكس, أو التقاضي بعملة غير 
العملة التي أسلفه فيها. 
© ذهب أكثر أهل العلم إل جواز ذلكء وقالوا: يكون صرفًا بعين وذمة» وصمٌّ 
القول بالجواز عن عمر وابنه عبد الله بن عمر اء أخرج أثر عمر ابن المنذر 


”الأوسط؟ )١191/٠١(‏ بإسنادٍ صحيح» وأثر ابن عمر مخرج في 


6 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أحمد (؟/ 85-87, .)١79‏ وأبوداود (7755) (77050). والترمذي 
(۱۲۲)» والنسائي (۷/ ۲۸۲)ء وابن ماجه (۲۲۹۲)»ء والحاکم (۲/ »)٤٤‏ من طريق سماك بن 
خرب عن سعيد ابن جبير عن انق غمريه..وكن خط الحفاظ سماكًا في.رقعه لهذا الحديث, قال 
الدارقطني في ”العلل“ (7"0177): لم يرفعه غير سماك» وسماك سيئ الحفظ. 

وقال البيهقي في ”السنن“ :)۲۸٤ /٥(‏ والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير 
من بين أصحاب ابن عمر. اه وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك 
ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروئ داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر موقوفًا. وأخرج البيهقي في ”المعرفة" (5/ 07”؟) بإسناد صحيح عن شعبة بن 
الحجاج قال: عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء ول يرفعه» وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
ابن عمر» ولم يرفعه» وحدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمره ولم يرفعه» وحدثنا 
يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر» ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حرب» وأنا أفرقه. اه 
قلت: فالصواب أن الحديث موقوفء وأن رفعه خطأ غير محفوظ. والله أعلم. 


25 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
# ومنع من ذلك ابن شبرمة» وأبو سلمة» وابن سيرين» وأبو عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود» وصح هذا القول عن ابن عباس ييا وجاء عن ابن مسعود بسند 
منقطع؛ لأنه من طريق: ابن سيرين» قال: بلغني عن ابن مسعود. وعلل بعضهم 
ذلك ا الاك فرط ر تاف 

واستدل الجمهور علل الجواز بحديث ابن عمر الذي في الباب» وقد تقدم آنه 
ضعيف» وقالوا: الأصل هو جواز المعاملات؛ مالم يأت دليل علل التحريم» ولا 
نعلم دليلًا عل تحريم المصارفة بين حاضر» وذمة» وهذا القول هو الصواب» وقد 

رجحه الإمام ابن عثيمين دل في ”شرح البلوخ؟. 

وقد اختلف الجمهور: هل يجوز أن يأخذ منه أكثر من سعر يومها؟ 

© فذهب الحنفيةء والشافعية إل أنه يجوز له أن يأخذ أكثر من سعر يومهاء 
واختار هذا القول الصنعاني كَلثته في ”السبل؟؛ لقوله يَندْدْ: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد). 
وذهب أحمد وغيره إل آنه لا يجوز له أن يأخذ منه أكثر من سعر ذلك اليوم» 
واختار هذا القول ابن القيم» ومال إليه الشوكاني» ورجحه الإمام ابن عثيمين 
ولل؛ لأنه إذا صارفه بأكثر من سعر السوق؛ فقد ربح فيما لم يضمنء وقد تقدم 


الحديث في النهى عن ذلك» وهدا الثول 5 والله أعلم. 


كتاب البُيُوع عد 
تنبية: لا بأمن أن يأخذها منه بأقل من سغر السوق؛ لأن ذلك يُعتبر إغانة مق 


البائع» ولا بأس أيضًا أن يتسامح المشتري ويعطيه أكثر من سعر السوق على سبيل 
الهبة» والإحسان. لا على سبيل المعاوضة والصرافة. 

تنبية: يُشترط التقابض؛ لأنَّ المصارفة يُشترط فيها ذلك كما سيأق في 
ااا 


مسآلة [۲]: إذا كان الذي 2 الذمة مؤجلا لم يآت وقت سداده» فهل يجوز 


المصارفة فيه؟ 
قال ابن قدامت ملل في ”المغني“ :23١8/5(‏ فَإِنْ كَانَ الْمَفْضِيُ الَذِي في 


الْمَنْمُ وهو قول مَالِكِه وَمَشْهُورُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَ؛ لِأَنَّ مَا في الذَّمّة لا يُسْتحو 


َْضُدُ فَكَانَ الْقَيْضُ تَاجِرًا نِي أَحَدِِمَاء وَالنَاجِرٌ يََحَدٌ قِسْطًا مِنْ النَّمَن. 


وَالْآآخِرٌ الْجَوَارُ وَهُوَ قَوْلُ بي حَنِيمَة؛ لِأنّهُ ابت فِي الذَّمّة بِمَنِْلَةِ الْمَفْبُوضء 
َكَأنَهُ رَضِيّ بتْجيل الْمُوَّجَل؛ وَالصَّحِيحٌ الْجَوَارُ إِذا قَضَاهُ بسر يَوْمِهَاه وَلَمْ 
َجْعَل لِْمَفْضِيٌ مَضْلَا أجل تأجيل مَا في الذَّمَ لاله إذا لَمْ ينْقضْهُ عَنْ سِعرمًا 
ْنَا فَقَدْ رَضِيَّ بتعجيل ما في الذهَة بير عِوَضٍء فََشْبَه مَا لَوْ قَضَاهُ مِنْ جِنْسِ 


الدَّيْنَ.اه 


)١(‏ وانظر للمسألة: ”المغني؟ (5/ ))١١8-١١1/‏ ”مصنف ابن أبي شيبة؟ (7/ 777-11819): «سبل 
السلام" (9/ ه"). «نيل الأوطار" (۲۱۸۷)ء ”د شرح البلوغ؟ لابن عثیمین (۳/ 0576-). ”تبذيب 
السنن“(٥/ .)٠١١‏ 


4ه فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
7۸4۹ وعنه م قال : Ee‏ الله يا عَنِ التَجْش. متف عله 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسأئة [1]: تعريف النجش»و. 


ا ف 4 8 9 و 5 لل 

قال الحافظ ابن حجر كَلله: (النجش) بفتح النون» وَسَكون ا 
ه سا مله جح ات ا 0 6 اد و 0 5 000 3 
معجمّة ار الصيد وَاسْيَثَارَتَه مِنْ مَكانه؛ لِيِصَادَء د بقال: نحشت 


الصَّيّد أ نُجُْشْهُ بالضّم نَجْشا. وَفِي الشزع ENE je‏ 
شراءَهًَا ليقع عَيره فيهاء سمي بِذَلِكَ؛ لن الاج ر الغا غْبَةَ في السَّلْعَةَ وَيَقَعْ 
َلك بِمْوَاطأَةٍ ائم ركان في الإثم وَيَقَعٌ ذَلِكَ َير عِلْم البائِع؛ فخت 
ذلك التاجش» وقد ختص به البائ کمن يخير باه اد شْتَرَئ سلعة باكر مما 
ا شْتَرَاهَا به؛ لِيَغْرَ غَيْره بذَّلِكَ. انتهئ المراد. 
حكمة: حرامٌ بالإجماع» نقله ابن بطال كما في ”الفتح“ »)۲۱٤۲(‏ وابن عبد 

البر كما في ”التمهيد؟ (۱۲/ ۲۹۰). 
مسألة [۲]: ما حكم البيع إذا حصل فيه نجش ؟ 

# من آهل العلم من قال ببطلان البيع» وهو مذهب الظاهرية» ورواية عن 
مالك» ورواية عن أحمد؛ لأنَّ النهي يقتضي الفسادء وهو اختيار البخاري» وعزاه 
ابن المنذر إل طائفة من أهل الحديث. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۱٤۲(‏ ومسلم (1915). 


و وو 


ڪتاب البُيوع ۹۹ 
# وذهب أكثر آهل العلم -كما ذكر ابن قدامة- إل صحة البيع» وهو قول 
أحمد» وظاهر مذهب الحنابلة عليه» وهو قول الشافعي» وأصحاب الرأي؛ 
وذلك لأنَّ النهي عائدٌ إل النجش» لا إل أصل البيع» واختار هذا القول الإمام 
ان ع 

وقال الحافظ كلت: والمشهور عن المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار» وهو 
وجة للشافعية.اه 

قال ابو عبد ائه ضس اله لم: القول الثاني هو الأقرب. 

ولكن إذا حصل غبن للمشتري غير يسير؛ فله الخيار» وهو قول الحنابلة» 
وخص ذلك بعض الشافعية فيما إذا كان النجش بعلم البائع."' 

تنبية: قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح“ :)٤(‏ وقد اتفیَ اكير 
لْعْلَمَاءِ على تفيير الَجْش في الشَرْع بَا تدم وََيّد ابن عَبّد الْبَرَ وَائْن الْعَرَيي 

وان حزم انريم بان تكونَ الزيادة المذكورة قوق كَمَن المثل. 

قَالَ إبْن الْعَرَبيٌ ي: ق اَن وَجُلا رَأَ سِلْمَةَ رَجُل باع دون قيمتهاء E‏ 

لتَنْتهِيَ إلَى قِيمَتِهًا؛ لم يَكَنْ تَاجِشا عَاضِيًا »بل يو جر على ذَلِكٌ بريته. 

وَكَدَ وَاقَقَهُ عَلَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخْرِينَ مِنْ الشَّافِعِيَ وَفِبهِ نَظرٌ إِذ لَمْ تتَعيّنْ 


سے 


التصِيحة في أن بوهم TS‏ ضِد بل عَرَضْهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى 


2 


(۱) وانظر: ”المغني“ /٦(‏ ۵ ۳۰)» ”الفتح“ »)۲۱٤۲(‏ ”التمهيد" (۱۲/ ۲۹۱-۲۹۰). 


2 e 


من ثريد الشوّاء أكتر قحا يروك 


ذَلِكَ اَن يعَلِمَ البَائِع بان 
ذَلِكَ .انتهئئ المراد. 


وقد اختار الصنعاني» والشوكاني قول الأكثر وتابعوا الحافظ علل ما ذكر. 


أن 


و 3 کا ا س رة بم اماه 
ن يَشْتَرِيَ بو» فَلِلِذِي يريد النصيحَة مندوحَة عن 

ا ا م 2 
فة سلاك اك ون ذلك هو باختياره بعد 


ڪتاب البيُوع 1 
2603 وَعَنْ جَابر ملك أَنَّ التي کي هى عَن المُحَاقَلَق وَالمُرَابِق وَالمُخَابَرَةَ 
ن تعْلَمَ. رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا ائْنَ مَاجَد وَصَحَّحَهُ التَرْمِذِي 037 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى المحاقلة: وحكمها. 
© اختلف في تفسير المحاقلة» وهي مأخوذة من الحَقَلء وهو الزرع» والأقرب 
في تفسيرها أنها بيع الزرع بحب من جنسه. 
قال النووي وله ف ”المجموع" :)٠۹/۹(‏ قال العلماء: المحاقلة بيع 
الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة» واتفق العلماء على بطلانهاء وله علتان 
مع الحديث: إحداهما: أنه بيع حنطة وتبن بحنطة» وذلك ربا. والثانية: أنه بيع 
حنطة في سنبلها.انتهئا المراد.'") 
مسألة [۲]: معنى المزابنة» وحكمها. 
قال الحافظ كله في ”الفتح“ (۲۱۸۳): (المُرابتة) بالزاي وَالْمُْوَحَدَة 
وَالنُونء مُفَاعَلَة من الزن بمَْح الزَّايء وَسْكُونِ الْمُوَحَدَة وَهُوَالدَفُْ الشَِّيُ 
)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود .)5٠05(‏ والنساتی (۷/ ۳۸-۳۷)» والترمذي (۱۲۹۰)» من طریق 
سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن e‏ جابر به. ولم يذكر أبوداود (المخابرة) وإسناده 
صحيح. وأخرج الحديث أحمد )١57758(‏ من رواية أبي الزبير عن جابر ولم يذكر التقييد (إلا أن 
تعلم). وأخرج الحديث البخاري (١۲۳۸)ء‏ ومسلم )١675(‏ (85)» ولم يذكر البخاري «الثنيا) 


وذكرها مسلم بدون التقييد (إلا أن تعلم). 
(۳) وانظر: ”المغني“ /٩(‏ ۲۹۹)» ”الفتح“ (۲۲۰۷). 


۲“ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وَمنه میت الات (الْرَّبُونَ)؛ لا ة الدفع فيهاء وقي ليع الْمَخْصُوصٍ: 


0 


ال لن کل وَاحد ين المتبايعين يدقع صاحبه عن ما أو لان ا 


RM 


إا قف على مَا فب فيه مِنْ الْعَبْنِ أَرَادَ دع الْبَيْع بقَسْخِء وَأَرَادَ الآحر دَفْعَهُ عَنْ هَذِهٍ 
الإرادَة بإِمْضاء الع .اه 

قلت: والمزابنة مفسرة بحديث ابن عمر وها في ”الصحيحين“" أن النبي 
غهى عن المزابنةء وهي أن یبیع ثمر حائطه إن کان نخلا بتمر كيلا وإن کان 
كرما بزبيب كيلاء وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام؛ وسيأتي مزيدٌ في الكلام على 
ذلك في باب الربا. 
مسألة [*]: معنى المخابرة: وحكمها. 

قال ابن الآثير في ”النهاية“ (مادة خبر): قيل: هي الْمُزارّعة على صيب مُعَيّن 
كالتلع؛ والربع ق الصيثنوقل هومن الكباز: الأرضي 
اللّيئة. وقيل: أصل المخابرة من حَيْبر؛ لأن النبي يكل أقرّها في أيدي أهلها عل 
النّصف من محصولهاء فقيل: خابرهم» أي: عاملهم في تيبر .انتهئ. 

وسيأتي حكمها إن شاء الله في باب المساقاة والمزارعة. 
مسألة :]٤[‏ قوله: وعن الثنيا إلا أن تعلم. 

المراد بالثنياء أي: استثناء شيء من المبيع» وله صور: 


.)870( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 1 
قال النووي لته في ”شرح مسلم“ :)٠١١١(‏ فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا 


هذه الشجرة» أو: هذه الشجرة إلا ربعهاء أو: الصبرة إلا ثلثهاء أو: بعتك بألف إلا 
درهمّاء وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة؛ صح البيع باتفاق العلماء.اه 
قال ابن قدامت وله في ”المغني" (5/ 177): إذا استثنى نخلةء أو شجرة 
بعينها؛ جازء ولا نعلم في ذلك خلاقاء وذلك لأنَّ المستثنئئ معلومء ولا يؤدي إلا 
جهالة المستثن/ منه.اه 
وقد استدلوا بحديث الباب: «وعن الثنيا إلا أن تعلم». 
وتمثيل النووي كلت ب(الصبرة إلا ثلثها) ليس فيه اتفاق من العلماء» فقد 
خالف في ذلك بعض الحنابلة كما في ”المغني" (5/ )2 والصواب جوازهاء 
وعليه أكثر الحنابلة. 
ثانيها: أن يبيع مزرعته ويستثني حمس شجرات مثلاء أو يبيع قطيع الغنم 
ويستثني حمسا بدون تعيين. 
© ذهب أكثر أهل العلم كما ذكر ابن قدامة إلل أن البيع لا يصح» واستدل عليه 
بحديث الباب: «وعن الثنيا إلا أن تعلم)ء وبحديث: نبىئ عن بيع الغرر»» 
وذلك لأنّ الاستثناء مجهول؛ فصار المستثتئ منه وهو المبيع مجهولا. 


.)۷۸۲( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


ع.+ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
والصواب قول المهوم؛ لما تقدم؛ والله أعلم."") 
ثالثها: أن يستثني شيئا معلومًا من شيء معلوم بالمشاهدة لا بالقدر. 
وذلك مثل أن يبيع ثمرة بستان» ويستثني منها صاعاء أو آصعء أو باع صبرة 
طعام وا ستثنئ منها مثل ذلك. 
# فذهب جاعة من أهل العلم إل أنْ ذلك لا يجوزء وهو قول سعيد بن 
المسيب» والحسن» والشافعي» والأوزاعي» وأمد. وإسحاق» وأبي ثور» 
وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنَّ المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر» والاستثناء 
يغير حكم المشاهدة؛ لألّه لا يدري كم يبقئ في حكم المشاهدة؛ فلم يجز. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز هذا الاستثناءء وصحة البيع» وهو قول 
ابن سيرين» وسالم» ومالك وأحمد في رواية واستدلوا بحديث الباب: «وعن الثنيا 
إلا آن تعلم). 
وذكر النووي هله في "شرح مسلم؟ أنَّ مالكًا قيّد ذلك بما إذا كان الاستثناء 
اقل فن الالت. 
قال أبو عبد الہ عض الہ لہ: الراجح هو ألواز؛ لأنه استثناء معلوم» 
وبالله التوفيق." 


رابعها: أن يبيع حيوانًا مأكولاً ويستثني منه رأسه» أو جلده» أو أطرافه. 


(۱) انظر: ”المغني؟ (7/ »)۱۷٤‏ ”شرح مسلم؟ (19105). 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ 17/7)) ”شرح مسلم» (1975). 


° 
و وو 


ڪتاب البُيوع 1.0 
© ذهب الإمام أحمد مَللَته إلى صحة البيع؛ لحديث الباب: «وعن الثنيا إلا أن 


© وقال مالك: يصح الاستثناء في السفر دون الحضر؛ لأنَّ المسافر لا ينتفع 
بذلك. 
وقال الشافعية» والحنفية: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز إفراده بالعقد؛ فلا يجوز 


اسعنتاؤه» كالحمل . 


والقول الأول هو الصوابء وقد رجّحه الإمام ابن عثيمين» وأما قولهم: (لا 
يجوز إفراده بالبيع) فليس بِمُسَلّم ثم هو استبقاء وليس ببيع. 77" 

خامسها: بيع الحيوان واستثناء الحمل. 
© ذهب كثيرٌ من أهل العلم إل منع ذلك وهو قول مالك» والشافعيء» 
والثوري» وأحمد» وأبي حنيفة وغيرهم؛ لأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع؛ فلا 
يصح استشناۋه. 
#ا رهي تمد ل رورا إلا مه وهو رل الفغي والح وإنيجاق» 
وأبي ثور. ورجح هذا القول الإمام ابن عثيمين؛ لان الاستثناء ليس ببيع» بل هو 
استبقاء» وهو الصواب. والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (7”/ 172-74 ). ”الشرح الممتع" (// 18). 
(؟) انظر: ”المغني" (5/ 175)» ”الشرح الممتع" (8/ 187). 


.+ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قال ابن قدامت هلته في ”المغني" (7/ 17/5): فإن استثنئ شحم الحيوان؛ م 
يصح» نص عليه أحمد, قال أبو بكر: لا يختلفون عن أبي عبد الله أنه لا يجوز 
وذلك لأنَّ النبي يك هئ عن الشنيا إلا أن تعلم.اه. وهذا عليه عامة أهل العل ° 
مسألة :]٥[‏ إذا امتنع المشتري من الذبح وقد استثنى البائع شيتًا من 
الحيوان؟ 

إذا اشترط عليه الذبح فيلزم المشتري بذبحها؛ فالمسلمون على شروطهم 
وإن يشترط عليه ذلك فيقوم العضو الذي استثناه ويلزم البائع بأخذ قيمته من 
50 

تنبيث: لو كان في الجزء المستثتئا عيبٌ؛ فللمشتري أن يرد الحيوان بذلك؛ 
لأنَّ العيب يؤثر في سعر الحيوان كاملاء وبهذا أفتئ الشيخ ابن عثيمين ولل" 
مسألة [5]: هل يجوز بيع الأمة: واستثناء ما 2 بطنها؟ 

اختلف آهل العلم في بيع الأمة والناقة» ويستثنئ ما في بطنها. 

فقالت طائفة: البيع جائزء والشرط لازم. كذلك قال النخعي» والحسن» 
وأحمد. وإسحاق. وأبو ثورء وابن المنذر. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر ا 


سناد صحيح أنه أعتق غلامًا له وامرآته» وا دا ستثنی ما في بطنها. 


.)187 /8( وانظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)18١ /8( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)۱۸۲-۱۸۱ /۸( ”الشرح الممتع"‎ )©( 


8 و وو 


كتاب البيوع ۷ 
وقالت طائفة: إذا فعل ذلك فسد البيع. كذلك قال سفيان الثوري» ومالك 


والشافعي. وأصحاب الرأي. 
قال أبوعبد اہ غض اک لہ: الاستثناء معلوم» ولا جهالة فيه؛ فلا وجه للمنع 
من ذلك» والصحيح هو مشروعية ذلك .'") 
مسألة 7]: ما حكم بيع السلعة بدينار إلا درهم؟ 
قال ابن المنذر کله في ”الأوسط؟ /١١(‏ 237775): أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم أن للرجل أن يبيع السلعة بدينار إلا قيراط» أو بدينار ودرهم. واختلفوا 
فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم .. 
© ثم نقل المنع من ذلك عن النخعي» وعطاءء وابن سيرين» وابن أبي ليل 
والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» وقالوا: هذا يؤدي إل الجهالة. 
# وذهب جاعة من أهل العلم إل الجواز إذا كان ثمن الصرف بين الدراهم 
والدنانير معلومة» وهو قول الثوري» وأبي سلمة بن عبد ال ر حمن» وعبد الله بن 
الحسن» وبعض الشافعية» والحنابلة. 
وهلا التول أقرب» واختاره الإمام العثيمين» والله أعل .° 
تنبيث: حديث جابر بب الذي في الباب يدل علا شرط من شروط صحة 
البيع المتقدمة» وهو: أن يكون المبيع معلومًا برؤية» أو وصني. 
(۱) ”الأوسط“ /۱١(‏ ۳۳۲). 


(۲) وانظر: ”الأوسط" /٠١(‏ 775)» ”الحاوي الكبير» ٠١١ /١(‏ ”الشرح الممتع“ »)۱۷١/۸(‏ 
”الفروع؟ (197/7). 


A‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


و۷۹ وَعَنْ اتس وبا بيلك تال: تيا وشول ا N‏ 


وَالمُلامَسَة وَالمُتَابَدَة وَالمرَابتة. روه لساري" 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ معنى المخاضرة وحكمها. 

اللخاضرة: هي بيع الثمر» والحب قبل بدو صلاحه» وسيأتي الكلام عل حكم 
ذلك إن شاء الله تعالل في باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار. 
مسألة [۲]: معنى الملامسة. 

قال الحافظ ابن حجر کله فى في ”الفتح" )1١551(‏ وال لاء فى اتسين 


عه 


الْمُلامَسَة عَلَْ ثَلِاثِ صُوَّرِ وَهِيّ أَوْجَهُ لِلشَّافِعِية: 


م مہ ر 


5 اَن 


أَصَحهاه أَنْ يَأنِيَ بِتَوْبٍ مَطْوِيٌ أو فِي ظُلْمَةِ فيَلْوِسَهُ الْمُسْتَام يمول لَه 


صَاحِب التَّوْبٍ: بِْتْكَهُ بَكَذَاء بشَرْطِ أَنْ يَقُومَ لمْسك مَقَام ترك ولا جيار لك إا 
رأيته» وَهَدَّا هو مُوَافقٌ لِلتّْسِيرَيْنِ اللَذَيْنِ في الْحَدِيثِ. -يعني حديث أبي هريرة: 
وأبي سعيد ني ”الصحيحين؟- 

الثّالِتُ: أن عاد الس زا في قعل حار الهاي وره وال غل 
التَأوِيكَاتِ كُلَّهَا بَاطِل.اه 


.)۲۲۰۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


° 
2 و وو 


ڪتاب البيُوع 1۹ 

قلت: والتفسير الأول هو الأصح» وعليه أكثر أهل العلم» وهو من بيوع 
الجاهلية» فنهى عنه الشرع. 
مسأآلة [۳]: معنى المنابذة. 

قال الحافظ ولل في ”الفتح*“ :)۲٤0‏ وأا المتابدّة قاختلفوا فيها ايا 
عَلَ تَلَانة أَقْوَالِ وَهِيَ أَوْجْهُلِلشَافِعِية: 

أَصّحهاه أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ الَيْذٍ بَيْعَا كَمَا تَقَدَمَ في الْمُلَامَسَةِ وَهْوَ الْمُوَافِقُ 
للتقسير في الْحَدِيثِ المَذكور. 

وَالتّايث: أَنْ يَجْعَلا الد قَاطِعًا لِلخيار. واختلفوا في تير التبّذه فَقِيلَ: هُوَ 
طَرْح التّؤْب كَمَا وَقَمَّ تَفْسِيرُهُ في الْحَدِيثِ الْمَذْكُونِ وَقِيلَ: هُوَ نَبْذ الْحَضَاة 
وَالصّحِيح أَنَّهُ عَيره. اھ 

فلت والأكقرعل! تفسير المتابثة بالقول الأول ؤانظر المصادر السابقة. 
مسألة :]٤[‏ بيع الشيء الغائب. 

© فيه أقوال: 

القول الأول: لآ يجوز ذلكء. والبيع باطل» وهو قول الشافعي في الجديد. 

والحكمء وحماد؛ لأنه إذا ني عن الملامسة؛ فيستفاد منه النهي عن بيع الغائب. 


(۱) وانظر: ”سنن الترمذي؟ (1798)» ”شرح السنة“ للبغوي (۸/ ۱۳۰)» ”المجموع؟ (9/ 47 7)) 
”المغنى" (5/ ۲۹۷). 


316 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
القول الثاني: يصح البيع» وله خيار الرؤية» وافق الوصفء أم لم يوافق» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه. والثوري» والأوزاعي. 
القول الثالث: يصح البيع› وععرة إذا وصقه له واا صا فإذا رافق 


الوصف؛ فلا خيار له وإن ل يوافق؛ فهو بالخيار» وهو قول الجمهور» ومنهم: 


مالك» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذرء وأبو عبيد» والشافعي في القديم. 


ا hE‏ ع و ر 3 5 1 
قلت: وهدا الثول هو الصواب» ويمكن أن يُستدل له بالسَّلم؛ فإن السلم يجوز 
مع كونه مؤخرًا إذا كان موصوقاء فهذا من باب أولى, والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: بيع الأعمى وشراۋه. 
5 5 راطو اه 5 ره ى - و 0 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ (7/ 007): فَأمًا بيع الأعمى وَشْرَاوُهُ: فإن 
او و و O  ل10 E e SS ma‏ عل عد هاه 
أمكته مَعْرِفَة المَبِيع بالذوق إن کان مَطعومًاء أو بالشمٌُ إن كان مَشمُومًا؛ صح بيعه 
ع ا ص e 0 ° f‏ ار 2 ا 2 ۰ 4 
وَشْرَاؤٌه» وَإِنَ لَمْ يُمْكِنْ؛ جَارَ بيْعَهُ كَالبَصِيرِء وَلَّهُ خيّارٌ الخلف في الصمة. 
E‏ ا انيع 2 ور ا 6 86 0 واي 6 ا اع ف 
وَبِهَدَا قال مَالِكء وَأَبُو حَيفة» وَأَنْبَتَ أَيُو حَنِيفة له الخيار إلى مَعرفته 
بالمَبيع» ما بحِسَّدِ أو دوقي أو وَضْفِهِ. 
ھا كه قا ل أو لقا ع عار پر وو و عا م ار اق كر ا چ ر کرو 
وَقَالَ عبَيّد الله بْنْ الْحَسَن: شِرَاوَه جَائِرَء وَإِذا آمَرَ إِنْسَانًا بالنظر إلَيّهِ لَزِمَه. 


عع 9 ٠.‏ و 26 i E‏ سه 1 تبي الى ١‏ 8 َه 
وَقَالَ الشَّافِيٌُ: لا يَجُورُ إلا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجُورُ فيه بيع الْمَجْهُولِء أو 
و و و و 


ر کا و اوی ا ول و ہر ہو اا ر و چو ره 
یکون قد رَآه بَصِيرّاء ثم اشتراه قبل مضي رَمَن يَعْير المَبيع فيه؛ لأنّه مَجَهُول 


.)٠۹ ”التمهيد" (۱۲/ ۲۱۱-) ”المجموع“ (۹/ ۳۰۱) ”الأوسط“(۱۰/‎ )7١57( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


8 و وو 


ل 41١‏ 
الصَمةٍ عند العَاقِده فلم يَصِح بيع الَْْضٍ في الدَّجَاج» والتوعا في الترب 
قال: ولتا آنه يمكن الِاطّلاغُ ١غ‏ عَلَى ال وة ومعرفتف فَأَشْبَهَ بیع م الْبَصِيرِ 
ESE‏ الأخرَس قوم مَقَامَ تُطْقوء فَكَذَِكَ شَمٌ الأعير E‏ 
وَالنَوَ فلا يُمْكِنُ الاطّلاعٌ عَلَيْه ولا وَصمَه بخلاف مَساریتا. اھ 
الا ای جا ین دياه زا لله أعلم. 5 
تنبيةٌ: حديث الباب يدل على شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في 


أوائل الكتاب» وهو: أن يكون المبيع معلومًا بوصفيء أو رؤية. 


.)7 01/١١١ انظر: «الأوسط»‎ )١( 


11۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


r‏ و ل سا ا ر 
ل رَسُول الله 6آة: «لا تلقوا 
قن >2 کر هف ديم - 1 r‏ س a‏ ° 
الرکبان» ولا بع حَاضِرَ لِباد). قلت لابن عباس: ما قله ولا بع حَاضِرٌ لِنَادِ؟ 


و 


ل 276 ەس اك o7‏ ا و # ()) 
لا يكون لَه سمْسَارًا. متفق عليه وَاللفظ للبخارئ. 


6 


ەم ك ۲ e‏ ا و ل سا ع س ا E‏ 
و ل: قال رَسول الله : «لا تلقوا الحلبَء فمَن 


ا ا ر اج وق ا ر وو و 
تلقىّ فاشترى منه. فإذا أ | سيده السوق فهو بالخيار). رواه مسلم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1: تلقي الجائب للسلعة # الطريق. 
© دلّ حديثٌ الباب عل عدم جواز ذلك» وهو قول الجمهور. 
قال ابن قدامت لله: وكرهه أكثر أهل العلم» منهم: عمر بن عبد العزيزء 
ومالك» والليث» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وحكي عن أبي حنيفة آنه | 
ير بذّلك بأسناء وسنة ررسول الله #لللة أحق أن بع :اه 
قال الحافظ في ”الفتح": قلت: الذي في كتب الحنفية: يكره التلقي في 
حالتين: أن يضر بأهل البلد» وأن يلتبس السعر علا الواردين.اه 
قلت: الحديث صريح في عدم الجواز» وقد ذكروا أن العلة في ذلك أنه يحصل 
غبن للقادمين؛ لأنهم لا يعرفون أسعار السوق الذي سيأتونه» والغالب أنَّ الذين 


.)١97١( ومسلم‎ »)7١0/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١519( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


8 و وو 


كتاب البيوع 11۳ 
يتلقونهم يريدون أن ب يشتروا منهم بدون ثمن المثل. 
وقالوا أيضًا: يؤدي إلى التضييق علل أهل السوق؛ لأنَّ القادم من بعيد جاء 
لينفق سلعته؛ فإنه يرضئ باليسير» بخلاف الذي يتلقاهم فإنه سيرفع الثمن. 
واختار ابن حزم أنَّ العلة تعبدية» والظاهر أنَّ العلة هو ما تقدم ذكره؛ لأنه جاء 
في حديث أبي هريرة يبن في الباب: «فإذا أتئ سيده السوق فهو بالخيار)» ففيه 
إشارة إلى ذلك. والله أعلم.'') 
مسألة [؟]: ما هو الحد الذي لا يجوز لهم فيه التلقي؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز التلقي حتئ يصلوا إلى السوق الذي تباع 
السلعة فيه» وهو قول مالك» وأحمد» وإسحاق» والليث» وابن ن المنذر» وغيرهم» 
وهو ظاهر اختيار البخاري» واستَدّل له بحديث ابن عمر مي قال: کانوا 
يبتاعون الطعام في أعلل السوق» فيبيعونه مكانه» فنهاهم النبي <4 أن يبيعوه في 
مكانه حتئ ينقلوه. وفي رواية في الحديث: كنا نتلقئ الركبان» فنشتري منهم 
الطعام. 
© وحدّ الشافعية النهي عن التلقي حتئ يدخل البلد؛ لأنهم إذا قدموا البلد 
أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم؛ فإن لم يفعلوا ذلك فهو من 
قال ابو عبد ال دّد: الصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 


.)1١//1١١( ”الأوسط"‎ .)١579( انظر: ”المغني" (5/ "11 37)» ”الفتح" (517 ١؛» ”المحل"‎ )١( 
.)1٠١8/1١١( انظر: ”المغني" (5/ 3710)» ”الفتح" (751757)) «الأوسط»‎ )١( 


9 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["]: حكم البيع إذا حصل. 
© ذهب أكثر أهل العلم إِْ أن البيع صحيح, والبائع بالخيار عند قدومه 
السوق» وذلك لحديث أبي هريرة الذي في الباب؛ فإنه أثبت البيع» وجعل له 
الخيار. 
© وذهب جماعةً من أهل العلم إِْ البطلان» وهو قول البخاري» وبعض 
المالكيةء وبعض الحنابلةء وهو رواية عن أحمد؛ لأنَّ صاحبه عاص» وهو خداع 
لا يجوز. 
قال الحافظ ابن حجر لله (73171): جَرّمَ الْمُصَنَفْ بان اليم مَرْدُود؛ ناء 
EL‏ لين كل a E‏ 00 
دات المَنھیٰ عَنْه ا ما إا کان يرجم إلى أمر حارج عله قِيَصِحٌ البيْمُ وَيَنْبْتُ 
ارک ای و و2101 ذ ابد غايها يما والاشی لال عله ززه 
خَدَاعًا؛ فَصَحِيحء وَلَكِنْ م مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْببْع مَرْدُودَاء لَأنّ النّْيَ لا 
يَرْجِعٌ إلى تفس الْعَقْدِ وَل ل بِشَيْءِ ين أزكاق و شراط وَِنَما هر لدَفع 
الإضرار بالركبان. اه 
قلت: وقوله في الحديث: «فمن تلقئا الجلب فاشتراه فإذا أتى سيده السوق؛ 
فهو بالخيارا يدل على صحة البيع؛ لأنه أثبت للبائع الخيار» ولو كان البيع غير 
صحيح لما احتاج إلى ذلك. 


ڪتاب البيُوع 10٥‏ 
فالصواب هو قول الجمهوم» وهو ترجيح الشيخ ابن عثیمین لله 
مسألة :]٤[‏ إذا خرج لغير قصد التلقي؛ فوجد جاليًا للسلعة» فهل يجوز له 
شراؤها منه؟ 
# وجه للحنابلة» ووجةٌ للشافعية بالمنع من ذلك؛ لأنه يدخل في التلقي» 
ويضدق عليه أنه تلقاهبء ولآنَّ المع واحذ سواء قضذه أم لل يقصده وهو قول 
ابن جرم 
# وذهب الليث» وهو وجه للحنابلة» والشافعية» وابن المنذر إل أنه يجوزء 
ولا يحرم عليهم؛ لأنه لم يقصد التلقي» فلم يتناوله النهي. والتول الأول هو 
الصوابء وبالله التوفيق.'") 
مسألة [5]: هل له الخيار إذا قدم السوق 4 حالة الغبن» اماتا 
© فيه وجهان للشافعية والحنابلة» والصحيح أنَّ له الخيار مطلقًا؛ لأنَّ حديث 
أبي هريرة مَل في الباب مطلقء والبقاء على ظاهره أسلم. والله أعلم.'" 
مسألة [15]: هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق؟ 
صورتها: أن يأتي جماعة من الرُكبان حتئ' إذا قاربوا المدينة» أو كانوا في نصف 
الطريق؛ بدا لأحدهم أن يرجع ويبيع بضاعته من رفقائه. 


(۱) انظر: ”المغني“ (7/ ۳۱۳)» ”الفتح“ (۲۱۹۲)»ء ”شرح البلوغ" لابن عثيمين (/ ل/الاه-). 
(۲) انظر: ”المغنی؟ (5/ 1١85‏ 3), ”المحلا" .)١579(‏ ”الأوسط" .)1١9/1١(‏ 


(۳)انظر: ”الفتح“ (1۲ )2١‏ ”المغنى؟ (5/ 0715-111). 


5 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قال أب عبد الہ عض ال لہ: لا نعلم دليلًا يمنع من ذلك» والحديث الوارد جاء 
في النهي عن التلقي» وهذا لا يعتبر تلقيًا؛ وعليم: فالظاهس. هو جواز ذلك 
وبالله التوفيق. 
مسألة 1]: هل يجوز أن يخرج الرجل من الحضر إلى أهل الحوائط 2 
أماكنهم؟ 
© جاء عن مالك رواية في كراهة ذلك» وعامة أهل العلم علئ الجواز؛ لأنَّ ذلك 
قال ابن عبد البر مَلثه: لا أعلم خلافًا في جواز خروج الناس إِلِىْ البلدان في 
الأمتعة والسلع» ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظرء وإنما التلقي 
تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق» وأما من قصدته إل موضعه؛ فلم تتلقه.اه 
”التمهيد؟ (7١/79)ط/‏ مرتبة. 
مسألة [۸]: هل يجوز تلقي الركبان ليبيعهم شيتا 5 
قال ابن قدامت مله في ”المغني" (5/ 5 ١1"-ه١”):‏ قان لك الركبان» 
تق ليذه قز يع له الفزاو ولق 8019 الهناذ ينا ضوع فا جفع ع1 
الْعَادَةِِ وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَضْحَابٍ الشَّافِجيٌ. وَكَانُوا فِي الْآسَرِ: النَهِيْ عَنْ 
الشَّرَاءِ دُونَ اليم فلا يذل الَْيْمُ فيه. وَهَدَا مُفْمَضَئ قَوْلٍ أُضْحَاب مَالِكِ؛ لِأنَّهُمْ 
عَلَُوا دَلِكَ: بان فيه إضْرَارًا بأَمْل الوق وَلَا يَتَحَمَنُ ذَلِكَ في الع لَهُمْ. 


ِ ر ہر 2 52 557 ےر ٣ہ‏ يه ص 8 
قال ابن قدامة: وَلَنَا فَوْلُ لني بكلِِ: «لا تَلَقوَا الرُكْبَانَ). وَالْبَائِمُ دَاخِلُ في 


سے 


8 و وو 


كتاب البيوع 1۷ 
کا لان التي نه لکا فيو ِن ڪريم بهم وَهَدَا في ابيع هو في الشرَاي 
والخويت E‏ مُطْلَفَاء وَلَوْ كَانَ مُخْتَضًّا بالشَّرَاءِ َألْحِقٌّ به مَا فِي مَعْنَاهُ ع 


مسألة [19]: حكم بيع الحاضر للبادي. 
جاء النهي عن ذلك عن النبي يَِيدذُ كما في حديث ابن عباس وق في الباب» 

وجاء عن أبي هريرة ت ني ”الصحيحين“ ” أيصًاء وجاء عن أنس» وجابر ما 
في 7صحيح مسلم" (01577 »)٠٠١۲۳‏ وني حديث أنس زيادة: «وإن كان أخاه 
لأبيه وأمه»» وأصل حديث آنس في ”البخاري“ (۲۱۹۱)» بدون الزيادة» وجاء عن 
غيرهم. 

© وقد أخذ جمهور العلماء بتحريم هذا البيع؛ للأحاديث المذكورة» وثبت عن 
جمع من الصحابة النهي عن ذلك» منهم: أنس بن مالك» وابن عمر» وأبو هريرة 
ملم كما في ”مصنف ابن أبي شيبة» (5/ :)71٠‏ و”الأوسط» لابن المنذر 
.)٠١”/16(‏ 

© وذهب مجاهد, وأبو حنيفة» وأحمد في رواية إل الجواز» وتمسكوا بعموم 
قوله مد «الدين النصيحة)» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي. 


.)١5١15( ومسلم برقم‎ ))5١750( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم برقم (05)» من حديث تميم الداري صوشته. 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحاضر للبادي» فهو خاص» فيقضي علل العام» والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وجمع البخاري بينها بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسارء وأما 
¿ يبيعه بغير أجرة؛ فيجوزء وهذا القول تفرد به البخاري فيما نعلم» وليس 
بصحيح؛ لأنَّ أحاديث النهي ليس في واحد منها تعرض لذكر الأجرة. 
والصواب في هذه المسألة هو قول ال مهوم والله أعلم.'") 
تنبية: أكثر هل العلم يُلحِقون بالبادي في الحكم من شابهه. بأن يكون غريبًا 
من بلدة و اروك ا ورادا عن أسواق الل" 
کی الف لبن الماتضوة بان من جيل الأسا والعامات فو رة 
البيع له» فقد سئلت اللجنة الدائمة عن شخص آراد أن يبيع ذهبًا وهو لا يعرف 
السعرء فهل يجوز لقريبه أن يبيع له أم أنه يدخل في النهي. فأجابت اللجئة بأنّ هذا 
ليس من بيع الحاضر للبادي» بل هو من باب الإحسانء والرفق» والنصيحة» ولا 
اة شن ف آل م السديث ( معا لجامل رالا قدت صا 
الناس .اه 
فائدة. وضع الحنابلة» والشافعية شروطً في النهي المتقدم؛ وهي: 
١‏ أن يكون الحضري قصد البدوي ليتولى له البيع» فلو عرض البدوي ذلك على 
الحاضر؛ فلا يمنع. 


(۱) انظر: ”المغني“ /٦(‏ ۹-۳۰۸ ۳۰)» ”الفتح“ »)۲۱١۸(‏ ”المحلى" .)١517(‏ 
() انظر: ”الفتح" (/7515)» ”التمهيد" ٤ /١7(‏ ۲۷)ط/ مرتبة. 


كتَاب البُيُوع 14 
”) أن يكون البادي جاهلًا بالسعرء فلو كان عالمًا بالأسعار؛ فلا يمنع. 


۳) أن يكون البادي قد جلب السلعة للبيع لا لأمر آخر» فإذا جلبها لأمر آخر ثم 
بدا له البيع؛ فيجوز للحاضر أن يبيع له» ولا يحرم ذلك. 
5) أن يكون البادي يريد بيعها بسعرها في يومها وينصرفء وأما إذا كان سيبقئ 
أيامًا؛ فيجوز البيع له. 
قال الشوكاني لله: و لا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من 
التخصيص بمجرد الاستنباط. 
وقال أيضاه ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقا؛ فالبقاء علل 
ظواهر النصوص هو الأولى» فيكون بيع الحاضر للبادي محرما على العموم.اه 
قلس لین غل هذه الشروط دليلء ولا تجد بدويًا إلا وقد خرم شيا منهاء 
والقول بعدم اشتراط ذلك قول بعض الحنابلة كما في ”الإنصاف"» وهو اختيار 
الإمام ابن عثيمين كله كما في ”شرح البلوغ». 
مسآلة :]٠١[‏ هل يصح البيع إذا وقع ؟ 
© مذهب الحنابلة عدم صحة البيع؛ لأنه منهي عنه. والنهي يقتضي الفساد. 
وهو ظاهر قول مالك. 


© وعن أحمد رواية بصحة البيع؛ وهو مذهب الشافعي؛ لكون النهي لمعن في 


.)-7٠٠/5( ”الإنصاف"‎ »)757٠ 5( ”الفتح" (75158)» ”النيل؟‎ 07٠١ /7( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


1۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

قال الإمام ابن عثيمين كله في ”شرح البلوغ؟“: ظاهر الحديث أن البيع لا 
يصح.ء ولكن لو أجاز المشتري ذلكء وقال: أنا راض. فينبغي أن يصح؛ لأنه إنما 
نبي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة المشتري» فإذا رضي بذلك؛ 
فلا باس .اھ 


قال أبو عبد اہ عض الہ لہ: التول بصحت الع فزن لأن النهي عن البيع 


المذكورء إنما هو لأمر خارج عن ذات البيع نفسه. والله أعلم.'") 
مسألة :]11١[‏ هل يجوز شراء الحضري للبدوي؟ 
© ذهب جاع من أهل العلم إلى المنع أيضّاء وهو قول ابن سيرين» والنخعي» 
والظاهرية» والبخاري» ورواية عن مالك» ورجحه الشوكاني» والصنعاني. 
واستدلوا بما جاء عن أنس بن مالك ڪي عند أبي داود (0510» وأبي 
عوانة (/5151) في قوله: ١لا‏ يبيع حاضر لبادا. قال: هي كلمة جامعة لا يبع له 
شيناء ولا يبتاع له شيئّاء وهو أثر صحيح. 
وقالوا: لفظ «البيع) في اللغة العربية من الأضداد» فهو يطلق على البيع 
والشراء» ويدل عل ذلك حديث: ١لا‏ يبع بعضكم على بيع بعض» "۰ وقوله 
ل سه أ لبي * [الجمعة:]» وهو يشمل البيع والشراء. 


تعالى: #ودروأ 


.)717-11/0 /١57( ”شرح البلوغ" لابن عثيمين» ”التمهيد"‎ »)77١ /5( انظر: المغني"‎ )١( 
.)۷۹٤( سيأتي تخریجه ني ”البلوغ؟ رقم‎ )1( 


° 
24 و وو 


ڪتاب البيُوع ۱ 
# وذهب كثير من آهل العلم إل جواز الشراء لهم؛ لأنَّ الحديث جاء في النهي 
عن البيع» ولان المعنئ في تحريم البيع ليس موجودا في الشراءء وهو مذهب 
الحنابلة» ومالك في رواية» وقال به الحسن» والحنفية. 


والتول الأول أقرب؛ لما تقدم» وقد و الإمام ابن عثيمير: كارن 


مسألة [؟١]:‏ هل يجوز للحاضر أن ينصح البادي ويشير عليه ؟ 
© كره الإشارة له جماعة من أهل العلم» قال بذلك الليث» ورواية عن مالك 


ووجة للشافعية؛ لآنه إذا أشار إليه ونصحه فكأنه باع له. 


© وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك» وهو مذهب الحنابلة» والأصح عند 
الشافعية» وهو مذهب الظاهرية» والأوزاعيء والبخاري» وابن المنذر» وصحّ 
عن طلا بن عبد اله ميل أنه أجازهه وفعله "؟ .وهذا القول هو الصوات؟ 
لحديث: «الدين النصيحة)"» والنهي جاء عن البيع» ولم يأت عن النصيحة» 
والإشارة» واستدل ابن حزم عليه بأنك إذا حلفت أن لا تبيع لفلان» ثم أشرت 


عليه في البيع؛ ين 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ )3"٠١‏ ”التمهيد" )۲۷۷-۲۷٦۹/۱۲(‏ ”الفتح" 15 شرح البلوغ" 
للعثيمين» ”الأوسط" .)٠١ 5 /١١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 5١(‏ 5 ”), وأحمد (5 )١5٠‏ بإسناد حسن. 

() سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (1570). 

(:) انظر: «المغني؟ ,)71١/7(‏ ”الفتح؟ (5109)» ”المحلل“ (١۷٤۱)ء‏ ”الأوسط“ )1١5/1١١(‏ 
«"صحيح البخاري" (باب 18). 


YY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
253 وَعَنْهُ ب قال: تھی رَسُولُ الله کا أن بيع حَاضِر لباو وَلَا تتاجَشوء 
لا يِيعٌ الرَجُلُ عَلَى ْم أ عجان اس ا 


سے 00 


طَلَاقَ أختها لما ما في إائهاء ممق E‏ 


وَل 006 م المشْلم. 0( 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


O: 


مسألة :]١[‏ معنى البيع على البيع؛ والسوم على السّوم؛ وحكم ذلك. 
قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)۲٠۳۹(‏ قال العْلَمَاء: الْبَبْعُ عَلَى 
ك شر عة في َم 
رص ےس 


0 ري :أ بأد عي لتر ر ل زک لأف 


o2 


مُجْمَع عليه 
يرا بكم أز مذ باز تحص . أو يقو لِلْمَالِكِ: رده اشر منك بأكتر. اه 


يعني بذلك قبل انعقاد البيع. 
1 اس ١ ١ ١‏ 1 
قلت: والتفريق بين البيع على البيع» والسوم علل السوم بما ذكر هو مذهب 
الشافعية» والحنابلة؛ لأنهم يشتون خيار المجلس» وأما مذهب مالك» وأبي 
؛ فإنهم يفسرون البيع على البيع بنفس تفسير السوم المتقدم؛ لكونهم لا 


.)١517( ومسلم‎ »)75١50( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)05( )١517( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


8 و وو 


ا 

والصحيح هو التفريق كما ذكر الحافظ .° 

تنبية: تحريم السوم. 

قال الحافظ لله نِ أَحَدِهِمًا إلى الآخر م قان 
وَتَقَلَ إن حَزْم إشْيَرَاط الرّكُونٍ عَنْ مَالِِ 0 3 7 ريك 3 ب علي 
وَتُعْقَّتَ 0 لاب ك اا 0 0 


و 
لي 


قال أبوعبد اتن غض اتلد لى: أما إذا صرح البائع بالرضئ؛ فقد نقل الإجماع على 
عدم جواز المساومة عليه» وأما إذا ظهرت علامات الرضئا بدون تصريح؛ ففيه 
وجهان للشافعية» والحنابلة» والأصح عندهم عدم جواز ذلكء وأما إذا لم يظهر 
شيء من ذلك فيجوز عند الجمهور» ومنعه ابن حزم كما تقدم» والأظهر قول 
الجمهورء والدليل علا ذلك حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: يا رسول الله إن 
معاوية» وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله 1255: «انكحي أسامة بن زيدا, فإذا 


جاز ذلك في الخطبة؛ جاز في البيع» والله أعلم. 
وقد رجح الإمام ابن عثيمين 5ل قول الجمهور." 


(۱) انظر: ”التمهید“ (۱۲/ .)۲۹٤-۲۹۳‏ 
(۲) وانظر: ”الفتح“ (۲۱۳۹)» ”التمهيد" (۲۹۳/۱۲)» ”المغني“ .)۳٠۸-٠٠٠١ /٦(‏ ”المحل“ 
)١5519(‏ «الأوسط» .)١5٠ /1١١(‏ 


“۲٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: إذا وقع البيع على بيع الآخ» فهل يصح البيع أم لا؟ 
# الجمهور من أهل العلم عل صحة البيع مع الإثم؛ لكونه نُهِي عنه لما 
یحصل فيه من بغضاء» وشحناء» وتنازع» واختلاف. 
وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى البطلان» وهو مذهب الحتابلة» ورواية عن 
مالك» والظاهرية» وقالوا: أنَّ النهي راجع إلى البيع نفسه» وما ذكروه هو العلل 
الناتجة عن ذلك البيع المحرم» وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين ول 
دبظيس لى أن التول الأول أرجب؛ لأن النهي ليس راجمًا إن ذات البيع» وإنما 
مراعاة لحق أخيه المسلم؛ والله أعلم.'') 
مسألة ["1]: البيع على بيع الذمي. 
© أجاز ذلك الأوزاعيء وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية؛ للتقييد المذكور 
في حديث الباب بقوله: ١أخيهاء‏ وبقوله: «المسلم). 
© وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنَّ التقييد خرج مخرج الغالب» وقالوا 
بعدم جواز ذلك؛ لأنه لا يجوز إيذاء الذمي» ومن الإيذاء: البيع على بيعه. 
وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين» وهدا الول هو الصحيح؛ إلا أن توجد 
مصلحة شرعية في الببع على بيعه.'"' 


(۱) انظر: ”التمهيد" /١1(‏ 7574)» ”المغني" (707/7)» ”الفتح؟ (75119)» ”المحلن؟ (1571): 
”شرح البلوغ» ”الأوسط» ٠(‏ 1/۱ 


(۲) انظر: التمهيد ٤ /١١(‏ «الفتح“ (۱۳۹ ۲(. 


و وو 


ڪتاب البيُوع 1Y0‏ 
مسألة :]٤[‏ حكم بيع المزايدة. 

# ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك» ومنهم من نقله إجماعاء كابن قدامة» 
وابق غبد البر» ذلك لأنّ الأصل ف المعاملات هو الجراز حه أن دل 
التحريم» وقد استدلوا بحديث أنس ينظ عند أبي داود »)١741(‏ والترمذي 
(۱۲۱۸)» وأحمد ("/ »23٠١‏ وغيرهم: أنَّ النبي مَنَييَةُ باع قدحًا وحلسًا فيمن 
يزيد. وفي إسناده: أبو بكر الحنفي» وهو مجهول الحال. 

© وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كره بيع المزايدة» واستدل له بالكراهة 
بحديث سفيان بن وهب عند البزار كما في ”الكشف؟ (17075): أن النبي كلفد 
نهى عن بيع المزايدة. ولكنه حديث ضعيف. في إسناده: ابن لهيعة» ولم يتابع 
غلية: 


# وجاء عن الأوزاعي» وإسحاق أنهما قالا بجوازه في المغانم والمواريث» 
ومنعه في غيرهماء وجاء في ذلك حديتٌ أخرجه ابن الجارود (01/0) بإسناد 
صحيح عن ابن عمر اء أنه سئل عن بيع المزايدة؟ فقال: نبئ رسول الله مد 
أن يبيع أحدكم عل بيع أخيه حتئ يذر؛ إلا الغنائم» والمواريث. 
والصحيح قول المهوسمء وأما حديثهم فقد قال ابن العربي هَلتَهُ كما في 
”عارضة الأحوذي" (5/ 5 737): لا معنىا لاختصاص الجواز بالغنيمة» والميراث؛ 
آلا وجوه و المع ا مقر ترك.اه 


وذكر الشوكاني لله في ”النيل* أنَّ ذكرهما خرج مخرج الغالب؛ لأنهما الغالب 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة.'") 
مسألة [15]: إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة 2 السلعة القادمة من 
رجل يريد بيعها فيضطرونه ليبيعها بسعر منخفض ؟ 

قال شيخ الإسلام لله كما في ”الاختيارات“ (ص؟١37١):‏ وإذا اتفق أهل 
السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة» وهم محتاجون إليها؛ ليبيعها صاحبها بدون 
قيمتها؛ فإنَّ ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفئ» وإن كان كَّمَّ من يزيد فلا 
ا 
بذلك تحت الحديث المتقدم قبله. 

وفيث: تحريم النجش» وقد تقدم بيان ذلك تحت الحديث رقم (7/89). 

وفيث: تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه» وتحريم سؤال المرأة طلاق 
أختهاء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في [كتاب النكاح]. 


(۱) انظر : ”الفتح“ )5١١51١(‏ «المغن > (5/لاه") «النيا» (١١؟5)‏ ”مصنف اب أب شسة» 
2 بن ابي شيب 
(۱۲/ ۳۷-۳ ) ”الاوسط“ .)۳۷١ /۱١(‏ 


(۲) وانظر: ”مجموع الفتاوئ" 9 ٣‏ 5 (. 


َرّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا قرَّقَ الله َه وَبَيْنَ بيه يوم القَِامَةِ'. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَحَهُ 
مر و GIG‏ فى )١(‏ 

الترهذي والحاکم وَلَكِنْ في إِسْنَادِهِ مَقال» وله شاهد. 

59 و 0 ۶ و - كر 7 و ا og‏ < 

70 عَنْ علي بن أبي طَالِبٍ ميل قَالَّ: أَمَرَنِى رَسول الله کا أن ابيع 


Co‏ ولس (f r C7‏ < شو 2ے وو کک ر ےک او ی و 
فارتجعھاء ولا تبعه) إلا جَويعًا. e‏ 


ع واب الجَارودء وَابْنْ جا وَالحَاكِمُ وَالطَبَرَانقُ» وَائْنُ القَطَّان7") 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (2517/0» والترمذي )١787(‏ (20577)» والحاكم (؟/ 2050)» من طريق 
حبي بن عبدالله المعافري» عن أبي عبدال رحمن الحبلي» عن أبي أيوب الأنصاري به. وهذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف حيبي بن عبدالله المعافري» والراوي عنه عند أحمد ابن لهيعة» ولكن تابعه ابن 
عبس لماي ا 

وأخرجه الدارمى (75577) من طريق الليث بن سعد عن عبدالله بن جنادة عن أبى عبدالر حمن 
الحبلي ب رعا بن جاو فرج ف #الجرع والتعديل“ وهو مجهول الحال» ا 
(عبدالرحمن) وبين المحقق أنه تصحيف. 

وله طريق ثالثة: أخرجه البيهقي (۹/١١۱)ء‏ من طريق بقية بن الوليد عن خالد بن هميد عن 
اک كفرع أن أبرت يعدو إبقاده متف فطاع و اک بے کر ایرد ا ارب 
وبقية مدلس ولم يصرح بالتحديث. فالحديث يرتقي إلى الحسن بهذه الطرق» والله أعلم. 

»)۱۲١ /۲( وابن الجارود (51/5)», والحاکم‎ »))23١55( )8٠١( )770( صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 
)-۲۷۲ /۲( والحديث قد اختلف في إسناده» وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه في ”العلل“‎ 
وخلاصته: أن الحديث يرويه الحكم بن عتيبة عل وجهين:‎ 

الوجه الأول: يرويه الحكم بن عتيبة عن عبدال رحمن بن أبي ليل عن علي به. 
ورواه عن الحكم على هذا الوجه سعيد بن أبي عروبة وشعبة» وزيد بن أبي أنيسة ومحمد بن 
عبيدالله العرزمي» ولكن سعيدًا لم يسمع من الحكم شيئّاء وسمع هذا الحديث عنه بواسطة رجل - 


1۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم التفريق بين ذوي الأرحام بالبيع. 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: تحريم التفريق بين كل ذي رحم محرمء وهو قول أحمدء وأبي 
حنيفة وأصحابهماء واستدلوا بالحديثين المذكورين في الباب» وبحديث أبي 


موسئ عند ابن ماجه )۲٠٠١(‏ أن النبى بد قال: «لعن الله من فرّق بين الوالدة 


۰ 


وولدهاء وبين الأخ وأخيه»» وفي إسناده: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» ضعيف» 


وشيخه طليق بن عمران مجهول الحال. 


١ َ‏ / و 
القول الثاني: يحرم التفريق بين الأصول والفروع» وهو قول الشافعية؛ 


القول الثالث: تحريم التفريق بين الأم وولدها فقطء وهو قول مالك. 


= مبهم. وأما (شعبة) فهو وهم من بعض الرواة» والمحفوظ (سعيد). ويتحصل من ذلك أن الذين 

رووه عل الوجه المذكور هم: (زيد بن أبي أنيسة» وهو ثقة» ومحمد بن عبيدالله العرزمي» وهو 
متروك» ورجل مبهم). 

الوجه الثاني: يرويه الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي به. 

ورواه عن الحكم علل هذا الوجه (حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف» ويزيد بن 
عبدالرحمن أبوخالد الدالاني» وهو حسن الحديث وله أوهام وأخطاءء وعبدالغفار بن القاسمء 
وهو متروك). 

قال الدارقطني: لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعًا فرواه مرة عن هذاء ومرة عن هذا. 

قلت: هو بالوجه الأول صحيح, وبالوجه الثاني ضعيف؛ لأن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من 
علي. والوجه الأول أقوئ. والله أعلم» فالحديث صحيح. 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 1۲۹ 
قلت: والصواب هو التول الأول» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين لله 
مسألة [1]: هل لحرمة التفريق بينهما حد معين؟ 
© ذهب الحنابلة إل أنَّ حد ذلك البلوغء واستدلوا عل ذلك بما روئ سلمة بن 
الأكوع أنه سبئ امرأة وابنتهاء فجاء مهما إلى أبي بكرء فنفله أبو بكر ابنتهاء 
فاستوهبها منه النبي ببب فأعطاه إياهاء فبعث بها إلى مكة في فداء أناس من 
المسلمين”'"» وهو مذهب الحنفية» وقول للشافعي. 
وقد جاء حديث صريمٌ في ذلك عن عبادة بن الصامتء وفيه: قيل: يا رسول 
الله إلى متئ؟ قال: «حتى يبلغ الغلام» وتحيض الجارية)» وفي إسناده: عبد الله بن 
عمرو الواقفي» وهو كذاب» والحديث عند الدارقطني (58/7)» والحاكم 
(؟/رمه). 
© وعن أحمد رواية أنه لا يجوز التفريق بينهما مطلقا. 
# وذهب الشافعي» ومالك إل جواز التفريق إذا استكمل سبع سنين؛ لأنه حد 
التفرقة في تخيير الكفالة» ولآنه يستقل فيها بنفسه في لباسه ومطعمه. 
وقال الأوزاعي: حدّ ذلك إذا استغنئ عن أمه. وقال أبو ثور: إذا لبس 


وحده» وتوضاً وحده؛ وأكل وحله. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ »)-1/٠‏ ”شرح | لبلوغ" للعثيمين» ”نيل الأوطار" »)75١957(‏ ”الأوسط“ 
(0۳/۱۰). 


(۲) أخرجه مسلم برقم »)٠۱۷١١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع مبن. 


° فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قلت: القول بالبلوغ أقرب من غيره والله أعلب.“ 

مسألة [*1: هل البيع صحيح إذا وقع على التفريق؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل بطلان البيع» وهو مذهب الحنابلة» وجماعة 
من الشافعية» وأبي يوسف» واستدلوا بحديث علي بن أي طالب الذي في 
الباب؛ فإنه أمرّ بارتجاعهماء ولو لزم البيع لما أمكنه ذلك» ولأنه بيع محرم 
لمعنى فيه؛ ففسد» كبيع الخمر. 
© وذهب جماعة إل صحة البيع مع الإثم» وهو مذهب أبي حنيفة» وجماعة من 
الشافعية؛ لأنَّ النهي لمعنئ في غير البيع» وهو الضرر اللاحق بالتفريق. 


ورجّح الإمام ابن عثيمين في ”شرح البلوغ» التول الأول» وهو الأقرب» 
والله أعلم. 
قال ابن قدامت هَللته: ولا يصح ما قالوه؛ فإِنَّ ضرر التفريق حاصل بالبيع» 
فکان لمعن داه 
مسألة :]٤[‏ التفريق 2 الحيوانات بين الأم وولدها. 
# الراجح عند المالكية جواز التفرقة بين الحيوان البهيمي وبين آمه» وأن 
التفريق الممنوع خاص بالعاقل. 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (5/١/ا7)»‏ ”الحاوي الكبير" /١5(‏ 557). ”النیل“ (١٠۲۲)ء‏ ”الأوسط“ 
(١٠/ة6٠1).‏ 


(۲) انظر: ”المغنى“ (7”/ ١‏ ) ”الحاوي الکبير“ .)5١50--/١ ٤(‏ 


° 
و وو 


ڪتاب البُيوع ۳۱ 
© ويروئ عن ابن القاسم منهم: المنع من التفرقة بين الأم وبين ولدها في 
الحيوان أيضاء حتئ يستغني عن أمه بالرعي. 

وهذا الذي منع منه ابن القاسم » هو مذهب الشافعية أيضاء الذين نصوا على 
أن التفريق بين البهيمة وولدها حرام. وقالوا: يكره ذبح الأم التي استغنى الولد 
عن لبنهاء ويحرم ذبحها إن لم يستغن عن لبنهاء ولا يصح البيع ولا التصرف» ولو 

لم يكن الحيوان مأكولا. 

فال اور ع اف اه ار ي ل ا كي إلا انالا بحرن الاضراز 
بالبهيمة؛ فإذا كان الصغير لا يأكل العشب» ولا يزال علل اللبن فقط؛ فلا يجوز 


1Y‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


و ع صر خی چ س ع 


ENE 2 a lr 0 2 8 1‏ 
AV.‏ وعن آتس بن مالك ينه قال: غلا السعر بالمَدِينة على عَهَدٍ رَسو 


ل الله 
لا قَقَالَ النَّاسُ: يا رَسُولَ الله غَلَا السّعْدٌه قَسَعٌرْ لَنَاه فَقَالَ رَسول الث يكلله: «إنَّ الله 


الم لني الاسط :ا الرَازْقُ» 1 ا ألقا الله تَعَالَئ وَلَبْسَ أحد 
منم بطي ب بِمَظِلِمَةٍ في دم وَلَا مَالِ). رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إِلّا النَّسَائِيْء وَصَحَحَهُ ابْنُ 


ےه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: حكم التسعير. 

التّسعير: هو تقدير السلطان» أو نائبه سعرًا لما تكون الحاجة إليه عامة» 
وإلزام الناس البيع بما قدّره. 

قال ابن القيم كله في ”الطرق الحكمية" (ص 705): ولا يجوز عند أحد من 
العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا؛ ربحتم أو خسرتم. من غير أن ينظر 
إل ما ب يشترون به» ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: ولا تبيعوه إلا بكذا وكذا. مما 
هو مثل الغمن» أو أقل.اه 


ريال» فيقدّر له البيع بألف ومائت Ed‏ 


»)۲۲۰۰( وابن ماجه‎ »)١1715( والترمذي‎ »)755١1( صحيح. أخرجه أحمد (7/ 7587).» وأبوداود‎ )١( 
)۳۳۷ /۲( وابن حبان (5970)» وإسناده صحيح على شرط مسلم» وجاء عن أبي هريرة عند اهمد‎ 
وغيره وإسناده حسن.‎ 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع ¥ 
فيه خلاف: فذهب جهور العلماء إل عدم الجواز في مثل هذه الصورة» بل 
منعوا التسعير مطلقاء واستدلوا علل ذلك بحديث الباب» مع قوله تعالى: إل أن 
کرت رہ عن راض ینک 4 [الساء:۲۹]ء وقالوا: إن البائع إذا أجبر عل ألا يبيع 
سل إل بك فان ذلك يودي إل أكل .ماله بالباطل» بوهذا القول. ره 
الان وران 
# وذهب الليث» وربيعة» ويحيئ بن سعيد» ومالك في رواية إل جواز التسعير؛ 
لآنه إذا لم يسعر فربما يؤدي إِلىْ الإضرار بالمشتري. 
# وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما إلى جواز 
التسعير في بعض الحالات» وذلك مثل أن يكون غلاء الأسعار بسبب من التجار 
أنفسهم» كالاحتكارء وما أشبهه. وقالا في حديث الباب: هي قضية معينة ليست 
لفظًا عامّاء وليس فيها أنَّ أحدًا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه» 
وما أشبه ذلك» وقد ذكر ابن القيم ا لجواز ا في ”الطرق 
الحكمية» (ص 40 7-). 
وهذا القول اختاره الإمام ابن عثيمين» والإمام محمد بن إبراهيم» والإمام 
ابن باز رحمة الله عليهم. 
والخلاصة: أنَّ التسعير لا يجوز إلا في حدود صَيَّة وهي أنه إذا حصل 
تواطؤٌ من البائعين والسّلع متوفرة» فتعمدوا إخفاء السّلع وعدم بيعها إلا بأسعار 


مرتفعة» وكذلك إذا تلاعب بعض التجار في بعض السلع التي يؤثر احتكارهاء أو 


€ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
رفع ثمنها على عامة المسلمين» أو ما آشبه ذلك من الصور التي يكون التسعير 
فيها مصلحة لعامة المسلمين دون إضرار بالتجار؛ فلحاكم المسلمين عند ذلك 
أن يسعر عليهم تلك السلع» ويمنعهم من الزيادة فيها. 

وأما إذا ارتفعت الأسعار من غير تلاعب من الباعة والتجار؛ فلا يجوز 
للحاكم أن يسعر علل قول الجمهورء فإذا كان السبب في ارتفاع الأسعار كثرة 
الطلب» وقلة السّلع» ولا يآتي با الباعة أحياتًا إلا بمشقة عظيمة؛ فحينئلٍ إذا 
ار عت الا إل ضاف تا فد باس 
مسآلة [۲]: هل يلزم البائع الواحد بآن لا يبيع بآقل من سعر السوق؟ 
# الجمهور علل عدم جواز التسعير في هذه الصورة آيضاء بل يبيع كل إنسان 
بما تیسر له» وبما یری أن له فيه مصلحة وربځًاء والناس يتفاوتون في شراء 
السلعة وفي الإتيان بها إلى السوق. 
# وذهب مالك وأصحابه إل جواز هذا التسعير حتئ لا يفسد علل الناس 
سوقهم» واستدل مالك بما رواه في ”موطته" )10١/7(‏ عن يونس بن يوسف» 
عن سعيد بن المسيبء أنْ عمر بن الخطاب مرِّ بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع 
زبيبًا له بالسوق» فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر» وإما أن ترفع من سوقنا. 


(۱) انظر: ”المغنى“ »)۳١١/١(‏ ”الطرق الحكمية“ (ص٤٤۷-۲٥٠۲)»‏ ”لاستذكار“ »)۷٦/۲١(‏ 
”شرح البلوغ" ا عشي ین 


° 
و وو 


وأخرجه الشافعى كما في ”الكبرئ" للبيهقى (79/57) عن الدراوردي» عن 


داود بن صالح التمارء عن القاسم بن محمد» عن عمر يَنَنك» أنه مرّ بحاطب بن 
أبي بلتعة بالسوقء وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» فسأله عن سعرهما؟ فقال له: 
مدين لكل درهم. فقال له عمر: قد حُدَّنْتٌ بعِيْرِ جاءت من الطائف تحمل زبيبًاء 
وهم يغترون بسعركء فإما أن ترفع في السعر» وإما أن تدخل زبيبك البيت» فتبيعه 
كيف شتت. فلما رجع عمر حاسب نفسهه ثم أتي حاطبًا في دارهء فقال: إِنَّ الذي 
قلت لك ليس عزمة مني» ولا قضاءء إنما هو شيء أردت به الخير لآهل البلد. 
فحيث شئت فبِعٌ» وكيف شئت فبع.اه 

وإسناده منقطع؛ لأنَّ القاسم لم يدرك عمر بن الخطاب بيلك ولكن الأثر 


ا ا 
قلت: والراجح قول اجمهوس؛ لحديث الباب» إلا أن يرى ولي الأمر المصلحة 


الشرعية في ذلك لدفع ضرر حاصلء وأما أثر عمر يبل ففي طريق الشافعي أن 
١ s\t‏ 5 000 
ذلك ليس على طريق الإلزام. 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (5/ »)73217-711١‏ ”الطرق الحكمية" (ص7904). 


م" فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
043 وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِا مله عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «لا يَحْتَكِرٌ إلا 


حَاطِئ). واه م ان 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1[‏ معنى الاحتكار وحكمه. 

قال الحافظ ابن حجر لته في ”الفتح" :)75١71(‏ الحكرة: بضم المهملة. 
وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع» هذا مقتضى اللغة. 

قال: والاحتكار الشرعي: إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع 
الاستغناء عنة: وعناجة الناس إليه. اه 

فلت: وقد جاءت أحاديث في تحريم الاحتكار» منها: حديث معقل بن يسار 
عند أحمد /٥(‏ ۲۷) وغیره» آنه قال: سمعت رسول الله جل يقول: «من دخل في 
شيء من أسعار المسلمين؛ ليغليه عليهم؛ فإنَّ حقا علئ الله تبارك وتعالئ أن 
يقعده بعظم من النار يوم القيامة»» وهو حديث صحيح» يصححه شيخنا مقبل 
وله في ”الصحيح المسند“ .)١١۳١(‏ 


لع 


3 


وجاء عن أبي هريرة بيلك مرفوعًا بلفظ: ١من‏ احتكر حكرة يريد أن يغلي بها 
على ال ۱ ين؛ فهو خاطىع» أخر جه أحمد (۲/ 01(« وي إسناده: انو هار 


نجيح بن عيك ال رجن الستدي: وهو ضعيف» ولكن الحديث يصح بشاهديه 


.)١1505( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ر و كوو 


المتقدمين عن معمر» ومعقل نا 

وأخرج ابن ماجه )۲٠١١(‏ عن عمر بن الخطاب مرت قال: سمعت النبي 
يقول: «من احتكر علئ المسلمين طعامهم؛ ضربه الله بالجذام والإفلاس» 
وهو حديث منكرء نکر علل الهيثم بن رافع» وفي إسناده أيضًا أبو يحيئ المكي. 


1 


وثبت عن ابن عمر يما أنه قال: الحكرة خطيئة. أخرجه ابن أبي شيبة 
OT‏ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني؟“ (3377/7): وَالِاحْتِكَارٌ الْمُحَرَمُ مَا اجْتَمَعَ 


ل د اق . 
فيه ثلاثة شروط: 
یا ع 2 و 0 


rot Sa og I Toff of f سه كه لس‎ LS 
أحدها: أن يَشتري» فلو جَلبَ شيئاء آو آدخل من غلتهِ شيئاء فاذخره؛ لم يكن‎ 


مُحْتكِرَاء رُوِيَ عَنْ الْحَسَن وَمَالِكِ. وَقَالَ الْأورَاعِيٌ: الْجَالِبٌ لَيْسَ بِمُحْتَكَر؛ 
o‏ اع ب ا عرو عق و و فو واو ل ر ر د بوعر > هم > 27س 
لقوله «الجالب مَرزوق» والمحتكر ملعون» ». وَلأنَ الجَالِبَ لا يضيق على أَحَدٍء 
دت. 82 زه رفصو 2 5 وكاس رمن و قشع وسرس واكك واھ ب 
ولا يضر ب يل ينفع؛ فإن الناس إذا علموا عنده طعامًا تدا لوعن كال كزلت 
€ ر روو چ کی 

أَطيّبٌ لَقَلويهمٌ مِنْ عَدَمِهِ. 


قلت: مقصوده ملت بالشراء» أي: شراء سلع السوق والبلد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7151)» والحاكم »)١١/7(‏ وغيرهماء من حديث عمر بن الخطاب مر وفي 
إسناده: علي بن سالم بن ثوبان» وعلي بن زيد بن جدعان, وكلاهما ضعيف. 


۳۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

التَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَئ قُونًا. فَأَمَا الإدَامٌ وَالْحَلْوَاك وَالْعَسَلُء وَالرَيْتُ 
وَأَعْلَافُ الْبَهَائِمِ؛ فليس فیها احتکار مُحَرَّمْ.اه 

قال اورعين اقاض ادليه وهذا الذى ذكره ابن قذامةهر مذهب الجمهرن 
رفا ع ا ا معدن السب كان س الت ق ع دل 
فقال: كان معمر يحتكر. وراوي الحديث أعلم بمعناه من غيره. 
# وذهب الشوكاني حف إل عموم تحريمه في غير الطعام مما يحصل به ضرر 
ااا 

قال ولل في ”نيل الأوطار؟: وَظَاهِرٌ أَحَادِيثِ الْبَابٍ أَنَّ الاخْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ 
غَيْر فَرْقِ بَيْنَّ قُوتِ الَْدَهِيٌّ الاب اربع بلَفْظِ: «الطَّعَام) في 

عض الرَوَاياتِ لا يَصْلّْحُ لِتَْييد بَقِيّهَ الروَايَاتِ الْمُطَلَفَة بل هو مِنْ التَنْصِيصِ 

َل كد ون الأثزاد کی طاق ل الخلا ررك پان : مي الحُكم عَنْ غَيْرِ 
ا ا ا 
لا يَصْلُح لِتَفيِيدِ عَلَى ما تَر في الْأضُولٍ .اه 

ثم نقل الشوكاني عن بعض الشافعية عدم جواز الاحتكار في غير الطعام إذا 
حصل به إضرار على المسلمين. 

قلت: وهو قول مالك كما في ”المدونة الکبرئ“ (۳/ ۳١۳)ء‏ والأوسط“ 


ڪتاب البيُوع كك 
وفي احتكاره مضرة للناس؛ فلا يجوز» وأمثلة ذلك البترول ومشتقاته» ونحو 


ذلك. 


> > قد ا 3 8 2 ا 0 3 عير شوو ماده 8ھ پچ 
قال ابن قدامت مَلثه: الثالث» أن يضَيْقَ عَلَى الناس پشِرَائوء رلا يُخصل ذلك 
ا 


و مع 


خف :کون في بلي ب اف لاان ال ن وار 


التَّانِي: أَنْ يَكُونَ في حَالٍ ال بان يدخل الْبَلدَ قَافِلة قينا فيتسَادَدُ دَرُ دوو الْأَمْوَالٍ 


2 
عر 


ار َأما | ناه في حال اقتا المي عل 
ا بصي على أَحَد؛ فليس بِهْحَرّم .اھ 
قال الشوكاني 1011 عَلَىْ اغْتِبَارٍ الْحَاجَةٍ صن ِغْلَاءِ السّعْرِ عَلَىْ 
ل لبه و ق وله في حَدِيثِ 5 هَرَيْرَة: یرید يغلي بها علا 
الْمُسْلِمِينَ).اه 


قال السبُكي ڪلفه: الذي ين بغي أن يقال في ذلك أنه إن مَنَعَ غَيْرَهُ مِنْ الشَّرَائ 
وَحَصَلَ به ضِيقٌ؛ ؛ حرم ات ا ا وَكَانَ الَْدْرُ الذي يَشْتَرِيه لا 
حَاجَةَ بانس إِلَيْه فلَيْسَ لِمَنْعِِ مِنْ شِرَائِهِ وَادّحَارِِ إلَى وَفْتِ حَاجَةٍ 


مَعْت» قال الْقَاضِي س 2 والروياني: رمَا ا هدا و ل 


لنّاسّء وَقَطَمَّ المَحَامِلِقٌ في المُة: ع باسْيَحْبَابه او 


.)711/-17157/57( ”المغني؟‎ »)477 /١١1( انظر: ”نيل الأوطار" (77/0)) ”شرح مسلم"‎ )١( 


£ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تنبيث: ادّخار الإنسان القوت لنفسه وعياله لا يدخل في الاحتكار» بل هو 
جائ فقد كان النبى بنذ يدّخر لأهله قوت سنة كما في ”الصحيحين». ١”‏ 
قال الشوڪاني وله ملثه: قَالَ ابن رِسْلانَ في 'شَرْح الست 8 وقد کا كان 3 رسو اللّه 


كل يَدّخْرٌ لِأَهْلِهِ قوت سهم مِنْ تَمْرِ وَغَيْرِهِ .... وَلَا خلاف في ان مَا يخر 


- 


الإنْسَانَ مِنْ قُوتٍء وَمَا يَْتَاجُونَ إَِيِْ مِنْ سَمْنِء وَعَسَلِء وَغَيْر ذلك جَائرٌ يمن 


)۲( 
به.اه 


ل 
- 


تنبية: المدة التي يجوز فيها خزن السّلع راجعة إل وقت حاجة الناس إليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5 745)»: ومسلم (17701)» من حديث عمر بن الخطاب صينت. 
9 ”نیل الأوطار“ (۲۲۸۰). 


كتَاب البُيُوع +١‏ 


و2 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ويل عن التي کي قَالَ: الانصروا الإيل والغتي قن 


صر ع سر 4 ص وم 4 


ابتاعها بعد فهو ب بِخَبْرِ النظرَينِ بَعْدَ أن يلاء إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَاء ون اء كا 


رفي روَاية لَه عَلَقَهَا البْخَارِيٌ: «وَرَدَّ مَعَهَا ضَاعًا مِنْ طَعَام E‏ 
الا 
أ وَعنِ ابن مسعود ووه 


ملل قَالَ: مَن 
ضَاعًا. رَوَاهُ البْخَارِي وَرَّادَ الإسْما لك ين 9 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم .)١1()1918(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (5 )۲٤( )١97‏ (۲۵). 

() أخرجه مسلم برقم )١575(‏ (70). من طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وعلقه 
البخاري في ”صحيحه“ عقب الحديث .)۲٠٤۸(‏ وقول البخاري ار ا إشارة إلن إعلال 
الحديث بلفظ (الطعام)» وقد اختلف في ذكر الطعام على ابن سيرين» فبعض الرواة رواه عنه بذكر 
الطعام» وبعضهم رواه عنه بذكر التمر بدل الطعام» والظاهر أن رواية التمر هي المحفوظة كما 
شار إليه البخاري» فإن بعض من رواه عن ابن سيرين بلفظ (الطعام) قد جاء عنه أنه رواه بلفظ 
(التمر). 

وأيضًا روئ الحديث عن أبي هريرة جمع» ولم يذكر واحد منهم (الطعام) وإنما ذكروا التمرء 

وهم الأعرج وهمام بن منبه وأبوصالح ومحمد بن زياد ومجاهد والوليد بن رباح والشعبي 
والنخعي وموسئى بن يسار وثابت مولى عبدال رحمن بن زيد. وانظر رواياتهم في ”فتح الباري“ 
)١١5(‏ و”مسند أحمد" و”الصحيحين؟. وقد حمل بعض آهل العلم رواية (الطعام) على أن المراد 
بذلك (التمر)؛ لأنه كان طعامهم. 


(؛) أخرجه البخاري برقم .)5١175( )75١159(‏ وعنده في الموضع الأول زيادة: (من تمر). 


۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١1[‏ معنى النّصرية. 

أصل التصرية حبس الماءء يقال: صريت الماء إذا حبسته» ومعناه: ربط 
أخلاف الناقة» أو الشاة» وترك حلبها حتئ يجتمع لبنهاء فيكثر» فيظن المشتري أن 
ذلك عادتهاء فيزيد في ثمنها؛ لما يرئ من كثرة لبنها. 

وقوله في الحديث: لا تَصروا)» قال الحافظ: بضم أوله» وفتح ثانيه» بوزن 
تزكواء وقيده بعضهم بفتح أوله» وضم ثانيه» والأول أصح؛ لأنه من (صريت 
اللبن في الضرع) إذا جمعته» وليس من (صررت الشيء) إذا ربطته؛ إذ لو كان منه 
لقيل: (مصرورة» أو مصررة)ء ولم يقل: مصراةء علل أنه قد شيع الأمران.اه 
مسألة [۲]: حكم التصرية. 

يحرم تصرية البهيمة من أجل البيع عند جميع هل العلم» ذكر ذلك ابن دقيق 
العيد» والسبكي» وابن الملقن؛ لما في ذلك من الغش والخديعة. 
© وأما تصريتها من أجل تجميع اللبن: فمنع منه بعض الشافعية. 
© وجمهور العلماء على الجواز؛ مالم يؤد إِلْ تعذيب البهيمة. 


وهو الصواب» والله ا 


)١(‏ انظر: ”الفتح" »)5١5/(‏ ”شرح العمدة" لابن الملقن (/ 220-55»: ”تكملة المجموع" 
۳۱/۱۲) للسبکی» ”النیل“ (۲۲۷۷)» ”الأوسط؟ .)45/١١(‏ 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 1€ 
مسألة [۳]: تصرية البقر. 
# عامة أهل العلم علل أن تحريم التصرية لا يختص بالإبل والغنم» بل يشمل 
البقرء خلافًا لداود الظاهري» وإنما اقتصر عليهما؛ لغلبتهما عندهم» وذلك لأنَّ 
المعنئ فيها واحد» بل قد يكون اللبن في البقر أكثر من غيرهاء والتلبيس فيها 
اغ ی 
مسألة :]٤[‏ إذا حصلت التصرية فما حكم البيع؟ 
دلّ حديث الباب على أن البيع صحيح» والمشتري بالخيار بين إمضاء البيع 
وفسخه» وهذا قول عامة آهل العلم. 
#ا رخال ار ودن الي قال ی لی حار لآن 
ذلك ليس بعيب» بدليل أا لو لم تكن مصراةء فوجدها أقل لبتا من أمثالها ۾ 
يملك ردّهاء والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار. 
وردوا حديث الباب بحجج واهية» وزعموا أنه مخالفٌ لأصول الشريعة. 
وقد ذكر حججهم الحافظ ابن حجر وله ني ”الفتح“» ورد عليهم وبيّن بطلان 
مذهبهم. 
والصواب هو قول الكمهوسمء وقد أفتئ به ابن مسعود كما في الباب» والحديث 


صريح في المسألة» فلا تعويل عل قول من خالف الحديثء والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”الفتح" (7154)» ”المغني" (5/ 1١‏ 777-177)» ”النيل" (/171/1؟). 
(۳) انظر: ”الفتح“ »)۲۱٤۸(‏ ”المغني“ (7/ ۲۱۹)» ”التمهيد" (۱۲/ ۰۲۷۹ ۲۸۸). 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: ماذا يرد بدل اللبن الذي احتلبه؟ 
© جمهور العلماء على أنه يرد صاعًا من تمرء ويتعين عليه التمر؛ لحديث أبي 
هريرة» وابن مسعود اللذين في الباب. 
© وذهب أبويوسف. وابن أبي ليل إلى أنَّ التمر لا يتعين» بل قيمته. 
وذهب مالكء» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة إل أنه يرد صاعًا من غالب 
قوت البلد» وهو قول شيخ الإسلام» وابن القيم» واستدلوا برواية: (صاعًا من 
طعام» وقالوا: التتصيص غلل التمر ي الحديت بسبب أن قوتهم الثمر في الغالب: 
واستدل بعضهم بحدیث ابن عمر عند أبي داود »)۳٤٤٩(‏ وفيه: «فإن ردَّها؛ 
رد معها مثل» أو مثلي لبنها قمًا)» وني إسناده: جميع بن عمير التيمي» وقد كُذّب. 
قال أب و عبك الله غص الله لى: الصواب قول الجمهوس؛ لحديث أبي هريرة ميل 
وما استدلوا به لا يثبت» وقولهم: (خرج مخرج الغالب) يحتاج إلى دليل.'") 
مسألة [5]: إذا تراضى البائع والمشتري على غير الصاع من التمر؟ 
© الجمهور على الجواز. 
© وخالف بعض المالكية» وابن المنذر» فأوجبوا التمر حتئ مع التراضي على 
غيره» وعلّل بعضهم ذلك بأنَّ المشتري لو أعطئ قمحاء أو شعيرًا كان من ببع 


(۱) انظر: ”الفتح" »)۲٠۰(‏ ”المغنى" ۷١‏ ۲۱۸-۷)» ”تكملة المجموع" ١‏ 25©»). ”التمهيد" 
(288/17) ”شرح مسلم؟ (1915)» ”الإنصاف" /٤(‏ ۳۸۸)ء ”الأوسط؟ (۱۰/ ۹۷). 


° 
و وو 


ڪتاب البُيوع 140 
الطعام قبل قبضه. وأثبت ابن كج الخلاف عند الشافعية في ذلك. 
والراجح قول اجتمهوس» والقول الثاني غير صحيح؛ لأنه لیس من باب بيع 
۴ : 1 قرام ا أ 0 * 2 00 
اللبن بالتمر إنما هو من باب الجزاء فإذا تراضيا على غير التمر؛ فما المانع؟! 


مسألة [۷]: إذا علم أنها مصراة» واللبن مازال موجوداء فهل يلزم البائع 


قبول لبنه؟ 
© أما إن كان اللبن قد تغير؛ فلا يلزمه قبوله عند أكثر أهل العلم» خلافا لبعض 
الان 


الا ةلالدل مةك مر جرد قا ةاد 
© وذهب جماعة من العلماء إل أنه لا يلزمه قبوله؛ لأنه ينقص بالحلب» وهو في 


ضرعه أحفظ له» وهو مذهب المالكيةء والشافعية» هدا التول هو الصواب. 


وعندهم أيضًا أن المشتري لا يلزمه رد اللبن؛ لما حدث في الضرع من 
زيادة لبن قبل الحلب» فيجب رد بدله صاعًا من تمر؛ إلا أن يتفقا عل رد اللبن؛ 
OD 1‏ 
فيجون. 


)١(‏ وانظر: ”الفتح؟ »)75١144(‏ ”نيل الأوطار" (/7717) ”تكملة المجموع“ »)٠١ /١١(‏ ”الأوسط؟ 
(44/۱۰). 


(0) انظر: ”المغنى؟ »)5١9/5(‏ ”الحاوي الکبیر“ ».)55١/5(‏ ”التمهید“ (۲۸۹-۲۸۸/۱۲)ء 
”الإنصاف“ /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸)ء ”الفتح“ »)۲٠٤۸(‏ ”تكملة المجموع" (۱۲/ .)۸٠-۷۹‏ 


5+ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [168]: إذا لم يوجد تمر؟ 
© الذين يوجبون التمر دون غيره يقولون: إذا عدم التمر؛ فعليه قيمته» ثم ذهب 
الحنابلة إلى أن عليه القيمة في الموضع الذي وقع فيه العقد. 
© وللشافعية وجهان: أحدهما: أن القيمة تعتبر بأقرب بلاد التمر منه. والثاني: 


اعتباره بقيمته في نفس المدينة a‏ 


مسألة [9]: إذا علم المشتري أنها مصراة فردها قبل أن يحلبهاء فهل عليه 
صاع تمر 

ظاهر حديث أبي هريرة الذي في الباب أنَّ الصاع مقابل احتلابماء وعلل هذا 
ل ا ا 


في ذلك كلاق قال ال 


مسألة :1٠١[‏ لو علم المشتري أنها مصراة قبل أن يشتريهاء فهل له ردها؟ 
© مذهب الحنابلة -وهو الأصح عند الشافعية- أنه لا يقبت له الخيار؛ لأنه قد 
ل يي رسن حييت لسع e‏ 
بأها مصراة. وللشافعية وجه في ثبوت الخيار لهء والذي يظهر أنه إذا اشتراهاء 
وهو يحتمل أنها غير مصراة؛ فله الخيار» وإن كان متيقنًا من أنها مصراة؛ فلا 
خيار له والله أعلم.'" 

.)۳۸۸ /٤( ”الإنصاف؟‎ )۲۱٤۸( ”الفتح“‎ )۲٤۱ /۵( انظر:”المغني؟ (/ ۲۱۹) ”الحاوي الکبیر“‎ )١( 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱/ ۲۱۹). 
(۳)انظر: ”الفتح“ )١ ٤۸(‏ ”المغنى" /٩(‏ ۲۱۷). 


° 
و وو 


ڪتاب البُيوع TV‏ 
مسألة :]١١1‏ لو اشترى مصراة فلم يعلم بذلك المشتري حتى صار لبنها 
عادة على ما صريت عليه؟ 
# مذهب الحنابلة أنه ليس له الرد؛ لزوال السبب الذي يجوز معه الرد شرعاء 
وهو قول جماعة من الشافعية» وقال جماعة منهم: له الرد؛ لظاهر حديث أبي 


هريرة» والصواب الثول الأول. 7" 


مسألة :1١١[‏ لواطلع على عيب آخر بالمصراة بعد رضاه بهاء فهل عليه 
صاعٌ من تمر؟ 

© مذهب الشافعية أنَّ عليه صاعًا من تمر مقابل اللبن الذي كان مع البهيمة 

عند شرائه لها وهو مذهب الحنابلة أيضًا؛ لما تقدم» وهو الصحيح» وللمالكية 

قولان في هذه المسألة.'") 

تنبية: لو اطّلع عل عيب بالبهيمة» ولم تكن مصراة؛ فإنْ لم يكن في ضرعها 

لبن حال العقد؛ فلا شيء عليه» وإن كان فيه لبن لا يخلو الضرع من مثله في 
العادة؛ فلا شيء فيه» وإن كان اللبن كثيرّاء ففيه خلافٌ: فمنهم من قال: يرد مثل 
اللبن» أو يضمنه بقيمته» وعليه أكثر الحنابلة» وجماعة من الشافعية» وهو الصحيح. 


وقال بعضهم: يرد صاعًا من تمر» وهو قول بعض الحنابلةء والشافعية." 


(1) انظر: ”المغني" (7117//7)» ”تكملة المجموع“ .)٤١ /٠۲(‏ 
() انظر: ”الحاوي الكبير» (4/ 57 7)» ”المغنى؟ (5/ ))77١‏ ”حاشية الدسوقي؟ .)٠۹۰ /٤(‏ 
() انظر: ”المغني» (5/ »)77١‏ ”الحاوي" (0/ .)١57‏ 


A‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١17[‏ صفة التمر. 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ :)75١9-7١8/5(‏ وإذ قد ثبت هذا؛ فإنه 
يجب أن يكون الصاع من التمر جيدًا غير معيب؛ لأنه واجبٌ بإطلاق الشارع» 
فينصرف إِلْ ما ذكرناه» كالصاع الواجب في الفطرة» ولا يجب أن يكون من 


الأجود. بل يجوز أن يكون من أدنئ ما يقع عليه اسم الجيد. اه 


مسألة :1١4[‏ لو اشترى أكثر من مصراة: فهل عليه لكل واحدة صاع ؟ 
© ذهب جاعة من آهل العلم إلل آنه يجب عليه لكل واحدة صاع» وهو قول 
أحمد» والشافعي» وأكثر المالكية؛ لأن النبي بيو أثبت الصاع للواحدة فقال: 
«من اشترئ شاة مصراة..) فذكره. وكما أنه يجب عليه أكثر من صاع؛ لو كانت 
مشر ق ذلك ل ياعا مجم عة 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه صاع واحد لجميعهاء وهو 
ثول بق السداراة: و المالكية نمو اشعدلوا برواية البامهة ويرؤايةة قن اشر 


ا ضرا 


وأجيب: بأنه أراد بيان الجنسء والتول الأول أقرب. والله أعلم.”" 


.)51/17( وانظر: ”تكملة المجموع"‎ )١( 
عن أبي هريرة مينته.‎ »)5١5١1( أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم‎ )١( 


) انظر: ”الفتح“ »)5151١(‏ ”تكملة المجموع" »)205/١7(‏ ”المغني" (05517/7)» ”التمهيد" 
(۱۲/ ۸ -). 


و وو 


تاب البو 64 
مسألة [16]: هل خيار المصراة على الفور؛ أم على التراخي؟ 
© جمهور العلماء عل أنَّ الخيار فيها علم التراخيء فيبقى' في الخيار ثلاثة أيام؛ 
لحديث أبي هريرة في "صحيح مسلم" وغيره: ١فهوبالخيار‏ ثلاثة أيام». 
© وذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى أن الخيار علل الفور» وقالوا: المراد 
بالتحديد في ثلاثة أيام أنَّ هذه المدة وقتٌّ لمعرفة كونبامصراة» فإذا علم وجب 
الرد من حين علم. 
والصواب هو قول اج جمھوس؛ لأن ظاهر الحديث المتقدم أنه مخيرٌ ثلاثة أيام 
بعد معرفته بأنها مصراة. 
مسألة [1151: من متى يبدأ توقيت الثلاثة الأيام؟ 
# ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يبدأ من حين يعلم التصرية» وهو قول 
بعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وهو قول الظاهرية» واختاره ابن المنذر؛ 
لقوله 3:7 في حديث أبي هريرة في ”"صحيح مسلم": «فهو بالخيار ثلاثة أيام)؛ 
وفي رواية ”الصحيحين": «فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها). 
فين من الرواقيخ ين أنَّ هذه الثلاثة الأيام تبدأ من حين يعلم بأنها مصراة. 
© رذب عفن الشافغية+ والتتابلة إل أن التوقيت يبدا من حي العقد» ؤقال 
بعض الشافعية: : من حين حين التفرق . والتول الأول هو الراجج والله أعلم. 8 


(١)انظر:‏ ”الفتح" ٠(‏ 6؛» ”المغنى" .)5١9/5(‏ 
(۲) انظر: ”الفتح" 1١6 ٠(‏ ۲ ”شرح مسلم" (5 07 )١‏ ”المغنى" (5/ .)571-77١‏ 


0٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۱۷]: إذا اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأتان والفرس؟ 
# للحنابلةء والشافعية وجهان في ثبوت الخيار وعدمه» والظاهر أنَّ اللبن إذا 
كان مقصودًا فله الخيار» وإلا فلاء وأما العوض بصاع من تمر: فأكثر أهل العلم 
عل عدم ذلك؛ لأنَّ الحديث في يهيمة الأنعام 7") 
فائدة. ابن حزم يرئ في المصراة أنه يجب رد لبنها مع الصاع من التمر» وقد 
تفرد بذلك» وخالفه عامة أهل العلم.'") 
فائدة أخراع: قال الإمام النووي هلله في ”شرح مسلم؟ :)118-151/1١(‏ 
قن قیل: كيف يَلْرّم المُشْرِي رَدْ عِوَض اللَبّن مَعَ أَنَّ الْخَرَاجٍ بالضَّمَانِ : 
1 شْتَرَئ شنا مَِيباء ثم عَلِمَ اليب فَرَد بو؛ لا يلرَمة رَد ْلَه وَالأَكُسَاب الْحَاصِلة 
في يده؟ فَالْجَوَاب: أَنَّ اللّبّن لَمْسَ مِنْ الْمَلَّ الْحَاصِلّة في يد المُشْريء بل كَانَ 
مَوْجُودًا عِدْد الْبَائِع» وَفِي حَالّة الْعَقَد وَوَقَمَ الْعَقَد عَلَيْهِ وَعَلَى الشّاة جَمِيعَاء فَهُمَا 


وان 


ن من 


مَبيعَانِ بثمَّن وَاحِدء وَتَعَذْرَ رَد اللبّن؛ لاختلاطِه بمًا حَدَتْ فِي ملك المُشتّري؛ 


۳ of الال ام ا‎ r 
فوج جَب رَد عِوّضه وَآَله أَعْلّم.اها"‎ 


(١)انظر:‏ ”المغنى" )50/ ۲۲۳-۲)». 7”الحاوي" (5/ «(TY‏ الفتح" .)5١54(‏ 


(۲) انظر: ”المحلل“ »)٠١۷١(‏ ”تكملة المجموع“ (۲ ۱/). 
(۳) وانظر: كلامًا لابن عبد البر بمعناه في فی ”التمھید“ (۱۲/ ۲۸۳). 


7 الا ا ون ا ا e‏ الم کی ۲ براه | م الاش ؟ مَنْ 
25 فليس ر یہ (۱) 
فشن فلس درا a‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ قوله «غش». 

الش: ضد النصح» من الغشش» وهو المشرب الكدر. كذا في ”النهاية“ 
(۳/ 14(« والمقصود من الحديث أنه يحرم علل البائع» أو المشتري إخفاء عيب 
في السلعة» أو المال» 0 مُجمَع عليه» وفي حديث حكيم بن حزام في 
"الصحيحين" أن النبي 327 قال: «فإن صدقا وبيّنَا بورك لما في بيعهماء وإن كذبا 


وكتما حُحْقت بركة بيعهم)».'"ا 


.)٠١1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
”الإنصاف؟*‎ )3١7/5( ”نيل الأوطار؟ (771/4)» ”المغني؟‎ »235١7( انظر: ”شرح مسلم»‎ )( 
(4/0 


“oY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


لو٣‏ ۸ وَعَنْ عَبْدالله و بن ريدق عن أبيد فك قال: قال E e‏ 
حَبسَ العِبٌ أَيّامَ القِطَافٍِ حَتَّى عه بِِعَهُ ين يَتَخِذْهُ حَمْرًاه ققد تَقَكمَ النَرَ عَلَى 


َصِيرَة). ووه الاي فی ۴ باستاد 3 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


e :]1[ مسألة‎ 


9 او اع ولول 


سيتخذه لذلاك» لقولة تعالاء ول ادا 


عد وان # [المائدة: ؟ ]. 


ونصٌ الشافعي على الكراهة. ولأصحابه وجهان إذا تحقوّ أنه سيتخذه حرا 
فمنهم من قال بالكراهة الشديدة» ومنهم من قال بالتحريم. 


- 
ت 


© وقال الحسنء. وعطاءء والثوري : يجوز البيع؛ ؛ لقوله تعالى: وال اا اک 
[البقرة:7070]» ولأنه شىء مباح» والوثم عل من اتخذه ف المعصية. 


اي4 


)١(‏ موضوع. أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (01707) من طريق عبدالكريم بن عبدالكريم عن الحسن 
ابن مسلم عن الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة به. 
قال ابن أبي حاتم في ”العلل“ :)١١76(‏ سألت أبي عنه فقال: هذا حديث كذب باطل» قلت 
الكذب. اه. 
وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم من ”الميزان": أتئ بخبر موضوع في الخمر. ثم ساق 
حديث الباب. وسكت الحافظ على كلام الذهبي ني ”لسان الميزان“ فالعجب كيف قال ههنا 
(إسناده حسن). 


و وو 


ڪتاب البيُوع 1o‏ 
© وذهب أحمد في رواية» وإسحاق إلى أنه يحرم أن يبيع ذلك إذا تيقن» أو غلب 
عل ظنه. وهو اختيار شيخ الإسلام» وصاحب ”الإنصاف"» والشوكاني في 
”السيل": واختاره الإمام ابن عثيمين هلله وهو الصواب؛ لقوله تعالل: #ولا 


00 


11 


تعاووأڪل ارو ادون 4 [المائدة: 7]. 


تنبية: الحكم السابق يشمل كذلك ما قُصِدَ فيه الحرام كبيع السلاح للفتنة 
وبيع الحمار الأهلي لمن يأكله» وبيع المسجل لمن يسمع به الأغاني والمعازف. 
مسألة ۲1]: بيع العبد المسلم لرجل كافر. 

© في المسألة قولان: 

القول الأول: لا يجوزء ولا يصح.ء وهو مذهب أحمدء ومالك في رواية» 
افد اس ار ا و 


سے ر 2 


آنه ل ES‏ ومين سبي % [النساء:١٤١].‏ 

القول الثاني: يصح» ويجبر علل إزالة ملكه» وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن 
مالك» وقول للشافعي. 

قلت: والتول الأول هو الصواب» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين ذلتته. '") 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (94/ 707)» ”المغني؟ (711/5), ”الإنصاف" (14/5)» ”لمحل“ 
(٠١ ۳(‏ ”السیل“ (۳/ ٤١‏ ۲)» ”الشرح الممتع" (// )5١5‏ ”الأوسط“ (۱۰/ .)۳۷٤‏ 


) انظر: ”المغني“ (7/ ۳۹۸) ”الإنصاف؟ )۳٠١ /٤(‏ ”الشرح الممتعم؟ .)۲٠۸/۸(‏ 


0٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳]: إذا أسلم عبد الذمي فكيف يصنع معه؟ 

قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ /۱١(‏ ۳۷۲): أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم عن أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز» وروي ذلك عن الحسن» والنخعي» والشعبي» وبه قال الشافعي» 
وأبو ثور» وأصحاب الرآي. وخالف ذلك بعض أصحاب الحديث» وقال: لا 
يجبر الذمي على بيع عبده الذي أسلم. واحتج بحديث سلمان الفارسي.اه 

يعني حديث سلمان الفارسي في قصة إسلامه. وفيه أنه أمره بالمكاتبة. وهذا 


الحديث بمعنى بيعه» ففيه أنه أمره بالمكاتبة؛ فكاتبه سیده. 


والصحيح أنه يلزم الذمي ببيعه؛ لقوله تعالى: #وَلَن يَجَحَلَ أله لْكفْرَِ عَلَ 
مون ميلا 4. 
مسألة 4[1]: معاملة من يخالط ماله الحلال والحرام. 

أما إذا كانت العين المتعاقد عليها محرمة بعينهاء كأن تكون مسروقة, أو 
مغصوبة» أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يبيعهاء أو يشتريها منه» ومثله لو كان جميع 
ماله محرمًا. وأما إذا كان المال مخلوطًا غير متميز: فيجوز معاملته عند عامة أهل 


العلم» والورع ترك معاملته إذا استطيع ذلك.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني" (717/7/5-) ”المجموع" (4/ 7”07) ”السيل" )۲٤-۲۳/۳(‏ ”جامع العلوم 
والحكم" حديث رقم (5)» ”فتاوئ اللجنة" (1/ 247 10/7-). 


ڪتاب البيوع 100 


3 


و وَعَنْ عَائِشَة ميلا قَالَّث: قال رَسُولُ الله ي «الحََرَاجُ بالضَّمان). رََاه 


es 


ا وصعهه البْخَارِيٌ» ارف ا التريذِيء وان 0 وان 


2 2 س ا E E‏ 
الجَارُود وَائْنْ حِبّانَه وَالحَاكِمُ وَابْنُ القَطَان' 


,)550-78 5 /1( والنسائي‎ »)١186( حسن. أخرجه أبوداود (7”008) (73004), والترمذي‎ )١( 
والحاکم‎ »)٤۹۲۸( وابن حبان‎ »)۲۰۸ ۰۱٦۱ ۰۱۱١ ۰۸۰ :44/7( وابن ماجه (57 77), وأحمد‎ 
وغيرهم. والحديث له طرق:‎ »)۳۲۱ /٥( والبیهقي‎ »)٠١ /( 

إحداها: طريق ابن أبي ذئب» عن مخلد بن خفاف» عن عروة» عن عائشة 

ومخلد بن ماف تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب» ووثقه ابن حبان وابن وضاح» وقال البخاري: 
فيه نظر» وقال أبوحاتم: ليس هذا إسنادًا تقوم به الحجة غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء 
الرجال. انظر: ”الميزان“ ”الجرح والتعديل؟. 

وقال البخاري كما في ”العلل الكبير" للترمذي :)0117/١(‏ مخلد لا أعرف له غير هذا الحديث» 
وهذا حديث منكر. 

ثانيها: طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

وقد سأل الترمذيٌ البخاريّ عن هذه الطريق فقال: مسلم ذاهب الحديث. 

قلت: والصحيح أن مسلم بن خالد ضعيف يصلح بالمتابعات كما يعلم من ترجمته من التهذيب؛ 
ولذلك فإن أبا داود قال عقب الحديث: هذا إسناد ليس بذلك. وهذه عبارة لينة. 

ثالثها: طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

قال الترمذي عقب هذه الطريق في ”سننه“: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من 
حديث عمر بن علي» قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا. 

وفي ”العلل الكبير" ١5 /١1(‏ 0): قلت له: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة؟ فلم يعرفه من 
حديث عمرء قلت له: ترئ أن عمر بن علي قد دلس فيه؟ قال: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس. اه 
قلت: هذا علم البخاري» وقد أثبت غير واحد من الحفاظ أنه يدلس» ولكن لا يمنع أن تصلح 


هذه الطريق بالمتابعات» وعمر بن علي المقدمي ليس له رواية عن مسلم بن خالد الزنجي في 
”تبذيب الكمال". 7 


05> فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [۱: معنی الخراج بالضمان. 


6 سس دک سوس 4 حراج رك 


الخراج: هو الكسب والربح» ومنه قوله تعالا: ا م تستلهم حرجا فخرا. 
َي 4 [الؤمنون:5/1» والمقصود بالحديث أنَّ المنافع الناتجة من السلعة تكون 
لضامن السلعة» فلو أنَّ إنسانًا اشترئ سيارة مثلاء فأجّرها واستفاد منهاء ثم وقف 
على عيب في السيارة كان عند البائع» فتكون المنفعة للمشتريء ولا يطالب برد 
الأجرة؛ لأنَّ السيارة كانت في ضمانه بحيث لو تلفت لم يرجع عل البائع بشي 
يعبر بعض الفقهاء بقولهم: الغْنْمُ لمن عليه الغرم. 
وهذه المسألة لها صور 

أولها: أن تكون الزيادة متصلة بالمبيع» كالسمنء والكبّرء والتعلم» والحمل» 
فهذه الأشياء يردها بنمائها؛ لأنه يتبع في العقود» والفسوخ, وقد ثُقِل على هذا 
الإجماعء وخالف شيخ الإسلام» وجعله رواية عن أحمد» فقال بأنَّ النماء المتصل 
للمشترى. أبيضاء واختار ذلك الإمام العثيمين مَللته؛ لعموم الحديث: «الخراج 


رابعها: طريق جرير بن عبدالحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ذكر هذه الطريق 
الترمذي في ”العلل الكبير"» وسأل البخاري عن هذه الطريق» فقال: قال محمد ابن حميد -هو 
اليشكري المعمري- إن جريرًا روئ هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعًا. وقال الترمذي في 
”السئن": وحديث جرير يقال: تدليس دلس فيه جريره لم يسمعه من هشام بن عروة. 

قال أجوعبد انك غض اک لہ: هذه الطرق المتقدمة هي أقوئ طرق الحديث» وبمجموعها يرتقي إلى 
الحسن» والله أعلم. وقد نقل الطحاوي أن الحديث تلقاه أهل العلم بالقبول. 


ڪتاب البيُوع 0۷ 
بالضمان». وعليه فلو فسخ؛ فيرد البائع للمشتري فارق قيمة السلعة بين يوم البيع 

ثانيها: أن تكون الزيادة منفصلة منفصلة؛» ولكنها ليست من عين المبيع كالكسب» 
مثل الاستفادة من السيارة» أو العبد» وما أشبه ذلك. 

قال ابن قدامت فلثه: فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه؛ لأنَّ العبد لو 
هلك هلك من مال المشتري» وهو معنىئ قوله |25 *: «الخرا- اج بالضمان». ولا نعلم 
في هذا خلاقا. 

ثم قال: ومبذا قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» ولا نعلم عن غيرهم 
خلافهم.اه 

قلك: قد خالفه في السألة عثمان البى» وغبيد الله ين الحسن كما ف 
”المحلخ"» والصواب قول اجتمهوس. 

ثالثها: أن تكون الزيادة منفصلة منفصلة» ولكنها من عين المبيع» » كالولد» والثمرة» 
واللبن. 
© فالجمهور علئ أنَّ الزيادة لا ترد أيضّاء وهي للمشتري مقابل ضمانه؛ 
في ماله» وفي ملكه. وليس مما وقع عليه الشراء؛ فلا حق للمردود عليه فيه. 


# وذهب مالك إل قول الجمهور؛ إلا في الولد فإنه يرد مع أمه. 


“o۸‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
© وقال أبو حنيفة: ليس له الرد» ويرجع علل البائع بأرش العيب. 
© وقال عثمان البتى) وعبيد الله بن الحسن» وزفر: يردهاء ويرد الضمان 
المنفصل الذي هو فرعٌ منها؛ لأنَّ العقد قد تم علل الحيوان» وهذا الشيء 
موجود فيه؛ فالظاهر أنه يرد معه» وهذا قول بعض الشافعية» والحنابلة» كما في 
”الإنصاف"» و”الحاوي". و”المغنى" فيما إذا كان الحمل موجودًا عند العقد. 
وهلا هو الصحيح في حالة وجود الحمل تامًا عند العقد. 
وأما إن كان غير موجود ذالصحيح قول الجمهوم» وإن كان موجودّاء ولكنه في 
بداية الحملء أو أثنائه فير جع إلل الصورة الأول وبالله التوفيق."") 
تنبية: قاس الحنفية المغصوب عل المبيع» فقالوا: للغاصب خراج 
المغصوب؛ لأنه ضامن له» وخالفهم الجمهور فقالوا: ليس له خراجه» بل يجب 
عليه رد المغصوب مع خراجه؛ وهوالصحيح.'") 


220 انظر: ”المغنى" 1/0<« «(YY‏ ”لمحل“ ,)١691(‏ لاختیارات“ %0(« ”الحاوي“ 
(5/ 55 5). ”الإنصاف" (759/5). 


07 انظر شرح الحديث من ”معام السنن“ للخطابى» و ”شرح السنة“ للبغوي. 


کی صا ني د ار 2 غير er‏ ر ص ای ر - 
اوا شترَى به د ا 
٠‏ سک 000 5 2 س ره ۴ر رو 
في بيعو د 0 رَوَاهَ الخمسّة إلا النْسَايي. وقد أخرجه 


f و‎ 


البخاري فمن عدبت ولم بن اغ 


۰ وَأَوْرَهَ الى 1 7 مِنْ حَديثِ حکیم ن حِرّام.'" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1[‏ حكم بيع الفضولي وشرائه. 
# في هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: يصح بيعه» وشراؤه إذا أجازه المالك» وهو قول مالك» وأحمد» 
وإسحاق» والشافعي في القديم» وقواه النووي في ”الروضة". واستدلوا بحديث 
عروة الذي في الباب. 


القول الثاني: لا يصح بيعه» ولاشراؤه» وهو قول الشافعيء ورواية عن أحمد. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (5/ 375 7): وأبوداود (737285)» وابن ماجه (75107)» وهو عند البخاري 
بلفظه )۳۹٤۲(‏ كلهم من طريق شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي 
فذكره. وعند ابن ماجه: عن شبيب عن عروة. من غير ذكر الواسطة. والإسناد ضعيف؛ لأن فيه 
مبهمين. ولكن للحديث إسناد آخر: أخرجه أحمد »)۳۷٦/(‏ وأبوداود »)۳۳۸٠١(‏ والترمذي 
(17054)» وابن ماجه (5107)» وغيرهم من طريق الزبير بن خريت عن أبي لبيد عن عروة 
البارقي بنحوه. وإسناده صحيح رجاله ثقات» وأبولبيد هو لمازة بن زبار. 

(۲) ضعيف. آخرجه الترمذي (۷٥۱۲)ء‏ من طريق حبيب بن آبي ثابت عن حكيم بن حزام فذکره» 
وفيه أن النبي كد : أعطئ حكيمًا ليشتري له. وإسناده ضعيف؛ لأن حبيبًا م يسمع من حكيم., قاله 
الترمذي عقب الحديث. 


+ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وأبى ثورء واختاره ابن المنذر؛ للحديث المتقدم لا تبع ما ليس عندك».'") 
القول الثالث: قال مالك في رواية: يجوز الشراء. ولا يجوز البيع. وكأنه أراد 
الجمع بين الحديثين. 
القول الرابع: أجاز أبو حنيفة البيع» ومنع الشراء. 
قال اہو عبد الک عض الہ لہ: الصحيح هو التول الأول؛ لحديث عروة فيه 
وبالله التوفيق.'") 
مسألة [1]: لوباع سلعة وصاحبها حاضر ساكت؟ 
الإقرار؛ لاحتمال أن يسكت بسبب آخرء فإذا أجاز البيع بعد ذلك؛ دخل في 
المسألة السابقة» وإن علِم بالقرائن أن سكوته عن رضىئا؛ جاز. 
© وقال ابن أبي لين: سكوته إقرار» والصواب قول الخمهوس.'" 
مسألة [*1]: إذا وكل رجلين فباع كل واحد منهما لآخر؟ 
# فيه قولان: 
الأول: البيع للآول منهماء وهو قول شريح» وابن سيرين» والشافعي» وأحمد. 


.)۷۸٥( تقدم تخریجه تحت حدیث رقم‎ )١( 


(۲) انظر: ”نيل الأوطار" (5150)» ”المجموع" (۹/١١۲)ء‏ ”المغني“ (/ ١۲۹)ء‏ ”الأوسط“ 
.)/۱١(‏ 


(۳) انظر: ”المجموع“ (4/ 7574)» ”المغني" (5/ 5947)) ”الأوسط" /1٠١(‏ 707-). 


ڪتاب البيُوع ١‏ 
وابن المتذر, 

الثاني: البيع لمن بدأ بالقبض» وهو قول ربيعة ومالك. 

قلت: والصحيح هو التول الأول؛ لأنَّ الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك 
الموكل عن السلعة؛ فصار بائعًا ملك غيره بغير إذنه» فلم يصح.'') 

تنبية: حديث عروة بي يدل على شرط من شروط صحة البيع» وهو: (أن 


يكون العقد من المالك» أو من يقوم مقامه). 


(۱) انظر: ”المغنی“ (791//57)» ”الأوسط" .)307/١١(‏ 


TY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


عم 


ای ۰ وَعَنْ أبي سعد الذي ولك أذ ١‏ التي لا هى عَنْ شِرَاءِ مَا في بُطُونِ 
الأنعَام 3 ڪت تقح وَعَنْ بني تا في ضروعهاء وَعَنْ راء الب وُو آي وَعَنْ 
شِرَاءِ المَعَانم حت م وَعَنْ شِرَاءِ الصَدَقَاتِ حى تقبص» وَعَنْ ضَربَة 


الَائْصٍ. رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَالبَزَارُ وَالدَارَقْطْنيٌ بإسْنَادِ ضَعِيٍِ .217 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ بيع الحمل وهو 4 بطن أمه. 
لا يجوز بيع الحمل عند أهل العلم؛ لأنه مجهول. ويدخل في النهي عن بيع 

الغرر» وقد نقل غير واحد الإجماع على عدم جوازه. 
مسألة [1]: بيع اللبن 4 الضرع. 

© ذهب الجمهور إل المنع من ذلك؛ لأنه مجهول القدر والصفة» وقد أفتئى 

بالمنع ابن عباس ياء وهو صحيح ثابت عنه كما في ”مصنف ابن أبي شيبة 

(/07)., وهو قول أحمد. والشافعي» وإسحاق. 


أن 


# وخكي عن مالك أنه يجوز شراؤه ايا ما معلومة؛ إذا عرفا حلابها؛ لسقي 
© وأجازه الحسن» وسعيد بن جبير» ومحمد بن مسلمة. 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه »)75١195(‏ والدارقطني (۳/ »)٠١‏ من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن 


محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشب» عن أبى سعيد الخدري به. وإسناده ضعيف» 
فالآولان مجهولان» والثالث ضعيف» وقد ضعفه الإمام الألباني وله في ”الإرواء؟ .)۱١۹۳(‏ 


° 
و وو 


ڪتاب البُيُوع 1Y‏ 

قال الإمام ابن القيم كشن كما في ”زاد المعاد“ :)۸۲٤-۸۲۳ /٠(‏ واختار 
شيخنا جوازه» وحكاه قولًا لبعض أهل العلم» وله فيها مصنف مفرد قال: إذا 
استأجر غنمّاء أو بقرّاء أو نوقًا أيام اللبن بأجرة مسماة» وعلمُها علل المالك» أو 
بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن؛ جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما 

قال: وهذا يشبه البيع» ويشبه الإجارة؛ ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع» 
وبعضهم في الإجارة» لكن إذا كان اللبن يحصل بعلف المستأجرء وقيامه على 
الغنم؛ فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذي يعلفهاء وإنما يأخذ 
المشتري لبتا مقدرًاء فهذا بيع محضٌء وإن كان يأخذ اللبن مطلقاء فهو بِيعٌ أيضًاء 
فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظئرء فإنما هي تسقي الطفل» وليس هذا 
داخلا فیما ہی عنه 4 من بيع العَرّر؛ لأن الغرر ترد بين الوجود والعدم» فنهى 
عن بيعه؛ لأنه من جنس القمار الذي هو الميسرء والله حرم ذلك لما فيه من أكل 
المال بالباطل» وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالن» وهذا إنما يكون قمارًا إذا 
کن ع لای کے ل واا قد يطل نسوس لا يحض »لهذا 
الذي لا يجوزٌ كما في بيع العبد الآبق» والبعير الشارد. وبيع حَبّل الحَبَلَة فإن 
البائع يأخذ مال المشتريء والمشتري قد يحصل لَه شَّيءء وقد لا يَحصّلء ولا 
يعرف قدر الحاصلء فأما إذا كان شيئًا معروًا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة 
مثل منفعة الأرض والدابة» ومثل لبن الظئر المعتاد» ولبن البهائم المعتادء ومثل 
الثمر والزرع المعتاد» فهذا كُلَهُ من باب واحد وهو جائز. ثم إن حصل علل الوجه 


ع فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
العاف ولا ج عن الما ار ما ات ن ال او و 
وضع الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن مِن القبض في 
سائر البيوع.اه 
قلت: وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم هو الصحبح والله 
Oe eT‏ 
أعلم» وأما في غير صورة الاستئجار ذال راجح قول الجمهوس» وبالله التوفيق."' 
مسألة ["1: إذا باع مما ِ ضرع البقرة صاعًا معلومًا؟ 
6 الجمهور عل المنع؛ لجهالة الصفة» ولاحتمال عدم القدرة عل التسليم» 
وأجازه طاوسء والشوكاني» وهو الصحيح؛ لعدم وجود الجهالة في هذه الصورة 
وصفة اللبن معروفة بالعادة» وإن خالف وصفه المعتاد؛ فله الفسخ» 
وبالله التوفيق.'") 
مسألة [4]: حكم بيع لبن الآدميات. 
© مذهب الشافعي هو الجواز» وهو قول جماعة من الحنابلة» وصححه ابن 
قدامة؛ لأنه لبن طاهرٌ منتفع به» ولآنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر» 
وهو قول ابن حزم. 


(۱) انظر: ”المجموع“ (۳۲۷-۳۲۹/۹)» ”المغني" (5/ 801-700) (8/ 0075-18 ”الإنصاف" 
۲۸۸/6( ”لمحل“ .)۱٤۲۳(‏ 


(؟) انظر: ”نيل الأوطار" (۲۱۷۲)» ”المجموع؟ .)١۲۷ /۹٩(‏ 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع 1٥‏ 
من آدمي» فأشبه سائر أجزائه. 
وأجيب عن ذلك: بأنه يجوز بيع العبد والأمة» وإنما حرم بيع الحر؛ لأنه ليس 
بمملوك» وحرم بيع العضو المقطوع؛ لآنه لا نفع فيه» قاله ابن قدامة. 
قال ابن حزم هلله: لا خلاف في أنَّ للمرأة أن تحلب لبنها في إناء» وتعطية 
لمن يسقيه صبيّا وهذا تمليك منها له» وكل ما صح ملكه وانتقال الأملاك 
فیه حل بيعه؛ لقوله تعال: لوأل ال اسي 4 ابتر»۲۷) إلا ما جاء فيه نص 
بخلاف هذا.اه 
قلت: التول الأول هو الصواب.“ 
تنبيث: قال النووي لته في ”شرح المهذب" (257/9): أجمع المسلمون 
على جواز بيع حيوانِ في ضرعه لبن» وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع للحيوان» 
ودليله من السنة حديث المصراة.اه 
مسألة [5]: بيع العبد الآبق. 
© اختلف أهل العلم في بيع العبد الآبق» والحيوان الشارد» وما أشبه ذلك على 
أقوال: 
الأول: لا يصح البيع مطلقاء وهو قول مالك» وأحمدء والشافعي؛ وأبي ثور 
والجمهورء واختاره ابن المنذر» سواء علم مكانه أو جهله؛ لأنه غير مقدور على 


.)١655( انظر: ”المغنى" (5/ 737705-17517). ”المحل"‎ )١( 


5 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
تسليمه؛ فهو بيع غرر. 

الثاني: يجوز بيعه مطلقا؛ علم مكانه أم لم يعلم» وهو قول عثمان البتي» 
والظاهرية؛ لآنه ملكه» سواء كان موجودًا أو غائبًا. 

الثالث: يجوز بيعه إذا علما مكانه» وهو قول ابن سيرين» وشريح» والشعبي» 
وقال به بعض الشافعية. 

ال اوعد اف اهام قزل الكنيوس عر الصرايب» وقد لمان مکانه ت 
يهرب من ذلك المكان, فأما إن كانا قد علما مكانه» وعند المشتري القدرة عل 
إمساكه فيجوز البيع؛ لانتفاء العلة المحرّمة» وقد جاء عن ابن عمر بإسناد 
صحيح: أنه اشترئ بعيرًا وهو شاردٌ. أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)١75‏ وابن 
المنذر (١٠/١٤)»ء‏ وهو محمول علئ أنه علم مكانه وعنده القدرة على إمساكه. 
والله أعلم. 
مسألة [5]: بيع المغائم قبل قسمتها . 

حديث الباب ضعيفه. ولكن ثبت من حديث ابن عباس عند النسائي 
201/0 أن النبي بيا هى عن بيع المغانم حت تقسم» وهو في ”الصحيح 
المسند“ لشيخنا كل برقم .)٦٤۸(‏ 

وقد أخذ بذلك الجمهورء فقالوا بعدم الجواز؛ للحديث المذكور» ولأنه باع 


)١(‏ انظر: «المغني» (184/7-)» «المحلّى؟ :)١57(‏ ”المجموع" »)۲۸٤/۹(‏ ”الأوسط» 
(/41). 


° 
و وو 


كتابْ البيُوع > 
شيئًا مجهول القدر والصفة؛ فيدخل في بيع الغرر. 
ونقل ابن حزم عن المالكية أنهم أجازوا ذلك والصحيح قول الجمهوس.'" 
مسألة 7]: بيع الصدقات قبل قبضها . 
© الجمهور على المنع؛ لأنه يبيع ما لا يملكء ومالا يعلم صفته وقدره. ونقل 
ابن حزم عن الحنفية أنهم أجازوا ذلك ولم يذكر حجتهم في ذلك:'") 
قال ابن القيم مَللَته في ”زاد المعاد“ :)۸١ /٥(‏ وإذا كان النبي يلد نبا عن 
بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إل المشتري» وثبوت ملكه عليه وتعيينه له 
وانقطاع تعلق غيره به؛ فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي.اه 
قلت: الصحيح هو ا ع؛ لان الصدقة لا تملك إلا بالقبض؛ ولأنه بيع مجهول» 
وبالله التوفيق. 
مسألة [8]: ضرية الغائص. 
صورتها: دخول الغواص إل باطن البحر» وأخذ شيء مما تيسر له بعد 
البحث» وتسليمه للمشتري بعد أن اتفقا مُسبقا قبل الغوص علل شراء ما يخرج 
مع الغواص» ودفع الثمن. 
وحكمة: لا يجوز هذا البيع؛ لوجود الغرر؛ ولأنه بيع مالا يملك» ول 


(١)انظر:‏ ”نيل الأوطار" )۲٠۷۲(‏ ”لمحلل“ (۳١١٤١)ء‏ ”زاد المعاد“ .)۸۳١ /١(‏ 
(؟) انظر المصادر السابقة. 


+ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
يذكروا خلافًا لأحدء و هو داخل في بيع الغرر. 

تنبية: حديث أبي سعيد الذي في الباب يدل على شرطين من شروط صحة 
البيع: 

أحدهما: أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. 

الثاني: أن يكون المبيع معلومًا بوصف. أو رؤية. 

وحديث أبي سعيد وإن كان ضعيقًا فقد تقدم في المسألة ما يشهد لمعنا 


وبالله التوفيق. 


8 و وو 


كتاب البيوع 554 
حم وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَيِلكُ قَالَ: قال رَسُولٌ الل كَلِ: «لا يه َشْتَرُوا السَّمَكَ في 
ال)ء؟ فَإِنَّهُ غَرَرٌ). رَوَاه أَحْمَدٌ N OT‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ بيع السمك 2 الماء. 
أما إن كان السمك غير مملوك كسمك البحارء والأنهار؛ فلا يجوز بيعه وهو 
في الماء؛ لآنه بيع مجهول لا يملك» ولا خلاف في عدم جواز ذلك. 
وأما إن كان السمك مملوكا في ماء يمكن مشاهدة السمك من خلاله» ولا 
مشقة في إخراجه» فيجوز هذا البيع عند أهل العلم؛ لانتفاء العلة المانعة من ذلك. 
© وأما إن كان السمك المذكور في إخراجه مشقة: فالجمهور على المنع؛ 
للجهالة بوقت تسليم المبيع» ويجوز للبائع والمشتري أن يتفقا عىْ وقتٍ 
للتسليم» كيوم ويومين مثلا؛ فإِنِ استطاع البائع أن يعطيه في خلال تلك الفترة» 
وإلا أعاد الثمن, والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرج أحمد /١(‏ 788)» عن محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع 
عن أبن مسعود به. 
قال أحمد كما في حاشية بعض النسخ من ”المسند": وحدثنا به هشيم عن يزيد ل يرفعه. 
وقد رجح الموقوف الدارقطني والبيهقي والخطيب. 
انظر: ”العلل“ »)۲۷١ /٥(‏ و ”سنن البيهقي“ »)۳٤۰ /٩(‏ و ”تاریخ بداد“ /٥(‏ ۳۹۹). 
والموقوف أيضًا ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد ولانقطاعه بين المسيب بن رافع» وعبدالله 


ابن مسعود؛ فإنه لم يسمع منه. قاله أحمدء وأبو حاتم كما في ”جامع التحصيل“» و”الجرح 
والتعديل". 


۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
© ونقل عن عمر بن عبد العزيز» وابن أبي ليلل الجوازء ولعلهما أرادا ما كان 


: 0 3 : م 000 
محصورا في بركة أو حوضء ويمكن استخراجه بدون مشقة. 


مسألة [3]: بيع الطير 2 الهواء. 

أما بيع الطائر قبل اصطياده فلا يجوز بلا خلاف؛ لأنه يبيع مالا يملك» ولا 
يقدر على تسليمه» وأما إن كان الطير ملكا له» ولكن طار عليه؛ فحكمه حكم العبد 
الآبق» والحيوان الشارد. وقد تقدم. 

وأما إن كان الطير ملكا له» ويطير في الهواء» ويعتاد الرجوع إل البائع؛ فأجاز 
بعض الشافعية» والحنابلة بيعه» والأكثر على عدم الجواز؛ لاحتمال عدم رجوعه. 


قلت: والأظهى صحة الع إذا كان المشتري قد رأئ هذا الطير؛ فإن لم يرجع 
الطائر في ذلك اليوم؛ رجع علئ البائع بالثمنء والله أعلم.'") 


.)٤١ /٠١( ”المجموع" (9/ 585)» ”الأوسط“‎ )7591١ /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)7585 /9( ”المجموع"‎ )719٠ /5( (؟) انظر: ”المغني؟‎ 


قلقم ول اع ُو مل کی 9 کی فی قزم ر رَوَاهُ الطَبَرَاننُ في الأَوْسَطٍ 
الاق 
وَأخرَجَة أبُوداؤد في المَرَاسِيل لعِكْرِمَةه وَهْوّ الرّاجِحٌ» َأخْرَجَهُ أيِضًا مَوْقُونا عَلَى 


ابْنِ عباس باستاو قوي وَرَجَحه البيهقي. 


ر ت 
حت 


١ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1: بيع الصوف على ظهر الحيوان. 


# ذهب أكثر أهل العلم إل عدم جوازه» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية 


(1) ضبحيح موقوها ومرسلا. 

أما المرفوع الموصول فأخرجه الطبراني في ”الأوسط" (١۳۷۲)ء‏ والدارقطني (۳/ »)٠١-٠١‏ 
وهو في سنن البيهقي (0/ 5٠‏ 7). 

وأما المرسل فأخرجه أبوداود في ”المراسيل“ (۱۸۳)» والبيهقي »)٤١ /٥(‏ وابن أبي شيبة 
(ك/ع ؟ه). 

ومدار طرق الحديث على عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة. فرواه عنه بدون ذكر 
ابن عباس جماعة» وهم: ابن المبارك ووكيع وأبوعاصم النبيل. 

ورواه عنه موصولا بذكر ابن عباس جماعة» وهم: زيد بن الحباب وحفص بن عمر الحوضي 
ويعقوب ابن إسحاق. فيظهر أن رواية الإرسال أقوى, والله أعلم. 

وأما الموقوف فأخرجه أبوداود في ”المراسيل" (2187))» والبيهقي »)٠١ /٥(‏ من طريق أبي 
إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا. ورواه عن أبي إسحاق زهير بن معاوية 
والثوري. 

ورجح البيهقي رواية الوقف. وقال في الرواية الأولىم: عمر بن فروخ ليس بالقوي. 

ولا نعلم من تكلم فيه قبل البيهقي» وقد وثقه أبوحاتم وابن معين» وسئل عنه أبوداود فرضيه. 


۷۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وإسحاقء وأبي ثورء وابن المنذر وصح عن ابن عباس» واستدلوا بحديث 
الباب» وبأنّ ذلك يؤدي إل الغرر؛ لأنَّ ملك المشتري يختلط مع الصوف 
النابت بعد الشراء» وهو من ملك البائع. وعدّل الشافعية المنع بنجاسته إذا قطع» 
وهو غير صحيح. 
© وذهب جاعة من أهل العلم إل جواز البيع بشرط الجر في الحال» وهو 
رواية عن أحمد» وقال به سعيد بن جبير» وربيعة» ومالك» والليث» وأبو يوسف» 
وهو وجه ضعيف للشافعيةء واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» ثم الإمام ابن 
عثيمين» وهو الصواب؛ لأنَّ حديث الباب لا يصح مرفوعًاء ولانتفاء اختلاط 
الأملاك إذا قطع بالحال» وإن حصل شيء من ذلك؛ فهو يسير يغتفر. 

وينبغي أن لا يكون في ذلك إيذاء للحيوان» كأن يكون الجو شديد البرد فيجتز 


الصوف من أسفله؛ فيؤذيه؛ والله أعلم.'") 


.)١٤١١١( انظر: ”المغني» (7*01/5)) ”الإنصاف" (5/ 784)» ”المجموع؟ (۹/ ۳۲۸)ء ”المحل؟‎ )١( 


° 
و وو 


ڪتاب البيوع VY‏ 


بعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ بيع الصوف من الحيوان المذبوح. 
نقل النووي وله في ”شرح المهذب» (۹/ ۳۲۷) اتفاق الشافعية علل الجوازء 
وينبغي أن لا يكون في ذلك خلاف عند جميع من تقدم؛ لأنَّ علة المنع منتفية علا 
قولهم جميعًا. 
مسألة [۲]: حكم بيع المغيّبات 4 الأرض كالجزر؛ والبصلء والثوم. 
© الجمهور على عدم جواز بيع المغيبات في الأرض حتئ تقلع ويشاهدها 
المشتريء لوجوه الجهالة واخفاره ابن المنثر: 
© ومالكء والأوزاعي» وإسحاقء وأحمد في رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام» 
وابن القيم» والسعديء وابن عثيمين» وجماعةٍ على جواز بيعها لأمور: 
)١‏ أ أهل الخبرة يعرفون هذه الثمار التي تحت الأرض جيداء ويستدلون 
بظاهر الثمرة علِم باطنها. 
؟) إن حصل غرر يسير؛ فهو مغتفر» وكذلك ما لا يحترز منه فهو متسامح فيه. 


۳) أن فيه مشقة علل أهل الأموال الكبيرة» ويسبب تحكم المشترين بهم؛ لأنهم 
بعد جنيها قد لا يجدون هذه الآلات الحديثة لحفظ الثمار مما يؤدي إل 


V٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تحكم المشترين بهم وإن قالوا: ليبع التاجر قليلًا قليلاء ففيه مشقة على 
المشتري التاجرء والبائع التاجر. 
قان اکان و اا عل رل سای دن الازهازة رکا يدل 
فرعه عليه)ء وكان يعدد البيوع الجائزة-: إن كانت هذه الدلالة بحيث تتميز عند 
البائع والمشتري» ويعرفان كيفيته» وكميته؛ كان ذلك خارجًا عن بيع الغرر المنهي 
عنه» وإن كانت هذه الدلالة قاصرة؛ فلا يحل حتئ يخرج ذلك الكامن من 
الأرض» ويحصل الاطلاع عليه» ومعرفته بالكنه» ومن جوّز ذلك مُسْتَدِلُا بما 
جرت عليه عادة الناس فلم يْصِبْ؛ فإنَّ مثل ذلك لا يصلح لتخصيص الأدلة. ا 
مسألة ["1]: البيع بسع رالسوق. 
© فيه خلاف بين أهل العلم: فالجمهور على عدم صحة البيع؛ لأجل الجهالة. 
قال ابن حزم كله: لا يصح البيع وكله باطل؛ لأنه بيع غرر» وأكل مال بالباطل؛ 
لأنه م يصح فيه التراضي» ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار» وقد يرضى 
لأنه يظن أنه يبلغ ثمتا مَاء فإذا بلغ أكثر لم يرض المشتريء وإن بلغ أقل لم يرض 
البائع.اه 
رو عه الان كا الراقعى مووضقه التؤوي با وا عاذ ميف 
وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم عن صحة البيع. 


)١(‏ انظر: ”مجموع الفتاوئ" (19/ 87 5)» ”زاد المعاد“ (5/ »)-87١‏ ”رد المحتار" (0/ "51 )» ”السيل 


الجرار“ (۳/ ۲۹)ء ”الشرح الممتع“ (۸/٤۱۷)ء‏ لمحلل“ (۷١٤۱)ء‏ ”المغني“ ))١51/5(‏ 
«الأوسط» .)57"/١١(‏ 


° 
و وو 


ڪتاب البيُوع Vo‏ 

قال شيخ الإسلام كله: وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره» وقد نصّ 
أحمد على هذه المسألة ونحوها.اه 

وقال ابن القيم كته في ”بدائع الفوائد“ :)١٠-٠١ /٤(‏ إذا قال: (بعتك هذه 
السلعة) ول يُسَمٌّ الَمَنَ» أجاب أبو الخطاب: لا يصح البيع» وإذا قبض السلعة 
فهي مضمونة عليه. وجواب شيخنا ابن تيمية صحة البيع بدون تسمية الثمن» 
فانصرافه إل ثمن المثل كالنكاح» والإجارة كما في دخول الحمام» ودفع الثوب 
إل القصارء والغسالء واللحم إل الطباخ»ء ونظائره؛ فالمعاوضة بثمن المثل ثابتة 
بالنص والإجماع في النكاح» وبالنص في إجارة المرضع في قوله تعالى: ين أَنْصَعْنَ 
کک فاوشی حوره * [الطلاق:3]» وعمل الناس قديمًا وحديثًا عليه في كثير من عقود 
الإجارة» وكذلك البيع بما ينقطع به السعر وهو بيع بثمن المثل» وقد نص أحمد 
عل جوازه» وعمل الأمة عليه. 

قال: والمحرّمُون له لا يكادون يخلصون منه؛ فإن الرجل يعامل اللّحام 
والخباز» والبقال» ويأخذ كل يوم ما يحتاج إليه من أحدهم من غير تقدير ثمن 
المثل الذي ينقطع به» وكذلك جرايات الفقهاء وغيرهاء فحاجة الناس إل هذه 
المسألة تجري مجرئ الضرورة» وما كان هكذا لا يجيء الشرع بالمنع منه البتةه 
كيف وقد جاء جوازه في العقد الذي الوفاء بموجبه أوكد من غيره من العقود.اه 

قلت: وما رجحه شيخ الإسلام؛ وابن القيم هو الصحبح» ويشترط أن تكون 
الأسعار منضبطة, لا مختلفة حتى لا يحصل الغررء وبالله التوفيق. 


1۷7 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


لك وعن بي هريره ميلك > أن التبيّ بل تَهَى عَنْ بَبّع المَضَامِينٍ رَالمَلاقيح. 


ےر رت ھچ 2 ا ١‏ 
اا ق ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى الحديث. 

قال النووي كله في ”شرح المهذب؟ (94/ 776): الملاقيح بيع ما في بطون 
الحوامل من الأجنة» والمضامين ما في أصلاب الفحول من الماءء هكذا فسّره 
أصحابناء وجماهير العلماء وأهل اللغة» وممن قاله من أهل اللغة أبو عبيده» وأبو 
عبيد» والآزهري» والهروي» والجوهري» وخلائق لا يحصون. قال مالك بن 
أنس وصاحبا ”المحمل" و”المحكم": المضامين ما في بطون الإناث. وهذا 
ضعيف؛ لأنه يكون مكررًا مع الملاقيح.انتهئ. 

وقد تقدم الكلام عن مسألة بيع ما في بطون الحوامل من الأنعام تحت 
الحديث رقم (607)» وتقدم النهي عن بيع عسّب الفحل تحت الحديث رقم 


0 ١ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار" (۲/ ۸۷) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن 
الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به. 
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد غير صالح» ولم يكن بالقوي. 
قلت: صالح بن أبي الأخضر ضعفه غير واحد من الحفاظ» فالحديث ضعيف بسببه. 
(؟) وانظر: ”المغني" (5/ 0775 ”الإنصاف" (5/ 7588). 


° 
و وو 


ڪان البيوع VV‏ 


ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1[‏ شرط كون الأجل معلوما. 

تقدم من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوماء والأجل معلومًا. 

قال النووي ملت : اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول.اه 

وابن عبد البر يقول في مسألة حَبّل الحبلة: ولا حلاف بين العلماء أن البيع إل 
مثل هذا الآجل المجهول لا يجوزء وكفئ بالإجماع علمًا. 

والدليل عن شرطية ذلك: حديث النهي عن البيع إلى حبل الحبلة» وحديث 
السّلمء وفيه: «إلى أجل معلوم».!') 
مسألة [۲]: حكم البيع إلى وقت الحصاد» أو العطاء. 
# في المسألة قولان: 

الأول: هو المنع» وعدم الجواز. 

وهو قول عطاءء والحكم» وابن سيرين» وسعيد بن جبير» والشافعيء وأحمد 
في رواية» والحنفية» واختاره ابن المنذر؛ لوجود الجهالة في الأجل» فقد يتأخر 
الحصاد والعطاء» وهذا القول صح عن ابن عباس يتا أخرجه ابن أبي شيبة 
(5/» وابن المنذر /٠١(‏ 87)» والبيهقي (5/ 15). 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (۹/ ۳۳۹)» ”الاستذکار“ (۲۰/ ۹۷). 


VA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وهو قول مالك» وأبي ثور وأحمد في رواية» وجاء عن ابن عمر يها عند ابن 
أبي شيبة (7/ 19)» ولكن في إسناده: الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعف. 
وله طريق أخرئ عند ابن المنذر /٠١(‏ ١۲۸)ء‏ وفيها شريك القاضىء وفيه 
ضعف» ويحيى الحماني» وقد اتہم» وله عنده طريق ع أنه كان يبتاع ِل 
ميسرة. أخرجه ابن المنذر من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن جريج» عن عمرو 
ابن دينار» عن ابن عمر» وفيه مدلسان. لم يصرحا بالسماع. 
وقال هؤلاء: إن الأجل تعلّق بوقت من الزمن يعرف في العادة, ولا يحصل 
لعا ا الل مر الايد ا :03 
مسألة [*]: يشترط 2 الثمن أن يكون معلوم القدر. 


ذكر أهل العلم أنه لا يجوز البيع بثمن مجهول المقدار أو الصفة» فلا يجوز 
أن يقول: بعتنك هذه السلعة بنقودء أو بما شئتء أو بما في مخباك. لأنه يكون من 


بيع الغرر» ويؤدي إل التنازع والاختلاف. 


تنبية: إذا لم يبين صفة النقود؛ فتكون بالعملة المتعامل بها؛ فإن كان البيع في 
مكان يتعاملون بعمللات مختلفة» ويحصل الالتباس؛ فلا يصح. 


.)3581١/١١( انظر: ”المجموع" (9/ ۰ ”مصنف ابن أبى شيبة" (5/ 59)» ”الأوسط"‎ )١( 


حاب البيُوع 1۷۹ 


وكا وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ مي قَالَ: قَالَ رَسول الله ي: «مَن أقال مسلا بيعته 


3% 
اك 


قال الله عَثْرَتهُ).''' روه وداد وان ماج وَصَحَحَةُ ابن حِبّانَ وَالْحَاكِم '") 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ معنى الإقاله. 
قال ابن الأثير في ”النهاية“ :)١١ ٤ /٤(‏ آي: وافقه علل نقض البيع وأجابه إليه» 
يقال: أقاله يقيله إقالةء وتقايلا إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكه» والثمن إل 


المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهماء وتكون الإقالة في البيعة والعهد.اه 


() تأخر هذا الحديث في نسخة (ب) إل بعد قوله: (باب الخيار). 

(۲) صحيح. أخرجه أبوداود »)۳٤٦۰(‏ وابن ماجه (۲۱۹۹)» وابن حبان »)٥۰۳۰(‏ والحاكم 
»)٠ 9‏ من طريق حفص بن غياث» عن الآعمش» عن آبي صالح» عن آبي هريرة» وليس 
عندهم لفظة: (بيعته). وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

وقد قيل: إن حفص بن غياث تفرد به کما في ”تاریخ بغداد؟ (۸/ »)۱۹٩‏ وحدث به من حفظه» 
وليس هو في كتبه. ولكن للحديث طريق أخرئ: أخرجه البيهقي (7/ 717) من طريق: إسحاق بن 
تند ES A E‏ 

وإسحاق قد رواه علل وجه آخر: أخرجه الطحاوي في شرح المشكل »)٥۲۹۱(‏ وابن حبان 
(209». والقضاعى (5057» و555))» وابن الأعرابى (/77)», عن مالك» عن سمى» عن أبى 
صالح به بلفظ: انادمًا بيعته). لكن إسحاق أخطأ 0 كما أشار إل ذلك eT‏ ”العلل» 
»275٠6 /0(‏ والبيهقي في ”الكبرئ" (717/7). 

وله طريق ثالثة: أخرجه البيهقي /٦(‏ ۲۷)ء والحاكم في ”معرفة علوم الحديث“ (ص۱۸)» من 
طريق: عبدالرزاق» عن معمر» عن محمد بن واسع» عن آبي صالح» عن أبي هريرة» به. ثم آعله 
الحاكم بالانقطاع بين معمر» ومحمد بن واسع» وبين محمد بن واسع» وأبي صالح. 

قلت: فالحديث بهذه الطرق صحيح بدون شكء والله أعلم. 


A *‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

والإقالة مُرَعْبٌ فيها ومن فضائل الأعمال؛ لحديث أبي هريرة مل الذي في 
الاب 
مسألة [۲]: هل الإقالة فسخ أو بيع ؟ 

# في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنها فسخ وليست ببيع» وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد. وبعض 
ادات ومحوكية اهدو و لقاع رامنا عل كلك بن الكفالة اا 
الدفع والإزالة» يُقال: أقالّك الله عثرتك» أي: أزالهاء ورجّحه ابن المنذر» وقال: 
وني إجماعهم أن رسول الله ل نه عن بيع الطعام قبل قبضه مع إجماعهم على أن 
له أن يقيل المّسْلِمَ جميع الْمُسْلّمٍ فيه دليل علل أنَّ الإقالة ليست بِيعَا ولأنها تجوز 
في المُسْلَّمِ فيه قبل قبضه. فلم تكن بيعًا كالإسقاط. 

الثاني: أنها ببٌ» وهو مذهب مالكء وأحمد في رواية» وأبي يوسف؛ لأنَّ المبيع 
عاد إل البائع علل الجهة التي خرج عليه منه؛ فكان بيعًا كالأول» ولأبي حنيفة 
تفصيل ليس عليه دليل» وهو أنها فسخ في حق العاقدين» بيع في حق غيرهماء 
ورجح ابن حزم قول مالك. 

قال ابو عبد | کیہ عض ان لہ: التول الأول هو الصواب وهو ترجيح الإمام ابن 
عثيمين كلله» ويبنئ على هذه المسألة خلافات كثيرة ذكرها ابن رجب في 
”القواعد“ ونقلها عنه صاحب ”لانصاف» ° 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 199)» ”الإنصاف" (5/ 574-). ”المحل“ )٠١٠١(‏ ”الشرح الممتع“ 


»)-۳۸٤/۸(‏ ”لاستذكار“ ».)١5-١١/5١(‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (0/0؟85-), 
«الأوسط؟" .)38٠0/1١١(‏ 


و وو 


ڪتاب البُيوع ۸۱ 
مسألة [۳]: هل يُشترط 2 الإقالة أن تكون بنفس الثمن؟ 

© مذهب الشافعيء والأشهر في مذهب أحمد أنه ب يُشترط أن تكون بنفس الثمن. 
وثبت عن ابن عباس ناء بإسناد صحيح عند ابن المنذر 078٠١ /٠١(‏ أنه كره 


رە 


أن يبتاع البيع» ثم يرده» ويرد معه درهمء وقال: هذا مما قال الله: ‏ ولا مَأكلواً 


أموم بيتك بالطل » وعند ابن أبي شيبة (1/ »)٠٠۸‏ قال: ذلك الباطل. وكره 
أخذ الزيادة الشعبى» والأسود. والنخعى. 
© وذهب أحمد ني رواية -وهو قول بعض أصحابه- والأوزاعي إل أنه يجوز 
بأكثر من الثمن» أو أقل» وهو قول جابر بن زيد» وسعيد بن المسيب» وشريح» 
وابن سيرين» والحسنء والزهريء ورجّح هذا الإمام ابن عثيمين» وهو مقتضئ 
قول من قال: إن الإقالة بيع. وأخرج ابن أبي شيبة» هذا القول عن ابن عمر 
ياء وفي إسناده يزيد , بن إبراهيم يم الخوزي» وهو متروك. 

قلت: وهذا هو الراجح. ولكن يظهر في هذه الصورة أن الأقالة تكد ييكاء 
وحكمها حكم البيوع» والله أعلم. 

ثم وقفت علل قول ابن عبد البر في ”الاستذکار“ (۲۱/ »)٠١‏ حيث قال: لا 


خلاف بين العلماء أن الإقالة إذا كان فيها تقصان» أو زيادةء أو تأخير نها بيع. اه 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 35٠١‏ ”الإنصاف" »)-٤٦٤ /٤(‏ ”الشرح الممتع“ (۸/ ۳۸۵-) لمحل“ 
.)١61١١(‏ 


هرس أَحَادِيث بُلوغ ارام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


م 
روا 8 ب و .2ه 


ONO OOS ES a NAGS eG SRE AARON ذا رَمَيْتَمْ وَ‎ 


ذا وَقَحَتِ القَأرَة في السّمْنِ ا 0 
ا و ا ی ا ر 
أزسل النبي بي بام سَلَمَة لَيْلَة النخر ل 


ر 


سكنت سودة وَشول الله لله کل ened‏ 


هسم ن 


اى رحا اعدا O‏ 
ای وَاسْتَئفْرِي بِتَوْبِ 7 تب 0 
الحَح وَالحْمْرَةٌ قَريصَتَانِ 2500 
الخَرَاحُ بِالصَّمَانٍ 5ك 
الزَّادُ وَالكَ احِلَةٌ ل 
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ا ا O‏ 


AY 


Af‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
ور الَّاسٌ أن يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بالبيْتِ 000000008 ه2519 
أَمَرَهُمْ التي بللة: أن لوا ل ل 
إن راهيم حرم مكه E a‏ 


أن العَنّاسَ بْنَ عَبْدِالمُطَلِب (مبلُ) اسْتَأَدنَ وَسُولَ الله كله 1 


إن الله (وَرَسُولَةُ) حَرّمَ بَيْعَ الْجَمْرِ ا 
o E‏ 


ن الله ن الله كب عَلَيَكُمُ الحَجّ e‏ اده 
إن الله هو المسَعرٌ اا 


إِنَ المُشْرِكِينَ كَانُوا ا قيضو E‏ 
ن الب بك احج سوا رمق اوه RSE‏ أ 1 1171 
أن ن التي بل أَعْطَاهُ تارا ل ا 000001 
أن النبيّ ل تَجَرَّدَ لإهْلاله ا E‏ 
أن الي يكل صل الظهرَوَالعَضْرٌ ل 
آن التي اة گان دا قرع ِن تيمت ا 


أن التَيّ كله لم يَرْمُل في السَّبْع ا 00 
أن ال اغا ا 1_0 E‏ 


أن التي اة هى عَن المُحَاقَلَة 1 
ن التي لا هى عَنْ بيع الحضامين Meissen a geben‏ 
اليكل هي عن راء تا في طون الأمام E‏ 
اَن التي اة وة قَتَ لِأَهْل العرَاقٍ iso Sahe KEARSE‏ ا 


ت 
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6 E 


eA 


أن 


eR 


فهنرس أحاديث بُلوغ المرام A0٥‏ 
أن النئّ كه وَقَتَ لأهل المَشْرقٍ 000000001 


أن رَسُولَ الله بلا أز حص لِرعَاةٍ الإبل ooo‏ 1 100 
أن وقول الل عله تعر جل أن يشلن ا ا 
ا و و o‏ 


ن رَسول الله اة تَهَى عَنْ بَيْع الوَّلَاءِ ON E O O‏ 


1001 ال‎ E E 
O ا کان اغات بات‎ 
و ار‎ 


o ا‎ 

او + ود مو ی ا 
أنه كان يقبل الحجرَ السود الجن يهاي ايد ينهد ع ل يا ع 1# انه قا 4 وله بها به ماه 8 ل اسه جه وده عاب مان ا عاج واه هع باع ده 5٠‏ 
ني عَم نك حجر ل 
یما بی حَجَّ O‏ 
بَعَتَنِى لنب ل فى الثقّل o‏ 

م 

OV a DR O O ai بعنيه باو قية‎ 


A٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


حرجنا مَعَ وَصُولٍ الله يك عَامَ سج اوداع E‏ 
خحطبتا رَسول الله اة يوم التحر O‏ 
GS o Na‏ 0000001 
رال ا ت o‏ 

ار 000000 
سَأَلْتُ جَايرًا ب ا َيل عَنْ َمَنِ السّنَوْرِ 0 0 
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كُنت أطت رَصُولٌ الله كلل 29 
لا بأْسَ أَنْ تَأَحُدَهَا بِِعْرِ يَوِْهَا 0 

الع a‏ ا 
لا تَشَْرُوا السّمَكَ في المَاءِ a‏ 
لا نَصَرٌُوا الإبل وَالعَتَم 11 2 
لمن 00 


فهْرس أَحَادِيث بُلوغ ارام 


کان 0 


e r 


Vee Sea ae E 


لم اروشول الله ي يَسْتَلِمْ مِنَّ 


َم يرل ال يك يبي 5300 
ل ل لاون 00 


ما اَهَل رَسُولُ الله كلل E SE ELSES ER‏ 


وه ع 
ما كنت أرَئ الوّجَعَ 0 


0 صَاحِبَ الطّعَاه؟‎ EE 


م 


ن شئ سا فة a‏ 


e 
OVO مَنْ بَاعَ بيعتين في بَيعَةَ ا‎ 
E مَنْ حبس العِنّبَ أَيّامَ القطافٍ ع ا ا‎ 
5 ا‎ 


TAA 


کن فن ت وَالِدة وَوَلدهًا e‏ 


e ne 


هئ رَسُولُ الل ا أن بي حَاضِر لبا 


e له ية عن المحَاقلة‎ RES 
تھی سول الله يك عَنِ الّجْضٍ‎ 
له عاك ” وره‎ ۹ 4 

تھی رَسول اللو اة عن بيع الحَصَاة 5 


تھی رَسول اللہ ڳلا عن ب بيع العربانِ . 


تھی سول اله لا نبيع ضل الماد 
ل ق بيعتين في بَيعَةَ 
ON‏ عشب القځل 


تى عُمَر عَنْ بع امات الأوْلَاد 2 


هَل مِنْكُمْ أَحَدَ أَمَرَه n‏ 


ga 2 


من ھن وین ا تی عَلَيهنَ oT‏ 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


هرس المَوَضُوعَات والمَسَائِل 4 


فهر س الموضوعات والمسائل 


و 2 
كتاب الحج مجعم فيح جل لواو وحم ف و ee‏ عاط ف و ا جا لع ا Osama‏ 
اچ چ ررم ع2 و 
باب فضله وبيان من فرض عليه Ossian RRR a‏ 


مسألة [1]: حكم الحج. ---------__-_-_- + “11خ 
مسألة [1]: حكم العمرة. E‏ 


مسألة [71]: العمرة على أهل مكة. 100000 


مسألة [5]: هل له أن يعتمر في السنة أكثر من مرة؟ ا 0000 
مسألة [5]: هل تجزئ عمرة التمتع والقرّان عن العمرة الواجبة عند من أوجبها؟ 
ا واو عو السو وفع عل قم رو اماه جف Osea ine e‏ 


مسألة [7]: حكم العمرة المفردة التي تؤدئ بعد الحج؟ as‏ 
مسألة [۷]: هل وجوب الحج علل الفور» آم علل التراخي؟ 000001 


مسألة :]١1[‏ شروط وجوب الحج. 00100 
مسألة [۲]: ما ضابط الاستطاعة المشترطة؟ ل 
مسألة [۳]: ضابط الزاد الذي يشترط القدرة عليه. E‏ 
مسألة :]٤[‏ من استطاع التزود ولكن عليه دين؟ O‏ 
مسألة [0]: من كان له عقار من أرض أو دار؟ yy‏ 


مسألة [7]: هل يدخل في الاستطاعة المشترطة أمن الطريق؟ a‏ 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: هل يدخل في الاستطاعة المشترطة إمكان الوصول قبل فوات الحج؟ 


ا 00000 
مسألة :]١[‏ حج الصبي. ER SG a‏ 
مسألة [۲]: كيفية الإحرام وأفعال الحج. 00 
مسألة [1]: الإنابة في الحج للعاجز عن الحج بنفسه. ا 
مسألة [۲]: إذا نوب العاجز غيره ثم أطاق الحج بعد ذلك؟ a‏ 
مسألة []: هل يجوز لمن يستطيع الحج بنفسه أن ينيب غيره؟ ا 
مسألة [54]: المريض مرضًا غير مأيوس من شفائه هل له أن ينيب غيره؟ ..... 81 
مسألة [5]: الأعمئ والمقعد هل ينَوّبان غيرهما؟ ا FE‏ 
مسألة [1]: إنابة الرجل عن المرأة والعكس. 0 
مسألة 11]: من مات وعليه حجّ واجبٌ. E a‏ 
مسألة [1]: هل يجوز أن يحج عن الميت حج تطوع؟ 0 
مسألة [۳]: من آناب غیره بالحج» فمن أين يحج عنه؟ Ea‏ 
مسألة [1]: هل يجزئ الصبي حَجّهُ عن حجة الإسلام؟ 0000000 
مسألة [۲]: هل يجزئ العبد حجّه عن حجَّة الإسلام؟ E a‏ 
مسألة [”7]: إذا بلغ الصبيء أو عتق العبد أثناء الحج؟ و 1 
مسألة [1]: هل المَحْرّمُ شرطٌ لوجوب حج المرأة؟ اا 
مسألة [1]: ضابط الْمَحْرّم. ل 0 


مسألة [7]: هل يلزم المحرم أن يحج معها إذا بذلت له النفقة؟ 1 
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بعض المسائل الملحقة O O‏ 
مسألة [1]: هل العبد مَحْرّمٌ لسيدته؟ مم وا و وي 51 
مسألة [۲]: هل يشترط في المحرم أن يكون بالعًا عاقلا؟ o‏ 
مسألة [71]: هل يشترط أن يكون مسلمًا؟ ا اا O‏ 
مسألة [4]: على من نفقة الْمَحْرّم؟ 000011111 
مسألة [5]: هل للرجل أن يمنع امرأته من حجة الإسلام؟ Ca‏ 
مسألة [1]: هل له أن يمنعها من حج التطوع؟ ا E‏ 
مسألة [1]: هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؟ ..... 47 
بعض السائل الملحَقة ا 000000 
مسألة 11]: أيهما يقدم: حجة الإسلام, أم حجة النذر؟ آ[زآ[زؤز[ز[ ز[ ز 10000 
مسألة [؟]: إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعاء ولم يكن حج حجة الإسلام؟ A.‏ 
مسألة [1]: وجوب الحج في العمر مرة. O‏ ا 
بَاب المواقيت 0 
مسال [1]: المواقيت المكانية: N‏ 
سالد 1 ۲]: قات دات عرف ا( ب 20 
مسألة [”]: من كان ساكنًا قريبًا من مكة دون المواقیت» فمن أين ميقاته؟ .... لاه 
مسألة [5]: ميقات أهل جدة؟ ا 


مسألة [5]: ميقات أهل السودان وأثيوبيا والصومال ومن جاء من جهتهم؟ .. /5 


مسألة [5]: م٠‏ أت ' عا ' المواقىت م٠‏ غر أها تلك الللاد؟ 64 
من اتی يت من عير ب 
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مسألة [۷]: من م يكن علل طريقه ميقات من المواقيت المذكورة؟ E‏ 
مسألة [8]: الإحرام قبل الميقات. 0000000 
مسألة [4]: هل يجزته إذا أحرم قبل الميقات؟ 3 
مسألة :]٠١[‏ من تجاوز الميقات بدون إحرام؟ E‏ 


مسألة :]١1[‏ إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك» فهل يلزمه الرجوع إل الميقات 


إذا أراد النسك بعد ذلك؟ ا 
مسألة :]۱١[‏ من جاوز الميقات فخشي إن رجع أن يفوته الحج؟ ess‏ 
فصل في المواقيت الزمانية 1 1 1[ 1[ 000 
مسألة 11]: إذا أحرم قبل أشهر الحج؟ 1 
باب وجوه الإحرام وصفته ا 2222 23*23 
مسألة :]١[‏ آنواع نسك الحج. E‏ 
مسألة [11]: هل له أن يحرم مهذه الثلاثة الأنساك؟ 000000001 
مسألة [7]: أفضل الأنساك الثلاثة. VE SERE‏ 
مسألة [4]: هل يلزم من ساق الهدي أن يحرم قارنًا؟ ا 
مسألة :]٠[‏ إذا أحرم بنسك» ثم نسيه قبل الطواف؟ O‏ 
مسألة [1]: هل له أن يحرم بما أحرم به فلان؟ a‏ 0100 
مسألة [1/1]: أحوال من أبهم إحرامه. 100000000 
باب الإحرام وما يعلق به O‏ 


مسألة :]١[‏ حكم نية الإحرام. ا ا 
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مسألة [1۲]: الوقت المستحب للإحرام في الميقات. o‏ 
مسألة ۳1]: هل يستحب أن يذكر ما يريد أن يحرم به قبل التلبية؟ Kinc‏ 
مسألة [5]: الإحرام عَقَبَ الصلاة. دن ب قدا ماب وي الا 


مسألة [0]: استقبال القبلة» والتسبيح» والتحميد» والتكبير قبل الإهلال بالتلبية. 


ا ا 
مسألة [1:1 حكم التلبية. O O a‏ 
مسألة [۲]: رفع الصوت بالتلبية. a‏ 
مسألة [۳]: رفع المرأة صوتها بالتلبية. 00 
مسألة [5]: هل يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته؟ ااا 
مسألة [5]: رفع الصوت بالتلبية بالأمصار والمساجد. a‏ 
منسألة [1]: العلبية بغير العريية: ل ل 
مسألة 11]: غسل المحرم عند إرادة الإحرام. 0000 
مسألة [1]: التنظف عند الإحرام. ET‏ 
مسألة :]١1[‏ مايَحْرُمٌ على المحرم لبسّه. اوس وسو ون الو ام ل ل 


مسألة [؟1]: هل يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولبس الخفين إذا لم 
يجد النعلين؟ ا 


مسألة [۳]: هل عليه فدية إذا لبس السراويل؟ O GO‏ 
مسألة [5]: إذا لبس السراويل فهل عليه فتقها حتئ تصير كالإزار؟ a‏ 


مسألة [0]: إذا لبس الخفين» فهل يلزمه أن يقطعهما من أسفل الكعبين؟ ..... 049 
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مسألة [5]: من لبس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية؟ 0000000000000 


مسألة [17]: إذا لبس المقطوع مع وجود النعل. E‏ 
مسألة [۸]: ما هو المستحب لبسه للمحرم؟ ا 
مسألة [9]: هل له أن يعقد الإزار؟ 1 1 1001 
مسألة :]٠١[‏ هل له أن يعقد الرداء؟ 0 
مسألة :]١١1[‏ ما حكم لبس الْهِمْيّانَء والْمِنْطَقَة؟ E see OES‏ 
مسألة :]٠١[‏ تغطية المحرم رأسه. E‏ 
ا ف ا ی کی کا ارا Sens‏ 
مسألة :]۱٤[‏ إن مل علل رأسه مكتلاء أو طبقا؟ E Sea‏ 
مسألة :]١0[‏ هل يَحْرُمُ تغطية الْمُحْرم لِوَجْهه؟ 151000000000011 
مسألة :]١7[‏ استظلال المحرم. 0 
مسألة :]١17[‏ تغطية المحرمة لرأسها. 0000001 0 0 000 
مسألة [۱۸]: تغطية المحرمة لوجهها. E‏ 
مسألة :]١9[‏ لباس القفازين للمحرمة. 0 
مسألة [70]: هل للمرأة أن تلبس حَليهًا؟ 1100000 
مسألة :]۲٠[‏ هل للمحرم أن يتطيب ني بدنه وثوبه؟ ea‏ 
مسألة [۲۲]: إذا انقطعت الرائحة من الثوب بالغسل» أو طول الزمن؟ TT‏ 


مسألة [77]: الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل في مأکول» أو مشروب؟. ١١١‏ 


مسألة [75]: النبات الذي له ريح طيب. E ES SE‏ 
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مسألة [15]: هل يجوز للمحرمة أن تلبس المصبوغ بالعصفر؟ 11 
مسألة [7؟1]: هل يدهن المحرم بدنه ورأسه؟ TS os‏ 
مسألة [۲۷]: الاكتحال للمحرم والمحرمة. ا 
مسألة :]١[‏ حكم تطييب البدن عند الإحرام. O oy‏ 
مسألة [۲]: تطييب الثوب قبل الإحرام. 0100000000 
مسألة [۳]: تعمد شم الطيب. ل 
مسألة :]٤[‏ من أحرم وعليه قميص فماذا يصنع؟ 00 
مسألة [1]: زواج المحرم وتزويجه. 1 1[ 0 
مسألة [؟]: هل يبطل نكاحه إذا نكح وهو محرم؟ لح را ا الا 
مسألة ۳1]: مراجعة المحرم لطليقته. ا 
مسألة :]٤[‏ شراء الآمة في حق المحرم. ا E‏ 
مسألة [01]: إذا أسلم الكافر وله أكثر من أربع نسوة» فأسلمن وهو محرم؟ . ٠١١‏ 
قصل في ذِكْرِ بَعْضٍ المَسَائْل المُلْحَفَة 00000 
ا ا ا 1 0000 
مسألة [۲]: ماذا عليه إذا جامع وهو محرم؟ e‏ لا 
مسألة [*؟]: وهل يلزمه أن يمضي في هذا الحج الفاسد حتئ يكمله. وهل يلزمه 
قضاؤه؟ A‏ 
مسألة [5]: هل يفرق بينه وبين امرأته في حجته القابلة؟ ا 


مسألة [6]: هل التفريق على سبيل الوجوب عند من قال به؟ ا 
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مسألة [1]: من أين يحرم في القضاء؟ TT O O‏ 
مسألة [/1]: هل يفسد الحج إذا جامع ناسيًا؟ ل 
مسألة [8]: هل يفسد حج المكرهة على الوطء؟ ا 0 
مسألة [94]: إذا جامع امرأته بعد التحلل الأول من الحج وقبل طواف الإفاضة؟ 
0 
مسألة :]۱١[‏ هل عليه ذبح؟ PEDERSEN RES‏ 
مسألة :]۱١[‏ ماذا عليه أن يصنع؟ E O‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا جامع المعتمر قبل الطواف؟ 1 
مسألة 171 ]: إذا جامع المعتمر بعد الطواف قبل السعي؟ 0 
مسألة :]١5[‏ إذا جامع المعتمر بعد الطواف والسعيء وقبل الحلقء أو التقصير؟ 
0001 
مسألة :]٠١[‏ هل علل المعتمر المجامع أن يعيد العمرة؟ E‏ 
مسألة :]١7[‏ هل على المرأة المكرهة هدي؟ 0 
مسألة :]١7/[‏ إذا كانت المرأة مطاوعة؟ ااا 
مسألة [1۱۸: إذا وطى دون الفرج» فلم ينزل؟ 0 
مسألة :]١19[‏ إذا وطئ دون الفرج فأنزل؟ متو جود جفطم ال ل ا ا 
مسألة :]۲١[‏ هل يفسد حج من وطئ دون الفرج فأنزل؟ VES ones‏ 
مسألة [١؟7]:‏ المباشرة والقبلة بشهوة إذا أنزل؟ 0 


مسألة [۲۲]: من نظر إل امرآته حتى أمنرا؟ E‏ 
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مسألة [711]: هل يلتحق بما تقدم من وطئ في الدبر» وكذا اللواطء وكذا وطء 


البهبية؟ 0 
مسألة :]١[‏ ما حكم الصيد للمحرم؟ E a.‏ 
مسألة [1]: هل للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا اصطاده الحلال» وأهدئ له؟ 
0 
مسألة [7]: ما حرم على المحرم لكونه صِيْدَ لأجله هل يحرم على غيره أن يأكله؟ 
ل ا 
مسألة [5]: إذا قتل المحرم الصيدء أو ذبحه» فهل تحل تلك الذبيحة؟ ..... ١51‏ 
مسألة [5]: من اضطر ووجد ميتة وصيدًا وهو محرمٌ؟ حي وجا د او ار ١‏ 
مسألة [1]: إذا أحرم وني ملكه صيد» فهل يلزمه إرساله؟ و ا 
مسألة [۷]: ما حكم طير الماء؟ 0 
مسألة [۸]: حكم صيد الجراد. واج ن ةسام سمه وو SSE‏ ا 
فصل في جَراءِ من قتَل صيدا وهو محرم O O‏ 
مسألة 11]: إذا قتل المحرم الصيد فهل عليه الجزاء إذا كان متعمدًا؟ E ae‏ 
مسألة [1۲: إذا قتل المحرم الصيد خطأً فهل عليه الجزاء؟ E‏ 
مسألة [۳]: إذا دلّ المحرمٌ حلالاً عل الصيد فقتله» فهل يلزم المحرم جزاء؟١١٠‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا دل المحرم محرمًا آخر فقتله» فعلل من الجزاء؟ (OV sss‏ 


مسألة [5]: إن أكل المحرم ما صيد لأجله؛ أو بدلالته» فهل عليه الجزاء؟.. ٠١١‏ 
مسألة :]٦[‏ من قتل الصيد ثم أكله» فكم عليه جزاء؟ ET eas‏ 


۹۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [17]: إذا قتل المحرم صيدًا آخر بعد أول» فهل عليه جزاء آخر؟ قا 
مسألة [1۸: إذا قتل المحرم صيدًا مملوكا لإنسان؟ E‏ 


مسألة [9]: إذا صال على المحرم صيد ولم يستطع دفعه إلا بقتله» فهل عليه 


الجزاء؟ .... 
مسألة[١٠]:‏ 
ما 1 
مسألة :]١17[‏ 
مسألة [17]: 
مسألة :]١5[‏ 
مسألة :]٠١[‏ 
مال ۷1 ]: 
مسألة [۱۷]: 
مسألة [۱۸]: 
مسألة [۱۹]: 
مسألة :]7١[‏ 
ما 
مسألة [۲۲]: 
مسألة [77]: 


مسألة [5 ؟7]: 


لدف a‏ ا ال ل لال بحو حر ل و لوحي حل جاع لق وم جه فط OE‏ 


إذا اضطر المحرم إل الآكل»ء فصاد صيدَاء فهل عليه الجزاء؟. ١65‏ 


لا تفريق بين إحرام الحج وإحرام العمرة. (OO sees‏ 
ما هو ضابط الصيد؟ 93 OO‏ 
الذي لا يمتنع» وليس بوحشي. O SN‏ 
هل في الثعلب جزاء؟ ام ا 
ماذا يجب علل من صاد وهو محرم من الجزاء؟ ١‏ 
مع الذي ييحكم بالكل من الل ؟ ا 
إذا صاد المحرم نعامة» فماذا عليه؟ 0 
إذا صاد المحرم حمارًا وحشيّاء فماذا عليه من النّحَم؟ as‏ 
إذا صاد المحرم بقرة وحشية» فماذا عليه من النعم؟ نا 
إذا صاد المحرم ظبيا فماذا عليه من النَّحَ؟ E‏ 
الور ماذا فيه؟ O‏ 
اليربوع ماذا فيه؟ O‏ 
الت مافة SD ST‏ 
الضّبع ماذا فيه؟ ا[ 000001 
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مسألة :]٠٠[‏ الأرنب ماذا فيه؟ ا[ ا 
مسألة [77]: الحمامة ماذا فيها إذا صادها المحرم؟ nenere‏ 
مسألة [71]: الطيور التي أصغر من الحمام. 00 
مسألة [۲۸]: هل في بيض الصيد جزاء؟ ا 
مسألة [74]: إذا كان المصيد صغيرًا» أو مَعيًا؟ اام ل مووي E‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا اشترك حماعة في قتل صيد؟ 0 


مسألة 711]: إذا اختار الجاني علل الصيد أن يفدي بالمثل» فكيف يصنع؟ .. ١557‏ 


مسألة 771]: إذا اختار الإطعام» فكيف يصنع؟ 0 
مسألة [۳۳]: ما هو مقدار الإطعام؟ ل 0 
مسألة [5 7]: مكان الإطعام. 010000000 
مسألة :]١[‏ إذا اختار الصوم» فكم يصوم؟ ل ا 
مسألة [77]: هل يجب التتابع في الصيام؟ enlists‏ 
مسألة :]١[‏ بيان بعض ما يتعلق بالخمس الفواسق. O SS‏ اا 
مسألة [7]: هل يلتحق بهذه الخمس غيرها في جواز قتلها؟ Fai‏ 
مسألة [۳]: هل تقتل السباع وإن لم تبدأ بالهجوم؟ N‏ 
مسآلة [1]: قعل يعض التحشراف المؤذية كالثمل والقراة: مسف سو نا 
مسألة :]١[‏ الحجامة للمحرم. ا 1011000 1101117101 
مسألة :]١[‏ هل علل المحرم الفدية إذا حلق رأسه؟ E‏ 


مسألة [۲]: هل الفدية علل العامد والناسي؟ VA sss‏ 


مسألة [۳]: ما هو القدر الذي إذا حلق وجبت به الفدية؟ E A‏ 
مسألة :]٤[‏ لو حلق المحرم رأس الحلال» فهل عليه شيء؟ NAcc‏ 
مسألة [5]: لو حلق الحلال رأس محرم بغير إرادة المحرم» كأن يكون نائمًاء أو 
مکرهًا؟ O DE O O O‏ 
مسألة [1]: هل يلتحق بتحريم حلق الرأس تحريم أخذ شعر بقية الجسد؟ . ١8١‏ 
مسألة [/1]: ما هو الواجب عليه في هذه الفدية؟ ا ل ا 
مسألة [8]: هل يجزئه في الإطعام أن يغديهم, أو يعشيهم؟ e‏ 
مسألة [9]: من حلق رأسه متعمدًا فهل يكون مخيرًا أم يلزمه الدم؟ سا كرا 
مسألة :]1١[‏ موضع الفدية. ام ا وحن ا ب REO‏ 
مسألة :]١١1‏ تقليم الأظفار. E O RS‏ 
مسألة 1؟١]:‏ من احتاج إِْ أن يلبس المخيطء أو يغطي رأسه وما أشبهه. فهل 
عليه الفدية؟ 0 
مسألة :]١1[‏ حكم قتل صيد حَرّم مكة. 0000 
مسألة [۲]: هل في صيد مكة الجزاء؟ 0000 
مسألة [11]: من ملك صيدًا في الحل فأدخله الحرم؟ Rs‏ 000 
مسألة [5]: إذا صَّاد الرجل وهو في الحل صيدًا في الحرم؟ esel‏ 
مسألة [01]: إن صاد الرجل وهو في الحرم صيدًا في الحل؟ سس او ا 


مسألة [5]: إن رمئ بسهم, أو أرسل كلبه» وهو في الحل» فدخل الحرم ثم خرج» 
فأصاب الصيد في الحل؟ انا ونح سو يعو امور ا الساطزاس ومسو فا 11 
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مسألة [7]: إن رمئ صيدًا في الحل فقتل صيدًا في الحرم؟ 000 
مسألة [۸]: إن أرسل كلبه لصيد في الحل» فدخل الحرم فصاد؟ a‏ 
مسألة [۹]: إن أرسل كلبه عل صيد في الحل» فدخل الصيد الحرم» فدخل الكلب 
بعده وأصابه في الحرم؟ ا 
مسألة :]٠١[‏ قطع شجر الحرم. O Ds‏ 
مسألة :]١1[‏ ما أنبته الآدميون من الشجر. 0 
مسألة [11]: هل يجوز قطع شوك الحرم؟ ا ل E‏ 
مسألة [17]: هل يجوز قطع اليابس من الشجر والحشيش؟ 0 
مسألة :]١5[‏ هل يجوز الانتفاع بما انقطع من الشجر؟ 00 
مسألة :]٠١[‏ إذا قطعه آدمي آخر» هل يجوز الانتفاع به؟ ل ا 
مسألة :]١7[‏ هل له أن يأخذ ورق الشجر من الشجرة؟ ا اسلو الا 
مسألة 1171 ]: هل يجوز رعي البهائم في الحرم؟ وو ا مم لقا 
مسألة [۱۸]: هل في إتلاف شجر الحرم جزاء؟ O‏ 
مسألة [۱۹]: من قتل متعمدا خارج الحرم ثم لجأ بالحرم» فهل يُقام عليه 
القصاص في الحرم؟ و ا 
مسألة :]7١[‏ وهل تقام الحدود التي دون القتل؟ ا 
مسألة [711]: إذا اجتمع بغاةً في الحرم؟ 0 
مسألة [71]: من قتل أو فعل جناية في الحرم؟ 1 


مسألة [۲۳]: حدود الحرم المكي. ا ا 


لان فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١[‏ هل يحرم صيد المدينة وشجرها؟ E‏ 
مسألة [۲]: ما هي حدود الحرم المدني؟ E eae a‏ 
مسألة [۳]: هل في صيد المدينة جزاء؟ مساح ووو سو OG‏ 
مسألة [5]: أخذ سلب من قطع شجر المدينة. O‏ 
مسألة [0]: كيفية سلبه. حدس تمس اسن ومو E AGO‏ 
مسألة :]٦[‏ هل يحرم صيد وادي وَج - وادي بالطائف -؟ Ve ss‏ 
فصل E‏ 
مسألة [1]: حك المحرم لرأسه. اا 
مسألة [1]: هل للمحرم أن يغسل رأسه؟ 1 
فصل لاا يذب 000 


مسألة [1]: من حج ثم ارتد بعد حجه؛ فهل يبطل حجّهء ويلزمه الحج مرة أخرئ 


إذا أسلم؟ 0 


باب صفة الحج وذخول مكة PV wesandina‏ 
مسألة [1]: جواز الركوب والمشي في الحج» وبيان الأفضل. 00000 
مسألة [۲]: تلبية رسول الله [ء وذكر بعض زيادات الصحابة في التلبية. ...... YY‏ 
مسألة [۳]: حكم الزيادة في التلبية. 1 
مسألة [4]: حكم رفع اليدين بالدعاء عند رؤية البيت. ا ان 
مسألة [5]: طواف القدوم. 7 


مسألة [5]: حكم طواف القدوم. ا 00 


فهئرس الموضوعات والمَسَائْل ,070 


مسألة [/1]: ابتداء الطّواف. O 1 DE‏ 
مسألة [۸]: المحاذاة للحجر الأسود عند الابتداء. a‏ 
مسألة [9]: استلام الحجر الأسود. 0000111111 000000 ااا 
مسألة :]١١[‏ هل يستقبل الحجر عند استلامه؟ و 
مسألة :]١١[‏ تقبيل الحجر الأسود. لاس ا 
مسألة :]١7[‏ هل له أن يقبل يده بعد استلامه بها؟ E‏ 
مسألة [17]: إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده» فهل له أن يستلمه بعصاء وهل 
يقبل العصا؟ ا 
ما 1 إا ده بالج والعاذ با و 1 
مسألة :]٠١[‏ ماذا يقول عند استلام الحجر وابتداء الطواف؟ a‏ 
مسألة :]١[‏ استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر. ee‏ 


مسألة :]1١17[‏ تقبيل الركن اليماني» أو التقبيل مكان الاستلام من اليد والعصا. 


1 
مسألة [1]: استلام الركنين الشاميين. ااا 
مسألة [۱۹]: هل يَسْتلم الركنين في كل شوط؟ elo‏ 
مسألة :]۲١[‏ الطواف هل يجزئ من دون الحجر؟ PF een‏ 
ا ك الطرات. 0001 
مسألة [1۲۲: إذا مشى في طوافه القهقرئ» وجعل البيت عن يمينه؟ o‏ 


ما الد رمن اليك ن الطراف PY n‏ 


V€ 


مسألة [5 7]: 
مسألة [70]: 
مسألة [77]: 
مسألة [۲۷]: 
مسألة [۲۸]: 
مسألة [۲۹]: 
مسألة :]7١[‏ 
مسألة [1"]: 
مسألة [9]: 
مسألة [77]: 
مسألة [75]: 
مسألة [70]: 
مسألة [5؟]: 
مسألة [/]: 
مسألة [7/8]: 
مسألة [۳۹]: 
مسألة :]٤١[‏ 


e ئه؟‎ 


يجرته : 


:]5١[ مسألة‎ 
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التباعد عن البيت في الطواف. 1[ E‏ 
ما الحكم لو وسع المسجد الحرام. 0000 
الطواف في سطح المسجد حول الكعبة. a‏ 
ماذا يقول أثناء الطواف؟ 0 
حكم الرّمَل في الثلاثة الأشواط الْأُوّل من طواف القلاوم: :7 
هل يرمل الطواف كاملاء أم أنَّ له أن يمشي بين الركنين؟ دن 
من ترك الرمل عمدًا؟ 0 
من فاته الرمل في الثلاثة الأولى» فهل يرمل فيما بعدها؟ 00 
إذا لم يرمل في طواف القدوم» فهل يرمل في طواف الإفاضة؟.. ۲۳٠‏ 
هل علا النساء رمل؟ ال 0 اا 
الاضطباع. جوع و ووه مطل و FV ashanti‏ 
عدد أشواط الطواف بالبيت» وحكم من ترك شوطًا منها. .... 717/8 
النية للطواف. 0 
الذي يشك في عدد أطوافه كيف يصنع؟ E‏ 
إذا اختلف طائفان في عدد الطواف؟ ااا 
هل يجزئ أن يطوف راكبًا؟ باساب موسي ل E E‏ 


إذا حمل مُحْرِمٌ مُحْرِمًا فطافا ونويا الطواف لكل واحد منهماء فهل 


TEV seadeta a Aan 


إذا نويا الطواف للمحمول فقط؟ 0 
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مسألة [57]: 


مسألة ["57 ]: 


] ٤ ٤[ مسألة‎ 
] ٤٥1 مسألة‎ 


مسألة [5:] 


مسألة [/ا5 ]: 


]٤۸[ مسألة‎ 


مسألة [59]: 
مسألة :]٠١[‏ 
مسألة [01]: 
مسألة [07]: 
مسألة [07]: 
مسآلة [85]: 
مسألة [00]: 
مسألة [05]: 
فسألة [/إ2]: 
مسألة [08]: 


مسألة [09]: 


مسألة [50]: 


إذا نوئ المحمول عن نفسه. ولم ينو الحامل شيئًا؟ a‏ 
هل يصح أن ينوي كل واحد منهما الطواف لصاحبه؟ e‏ 
#عل تشترط الطهارة لضيحة الطواف؟ e‏ 
: هل يُشترط للطواف طهارة الثياب والبدن؟ 1 
: هل يشترط ستر العورة لصحة الطواف؟ ا و و 1 
هل يرمل الذي يطوف راكبًا؟ 0 
: هل يشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ 1 
إذا أقيمت الصلاة» فهل له أن يقطع الطواف ليصلي؟ ehe‏ 
هل يقطع الطواف؛ ليصلي على الجنازة إذا حضرت؟ مس ل 
إذا أحدث في الطواف, فهل يعيدء أو يبني؟ a‏ 
من أين يقع البناء؟ ا O‏ 
قوله: «ثم نفذ إل مقام إبراهيم اكا . مدن معد للبم ا مان 91 115 
حكم الركعتين اللتين بعد الطواف. ا TO‏ 
مكان صلاة الركعتين. ana a î‏ ل 
من نسي ركعتي الطواف؟ م اموا لا وب POV sess‏ 
إذا صلل المكتوبة بعد طوافه» فهل تجزئه عن ركعتي الطواف؟ ٠٠۲‏ 
الجمع بين أكثر من طواف» ثم الصلاة بعد ذلك. E eni‏ 
الطواف وصلاة الركعتين بعد صلاة الفجر والعصر. TOT ea‏ 
را ووا يدوا من تا م إبرهعرمُصل ‏ عند المقام؟ YO ssa‏ 


؟7 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [11]: قوله: كان يقرأ في الركعتين: #قُلْيكأ) الكهروت 4*. و#كل هو 
كا 2 0 
مسألة [17]: الرجوع إِلْ الركن بعد صلاة الركعتين؟ لاستلامه. سكين OS‏ 


مسألة ["71]: قوله: فلما دنا من الصفا قرأ: '#إِنَالصََاوَالْمروهَ مِن سَعا اسه * . ٠٠٠١‏ 


مسألة [15]: قوله: «أبدأ بما بدأ الله به)» فبدأ بالصفا. ا 
مسألة [10]: قوله: فرقئ الصّفا. ل ل 


مسألة [57]: قوله: حتى رأئ البيت» فاستقبل القبلة... إل قوله: مثل هذا ثلاث 
مرات. TOV cdot Sia NN SE RE RRR‏ 


مسألة [11۷: قوله: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حت إذا صعدتا 


مشى. موق قل ا لق عاق وغ م رك صنو الج وو ا لقو ع ألم جو روا مه ااه يرو اق او و اي في يي TOV‏ 
مسألة [18]: قوله: ففعل على المروة كما فعل علل الصفا. ا 
مسألة [19]: الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطاء والرجوع يعتبر شوطًا 
آخر. اا 
مسألة :]7١1[‏ حكم السعي بين الصفا والمروة راكبًا. 5 ON‏ 
مسألة :]1١1[‏ هل يقطع السعي للصلاة المكتوبة؟ ماو 0 
مسألة [177]: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة؟ 51” 
مسألة [۷۳]: حكم السّعي بين الصفا والمروة. yy‏ 


مسألة [74]: حكم السّعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت. e‏ 
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مسألة [75]: الأشواط السبعة بين الصفا والمروة» هل يشترط فيها الموالاة؟ 


0 
مسألة [171]: الموالاة بين الطواف بالبيت» وبين السعي بين الصفا والمروة. 756 
مسألة [۷۷]: كم عدد الأشواط الواجبة بين الصفا والمروة؟ ay‏ 
مسألة [۷۸]: الحلق» أو التقصير. م 
مسألة [۷۹]: حكم الحلق» أو التقصير. اا 
مسألة 651]: متئ يقطع المعتمر التلبية؟ ا 
مسألة [81]: فسخ الحج إلى العمرة. ا 00000 
مسألة [87]: إدخال الحج على العمرة. O‏ 
مسألة [۸۳]: هل له إدخال الحج علل العمرة بعد الطواف؟ eas‏ 
مسألة [85]: إدخال العمرة على الحج. a‏ 
مسألة :]۸٥[‏ 0 1 
مسألة [87]: متئا يتوجه إل منئ و و ل 1 اوق VES‏ 
yy‏ 0 0ن 
مسألة [8]: هل يسن أن يطوف بعد إحرامه؟ O‏ 
مسألة [864]: إذا طاف وسعئ بعد هذا الطواف المذكورء فهل يجزتئه عن السعي 
الواجب؟ ا E‏ 
مسألة [95]: التلبية إذا غدا إلى عرفة. 1 


مسألة [91]: قوله: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها. ومسي لا 
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مسألة [۹۲]: قوله: فمكث قليلا حت طلعت الشمس. 0 
مسألة [97]: قوله: فأتئ بطن الوادي فخطب الناس. Raia‏ 
مسألة [15]: الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصرء يوم عرفة. تلا ل ا 
مسألة :]۹١[‏ من فاته الجمع مع الإمام» فهل يجمع منفردًا؟ دن 
مسألة [47]: هل يقصر الصلاة الإمامُ ومن معه؟ 1 1000000 
مسألة [/91]: الجمع بأذان وإقامتين. 0 
مسألة [98]: تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة. 000000000 
مسألة [94]: هل يغتسل إذا ذهب إلل الموقف؟ ل ا 
مسألة :]۱۰١[‏ قوله: ثم ركب رسول الله ية حتى أتئ الموقف. e‏ 
مسألة :]٠١١1[‏ قوله: فجعل بطن ناقته القصواء إل الصخرات. 0 
مسألة :]٠١7[‏ هل يجزئ الوقوف بوادي عرنة؟ 0 
مسألة :]٠١7[‏ حكم الوقوف بعرفة. ا 000 
مسألة :]١٠١5[‏ وقت الوقوف. yy‏ 
مسألة :]٠١5[‏ الدفع قبل غروب الشمس. 00 E‏ 
مسألة :]٠١7[‏ هل عليه دمٌ إذا دفع قبل الغروب؟ 00 
مسألة :]٠١1[‏ لو وقف بعرفات وهو لا يعلم أنبا عرفات. ماج سس م ا 
مسألة :]۱٠۸[‏ لو وقف بعرفة وهو مغمىا عليه» أو مجنون؟ ا 
مسألة :]١٠١9[‏ هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟ الى 


مسألة :]١١١[‏ إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة؟ A caina‏ 


فهرس المَوضُوعات والمَساتِل ۷۰۹ 
فسألة [111]: التعريفت بغير عرقة. ا 1 0 007 


مسألة :]١١7[‏ قوله: ويقول بيده اليمنىا: «يا أيها الناس» السكينة» السكينة». 591١‏ 


مسألة :]١١1[‏ الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة. ET‏ 
مسألة :]١١5[‏ هل يجوز أن يجمع قبل أن يصل إِلْ المزدلفة جمع تقديم؟ .. 7957 
مسألة :]٠٠١[‏ هل يجزئه أن يصلي المغرب قبل أن يأتي المزدلفة؟ Feet‏ 
مسألة :]١١7[‏ من فاته الجمع مع الإمام» فهل يجمع منفردًا؟ Ta‏ 
مسألة :]١١1[‏ قوله: وم يسَبّح بينهما شيئًا. 00 
مال 1۸1 الميت دة 0 
مسألة :]١١9[‏ قوله: ثم اضطجع رسول الله[ حتئ الفجر. 00 
مسألة :]١١١1‏ متئ يجوز للحاج أن يدفع من المزدلفة؟ اا 
مسألة :]١7١1[‏ قوله: وصلن الفجر حين تبين له الصبح. لو 7 
مسألة :]١77[‏ حكم الصلاة مع الإمام في صلاة الصبح. 000000 
مسألة :]1١77[‏ الوقوف في المشعر الحرام. O‏ 
مسألة :]١75[‏ قوله: فاستقبل القبلة» فدعا الله» وكبرهء وهلله» ووحده. .... ٠٠١7‏ 
مسألة :]١715[‏ قوله: فلم يزل واقفًا حتئا أسفر جدًا. 00000000000 
مسألة :]١57[‏ قوله: فدفع قبل أن تطلع الشمس. امار ا 
مسألة :]١11/[‏ قوله: حتىا أتى بطن محسرء فحرك قليلا. اح 
مسألة :]١74[‏ قوله: ثم سلك الطريق الوسطى. ا 


مسألة [15؟١1]:‏ قولة ع أت الجهرة الى حل الشتجرة. ممم حفس موف 1 


1۰ 
مسألة :]١15[‏ 
مسألة :]١11[‏ 
مسألة [۱۳۲]: 
مسال :]١9[‏ 
مسألة :]١15[‏ 
مسألة [178]: 
مسألة :]١75[‏ 
مسألة [/ا ١1‏ ]: 
مسألة [۱۳۸]: 
مسألة :]١79[‏ 
مسألة :]١50[‏ 
ا [153]: 
مسال ۷٤۲7‏ ]: 
مسألة[157]: 
مسألة :]١55[‏ 
مسألة :]١56[‏ 
مسألة :]١55[‏ 
مسألة [/ا5 :]١‏ 


:]١ 548[ مسألة‎ 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


قوله: فرماها بسبع حصيات. 1[ 000000 
حكم رمي جمرة العقبة. 00 O‏ 
قوله: يكبر مع كل حصاة. ا EE‏ 
هل يجزئ رميها مرة واحدة؟ 129 
قوله: مثل حصئ الخذف. لمجال اد ا ومو 
هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة؟ essen mans‏ الإ 
هل يجوز الرمي بغير الحصئا؟ 000 
صفة الرمي. ا 
هل يجزئه أن يضعها وضعًا؟ E‏ 
إذا وقعت الحصئ خارج المرمئ والحوض. PVG iene‏ 
إذا شك الرامي في وقوع الحجر في الحوض. e‏ 
هل له أن يرمي بحصئ قد رمي به؟ E‏ 
من أين يلقط الحصئ'؟ ا 
هل سحب ضميل ابعص !؟ O‏ 
قطع التلبية. 000 
وقت رمي جمرة العقبة. امو ام E‏ 
هل يجوز رمي جمرة العقبة من بعد الظهر إلى المغرب؟ ..... 7١8‏ 
فإذا حر الرمي إلى الليل فما الحكه؟ لوس ا ا 


إذا أخر الرمي إلى أيام التشريق. احاح اس ا 


قرش الکو عات اتال 7*١‏ 


مسألة :]١54[‏ قوله: رمئا من بطن الوادي. 00000 
مسألة :]١5٠0[‏ حكم الهدي على المتمتع والقارن. 1 
مسألة :]٠١١[‏ شروط وجوب الدم علل المتمتع. O‏ 
مسألة 16۲1]: إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج» وحل منها في أشهر الحج. 
o‏ 
مسألة :]٠١١[‏ من هم حاضروا المسجد الحرام؟ O‏ 
مسألة :]١554[‏ هل للمكي أن يتمتع؟ a‏ 0 
مسألة :]٠٠١[‏ وقت وجوب الدم. E ODS‏ 
مسألة :]١57[‏ وقت جواز الذبح. E as‏ 
مسألة :]١51/[‏ مِمَّاذا يكون الهدي؟ 000 00 
مسألة :]۱٥۸[‏ عل كم يجزئ الهدي؟ 0 
مسألة :]١59[‏ إشعار الهدي. FT shea eS‏ 
مسألة :]١[‏ موضع الإشعار. 0 
مسألة :]١71[‏ تقليد الهدي. 0 
مسألة :]١7[‏ من أرسل هديّاء فهل يصبح مُحْرمًا؟ a‏ 0 
مسألة :]١77[‏ هل يصير الرجل محرمًا إذا أراد النسك بتقليد الهدي؟ ..... 77 
مسألة :]١55[‏ هل له أن يركب الهدي؟ او ل 1 
مسألة ١٠:]١0[‏ تمتع إذا لم يجد هديّاء فكيف يصنع؟ EE o‏ 


مسألة :]١١١[‏ هل يُشترط في الهدي أن يجمع بين الحل والحرم؟ Yo a...‏ 


الا 

فسألة [/51 1]: 
مسألة :]١748[‏ 
مسألة :]١59[‏ 
مسألة[١۱۷]:‏ 
مسألة :]۱۷١1‏ 
مسألة [۱۷۲]: 
مسألة [۱۷۳]: 
مسألة :]۱۷٤[‏ 
مسألة :]١١/6[‏ 
مسألة :]۱۷١[‏ 
مال [ ۱۷۷ ]: 
مسألة [۱۷۸]: 
مسألة [۱۷۹]: 
مسألة[١۱۸]:‏ 
مسألة ۱۸۱1]: 
مسألة [۱۸۲]: 
مسألة [۱۸۳]: 
A la‏ 


:]۱۸٥[ مسالة‎ 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


أقسام الهدي الواجب وحكم التصرف فيه قبل ذبحه. يدن 
إذا ضل الهدي المعين» ثم وجده فما الحكم؟ سد ا 
مسألة: إن عيّن معيبًا عمًّا في ذمته» فما حكم ذلك؟ e‏ 
كيف يحصل تعيين الهدي؟ ل E‏ 
إذا ذبح عن الهدي الواجب شاة مغصوبة؟ و 
حكم هدي التطوع إذا عطب في الطريق؟ PE eset‏ 
حكم هدي التطوع إذا أصيب بعيب؟ 00 
حكم إبدال الهدي بخير منه؟ لمعي وو الأو ملام لد ناو 175 
إذا ولدت الهدية؛ فما حكم ولدها؟ 0 
حكم شرب لبن الهدي؟ E‏ 
هل يؤكل من الهدي الواجب؟ O‏ 
مشروعية الأكل من هدي التطوع؟ Eos‏ 
إذا أكل مما هو ممنوع من أكله من الهدي؟ ا 
الهدي الواجب بغير النذر هل له بديل؟ 00 0 
موضع ذبح الهدي وتفريق لحمه وطعامه؟ POE es‏ 
ضابط مساكين الحرم؟ ا ل 
إذا نذر إنسان أن يهدي فكم يجزئه؟ مح د وا 
إذا نذر إنسان أن يهدي ولم يعين المكان؟ TNs‏ 


من عجز عن إيصال الهدي إل الحرم فما الحكم؟ 804 


قرش الموظلوعات والمسائل ۷1۳ 


[Aun 
:]۱۸۷[ مسالة‎ 
:]۱۸۸[ مسالة‎ 
:]۱۸۹[ مسألة‎ 
مسألة[۱۹۰]:‎ 
:]۱۹۱[ مسألة‎ 
:]۱۹۲[ مسألة‎ 
A 
:]194[ مسألة‎ 
:]١96[ مسألة‎ 
:] ١351 مسالة‎ 
:]۱۹۷[ مسألة‎ 
:]۱۹۸[ مسألة‎ 
:]١99[ مسألة‎ 
:]٠١١[ مسألة‎ 
:]۲۰٠[ مسألة‎ 
:]۲۰۲[ مسألة‎ 
:]۲۰۲۳[ مسالة‎ 


:]٠١ 5[ مسألة‎ 


موضع الصوم لمن لم يجد الهدي؟ 00 
يجزئ الذكر والأنثئ في الهدي؟ اين 
من وجب عليه بدنة؛ فذبح سَبعًا من الغنم؟ O‏ 
من وجبت عليه سَبّعٌ من الغنم فذبح بدنة؟ 0ن 
من وجبت عليه بقرة فذبح بدنة؟ السب سو ب مسي لور 
حكم الاشتراك بالبدن والبقر؟ 0 
ما هو سن الهدي المجزئ؟ 0 
وقت صيام الثلاثة الأيام. 0 
وقت صيام السبعة الأيام. اا 
هل يشترط في صيام الثلاثة والسبعة التتابع؟ E‏ 
إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر. ل 
من ابتدأ في الصيام ثم قدر علل الهدي. TT‏ 
حكم الحلق» أو التقصير. O‏ 
أيهما أفضل الحلقء أو التقصير؟ ا 
هل يجب الحلق على من لبَّدَ رأسه؟ م وما دو 
ماذا يصنع الأصلع الذي لا شعر له؟ مو ع ا 1 
ما هو الحلق والتقصير المجزئ؟ اا 
تأخير الحلق» أو التقصير عن يوم النحر. 0 E‏ 


هل تحلق المرأة» أو تقصر؟ و م 


V\٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]7١5[‏ قوله في حديث جابر: ثم ركب رسول الله َة فأفاض إلى البيت. 


0 
مسألة :]٠١57[‏ حكم طواف الإفاضة. 0 000 
مسألة [/701]: وقت طواف الإفاضة. م سس ا 
مسألة :]۲٠۸[‏ من رجع إل بلده ولم بطف طواف اللإفاضة. ا 


مسألة :]٠١9[‏ من رجع إِْ بلده» ولم يطف طواف الإفاضة» وحصل منه الجماع 


لامرأته؟ O O‏ 
مسألة :]۲٠١[‏ إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة» ولم تنتظرها رفقتهاء 
وخشيت هي ووليها علل أنفسهما؟ YAS ns‏ 
مسألة :]۲٠١[‏ ما حكم استخدام المرأة لموانع الحيض حتئا تعتمر أو تحج؟ 
RR‏ له م عه اج حيو جك جام للق وا قاو قالطو ور لا جا TAG‏ 
مسألة :]۲٠۲[‏ هل يرمل ويضطبع في طواف اللإفاضة؟ TAR‏ 
مسألة :]7١7[‏ هل تشترط النية في طواف الإفاضة؟ ع قرا 
مسألة :]7١5[‏ كم يلزم الحاج سعي وطواف؟ ل ا 
مسألة [715]: أعمال يوم النحرء وتقديم بعضها على بعض. ان 
مسألة :]1١71[‏ متئ يحصل التحلل من الحج؟ O‏ 
مسألة [711]: إذا لم يرتب بين الأعمال السابقة فبماذا يحصل التحلل؟ .... ٠۹۳‏ 
مسألة [71]: ماذا يحل له في التحلل الأول؟ مم ا 0 


مسألة :]7١9[‏ المبيت بمنئ أيام التشريق. O a‏ 


فهئرس الموضوعات والمَسَائْل “7 


مسألة 1* ؟؟7]: ماذا على من ترك المبيت؟ 0 
مسألة [۲۲۱]: من آراد أن يبيت ليلتين» ثم يَنفر. Oc‏ 
مسألة [۲۲۲]: رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. 0 
مسألة [۲۲۳]: حكم رمي الجمار. O‏ 


مسألة :]۲۲١[‏ حكم التكبير عند رمي الجمار» والدعاء بعد ذلك والقيام» ورفع 


اليدين. E O yy‏ 
مسألة :]۲۲٠[‏ حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث. 1 
مسألة :]۲۲٠[‏ وقت رمي الجمار في يام التشريق. 000 20 
مسألة [۲۲۷]: إذا خر رمي يوم إل ما بعده. O DS o‏ 
مسأل 1 رای ج کر ا ار e‏ 
مسألة [۲۲۹]: هل يرمي عن المريض والعاجز؟ 0 
مسألة [770]: من تعجل في اليوم الثاني» فهل يرمي عن اليوم الثالث؟ 46 
مسألة [7771]: هل ثبت أن الجمارء ما قبل منها رفعه الله؟ ال م 
مسألة [1]: موضع النحر والذبح في الحج والعمرة. ا ا 
مسألة :]١1[‏ حكم الاغتسال عند دخول مكة. 1 1 1 E‏ 
مسألة [1]: حكم السجود على الحجر الأسود. ل E‏ 
مسألة [1]: كم خطبة تُستحبٌ في الحبم؟ ا 000001 
مسألة [1]: النزول بالمحصب. ل 


مسألة 11]: حكم طواف الوداع. اا 


۷۱٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: هل يجب طواف الوداع على من عزم عل الإقامة بمكة؟ 11 
مسألة ["7]: إذا اشتغل بشيء بعد طواف الوداع؟ و 
مسألة :]٤[‏ إن ترك طواف الوداع؟ ا 00 


م [ 6:16 أعر طراف الأفاعة فطاف عند رىج قيل يدينه عن ظراف 


الوداع؟ و ا 
مسألة [7]: طواف الوداع في حق المرأة الحائض. ا ا ا 0 
مسألة [۷]: هل للعمرة طواف وداع؟ 2 
مسألة [8]: الوقوف في الملتزم. ااا ااا ااا 
مسألة :]١[‏ فضيلة الصلاة في المسجد النبوي» والمسجد الحرام. CE pekeke‏ 
مسألة [7]: هل هذه الفضيلة تشمل صلاة النافلة؟ O‏ 


مسألة :]١[‏ هل هذه الفضيلة تشمل التوسعة التي حدثت بعد موت البي فَللاة؟ 


مسألة [4]: هل التضعيف خاصٌ بالمسجد الحرام, أم يشمل جميع مكة؟... ٤٤۸‏ 


مسألة [5]: تفضيل مكة علا المدينة. o‏ 
باب الفوات والإخصار 11111 000077 
مسألة [1]: الإحصار عن الحج. سر ارا و E eRe‏ 
مسألة [7]: الإحصار عن العمرة. ا 
شالة ]عل عزاجن أعصر الهدى؟ 0000000 


مسألة :]٤[‏ الحصر العام» والحصر الخاص. OT can‏ 


قر نالیکو عات اتال 1۷ 


مسألة [01]: إذا أمكن المحصّر الذهاب من طريقٍ أخرئ؟ CB resen‏ 
مسألة [5]: هل على المحصر قضاء؟ ا 
مسألة [17]: التحلل بعد الذبح. ا 00000001 
مسألة [8]: مكان الذبح. 000000 10( 
مسألة [9]: وقت نحر الهدي. EE erential‏ 
ا حصر عن البيف ت ال رة O‏ 
ا ف OVS‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا عجز المحصر عن الهدي؟ O‏ 
مسألة :]١1[‏ هل يلزمه الحلقء أو التقصير؟ ا 
مسألة :]١5[‏ هل تشترط النية للتحلل؟ اا 
مسألة :]١[‏ الاشتراط عند الإحرام. E O O‏ 
مسألة :]١1[‏ هل يختص الإحصار بالعدو؟ Cs‏ 
مسألة [۲]: من فاته الوقوف بعرفة بغير إحصار. 0 
مسألة [۳]: هل يلزمه القضاء من قابل؟ yy‏ 
مسألة [5]: هل يلزمه الهدي؟ 00000011 CN‏ 
مسألة [5]: هل له أن يبقئ على إحرامه ليحج من قابل؟ ل 
كتاب البيوع CRO SSD O‏ 
مسألة 11]: بم يحصل البيع؟ a‏ 0 0 


مسألة [۲]: إن تقدم القبول علل الإيجاب بلفظ الماضي؟ CR ees‏ 


724 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳]: إذا قال المشتري: بعني هذا. فقال البائع: بعتك؟ د 
مسألة :]٤[‏ إذا قال المشتري مستفهمًا: أتبيعني ثوبك؟ فيقول: بعتك. 1 
مسألة [01]: إذا قال البائع: بعتك. فقال المشتري: سأشتري. n‏ 
مسألة [11]: البيع بالكتابة. O DD‏ 
مسألة [/1]: إجراء عقود البيع بالآلات الحديثة. مام ا و 110 
مسألة [8]: إذا كان الرجل مُكرمًا على البيع بغير حق؟ 8 
مسألة [4]: هل ينعقد بيع التلجئة؟ 1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 21101010101 
مسألة :]٠١[‏ إذا اختلف البائع والمشتري في هذا البيع المموه» فما الحكم؟ ٤۷١‏ 
مسألة :]١11‏ بيع المضطر. ااا اا 
مسألة :]١7[‏ هل يقع بيع الهازل؟ e‏ 
مسألة [171]: بيع المجنون. ااا O‏ 
مسألة :]١5[‏ السكران هل يقع بيعه؟ 0000 0 0 100100 
مسألة :]٠١[‏ بيع الصبي. ا 1 زا 23323 
پاپ روه وما هي عله مله 0000 
مسألة [1]: أفضل الكسب. Dt‏ 
مسألة [1]: بيع الخمر. مجاه لقنو اس وو ونا لد موسي O‏ 
مسألة [7]: العطور الكحولية. ا 
مسألة [۳]: بيع الميتة. O‏ 


مسألة [5]: بيع جلود الميتة قبل الذباغ. E‏ 


قرس الموضوعات والمسايل )7 


مسألة [0]: بيع جلود الميتة بعد الدباغ. O o‏ 
مسألة [1]: بيع صوف وشعر ووبر الميتة. DERE‏ يي لله 
مسألة [۷]: بيع عظام العيتة وقروهاء CATE‏ 
مسألة [6]: بيع الخنزير. ا 
مسألة [9]: استعمال شعر الخنزير. و بو اما ا 
مسألة :]٠١[‏ قتل الخنزير. ا 
مسألة :]١١1‏ بيع الأصنام. E‏ 
مسألة :]١1[‏ هل يجوز بيع الصنم للانتفاع بأكساره؟ Asmere‏ 
مسألة [171]: الانتفاع بشحوم الميتة. E‏ 
مسألة :]١5[‏ السرجين» والعذرة هل يجوز بيعها أم لا؟ AV‏ 
مسألة [1]: إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن السلعة؟ ieee‏ قم 
مسألة [7]: صفة التحالف. E O‏ 


مسألة [۳]: إن قال البائع: بعتك العبد بألف. فقال المشتري: بل هو والعبد الآخر 


بألف؟ ل 0 
مسألة [5]: إذا اختلفا في صفة السلعة بعد تلفها؟ ا E‏ 
مسألة [5]: إذا اختلفا في قدر السلعة بعد تلفها؟ مسا ا دا اعد قو حوري 8 54 
مسألة [7]: أن يختلفا في الأجلء أو في شرط الخيارء أو ما أشبهه. O sass‏ 
مسألة [۷]: أن يختلفا ني عين السلعة. n‏ 


مسألة [۸]: إذا اختلفا في شىء يفسد العقد؟ OES‏ 


ا ص ص ي 
مسألة [9]: إذا اختلف البائع والمشتري في ثبوت خيار الشرط وليس هنالك بينة؟ 


اديه لجا لبا اج لجس اج لج وب ل[ لوو اواو مام و ا 
مسألة :]٠١١[‏ إذا اختلفا عند من حدث العيب في السلعة؟ اا 
مسألة [1]: حكم بيع الكلب. م له 
مسألة [۲]: هل علل متلف الكلب القيمة؟ الكملة لمعه موس سامت وود و لمم N‏ 
مسألة [۳]: قتل الْمُعَلّم وما بباح إمساكه. yy‏ 
مسألة :]٤[‏ إجارة الكلب. O O‏ 
مسألة [0]: إهداء الكلب والوصية به. E O‏ 
مسألة [7]: مبادلة كلب بكلبء أو بغيره. E‏ 
مسألة [۷]: اقتناء الكلب. ا E‏ 
مسألة [8]: بيع الحيوانات المفترسة. BE E O a‏ 
مسألة [9]: بيع الحيوانات المحنطة. 001011 000 
مسألة :]١1[‏ بيع الدابة» واستثناء الركوب عليها. 2 
مسألة [11]: إذا أراد المشتري أن يبيع العين المستثنئ منفعتها. a‏ 
مسألة [1]: بيع المدبر. 00 


مسألة :]١1‏ هل يجوز بيع الزيت المتنجس؟ ادس وساوو اممو ماسو أله 
مسألة [1]: حكم بيع الهر. 00 
فَصْل في ذكر بَعْض الْسَائل الملحقة 00000000 
مسألة [1]: بيع البغال» والحمير. O‏ 


قرش الموطلوعات والمسافن ۷۲١‏ 


مسألة [7]: بيع القرد. O‏ 00000 
مسألة [7]: بيع الطيور. E O ESS‏ 
مسألة :]٤[‏ بيع الحشرات. ا 
مسألة :]٥[‏ بيع دودة القز. O‏ 
مسألة [1]: بيع النحل. اا 
مسألة [۷]: حكم بيع الدم. O‏ 
مسألة [۸]: نقل الدم من جسد إلى آخر. 1-9 1211131 
مسألة [9]: حكم بيع المسك. E O‏ 
مسألة :]٠١[‏ شراء المجلات والصحف التي فيها صور. ys‏ 
مسألة :]١[‏ قوله: «واشترطي لهم الولاء». E‏ 
مسألة [11]: بيع المكاتب. 0 
مَسَائلُ مُلحَقَة مُتَعَقَةَ بالشروط في البَيْع 0 
مسألة [1]: الشروط في البيع. ل ا ا 
مسألة [۲]: الوقت الذي تعتبر فيه الشروط في البيع. ل 
مسألة [7]: أقسام الشروط في البيع. e‏ 0001 اا 
مسألة [5]: اشتراط البائع نفعًا معلومًا من المبيع. مضه اكه نمو مل موي لد اق 
مسألة :]٥[‏ أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا يعمله في السلعة قبل 
قبضها. OTA eases eet een‏ 


مسألة [1]: إذا شرط البائع على المشتري أن لا يهبه. أو يبيعه» يعني المبيع؟ 519 


هف فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [/1]: إذا باع العبد بشرط أن يعتقه؟ 00 
مسألة [۸]: إذا م يف المشتري بعتقه؟ 2 


مسألة [9]: إذا باع البائع بشرط أن يعامله المشتري بعقد آخر من بيع» أو سلفيء 
أو إجارة؟ O‏ ا o۳۱‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا قال البائع: أبيعك هذه السلعة علل أنك إذا أردت أن تبيعها تبيعها 
مني بالئمن الذي ستبيعها به؟ 2 
مسألة :]١١1[‏ هل يجوز البيع إذا عُلّقّ بشرط مستقبل؟ نح لاا 
مسألة :]١7[‏ إذا قال البائع: أبيعك السلعة الفلانية على أن تأتيني بالثمن إل خمسة 
أيام» وإلا فلا بيع بيننا؟ yy‏ ااا 
مسألة :]١1[‏ إذا قال البائع للمشتري: بعتك كذا على أن تبرئني من العيوب 
المجهولة؟ 0 
مسألة :]١5[‏ إن باع أرضًاء أو دارًا على أنه عشرة أذرّع» فبان أحد عشر ذراعاء أو 


تسعة أذرع؟ 0 0000 
مسألة :]١[‏ حكم بيع أمهات الأولاد. 011 0 ا 
مسألة [1]: بيع المياه. 00010001010 E‏ 
مسألة [۲1]: هل له أن يکري حصته من بئر مشترك؟ 0 
فبدآلة []اعا يجمعه فق سد من الأمطان. EE‏ 
مسألة :]٤[‏ بيع البئر والعين. DR ROS‏ 0 


مسألة :]١1[‏ معنئ عسب الفحل» وحكم بيعه. ا sesa‏ للم CEE‏ 


قرش الموطلوعات والمسافن V۳‏ 


مسألة [7]: إذا أهدئ صاحب الأنثىا لصاحب الفحل بغير شرط؟ ON asas.‏ 
مسألة [۳]: عشب النخل. ا ا 
مسألة :]١[‏ معني بيع حبل الحَبّلة» وحكمه. 1 
مسألة :]١[‏ معنئ الولاء» وحكم بيعه» وهبته. ام ع ماك دحا موا مس وا يي e‏ 
مسألة 11]: معنئ بيع الحصاة. ابو وس مسي لاه 
مسألة [۲]: ضابط بيع الغرر. ل 
مسألة [۳]: ما يتسامح فيه من الغرر. SOF SRS‏ 
مسألة [4]: حكم بيع الغرر. ل ا 
مسألة [0]: حكم لعب ما يسمّئ باليانصيب. ا ا 31 
مسألة [7]: الجوائز التي توضع مع السلع. 0000000 1 
مسألة [۷]: هل يجوز للشركات استعمال التحفيزات؟ BE iE‏ 
مسألة [۸]: شر كة التأمين التجارية. O‏ 
مسألة [9]: شركة التأمين التعاونية. E‏ 
مسألة :]٠١[‏ جمعية الموظفين. ESSEN OES‏ ات 


مسألة :]١[‏ حكم بيع الشيء قبل قبضه. 0 00000 
مسألة [۲]: التصرف فيه قبل القبض بغير البيع. 5 
مسألة [۳]: العتق قبل القبض. Ra‏ ا 


مسألة :]٤[‏ بماذا يحصل القبض؟ E a o‏ 
مسألة :]٠[‏ إذا تلفت السلعة بعد التفرق قبل القبض بدون تدخل آدمي؟ ... ٠٦۷‏ 


V€‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [7]: إن تلفت السلعة بفعل المشتريء أو بفعل أجنبى؟ 10 
مسألة [۷]: لو أتلفه البائع؟ الم ووو د م وي 
مسألة [8]: أجرة الكيل» ونقل البضاعة. 2 


مسألة [9]: إذا اشترئ طعامًا كيلاء ثم باعه. فهل يلزمه أن يكيله مرة أخرئ؟ 051٠١‏ 


مسألة :]٠١[‏ حكم شراء الطعام جزافاء وهل يجوز بيعه قبل قبضه إذا كان جزاقا؟ 


OV meena Sn ERKA eas EE ahha RGR 
هل يجوز بيع مالم يقبضه مما يملكه بغير الشراء» وحكم بيع صكاك‎ :]١١[ مسألة‎ 
OV الأرزاق؟‎ 
Pein حكم بيع صكاك الأرزاق قبل قبض الرزق؟‎ :]۱١[ مسألة‎ 
01/4 . مسألة [1]: هل يجوز بيع السلعة قبل أن يقبضها إذا كان سيبيعها للبائع؟‎ 
E EOE معني بيعتين في بيعة.‎ :]١[ مسألة‎ 
0 مسألة [1۲: البيع إل أجل بزيادة. ا‎ 
OE مسألة [11]: البيع بشرط السلفء أو القرض.‎ 
مسألة [1]: قوله: «وَّلا شَرْطَانِ فِي بَيّع). ا‎ 
مسألة []: لوَلا ربح مَاكمْ يَضْمَن». ' ا‎ 
10100000 ees مسألة [5]: قوله: «وَلا بَيْعْ ما لَيْسَ عِنْدَك).‎ 
SN مسألة [0]: بيع الرجل ما اغتصب منه لمن يقدر على استرجاعه. موف معني‎ 
00 مسألة [1]: هل يدخل بيع السّلم في بيع ما ليس عندك؟‎ 


مسألة []: البيع بشرط البيع» أو الصرف. أو الإجارة» أو المزارعة» أو نحو 


فهئرس الموضوعات والمَسَائْل V0‏ 


ذلك. ONAN SS RS E‏ 
مسألة :]١[‏ حكم بيع العربان ومعناه. ا م حو لعو اام د مون ايه 
مسألة [۲]: عقد الاستصناع. لل ع مه مم م ةم ةم 2.0000 [4ه 


مسألة 11]: التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكسء أو التقاضي بعملة غير العملة 
التى أسلفه فيها. O O‏ م 
مسألة [؟]: إذا كان الذي في الذمة مؤجلا لم يأت وقت سداده» فهل يجوز 


المصارفة فيه؟ ا ا 
مسألة :]١[‏ تعريف النجش» وحكمه. 0 
مسألة [۲]: ما حكم البيع إذا حصل فيه نجش؟ اك 
مسألة :]١1[‏ معنئ المحاقلة» وحكمها. 000 
مسألة [۲]: معني المزابنة» وحكمها. E a‏ 
مسألة [7]: معني المخابرة» وحكمها. 0 
مسألة :]٤[‏ قوله: وعن الثنيا إلا أن تعلم. E‏ 
مسألة :]٥[‏ إذا امتنع المشتري من الذبح وقد استثنى البائع شيئًا من الحيوان؟ 
ماله N Vessels nasa a‏ 
مسألة [5]: هل يجوز بيع الأمة» واستثناء ما في بطنها؟ ل اه 
مسألة [۷]: ما حكم بيع السلعة بدينار إلا درهم؟ nd‏ 
مسألة :]١[‏ معنىا المخاضرة وحكمها. ا 


مسألة [7]: معنا الملامسة. ااا 1[ 1[ 1[ ا 


۷۲٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [7]: معنا المنابذة. o‏ 
مسألة :]٤[‏ بيع الشيء الغائب. E EAR‏ 
مسألة :]٥[‏ بيع الأعمئ وشراؤه. ا 
مسألة [1]: تلَقّي الجّالب للسلعة في الطريق. و 
مسألة [1]: ما هو الحدٌّ الذي لا يجوز لهم فيه التلقي؟ 0 
مسألة [۳]: حكم البيع إذا حصل. ممم م تمعد ع جا ولي ال جا 1 1111 
مسألة :]٤[‏ إذا خرج لغير قصد التلقي» فوجد جالبًا للسلعة» فهل يجوز له 
شراؤها منه؟ UV Oss ass ERS AS Se‏ 
مسألة [5]: هل له الخيار إذا قدم السوق في حالة الغبن» أم مطلقًا؟ اسم TE‏ 
مسألة [5]: هل لأحد الركبان أن يشتري من صاحبه قبل بلوغ السوق؟ .... 516 
مسألة [1]: هل يجوز أن يخرج الرجل من الحضر إِْ أهل الحوائط في أماكنهم؟ 
عا ا وق اد أو اش و تو ل اق لم أن E seeta SRDS‏ 
مسألة [8]: هل يجوز تلقي الركبان ليبيعهم شيئًا؟ N‏ 
مسألة [9]: حكم بيع الحاضر للبادي. 0095 0 212130 
مسألة :]٠١[‏ هل يصح البيع إذا وقع؟ اموب E seyde‏ 
مسألة :]١١[‏ هل يجوز شراء الحضري للبدوي؟ Temes‏ 
مسألة [۱۲]: هل يجوز للحاضر أن ينصح البادي ويشير عليه؟ Ene‏ 
مسألة :]١1‏ معنئ البيع علل البيع» والسّوم علل السّوم» وحكم ذلك. ا 


مسألة [1۲: إذا وقع البيع على بيع الأخ» فهل يصح البيع أم لا؟ n‏ 


فهر الموظلوعات والمسافن 0 


مسألة [۳]: البيع على بيع الذمي. 0000000000001 
مسألة :]٤[‏ حكم بيع المزايدة. م ل ل 
مسألة [51]: إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة في السلعة القادمة من رجل 
يريد بيعها فيضطر ونه ليبيعها بسعر منخفض؟ ان 
مسألة 11]: حكم التفريق بين ذوي الأرحام بالبيع. YA sss‏ 
تجنالة کا ل ارق وھا کی O ys‏ 
مسألة [7]: هل البيع صحيح إذا وقع عل التفريق؟ e‏ 
مسألة :]٤1[‏ التفريق في الحيوانات بين الم وولدها. E‏ 
مسألة [1]: حكم التّسْعير. 11 00000001 
مسألة [۲]: هل يلزم البائع الواحد بأن لا يبيع بأقل من سعر السوق؟ ا E‏ 
مسألة :]١[‏ معنئا الاحتكار وحكمه. I Ds‏ 
سيألة [1]: معتر' التضرية. ا 000000 
مسألة [۲]: حكم التصرية. E‏ 
منسألة [7]: تضرية البقرء E‏ 
مسألة [4]: إذا حصلت التصرية فما حكم البيع؟ 0 
مسألة [5]: ماذا يرد بدل اللبن الذي احتلبه؟ ال سن E‏ 
مسألة [1]: إذا تراضئ البائع والمشتري على غير الصاع من التمر؟ e‏ 


مسألة [۷]: إذا علم أنها مصراة» واللبن مازال موجودّاء فهل يلزم البائع قبول لبنه؟ 


۷۲۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [8]: إذا لم يوجد تمر؟ 0 
مسألة [9]: إذا علم المشتري أنها مصراة فردها قبل أن يحلبهاء فهل عليه صاع 
تمر؟ VE Vessels ken apie Sie‏ 


مسألة :]٠١[‏ لو علم المشتري أنها مصراة قبل أن يشتريهاء فهل له ردها؟ .. 5145 
مسألة :]١١11[‏ لو اشترئ مصراة فلم يعلم بذلك المشتري حتئ صار لبنها عادة على 


ما صريت عليه؟ الوا ممح موده اج قم a‏ لخو واو و و لود ا 617 5 
مسألة :]١7[‏ لو اطلع على عيب آخر بالمصراة بعد رضاه ببهاء فهل عليه صاعٌ من 
تمر؟ DEV An‏ 
مسألة :]١7[‏ صفة التمر. ا 
مسألة :]١4[‏ لو اشترئ أكثر من مصراة» فهل عليه لكل واحدة صاع؟ e‏ 
مسألة :]١15[‏ هل خيار المصراة علئ الفور, أم على التراخي؟ 0 
مسألة :]١[‏ من متئ يبدأ توقيت الثلاثة الأيام؟ 0 
مسألة [11]: إذا اشترئ مصراة من غير بهيمة الأنعام كالآتان والفرس؟ .... 16٠‏ 
مسألة [1]: قوله «عَش». ا 00 
مسألة [1]: حكم بيع العصير» والعنب» والتمر لمن يتخذه خرًا. EP‏ 
مسألة [۲]: بيع العبد المسلم لرجل كافر. ا 
مسألة [۳]: إذا أسلم عبد الذمي فكيف يصنع معه؟ E‏ 
مسألة :]٤[‏ معاملة من يخالط ماله الحلال والحرام. OE‏ 


مسألة :]١1‏ معنئ الخراج بالضمان. e‏ 


فهنرس المَوضوعات والمسائل ۷۲۹ 


مسألة :]١1[‏ حكم بيع الفضولي وشرائه. a‏ 000 
مسألة [۲]: لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت؟ مق م و ا 
مسألة [۳]: إذا وكل رجلين فباع كل واحد منهما لآخر؟ Te ess‏ 
مسألة :]١[‏ بيع الحمل وهو في بطن أمه. ااا د 
مسألة [11]: بيع اللبن في الضرع. Don‏ 
مسألة [۳]: إذا باع مما في ضرع البقرة صاعًا معلومًا؟ EE eb‏ 
مسألة [5]: حكم بيع لبن الآدميات. ل ل ل ا 
مسألة [5]: بيع العبد الآبق. O O O‏ 
مسألة [1]: بيع المغانم قبل قسمتها. 1[ O‏ 
مسألة [۷]: بيع الصدقات قبل قبضها. 000 
مسألة [8]: ضربة الغائص. ل 
مسألة [1]: بيع السمك في الماء. م ا م ا و ا 
مسألة [11]: بيع الطير في الهواء. ا 0 
مسألة [1]: بيع الصوف على ظهر الحيوان. 000000 
عض المسائل اللْحَقّة 1[ 0000011 
مسألة 11]: بيع الصوف من الحيوان المذبوح. 0 
مسألة ۲1]: حكم بيع المغيّبات في الأرض كالجزر» والبصل» والثوم. ..... VY‏ 
مسألة [۳]: البيع بسعر السوق. O‏ 


مسالة1١]:‏ معت الحديث. E‏ 


VY‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ذكر بعض المسائل الملحَقة E O‏ 
مسألة :]١1[‏ شرط كون الأجل معلومًا. ا ا ايا 
ا حكم البيع إل وقت الحصاد. أو العطاء. VV css‏ 
مسألة [7]: يشترط في الثمن أن يكون معلوم القدر. م ل ا 
مسألة :]١[‏ معنى اللإقالة. Oy‏ 
مسألة [۲]: هل الإقالة فسخ» أو بية؟ N COS‏ 
مسألة [۳]: هل يشترط في الإقالة أن تكون بنفس الثمن؟ E‏ 
فَهْرس أَحَادِيث بلوغ ارام 0 0 0 


فهرس الموضوعات والمسّائل 11 000000 


